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ار لسكا لى مص 
رايم ذ لك س جتل ل الواررّن 


لامعة 


ألبرث شقير 


( طبع بمطبعة المقتطب والقطم بمصر ) 
0 


مسر 


ثاب 
باشأا 
شقير با 
0 ف بالجيل 
لدي العزيز 5 
7 تقدمة احترام و 


م 154 


)غ0( 


محتوبات السكتاب () 
المقدمة 
في بيان الفرض من تأليف السكتاب 
أسماء اعضاء تجامي النواب والشيوخ 
7 صليحة 
في نظام الحسكومة المصرية منذسنة *اكة ه(/ا151م) ١‏ 
القسم الاول 
: في الغاء الخجابة وفي الاستور و بعض ما قيل فيه 
الوثائق الثلاث 


الاولى : مشروع اثقاق بين بريطائيا العظمى ومصر 1 
الثائية : رد الوفد المصري إلرسمي على مشروع الاثفاق ١‏ 
الثالثة: تبليغ من ثائْبجلالة الملك الى حضرة صاحب العظمة سلطاث مصر 7 
تبايغ من المندوب السامي الى حضيرة صاحب العظمة السلطان 0 
تصريح لمصر 588 فبراير سمنة 19177 9 
دستور الدولة المصرية نضن 
كتاب حغرة صاحب الدولةرئيس مجلس الوزراء 9 
أم مدي م بايغ دستور الدولة المصرية الى رآسة مجلس الوزراء وفنا 
أمى ملكي سسب وضع نظام دستوري للدولة المصرية إرذنا 
نص الدستور 84 
تصريح لحضرة صاحب الدولة يحي | برأهيم باشأ رئيس مجلس الوزراء لل 


مذاكرة حضرةصاحب الدولةاجدإشاذو الفقار وزر الحقانيةعن الدستور مر 
نقد الجرائد والكتبة اواد الدستور 


مشروع الدستور في مراحله ( المقطم في ١‏ مارس سنة ١918‏ ) 59 
صدور الدستور المصري (المقطم في٠7‏ ابريل سنة )١١8*‏ 14 


)١(‏ في آخر الكتاب فهرس آخر مرتب على حروف البجاء حاو كل ما فيه من المواد 
وأساء الاعلام واللكتبة وغيرهم 


(ب) 


صفيحة 
مصر الدستورية ( المقطم في 4" ا بريل سنة +155 ) له 
خائمة الماغى وفاحة الستقبل - ( مد شاكر ) 4 
الامة المستورية - ( مد السيد صليحة ) 5164 


يومالدستور أو عر حل ةحديدةفيحيأة الامة (الاهرام في *ابريلسنة917١) ٠١١‏ 
رأي في الدستور ( مود عزي ) 


0 الفرح بمقدم الدستور ‏ عروبه ومرجعها 1# 
حرية الاماع ب حماية الافليات حال 
٠‏ انفصال السلطاث سب سلطة الملك ١‏ 
24 السلطات وسلطة الملك ايضاً ل 


5 حل مجلس الثواب ابد الاحكام العرفية ب المماهدات السرية 15 3 
حول مجلس النيابي المنتظر ( لاستاذ ليل ) 
١‏ السبب الاساسي لارثباك الاحوال المصرية من سئة ١487‏ سب 5 
مثل من تأثير نوع الحسكم على انظمة البلاد . يفن 
* ثنيجة تجاهل الانكايز للعواطف القومية س-فساد الانظمة المسكوهية 
وتدهورالبلاد منذ سئة ١8419‏ سح نفسية الافراد ني المأضي والحاض 
وعلاقة ذلك بنوع الحكم س بعش العوامل الخاصة التي تؤثر على 
الحركة القومية المصرية سل بعش اوجه الشبه بن تأمير الاحتلال 
الاجليزي وقئل مجلس النواب في مص وبين احتلال الدول ااتسالفة 
لفر سا سنة ١4 1١41‏ 
* مجلس النواب ودر المسؤولية س اتصال الحسكومات بالجهود الاقتصادي 
في اوربا- الهضة القومية منذجمد على باشا ' تأمير النظام الحاضر على 
الحالة الاقتصادية سل ماذا ينتظر عمله من مجلس الثواب المنتظر 7 
الدستور ومسالة السودان ( السياسة في 5١‏ ابريلسنة 1١4 )1١517+‏ 
أوجه النقص فيالدستور( السياسة بين؟ ”و75 ابريل سبة ١5. س١1 ) ١918‏ 
سياس ةالبناءتقتضى حسن الا نتفاع بالدستو ر (السياسةنيلامابوسة؟9١) ‏ 4و١‏ 


١‏ لة تمهيدية - دستور ولا دستور يلجل 
* الشعب والدستور يفال 
وصف الدولة الصرية ١/4‏ 


حرية الصحافة ملاو * 


(ج) 


حرية الاجماع بعد حرية الصحافة 
غ مسألة السودان 
ه النصوص الخاصة بالسودان 
5 اخراج السوداك من المملكة المصرية 
1 التصديق على القوانين 
4 التشريم بين ادوار اتعقاد البلا 
اأرتب والئياشين 
عود الى السودان 
الاحكام العرفية 
تعيين وعزل البباط 
بمين الملك 
٠‏ بمين اعضاء البرلمان 
الوزراء والاتصال بالملك 
أواس الملك 
حقوق الملك في الدستور 
استجواب الوزراء 
١‏ الاقتراع على عدم الثقة بالوزارة 
مجلس الشيوع ل 
مجلس الشيو خ ايضاً - تنقيح الدستور 
٠٠١‏ . لأثير مسن الوزارة النسيمية في الدستور الحالي 
غ4١1‏ الدستور و لظوية الام الواقع - خصوم ثقد إلدستور 


القسم الثاني 

في قاثون الا نتخابات وبءض ما قيل فيه 
قانون الانتخاات ( تاتون مرة ١١‏ سنة ١58‏ ) 

نقد المرائد والكتية لناثون الانتيخابات 
اما الآن فالكاية للامة وحدها ( الاهرام في " مايو سئة )١598‏ 
كلة في قانون الانتيخاب ( مود عرمي ) 
من يكون الملوم غدأ ( الاهرام في "١‏ مأيو سنة ١588‏ ) 
العركة الانتخابية ( الاهرام في / يونيو سئة 8و١‏ ) 


)د 


صفحة 
حذارمن تك المددالقليل بالانتيشاب بالعددالاكير ( اجد نؤاد نصار  )‏ «م؟ 
بعد قانون الآ نتيخاب ( المقطم في * مابو سنة )١١58‏ 4 
الانتخاب وواحيئا ( صادق امد سعيد ) لك 


نجل الروحالسموجي في مصر_مظهر الانتيخاب الب لاني (المقطوني؟ ١مايو‏ 8580159 
اذاعة النور - وحوب مد اجل قيد الامماء وتوسيع وسائل الدعوة 
وأساليما ( القطم في ١٠١‏ مايو سنة +151) لمث 
قانون الانتخاب يبىء للبلاد فرصة الجعية الوطنية ( عمد شاكر )2 5و" 
قيد أسماء الناخببين. مسألة الترشيح للانتخاب ( المقطم في50 ا مايوسنة 1588 ) 804 
* الا نتمخاب البر لاني وسيرهفيعرا<له المتوالية (المقطم في ٠‏ يونيو سنة )١578#‏ 01م 


قانون الانتياب ( السياسة في ؟ مايو سنة ١678‏ ) الع 
البرلان المصري ليس وققاً على طائفة ( السياسة في ؛ مابو سنة 1١91#‏ ) #اسم 
الانتيخاب وعناصر الامة ( السياسة في ١‏ ماو سنئة 1558) يل 
حول قانون الا :تاب ( امين الرافمي ) 

١‏ هيوب طريقة اتاب النواب , لكك 


7 الانتتخاب الغردي ب سن الثاخب - لمحسكوم عليهم من شام غير مصرية 4و 
إن شروط النواب والشيوخ س ملاحظات مختافة سس مق نري ألا نتنابات هنا 


الا تخابات القادمة وواخب البلاد حيالحا ( امين الراهي ( وعم 
عيب في قانو ن الا نتخاب يحب العمل علىتلافي اثاره ( | براهيمعبد القادر المازني) م 
المندوبونءن الاقسامالثلائينية. انتطبيم سرياً ام عنياً (د « < « )9وم 
كيف تقسم الثلاثينيات . واجب الحتكومةوواجب المتملين ( «  «‏ « )5وم 


القسم الثالث 
في قانون التضمينات والذاء الاحكام العرفية و بعض ما قيل ذهما 
قرارمحاس الوزواء لوم 
قانون التضمينات 4م 
قرار وزبر الكقانية كم 


(ه) 


1 
كناب وزير الخارجية الصرية للورد اللذنى م 
ود الندوب السام البريطاني لوزير الخارجية 0 
اعلان الخاء الاحكام العرفية 32 
تصريح حضرة صاحب الدولة رئيس مجلس الوزراء لدع 
قانون بنظام الاحكام العرفية ( قانوث ثمرة ٠١‏ لسئة )١58+‏ ا 
نقد الجرائد والكت ةلقانون التضمينات 
والاحكام العرفية 

الدستور والاحكام العرفية ( امين الرانئي ) 55 
الاحكام العرفية قبل انتخاب البرلمان ( امينالرافمي) 33 

حول قانون التطيميئات ( امين الرافمي ) 
١‏ اتفاق لا قانون وم 
موائف الامة ومواتف الحكومة بم 
9 مسؤولية الحسكومة عن دا بير السلطة السكرية ١م‏ 
الاراضي الحتلةواقرار اأالة الحاضرة 3 


ه المحكوم علهم من الحا المسكرية ب موقف الصحف الاتجليزية ملم 
الغاء «الاحكام العرفية ٠قانون‏ التضميتات وسيادةٌالامة( السياسةفي ١‏ يوليو؟؟/) لإيهم 
قانون التضمينات ونجاوز الحد المشروع ( السياسة في 8 بوليو سئة “«8) 5وم 
استقلال مصر بعد قاثون التضميناتوالغفاء الاحكام العرفية والافراج 

عن المحسكوم علهم من ما إعسكرية ( المتطم في لايوليو سنة #؟59١)‏ فوم 
وجهة النظرالقانونية في الوثائق التي اعدت لرفم الاحكام العرفية( مد شاكر) ٠غ‏ 


ما ذا أعددتم لبرلات ( حسن حسان ) لاع 
الاحكام العرفية ما زالمنها وما بني( الاهرام في " يوليو سئة 19 41١ )1١91‏ 
اما الآ ن فاع نا بيدنا ( الاهرام في-7 يوليو سنة ١5878‏ ) ع 


قبل قاون التضمينات وبعده (م.. . ) للق 


ال 00 د لك نر كين 


(و) 


القسم الرابع 


في انظمة امالك الدستوربة 


كلام ءام في ما هية المملكة 
نسبة الممالك بعضها الى بمض 
انو اع الممالك 
الدستور 
اقسام الحسكومة 
السلطة التشريعية - مجالس الثواب 
بعض حالس الفيابية 
البر لمان البريطافي 
البر لان الغر نسوي 
البرلات. لا يطالي 
البرلاث اليابأني 
السلطة القضائية 
السلطة التنفيفية 
كيفية سن القوانين 


حرية الاشخاص وحرية: المالك 
المكومات الاتحادية 0 
الحسكومة الحلية - 

المسكومة والاحزاتٍ 


ملحق 
في القوانين النظاءية الصرية منذ 1855 ومواد اخرى 
محتويات الملحق 
فبرس الكتاب عرثئيا على حروف الجاء 


4 
اه 


4 
أن 


امسلل 
0 
سه 


الصادر التي استقيت منها واد هذا الكتاب أو نقات عنها 


الو قائع الرسمية 

حر يدة الاخبار 

حريدة الاهرام 

جريدة السياسة 

حريدة القطم 

حلة القتطف . 

مبادىء عل السياسة للعلامة ليكوا ك تعريب سليم افندي عيد الاحد 
لجلة الملال 

قاموس الادارة والقضاءم تأليف قيلب أفندي وسف حلاد 

الجلة الصرية والوقد تأليت مود أفندي ابو الفتح 


٠‏ تار مصر الى الفتح المئاني تأليف الاسستاذ عمر الاسكندري 


و ليجر ا 2 سفداج 


1١١‏ تاريخ موسر اسوديث تاليف المرحوم حجورجي بك زيدان 


؟١‏ الشرائب والاطيان فق مهس لج رحس حنين بيك 
؟؟ التاري القديم بالاتكليزية للمؤرخ رولنصن 


في بيان الغرض من وضع الكتاب 

تجاهد مصر مئذ زمن غير قريب في سبيل نيل استقلالها وحربتها لتتمكن 
عن ادارة شُوونها الداحلية والخارجية بنفسها ٠.‏ 

وكل" يعم كيف 5-3 هيتها بعد المرب السكبرى واندفعت لا يذكها وعد 
ولا برهيها وعيد مطاليةٌ بهذا الاس:تلال وهقذله لخر 3 به جميع الوسا 9 المشروعة 
متكلة على عدالة قضيتها واخلاص بنمما . فضحك رايا من 7 وغال ف 
.ولا الك جيل والئيْت حول زعماها وقادة الافكار رفمها تعضدم بكل ما وثبت من 
القوى عاقدة عزمبا على ان لاتني ولا : رجع القيقرى مها اعخرضها من المصساعب 
:ولقيت من العقبات حتى تظئر 6 منية الي تنشدهاء 

وقد تتكلل جهادها بنوز باهر . فنالت الكثيرمن مطاليمها ولا تزال تطالب 
يالياقي ده نى تصب.ح دولة ذات حرية نامة لا ينقصبا ثي ي١‏ دن الحقوق وااز ذأيا التي 
اتتمتع بها سسا ار الدول الهرة دل ي العام . 

فازت بالغاء الجاية البريطانية وحصلت على دستور اعثرف لمافيه انها « دولة 
ذات سيادة حرة مستقلة ملكي لا يجزأ ولا ييغزل عن شيء منه وحكوءهها ورائية 
شكلها نوالي » وأن الامة المصربة مصد ركل ساطة في مملكة مدر . 

ونم* ها الغاء الاحكام العرفية وسبعجت.م برمامبا قريباً ويتولى ادارة مهام التي 
هى دن شأن المجالس النيابية في البلاد الحرة الدستورية 

وأذا كان ما قد ثالته ليس طيق ما تشتهي ولاكله أو كان في دستورها 
-والقوانين ال خرىقى المتعلقة به عض النقص فذلك لا 31 في أنها قد خطت أخطوة , 


(ط) 

يكن أ كبر التفائلين ا بالخير منذ بضعة أعوام يظن أنها تنم لها في هذا الزمن, 
النصير لتناقض المصالح وكارة العقبات واختلاف وجوه النظر حتى بين الخاصين 
من ابناما في كيفية الوصول الى غرضها الاسم . 

ان السكال لله وحده وقلما ينبأ ماوق أن يأني دفمة واحدة بشيء لا يمتوره 
خال أولايبق فيه مهال 0 والاثقان ٠.‏ قاذا لم يكن ما ثالته مصر كا اذ 
فذللك لا منعها أيضا , رى المثابرة على بذل مجهودها ومواصلة السعي في تحقوق. 
باقي أمانتها : 

واذا ريت مره الملال نمرته أيقنت ان سيصير بدرأ كاملا 

نصث المادة المائة والسادسة والجسون من اللستور ان الملك ولكل من 
المجاسين اقتراح تنقبيح الدستور بتمديل أو حذف حم أو | كثر من أحكابه أو 
اضافة أحكام اخرى , 

فالباب اذأ لا بزال مفتوحا على مصراعيه للمجلس النياني ممثل الامة ليسد 
كل نقص يدل الاختبا أو ترى أ كثربته انه عيب في المستورأو في قانو نالانتخاب 
بيجب ثلافيه وليدافم عن القضية المصصرية وعن باقي حقوق الامة دون ان ينهم ان 
رغباته ليسث رغبات الامة بأسرها أو انه لا عثلبا كل القثيل . 

لذلك رأيت ان يكون لي لخر المساعدة في هذه السبيل مها كان عملي ضيلا 
وأن اسل على المجلس شين من ممه بان أجمع له بين دفني كتاب واححد سل 1 
الونائق وام راسم والقوانين الحديثة الي صدرت في شأن القضية المصرية وما وحَيَةٌ 
العها زعماء الامة وارياب اارأي ها وحملة لامها السياسيون من النثقد وأبانوا من 
العيوبسواء أسكان ذلك فيالعرض أ م في الموهر حتى١‏ تيس رلاعضاء البرلانمراجسما 
عند الحاجة والنظر فهها دون اضصاعة الوقت في البحث عنما في فى مظائها الختلنة 
ومصادرها المتفرقة لا سما وان يهم قد لا يودي الى العو رعلى مأ ير يدونه منهاء 

وقد فسمث الكتاب الى أربعة اقسام ذكرت في القسم الاول نص الوثائق 


(ي) 

الثلاث المشبورة وهي الوثيقة التي قدعبا الاورد كرزن الى الوفد المصريء الرسمي 
والوثيقة التي رد بها الوفد على اللورد كرزن والوثيقة التفسيربة التي رفعها الأورد 
الاو ي الى سلطان مصر في دسمبر سنة لقا 

نم أتيت على تبليغ المندوب السامي لمظمة السلبلان وتصريح م فبرابر الاذين 
.رفع بها الخجاية الير يطانية عن القطر المصري . 

وبعد ذلك أتيث على نص الاستور وذكرت بءض ما شر 9 ام رائد من 
نقد الكتبة واصحاب أرأي له . 

ومنت القسم الثاني قانون الانتخاب ونقد بعض الكتبة واسماب 
المرائد له أيضا . 

وقد كان مم اصحاب الرأيوذوي الغيرة على مضلحة هذا القطر في المعارك 
الانتخابية الي وقءت ان يذتخب الا كفاء القادرون على الدفاع عن حقوقه للجاوس 
على ير رامي النيابة 

امأ الآن وقد انتتخيوا قمسى ان يمرنعنوا جميماً بأعماهم واخلاصهم انهم خير 
من اختارتهم الامة لانيابة مها . 

وعليه فاذا كنت قد نشرت شيعا من الثقد الذي ظبر في الجرائد لهذا القاثون 
فذلك ليسبل على الجاس البحث فيه واقغراح نهذ يبه ليكون الانتخاب في. المستقبل 


وافيا بالمرام لاغبار عليه 8 ذل جميع طبقّات الامة ومصالها ليون 3 و يشخرك 0 ي4 ١‏ كر 5 
عدد يستطاع الحصول عليه من الناخيين 


وحئت في لقم الثالث على المكانبات التي تبودلت بين الكو مة العر يطانية 
وام كومة المصرية 3 شأن الغاء الاحكام العرفية وفوقانون التضميئات وبعضص 
ما ظبر من النقد في المرائد لما تضمئته هذه السكاتيات 

ما القسم الرابع فقد جعلته في انظمة امالك الدستورية وذلك لينهيا لمن لم 


2( 
55 للع على لم ب.أدىء الى لض ها هله الانظية ان ط يها اماما وميا 1 وأن جع الى 
3 5 اذا شاء التوسم في معرفة دقائة باء 


واكثر ماني هذا القنم. مأخوذ عن كتابٍ لاعلامةليكوكرءنغيرهمن أحدث 
المؤلؤات لمشاهير الباحثين في سياسة المالك . والقصد هر ذلك الاستئارة 
بطرق الى 3 النياني في المالك الاستورية لالب مان برى ما يصلح اقتباسة لهذا 
القطر من أأظلمتها الخد تلفة وينتفع باختبارها .: 

وتسبيلا لامجاسين في الرجوع الى ما 57 عليه الاحكام النيابية والقوانين 
الانتتخابية في القطر المصري ما مي جعات للسكتاب ملحي جحدث فيه معفم 
ما صدر من امراسيم والقوانين والوائ المتعلقة لمكم النيالي مذ سئة185 وهي 
السنة التي انشأ ذمها المذور له الخديومي اسماعيل باشا مجلس شورى النواب, فل كرت 
نص اللاممة التي صدرت بهذا الشأن في ذلاك اين وأ 30 بمدها أمره العالي 
الذي صدر بانشاء مجلس شورى المسكومة في سنة م١‏ ثم ثم ام راسم اني صدرت 
في سنة سلما بانشاء مالس المدير بات ومجلس شورى القوانين والجبعية العمومية 
وماس شورى امسكومة والني صدرت في سنة ١.1‏ بتحسين الاسلوب التش ريعي 
وانشاء الجعية التشريعية 

وأنيت أيضً) في الملحق على نص الانفاق الذيعقد بين المسكومة البريطانية 
والمسكومة المصرية في 15 ينابر سئة هه على طريقة الحكم في ألسودان وعلى 
الذشور الذي صدر باعلان الا حكام العرؤية البريطائية في القطر المضري في ؟ أوقير 
سنة ١14‏ والتبليغ الذي ورد إلى المغفور له المرحوم السلطان حسين من قبل 
المكرمة البريطانية في ١5‏ ديسمير سنة 1914 والمفاوضات البي 0 بين 1هنة 
الاورد ملنر ووقد صادحب الدولة سعد زذلول باشا وخطية اللورد كرزن في مجلس 
الاعيان المر يطاقي في اإسمير سئة كلها عن مصر وغير هذه مرر الاواص 
والوثائق حى نكن سسبلة المثال وليكون المامدق جايما معظم ما بحتاج البرلان الى 


0 

الرجوع اليه في مباحثه أو لازم له للقيام باداء الواجب عليه نهو الامة والوطن 

وقد جملت لاسكتاب فبرسين أحدها فيأوله يِتَضوّن ما جاء فيه من الاقسام 
والمقالات والمواضيع الرئيسية حسب ترثيما فيه وأماكنها منة وال خر في ره 
عرزتب على حر وف أطجاء حاو عداما تقدّم جميع الامور الفرعية راقع النقد 

انى تناوها البحث في كل دور من أدوار القضية اللصرية وكل شأن من شؤوم) 

٠ 0‏ الكثية والخطباء وغيرثم من الاعلام الذين كتيوا أو خطيوا أ وكانت طم 
يد في النرضة القومية والمركة الاستقلالية وجاء لحم ذ 0 في الكتاب لانيل 
الوقوف على المطلوب دون عناء أو اضاعة وقت على غير طائل . واذا كنت لم 
آت على ذكر أسماء الكثير بن من ذوي الفضل الذين كانت لم أيادر ؛ 1 7 
هذه اللبضة الاستقلالية فلآر: الكتاب ايس 7 ينا لما 0 مجموع مرا 
ووثائق ومذكرات :تحت عنها ومقالات في ما قد تم" الحصول عليه هن 0 
وما ينظ ر الحصول عليه بعد . 

وهنا أريد ان أوبْه كلة اعتذار الى أر باب الجرائد والسكتبة الذين لم اذكو 
شي من نقدم أو من آرائهم ذان ذلك ليس لتنضيلي ما اثنة على مال أثبته منها ولا 
لاعتقادي ان السكترة الذين ذكرت آراءهم أسد رأيا أو أشد غيرة في خدمة البلاد 
من سوام بل لاني 'لم انمكن من الاطلاع عل كل .ما كدب من اللهة-الوابيدة 
ولاني وجدث من الإهة الاخرى ان اأقالات ال في أثبتها تتضمن معظم ما ورد في 
غيرها لسائر الكتبة مما اطلعت عليه ٠‏ 

ومادامث الغاية ثوجيه النظر الى المواضييع الي لظ ن انث فنبا الت 
لانهلبيب والاصلاح لا اثبات فضل واحد من السكتبة واصماب الرأي دون سواه 
أو تمييز على غيره فلا داعي لمعل حجم الكتاب ١‏ كبر نما هو أو الى زيادة 
الصعوبة في استخراج الامور التي تدعو الى البحث والاصلاح منه . 


رم 

ويا ان جمعة أنتهى و بدىء بطبمه في أواسط شبر يوليو سئة 1# فقد 
جاء خاواً من المقالات التي نشرت والخطب الي أألقيت في الدستور والنضية 
المصرية بعد هذا التاريخ. ولكني أخرت نشره لواليوم لا لا ممكن من تحلية جيده 
باسماء النواب والشيوخ الذنينجءات تالا مقعلمهم اعمادها وألقت المهم مقاليد أمورها 
في بدء حياتها الدستورية و سماء الاعضاء في أول وزارة د.: شرزة حليئية 

وبرنامج سياستها . وفقيم الله جميما الى تبميغ ألامة أمانيها وحقق آماها ميم 
:واني اعرف بأن كلما فيهذا الكتابلا يتعدّى حدٌ النقل عما أشر فيالجرائد 
وامطبوعات الرسمية وغيرهأ وترتيية. ولكنه جهد عامل حقير في هذا البناء بناءالمليم 
الذي شرعت الا مة المعمريةعلى بكرة ابه في تشييدو ولا تزال مشابرةً على جعله 
عا في الإإحكام والاتقان منجمييع وجوهه صالما لان تعيش فيه عيشة الاحرار 
متمثمة في ظلاله ببوا اء الحرية النقي الذي جءله الخالق دق جميع البلاد والعباد ي© 


مصر لا مارس سئة 1575 البرث شتير 


رن 
الوزارة الدستورية الاولى وبرناجها 


ام ملكي رقم 14 لسئة ١504‏ 
مادر الى حضيرة صاحب الدولة سعد زغلول باشا 
عزيزي سعد زغاول باشا 

كانت آمالنا ورفباتنامتجمة دائاً نموسعاذة شعينا الدزز ورفاهته وبا أن 
بلادنا تستقيل 5 نْ عهداً جديداً من أ أمانينا أن تبلغ فيه مائرجوه لما من 
رفعة 3 الشأزوسمو المكانة ولا انم عليه من الصدق والولاء وما حققناه يم من 
عظم الخبرة والسكمة وسداد الرأي في تصريف الامور ويا لنا ع من الثقة 
الثامة قد اقتضت ارادئنا توجيه مسند رياسة علس وزرائنا مع ريية ارياسة 
اطليلة لمهدت 

وأصدرنا أسرنا هذا إدواتك للأخذ في تأليف الوزارة وعرض مشروع 
هذا التأليف علينا لصدور «رسومنا العالي به 

ونسأل الله جلت قدرته ان يحمل التوفيق رائدنا فيا يمود على بلادنا بالؤير 
والسعادةٌ انه سميع جيب 5 

صدر بسراي عابدين في ؟٠”‏ جادى الثانية سنة ١4+‏ 

في 58 ينابر سئة 14714 


فؤاد 


غنات 


ان الرعاية السامية التي قابلت بها جلالتع ثقة الامة ونواءها بشخصي 
الضعيف لودب علي والبلاد داخلة 5 نظام نابي يقغي باحترام ارادمهاوار تكاز 
حكومتها على ثقة وكلاثها الا اتذحىعن مسؤولية المي التي طالما تهينتها في 


(س) 


ظروف اخرى وان أشكل الوزارة التي شاءت جلالتع تكليني بتشكيلها من غيد 
أن يعتبر قبولي لتحمل اعبائها اعثر افأ بأبة حالة أو حق استنكره الوذد الصري 
الذي لا أزال متدرا برئاسته 
أن الانتهاباتلاعضاء مماس النواباظهرت بكل جلاءاجاع الامة على كسكبا 
يمادىء الوفد التي ترمي الى ضرورة عتم البلاد بحقها الطبيعي في الاستقلال 
الحيقيق مصر والبدو 5 احترام المصالم الاجنبية التي لا تتعارض مع هذا 
الاستقلالكما أظبرت شدة ميلها العفو عن الحكوم علهع سياسياً ونفورها 
من من كثير من التمهدات والقوانين التي صمدرت بعد ايقاف المعية التشريعية 
ونقصت من حقوق البلاد وحدت مريل حرية ة أفرادها وشكواما من سوء 
التصرفات المالية والادارية ومن عدم الأهنام بتعهم التعليم وحفظ الامن 
ونحسين الاحوال الصمحية والاقتصادية وغير ذلكمن وسائل التقدم والعمران 
فكان 1 على الوزارة القي هش وليدة تلك الانتخابات وعهدا مسؤولا مها 
1 1 جه عنايتها الى هذه المسائل الام فالهم منها وتحصر اكير همها في البحث 
الطرق وأقر بها الى تحقيق رغبات الامة فيها واؤالة اسباب الشكوى 
3 وتلآني ما هناك من الاضرار مع تحديد المسؤوليات عنها وتعيين المسؤولين 
فيها ٠‏ وكل ذلك لا يم على الوجه الرغوب الا مساعدة البرلان . ولهذا يكون 
من اول واحبات ورا الاهمام باعداد ما يازم لانمقاده في القريب العاجل 
ومحضير ما يحتاج الأمى اليه من الواد والمعلومات لفكينه من القيام يمهمة 
شطيرة الشأن 


ولقد لبت الامة زمااً طويلا دهي تنظر الى المسكو مة نظر الطير للصائد 
لا الجيش للقائد وترى فمها خصما قديراً يدير الكيد لا لا وكيلا أميئاً سمى 
خيرها وتولد عن هذا الشعور سؤء تفاثم 0 مير سيا في أدارة البلاد واعاق 
كثير من تقدمها فكان على الوزارة الجديدة ان تعمل على استبدال سوء هذا 
الظن بحسن الثقة في المسكومة وعلى اقناع الكافة بها ليست الا قسما من 
الامة خخصيص لقيادنها و الدفاع عنها وتدبير شؤونها بحسب ما يقتضيه صالها 
العام ولذلك يازمها ان تعمل ما في وسعبا لتقليل اسباب النزاع بين الافراد دين 


رع) 

العائلات واحلال الوئام محل الخصام بين يبن جنيع السكان' على اشختلاف اجناسهم 
وأديانهم كا يلزمها أن تبث الروح الدستورية في ججيع المصال وثعود الكل على 
احترام الدمد تور والخضوع لادكامه وذلك ان بالقدوة الحسنة وعدم 
التماح لاي كان بالاستخفاف بها والاخلال بها تقخضيه 

هذا اهو بروجرام وزادني وضعته طبقاً لا أراه وريده الامة شاعراً كل 
الشعور بأن القيام بتنفيذه ليس ” عن ٠‏ المنات الهيئات خصوصاً مع صِْعف قوتي 
واعتلال صحي ودخول البلاد نحت نظام حرس منه زمناً طويلا ٠‏ ولكني 
أعتمد ف يجاحه على عتاية الله وعطف جلالتع وتأبيد البرلان ومعاونة الموظفين 
وجيع أهل البلاد ونزلائما 

فارجو اذا صادف أستحسان جلالتع ان يصدر المرسوم السامي بتفكيل 
الوزارة ة عل الوجه ل 5 2 تقليدي وثارة الداخلية 


شمد سعيد باشا لوزارة المعارف 
عمد توفيق نسيم بإشا لوزارة المالية 
أجد مظلوم بإشأ لوزارة الاوقاف 
حسن حسيب بإشأ لوزاري الحربية والبحرية 
عمد فتح الله بركات باشا لوزارة الزراعة 
عرقمن حنا بك لوزارة الاشغال العمومية 
مصبطق النحاس يك لوزارة المواصلات 
واصف بطرس ذالي افندي لوزارة الحارجية 
مهد نجيب الذرابلي افندي لوزارة اللقانية 


وأدعو لله ان بطيل في ايامك وعد فيظلايحتى تثال البلاد فيعهدك كل 
م تتمناممن التقدم والارتقاء 
واني على الدوام شاكر نعمتى وخادم سدكم سعد زغلول 


« ا 5 5 7 
تحريرا في ؟؟ جادي الثانية سنة ١147‏ -- 58 يناير سنة 1954 


رف) 
المرسوم اللكي 
نحن ماك مصر 
بعد الاطلاع على الام الكريم الصادر في 7١‏ سبتمير سنة 1488 


وبعك الاطلاع على امرنا الكريم الصادرفي؟؟ جادى الثانيةسنة 1845 ( 8"ينار 
سئة 1595 ) وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء 


رسمئا عا هو أت 
المادة حداحهه عمين 
سعد زغلول باشا رئيس #لس الوزراء ووذر الداخلية 
مد سعيد باشأ وزير المعارف العمومية 
حمد توفيق نسيم باشا وزير الالية 
أجمد مظلوم باشأ وزير الاوقاف العمومية 
حسن حسيبٍ ياشأ وزير الحربية والبحرية . 
تمد فتح الله بركات باشا ١‏ وزير الزراعة 
«رقس حنا بك *# وزير الاشغال العمومية 
مصطق التحاس يك * وزير الأواصلات 


. واصف دطرس خاي أفندي »* وزيرالحارجية 
محمد جيب النرأيل افندي*2# وزير القانية 
المادة ؟ > على رئيس مجلس وزرائنا تنفيذ مرسومنا هذا 
فؤاد 
بأص حضرة صاحن الخلالة 
رئيس مجلس الوزراء 
سعد زغلول 


صدر بسراي عابدين في ؟؟ جادى الثانية سنة 1847 و 78 يناير سئة 1974 


© ألعم عليه برئية الباشوية في 4 ؟ فبراير سئة 4 1513 


١‏ (ص) 


أسماء أعضاء سي التواب والشيوخ 


بحاس الثواب 
محافظة مصر محافظة السويس 
5 مصطق هاشم بك السويس 
سعد رُغلول باشنا السيدهزيئب 57 
0 معحافظة دمياط 
الدكتور كيب اسكندر شبر 
0 1 
ين علدت بإشا الوايل عيد الحلم العلايلي بيك دمياط 
عرقس حنا بك الازيكية مديرية القايويبة 
حامد المأوردي بك بولاق سلامة ميخائثيل بك نمأ 
ابراهم رائب بك عابدين !| متمدكل علما بك سندمهور 
شفيق منصور افندي باب الشعري يه |[ أحد سايق افندي شبين القناطر 
عبدالفني سليم عبده بك الجالية الدكتور حامد مود طوخ 
أحد ماهر أفندي الدرن الاجر )محمد بوسف بك العار الكيرى 


حمد أبو شادي بك الخليفة |مصطن بكير بك وى 
عيد الحليم البيلي افندي مصر القدعة ||حامد الشواربي افندي قليوب 


محافظة الاسكندرية بحيري حلاوة بك 2 البادعة وخاوم! 
أجد مظللوم باشا امم يس 

1 .2 2 03 5 7 2# 
0 0 5 مدرية الشرقية 
يسما نشري بك المطارين 57 ٍ. 8 056 
عرز انطون افندي اللبان على مر نجي افندي بندر الزقازيق 
مصعلق" انقادم بك ي 0 | السيد عبدالمطاب افندي الل الكبير 
محمد سعيد باشا الورك علي مد حسين افندي الشبانات 


السيد عرسي بك بيع ناك عبد النظم الحافي. ...يزور بوره 
5 رسلان افندي الود 
محافظة القنال على الشمسي افندي القنايات 


م ان - حقرات أعقاء 5 والشيو لظبر إعد في الوقائم 2 فالرحاء 
العذرة اذاكان قد وقم خط يا أو ابرع ]ف 9 


(ق) 


. ن عرعي بيك 
أحمد حرعى أفندي 
عمرءراد بك 
الكو وحسين بوس ف عاص نشاص الرمل 
أل كتو رعيدالجمن عو ض هيبا 

مدابر اهم الاعسرافندي الدهتمون 
النجدي سلم بك 
الشييخ الامدي متصور ثلراك 


ميث يزيد 
الصئافين 
بلييس 


الشييخ مهد غنيم عبدون فاقوس 
حاد الحوت اذندي 


مدبرية الدقبلية 
يد شهلد الشناوي يك 


أحجد عيده بيك ميث إعيدش 


عيد الجيد نافع افندي 


حسبن هلال بك 0 : 
عطا عفيق يك ألبوها 
تمود الاتربي إشا أخطاب 
#ود عبد الني بكك احا 


السيد فوده يك 

تمد توفيق خليل افندي م 
أحمد رمزي يك 

عبد الر من الرافعي بك 
ممدعبد اللي ل أو ثعره بك سلامون 
طاهر اللوزي يك فارسكور 
ابراهم الزهميري بك الزرقة 


1ت 0 


كفر صقر أحماد امماعيلبك 


ندر المنصوره الدكتور عبد الخالق 


مركز المنصوره || حمد عاطف بركات بك 


الدكتور مد أمين نور دكرنس 

شمدطاهرعيد | إلطيف افندي برمبال القديمة 

ويصا واصف افندى امطرية 

مديرية الغربية 

الدكتق د حس نكامل بندر طنط 
مركن طنطا 

ساوان 5 العيد بك شوبر 

تمد توفيق جمودهديك قطور 


جزيرة سعودي ابر اهم #دعبي نصير اندي محلة روح” 


تمد شوق بسيولي اليه 


نطاي 
عد ليم 


بت أبو خالد || مد حيبت الغراد بلي افندي سك بسط 


بوش ف أحد المنديافندي بندر زفق 
عبدالخالق عطيةه افندي ستباط وحصنها 
الشبيخ ابو الفتح سالم الفتي كفر. الريات 


أعد عصمت افتدي 2 التحارية 


الستبلاوين مود حسن حازيهافندى بسيون 
ي الامديد عد مغازي ع كل ارم 


2 شباسالشيدا 
البرقوتي افندي 0 


دسوق 


عمد فتح الله بر ت اشا فوه 
١‏ الشيتعيد اليد ابراهم 


عزب 


اللبان 


أو متندور 


1 رد 
عبد الجيد سعيد أفتدى 0 الشيخ || خمود فرج ذ 11 ي بك اسطها: 


أبر هيم مبحت يك قلين مود جدي بك ميث بره 
محمد سعيد بيك الكومالطو يلا #ود وهبه القاضي يك قويسنا 
سراج الدين شاهين شا الحامول || تمد علوي الجزار بك ميت خلف 
عمد أجد باشا بلقاس 2 أأتحد علوي الجزار يك شبين الكوم 
الكتور عيد العزيز 00 , اد فيمي ابراهم افندي الشهدا 
المجيزي دي عبد السلامفهمي مد ججعه بك اليتانون 
السيد عبد 4 نا شد عبد لعن الصياحي 1 اشيم 
عيد العزيز القصي افندي 
د بدراوي باشا 1 ثبروه حسئان عد الغفار بك تلا 
مصط التحاس بك سمنوه 2 أعبد الله ابو حسين بك طنوب 
7 5 بندر أعبدالحلمثرفالدن 
الدكتور حيدر الشنفيني امحل السكيرى 1 افندي ١‏ شو 
السيد عبد العزيز دار مديرءة البحيرة 


خضر أفندي البقر القبلية عد جد بليع بيك شار دمهور 


مدسرية النوفية عبدالاطيف الصوفاني بك كفر داود 
5 أمين أسماعيل افئدي كوم ماده 
. || أسماعيل سلمان جزهافتدىالطود 
عبداامؤيز الصوفانيافتدى الدلنجات 
ثم الشيخالد عجوب ال أناويالتوفيقية 
عبد اللطيف اوزيد الحناوي يكايتايالبارود 


راغب اسكتدز افئدي التمئاعية 

بهجت السيد ابوعلي بك اشمون 

هد المسيبى عيد السلام 
اقندي 


العظم الشقئة 
عبد العظيم الشقنقيدي ,بر ور |عبد الرزاق القاضي بك شيرا خيت 


7 | 200 عبد الواحد الوكيل بك الرجانية 
0 أبو عم ادي منوف الشرئية | مهد سليان الوكيل باشا3 إمركز دمنبور 
الدكتور عبد الميد فهمي سرس الليانة | إرراعيل عبد الجيد ثوار 


افندي 


افندي 


0 


د وفيق حسن أفندي إلي العرب حون عيبي 


(ش) 


عمد حبيب بك أو بخص 

السيد علي الطحاوي كش الدوار 
المغازي ٠‏ الله 

علي علي بسيو كََ افندي 2 7 


سعك الانصاري افندي رشيك 
مدرية الممزة 


الشبيخ عبد رمن علي صزية الناشي 
عبد الواحد اسماعيل 

حسين غراب بك أو 
جحفثاوي الس بك أميايه 

عبد الجيد رضوان بك اليزة 

تمد بسيوني بك الحوامدية 
حمد تد الديب افندي 2 مزغونة 
عبد ألرحمن عزام افندي المياط 

مد عرام بك 2 حلوانالبلد 
أحمد الملييجي بك أطفييح 


مديرية الفيوم 
علي تجيب أفندي 
حمد عيد اللطيف 
سعودي أفندي 
عبك الله عبد الفتاح بك العجميين 
طامية 
أو زيد طتطاوي بك ستورس 


مدينة الفيو 


مركر الفيوم 


الشيخ خليفه بونس 


أحمدجدي سيف ١‏ لنصر يك سمهورالةبلية 


عبد الستار الباسل بك الشواشنة 


الدكتور حافظ مؤمن أطسا 
جد الباسل باشا 2 الغرقالسلطاتي 


مديررية بي سوبف 


حمد صدقي اشا ألو أسعلى 
حسن يس أافندي أشمنت 
عرد اليف يكذ "بلقنا 
اواصف بطرس الي بك بندر بتي سويف 
علي سلوان بك مرك بفيسويف 
يمد علي سرور بك طنسا ني مالو 
متولي قطب بك صفط رشين 
عد علي سامان بك سا 

مديرية المنيا 


الكتور مود عبد الرازق بندر المنيا 
حمد جيب برعي بك المدينةالفكرية 
مد موسى بك السلطان حمسن 
فؤاد سلطان افندي هركز النيا 
تمد ثوفيق أسماعيل بك حسن باشا 


مد شريمي باشأ 2 معصرةسمالوط 

الدكتو رحد توفيق قلوسنا 
الجارحي 

أحمد حسن القيسي بك 166 

ممودعبد ارازق !شا يميد 


الشيخ مصطق القاياني ام الوقف 


(ت) 


أو القاسم المصري بك مفاغه الشيث عبد الثهممر عبد الا خر طهطا 
سلطان السعدي بك الفنت الدكتور سعد الدين امد 


بشرى حنا بك الفششن انض جهينة الغربية 


حسن عبد الرمن افندي المرافا 
ا تاز اذ ساقلته 
عبدالماديعبدالرحم بك احرص ا 
جمد توفيق الدروي بك الاشموذين اذى *“سوهاج 
يبك اجيم / 
امين هام ادي أفندي النشاة 
ابراهم ابو رحاب باشا أاولاد حمزة 
0 عبد الثور بك جرحا 
احجد علي ابو سدّيث أفندي برديس 
حمد كامل ابوستيت افندي البلينا 
اجمد مدع ر مدان افندي الليام 


مديرية أسيوط 


عبدالعز سيف النصر بك ملوي مود هام ادي بك 
عيد الملم سمهان بك دير مواس 
امين شلقاي بك إسموالعروسا 
امد قرشي أفندي ديرو طالمحطة ع" 
أحد حاد الرتٍ بك القوصية 
نباي #د خشيه افندي بي داقع 
أجد محمد خشيه بك منفلوط 
مود بسيو افندي 2 الخراء 
سيئوت حنا بك بندر اسيوط مديرية فنا 


جورجي خياط بك © بأقور 
3 عمد عبد العال اجمد عابد 


مصطؤ خليفه اشا أبو :, 
د اود حو فو لسع 
بك ابو شوشسه 


خمد حمود باشا البريا | : 
. شاكر غزالي بك 20 بيد الشهابية 3 سايم افندي 7 فرشوط 
ابر اهم غزالي بك الواسطى مل جرس ذكلا بك مجع حعادي 


عياك السثار حسن 


مود علام اندي البداري عران افندي القصر 
مديرية جرجا أحس ند الوكيل افندي دشنا 
الشييخمصطق عدالسيد طا تداير اهم افندي أو لاد مرو 
الشيخ اد عمد خليل .. , ولم مكرم عبيد انندي قنا 
بو سديرة زلة ممادة | الشيخ علي عمد اسماعيل قفط. 


(ث) 


(0 


الكتور ذي ميخائيل قو ص ا 
ابراه جم علي بك دنفيق 

توفيق ١‏ انراوس افندي الاقصر الشييخ حسيبعبادي جدبن ادفو بحري 
سيد عبلي الزناني بك الشيعية |إيوسف قطاوي باشا كومامبو 
الشيخ اراهيم تمد فراج كيان المطاعتة | الشييخ حسين صالح خليفهاسوان 
مدني حسن حزين افندي اسنا عبد الصادقعبد اليد أفندي الدد 


الاعضاء النتخبون 
محافظة مصر مدرية الفلبوبية 
اللواء حسين شريف باشا شيرا الدكتور مد هاشم بها 
الاكتور سعد الحادم بك بولاق 2 أتمد تمود خليل بكشبين ومنصوريمها 
يمد ثوفيق قسيم باشا المالية أمين ساي باشأ قليوب 
الشيخ عمد عن العرب يكالسيدة زينب مدرية الشرقية 
حافظة الاسكتدرية |الشين متوليجمر حجازي فاقوس 
وسف وهيه بإشأ العطارين | عبد المزيز رضوان بك ههيا 
عد العباي باشأ اللبان 2 ولك الدين بك بندرالرقازيق 
20 سوزنا 
محافطة القئال الك كتور سوديال منيا التمح 
جرجس سورب 
الشيخ ابراهيم وسف عط الله بور سعيد ل الاهواي بك بيس 
حافظة السويس مديرية الدقبلية 
ابراهيم فرجاوالجدا يلبك السويس أحد عبده يك 50 مر 
حافظة دمياط 1 مود الائري باشا بشدر 5 


عيد الفتاح اللوزي بك دمياط حسن فوده شا السنيلاون. 


(ع) 


الشيخءلي رمضان الطو يجي المنصورة 
برهام نور ياشا دكرسن 


السيد دسين القصبى بندر طنط 
بسيوني المطيب بك الستطة 
راغب عطية بك زفتى 


عمد امد الشريف بك كفر الزيات 
عمد ذتح اله بركات بإشا ذسوق 


عقل مد بك كفر الشيخ 
الشيخ علي محجمدءروان بيلا 


عمد عوض جبريل افندي شربين 
الشيخ حسن عيد القادر اللةالكبرى 


مديرية النوفية 

محمد السيد ابو على باشا اشمون 
شاهين الجندي افندي منوف 
يوي ذكر ي بك منشاة صبر ي 
جمد علوي الجزاد بك شين الكوم 
مومى ذؤاد باشا الشهداء 
حستين عبد النفاز بك ثلا 


مديرية البحيرة 


ابراه حلم مهنا افندي كوم جمادة 
حمود علي مهنا بك 
جمد منازي باشا 


ايتاي اليارود 
العاف 


الشيخ ابراهيم عيدالجيدوار دمهور 


علي بسيوي ا َك ر الدوار 


مداربه ة الميزة 


حافظ عابدين بك امبابه 
يوي مدكور بك الموامدية 
عبد الظاهر خليل بك العياط 


مذيرية بي سويف 


أشمنت 


أجد ابو سيف افندي 


عوض عريان مهدي بك بنى سويف 
عرسي وذير بلك بي 

مدرية الفيوم 
د لطني طنطاوي نوو 
طنطاوي افندي 
جمد الياسل باشا ألفيوم 
شعيان السيد مؤّمن بك اطسا 

مديرية النيا 

على أمماعيل بك امنيا 
إجد الشر يعي باشا معصرة سوالوط : 


عمد ري عبد الرازق بك بني مزار 

الصري السعدي باشا ‏ مغفاغة 
مدبرية اسيوط 

مد وإلي بك ماوي 

سمءآن غبريال القمص بك ديروط اللحطة 


(ذ) 


عمد الحفني الطرزي بإشا اسيوط ا مديرية قنا 
حمود بسيوتي افندي ابو تبج : : 
لويس اشنوخ فانوس أفندي الواسطى 0 0 الله بك 9 
0 58 ود د دشن 
0 3 عبد أار حم غود مهنا أفندي فنا 
السيد عبد ارعن بك طهطا |بولس حتاإشا الاقمس 


مو دت#د حسن الشندويلى بإشا المراما 


حسن اد العدسى بك كمان المطاعته 
حسن رشوان حمادي بك سوهاج م 1 


مصطق اسماعيل ابو رحاب باشا جرحا مديرية اسوان 
امد حيد ابو ستيت بك اليلينا |اسمدمصطنى بك اسوان 


الاعضاء العينون 
عرسوم 
بتعبين اعضاء مجلس الشيوخ 
نحن ملك مصر 


بعد الاطلاع على المواد 5لا و لالا و 6ل من الدستور 
وبناء على ما عرضه علينا محاس الوزراء 


رسمنا يما هو آت 
الادة الاولى - عين أعضاء في ماس الشيوخ : 
اسماعيل: سري باشا اد علي باشا 
بوسدف سابا بإشأ احجد زّك ابو السعود بإشا 
اجمد حامي باشا مود شكري باشا 
اد زيور بإشا اجمد تيمور باشا 
عبد الرحيم صبري باشا ال د كتور ظيفل حسن بإشا 


حمد شفيق اشا احمد ذو اد عبد الله باشأ 


مود فهمى باشأ 

صليب اقلاديوس باشا 
عمد فهمى باشا 

محمد افلاطون باشا 
أبراهيم سميد باشا 
ميشيل ايوب باشا 

اللواء حسين خيري باشا 
اللواء مود واد باشا 
الاواء حمد كامل باش 
اللواء علي فعمي بباشا 
السيد مد علي الببلاوي 
الشييخ اد نصر 
الشيخ <سين والي 
الشرخ ابراهيم الجبالي 
النيخ علي سلبان 

محمد طلعث حرب بك 
مصطق رشيد بك 
الانيا توقاس 


(ض) 


ألانبا اقلادبوس برزي 

عمد فتسي بكن بك 

يوسف بتشوثو بك 

رزق شعبان شعيرويك 

حافظ السيد يك 

عنمان شمد يك 

حمد أبراهيم حشيش بك 
الدكتور حبيب غياط بك 
الد 01 رامد عسى بك 
ابراهم سيداحمد بك 

عفيفي حسين البربري افندي 
علي عبد الرازق افندي 
سميد فهمي الروبيبك 

حمد حعفر اؤندي 

عبد الفتاح رحاني افندي 

محمد عبد اللطيف افندي صيدلي 
الفريد تعاس افندي 

همي حنا ويصا بلك 


الادة الثانية على رئيس مجلس الو زراءو وزير الداخلية تنفيذ مرسومنا هدا 


ضار بسراي عابدين 5 14 ردب سنة 1*7 ضوف فبراير سنة لقلل ( 


(نؤاه) 
بأمى حضرة صاحب اللالة 
رئيس مجاس الوزراء 
سعد زغلول 
رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية 

سعك زغاول 


(ظ) 


رئيس مجلس الشيو 
نحن ملك مس 
بعد الاطلاع علي المادة 8١‏ من الدستور 
وبناء على ما عرضه علينا مجلس الوزراء 
رسمنا عا هو أت 
المادة الاولى - عين امد زور باشا رئيساً لجلس الشيوخ 
المادة الثائية--على رئيس بحاس الوزراءووزير الداخليةتنفيذ مرسومنا هذا 
حدر بسراي عايدين في 18 رحب سنة ١417‏ م" فيراير سئة 1954 
(فؤاد) 
باعس حضرة صاحب اطلالة 


رئيس ملس الوزراء 


سعد زغلول 
هك زغلول 


مسد 
في لظام المكومة المصر بة منذ سنة «موه (لامام) 


دخات مصر في حوزة الاثراك 297 سية لالعام( سنة «سه م) في أيام 
السلطان سليم الاول ابن بيازيد فأقام علماحايا ك بالباشاوجعل الل والعقد 
في يدم . وما خشى من عصيانه واستكثارم بالا ! ذشأ في مصر ثلاث قات 
الواحدة منها ثراقب أعمال الاخريين فلا بحشى من العادها وترادها 

فالقرة الاولى « الباشا » وأم واجباته إبلاغ الأواسى السلطانية لرجال الحكوية 
والشعب وءراقبة تنفيذها 

والقوة الثانية « الوجاقات » . فانه أقام في القاهرة وفي المراكز الرئيسية في 
القطر -جيشا من الفرسان والمشاة قسمة الى ستة « وجاقات » نحث قيادة أحد 
القواد العمانيين العظياء وأمره أن يهم في الذاعة . وواجبات هذه « الوجاقات » 
حانظ النظام في القطر المصري والدفاع عنه وجباية الخراج 

والقرة الثالشة « الماليك » والغرض منها حفظ التوازن بين ١‏ الباشا » ٠‏ 


() لايعلكيف اسشعمر القطر المعري ولا من إيناثاه متكانه الأ"ولون لان ذلك كله كان 
قبل ازمنة التاريخ بقرون كثيرة كا إسستدلمن آثار الستكاك الاولين .ومن رأي بعش الباحثين 
في هذ! ا موضوع ان سكان مصر الاولين كانوا من السود أو الاحباش ثم حاءها انأس بيض من 
ساحل افريقيا الغيالي ومنسورية وبلاد العرب فامتذجوا بالمكان الاصليينوتكون منهم الشعب 
المصريالقديم وكان الاختلاط على أ كثره فيالجهات العمالية وعلى أقله في الجهات الجنو بيةولذلك 
قالسكان في الغمال يشبيون سكان غرب آنيا لوناً وشكلا وفي الجنوب يقرب شبههم من الاحباش 

ولي زمن التاريتج الاول اي الزمن الذي تقشت اخبارهبالقم الصري القديم كاذالقطر المصري 
قد صار ملك عظيية بي البباكل وتنشىء السفن وثمىء الجبوش وانغرو البلدان 

وقد نشأت هذه الحضارة بنشوء الدول او الاسرات الملكية ويمرى اصلها الى القوم الفاحينه 


د 


جد 

و « الوجاقات » لانم كاوا في الاصل اعداء لسكلا الغريقين ينتصرون لافريق 
الضّعيف لينعوا الغريق الا قوى من الاستيداد 5 

وكان القطر المصري مقسوما الى إثنتي عشرة مديرية م كلا منها سق 
أو بك يعيئة مجلس شورى الباشا من أعراء الماليك 

ولما توفي السلطان سلم وخافة اللطان سلمان انشأ ديوانين عرفا بالديوان 
الكبير والدبوان الصغير وناط راستها < بالباشا » وجمل عدد الوجاقات سبعة 
بدلا من سئة بؤيادة « وجأق » مماه « وحاق » الشراكمة ومن هذه « الوجاقات » 
السبعة كانث تتألف حكومة مصر وحاميتها 

وجعل أيضما للبكوات اليك امتيازات خصوصية وحقًا في الارتقاء الى رئية 
الباشويةرأضاف الهم اثني عشر بيكا آخربنيتولون لماعم الكيرى فيالقطر وم 
0 ) الكيخيا وهو وكيل الباشا « الوالي » وكاتم أسراره (؟) والدفتردار ومبمتة 


اجداد لللك مينا . والذي عليه الرأي الآآن إن أصل هؤلاء الفاتحين قوم ساميو المنس 
قدموا الى معر من أسيا 
وكانك مهي في ذلك الحين تتألف من مالك صغيرة اثمى امرها بإنهمام بعضها الى بعش 
وتكوين ملسكتين عظيمتين منها احداها في العمال وهي مصر السفلى والاخرى في الجنوب وهمي . 
فصر العليا وذاك قبل السشّح بلحو 2٠٠6‏ سلةء فليا تولى حكم مص را العليا الك ينا فزا فصر 
السفلى وضعها الى ملكه وكون من الاثنتين ملكة مصرية عظيمة كان هو اول الفرادنة الذين 
جلسوا على عرشها وذلك حوالي سنة "5٠٠‏ قبل الميلاد. وكانت اسرثه الاولى من الاسرات 
: اللتكية السالفة الذكر 
وتوالى الوك بعد ومن دول أو أسرات مختلفة يعضها وطني وبعضها اجني ووصاوا في غزواتمهم 
إلى حدود بلاد الحبشة جنويا وهات بلاد الارمن ثمالا وكانتك لوم مواقم مشهورة في الشام 
وصاهرو! ملوكها وحالنوهم 
وفي عصر الاسرة السادسة والعشر بن مدة حكم ابسماتيك الثالك لغلب الفرس على القطر 
الصري وذلك سنةه لاه قبل السبيح وجماوه من ولالاتهم فبقي فيحوزتهم ثمانين سئة وخلع نيرهم 
سئة 409 قبل السيح وبني مستقلا نحو خس وستين سئة ء ثم أسترده القرس مدة قصيرة وجاءه 
الاسكند ر المكدوني سنة 7" قبل السيح واضافه إلى مملكته الواسعة 
واستقل به بطليموس احد قواده سنة 7#* قبل المسيح وانشأ فبه دولة البطالسة فاستمر في 
ايامهاوبلم سكانه سبعة ملايين وهو اعظم عدد بلغوه الى ذلك الحين . ولبث مستقلا الى آخر 


نت 3# 00-7 
عبمة وزير المالية تقريبا ( *) وأمير المزانة وهو الذي يحمل الى الاستانة زائد 
المال و 5 ) وأمير المج وهو الذي يتول قيادة المج الى الحداز ) 6 وثلدثة قباطين 
لجاية أغور الاسكئدرد والسويس ودمياط (5) وحجنة مديرين لمدسرياتالغربية 
والنوفية والبحيرة والشرقية سجرج جا . وكان بثولي ك5 شاف كلذ دن ن مديريات 
القليوبية وامنصورة والجيزة والقيوم لا فرق ينه وبين اليك في النقوذ 
وءن رؤساء المصالم إل" خرى القاذي وأمين الضري ازة والمحذسب 
وقد كانت البلاد في حقيقة ة الاأس في أبدي الماليك فطفوا و بهوا حتى ساد 
الظل وعئت الغوضى ولشأ عن ذلك دخول الفراساو ان سئة ةلا( مما أ برة معروف 
وإعد ذزك عادت أله يلاد الى بي عهان 2 8 لا فعا لانها أصبحث في الواقم 
ملك للمغنور له معد علي باشا بعد تغلب+ على الماليك وابادنهم على بكرة أبهم 
أخل في تنفايم ا البلاد وتأليث جيش منفظم فيها وودي به حاكاً على ممر 
يشال 0 | يلاد أي انها وأضعاء الياب لعي نندة هما إلى أجازة ذلك 
لاعتياره ايأه أمراً مقضيا متا بل خراج ة قدرهة أربعة آلا ف كيس يي السئة 
وفي سسنة سمه م ( س#+؟1 ه ) وضع ممد علي باشا قاو عام لبلاد سام 
5 نون « السياسئنايه ) وحعر الساطة في سبعة دراوين وش : 
4 0 حين استولى عليه أؤفسطس قيصر سنة "٠‏ قبل اسبح وجعلدولاية رومائية 
بي فيحوزة الروماث الى أن استولى عليه كسرى أيروبز سئة 515 م وأسترده هرقل ملك 
لد الرومانية الشرفية الى ذمن الفتيح الاسلاتي سنة 14 ه(و؟ه 4 فصار ولاية الام 
تولاها الامرآء من قبل بني أمية م من قبل بن العباس الى إن جاءه الممن العبيدي النا 
اهمه (59وم) واستقل به هو وخافاؤه الى سنة 51ه ه (1ا١١‏ م) اي الى زمن لام 
الدين ألا ولي 
وكاث امن الخلفاء العبأسيين قد ضعف جدأو شرع متهم الك وبقيث لهم اازماية الدديفية لاغير 
فتو الم عل القطرالسلاطينمن آلابوبمنسنة 4 المسنة م54 ه (رحكالت. ه8ام) 
ثم من المماليك البحرية من سنة 3544 حب #ولا ه ( .ه9١‏ ست ٠185م‏ ) فلماليك 
البرجية من سنة ولا ب باباؤاور ١+9‏ - لاردام) 1 
واهى استقلال مصر: بقتل آخر سلطان منهم السلطان الاشرف طوماباي واسئيلاء السلطان 
سلِم المثماتي على القطر امصري٠‏ 


0 

الدبو ان العالي وكان رئيس هباب كتخدا بك أو باشا . ودروان الابرادات 
ودبوان الجهادية ٠‏ وديوان البحرية ية . ودبوان المدارس . وديوان الامور لافرتكة 
والتجارة المصسرية . ودبوان الفابريقات 

وبأمره أنشثت جهعية عمومية كانت تُعرف مجلس المشورة تتألف من مدبري 
هذه الاواوين السيعة و بعض العلماء والذوات . وكانت قراراتها تعرض عليه 
لأموافقة على ما يستصوبه منها 

وفي سنة 17م (/1/840 م ) صدر أحس عال بانشاء )١(‏ #اس خصودي 
مؤلف من ابراهم باشا نجل مد علي باشا وكتخدا باشا ورئيس جمعية الحقا نية 
وغيرم (؟) وجدمية عمومية بديوان المالية مؤلفة من مدير المالية ووكيل الديوان 
العامي ومدير المسابات ومدبر المدارس ومغتش الفار يقات ومفتش الكفالاك 
لتقربر المسائل زعرضها على الجاس الخصوصي السالف الذ كر ( ) وجمعيةعمومية 
أن ى بالامسكندربة ١‏ 

وفي عهد الممفو رله اسماعيل بانشا أ.نشىء لاول هرة المجلس الممروف بمجلس 
شورى الثواب وذلك في سنة حه؟ م ( 1788 ه) وكان موَاناً مر خمسة 
وسبعين عضواً منتخبين من المدريات والحافظات لمباحثة في الامور الداخلية 
وعرشن:ما بت عله ارأي عل ابناغيل بلقا ١‏ 

وفي سنة ١8/007‏ م ( سئة ههم؟؟ ه ) أعاد المغفور له أسماعيل باشا انشاء 
الجاس الخصوصي وألَفْه من ناظر لمالية و باشمعاوذ المذاب الخديوي و رئيس مجاس 
الاحكام وناظر الجهادية وتحافظ معمر وسردار الجيش المصري وكانت أعرض عليه 
أمورالحكودة كافة فيفحصها وبرفع رأيةفها الى الجناب ري ما وأفق 
عايوو همل الباقي 

وف يونير لإكها م( ه صفر 1784 8 نال اسماعيل باشا من سلطان تركيا 
رتبة الخديوية وليب بالخدبوي وكان يلقب قبلا بالعزيز أو الوالي أو الباشا 


لش كح سم 


وفي أغسطس سنة /اه1 م ( ١١50‏ م ) لما تداخلت الدول الاوريية . 
في الثؤون المصربة طليت الى اسماعيل باشا أن نح أعضاء المجاس المذ كور سلطة 
- ليث بك أونون مم المسؤولين عر:_ قرارئه فصدر أمره الي توبار باشا بانغاء 

اس نظان نحت رآ مسته لانظر في جتميع سائل الحسكومة المهمسة وعرضها على 
0 بي للنوافقة عامها قبل تنفيذها . فتألنت المكومة حينئذ من سبع نظارات 
وشي نظارة الخارجية ونظارة امالية ونظارة المهادمة والبحرية ولظارة الاوفاف 
والمعارف العمومية ونظارة الداخلية ونظارة الاشغال العمومية وكارن اعضازها 
يجتممون براسة الجناب الخديوي أو رئيس النظار 

وفي ابريل سنة هلاه 1 م ( كدر ه) صدر أ الغذور له اسماعيل باشا 

بانشاء مجلس باسم مجاس شورى ا رئسة رئيس جاس النظار وله وكيلان 
5 يان وكائية مستشارين أرب بعة مره الاهالي وأ بعة من الاجاذب وأرعة 
عرضحاية اثنان من الاهالي واثنان من الاجانب 

وجعل اختصاص هذا المجاس ابداء الرأي في مشروعات القوانين العمومية 
والفصل ذا يقع بدن النظارات من الخلاف والنظر فيا ينسب اسكبار الموظنين 
من الهم وألم سك ها الخ 

واسكن هذا المجاس ل , تأاف لانه لم مض شهران على صدور الام بانشائه 
<تى ترك الخد.وي اءماعيل عرش الخديوية 

فلما رقي العرش المغذور له شمد توفيق باشأ في سنة هلام ( ١355‏ ه ) الغى 
بادىء بدء مهاس النظار وجعل كل ناظر مسقلا بشؤون نظارته يعرض الامور 
المهمة عليه مباشرة 

وفي مبتمير منالسئة نفسبا اعاد انشاءه وفيا كتوبرسنة اها م(5ىماه) 
اص ادر أعرأ عالا باعادة اتتخاب وتأليف مجلس شورى النواب بالطريقة نفنها 
المبيئة في لألحة ١‏ رسجب سنة 17# ه ( سنة 1456 م) 

وف 16 ربع الأول سنقهه؟ زه ( 9م | م( اصدر آمراً آخر بتعديل لانحة 


اي 
' انتتخاب وتأليف مجاس شورى الثواب وتألف الجلس ”2 فملاً ولكن مض خسة 
أشور على تألينه حتى وقعت الثورة العرابية فاختل نظام المكومة وال المجاس 
ولا اننهث الثورة العرابية سنة ١460‏ ارسات المسكومة البريطانية الأورد 
دوفرن سغيرهاني الاسئانة للرساح وال القطر المدمري وأبداء رأبه فما بام أجراؤه 
لتنخ, بم المكومة واصلاح ‏ شؤوتها وترقبة البلاد أدبيا وماديا فوصل الى الاسكندرية 
في 1 سئة اما وهمد الارس والتئقيب وضع تقريراً 15 8 ارتأى فيه تأليث 
اس المدبريات واس شورى القوائين والجعية العمومية وتجاس شورى 
0 وكيفية الانتخاب لعضوية هذه المهالس 
فعملت الحسكومة برأيه وفي أول مابو سنةس#هم١‏ (؟ «جادي الثانيةسنة٠.؟)‏ 
صد رأعرا أن عاليان عا اقترحه مم الاول التانون النظامي والثاني قانون لالتحاب 
تألت بحاس شورق القوانين من ثلاثين عضواً ٠‏ أربعة عشّر داءُون يعن 
متهم رئيس الجلس وأحد وكيليه وستة عشر مئدوبون بالقرعة من أعضاء مجالس 
الدسريات إنمئّن منهم الوكيل الثاني 
واختصاص هذا الجاس 0 ارأي فيجميع القوانين ولواتح الادارة الحدومية 
وميزا نية الحسكومة دون أن شكون السكومة مقيدة برأيه ولسكر. _ عامها ان مخيره 
بالاسيا ب اأقي ١‏ يبثى علا عدم التعو بل على رأبه 
وتألنت الجمعية الحموهية من النظار ومن رئيس مجلس شورى القوائين ووكيله 
واعضائة ومن سستة واربمين مندوبا من الاعيان ووجوه المدبريات وامحافظات . 
ورئبس هله الجعية هو رئيس مجلس شورى القوائين نفسة . واختصاصهذه المعية 
مين في المادتين 9 ' الرابعة والثلاثين والخامسة وااقادين من ألقائون النظابي 
7 تألف ماس المدبرية من اعضاء منتخيين نحت رأسة 5 المدبروكان عاددم 
اوح كلل ثلاثة والؤائية حسب أهية الدرية وكان اختصاصة مخصوراً قي أمور 


ه١‎ ٠١ ه (؟) | نظر نص هذا القانوثفياللحق صفحة‎ ٠ 4 الظطرصورة الاسرالءالي فيا للحق صفعة‎ )١( 


0 
محدودة ولسكن في سنة 15.١5.‏ ومع اختصاصة © وزيد عدد اعضائو بان جْمل: 
لكل عركن عضوان وخول سلطة نبائية في مواد الأمن والموالد والاسواق والتعليم 
الأولي وفي وضع رسوم معينة وغير ذلك ما يساعد على إماء التكرة اانيابية 
والرقي السياسي في انحاء المدسية 

أما لس شورى الحسكومة فصدر اس بانشائه في ؟7 سبتمير مسئة لما 
وتألف من لخسة اعطساء يعينون بأصر عالر بناء على اقتراح عباس النظار ومن 
الستشار الماللي ووكلاء نظارات الحسكومة المانية ورؤساء افلام قضايا الحكومة 
الثلاثة وأقدم عضو في مصلحة الاملاك الاميرية وأقدم عضو من مراقبي الدائرة 
السنية وأقدم عضو في معباحة السكة المديديه 

.وكانت رآسة هذا امجلس ترئيس مجلس النظار . واخةماصة اعداد القوانين 
والا, وام العالية والاوائم وابداد الراً أي ذ في المسائل الي ترشن عاب من ناز لذكرية 

ولكن هذا لهاس , بعش طو طويلة فصدر ا عا في 1 فبرأبر سئة ١#‏ 
بوقث وتعيين احد اعضائه في مجاس النظار مستشاراً تناط به مشروعات القوانين 
والاواس والاوا ونج 

ثما حيل هذا الاختصاص على نة استشارية تشريعية أنشئت في نظارة 
الحقانية مقتضى أعى عال صدر في ٠١‏ ابريل منة 144 مؤافة حسب التنقيتح 
الاخير من ناظر الحقائية والمستشار القضائي وأعضاء لبنة قل قضايا المسكومة وناظار 
مدرسة الحقوق الدبو 3 . والراسة لناظر المقائية أو المستشار القضائي في غيابه 

. وف سنئي هم او 1884 حصلت الثورة المبدؤية فى السودآن وانتمت بسقوط 
الخرطوم في ١.‏ ريدم الثاني سنة ٠١‏ مالف ينابر سنة 1445م) واخلاء السودان 

وفي اوائل سبتمير سئة كما اناري الم ر طأوم لعل نوقعة كبيرة انيت 


[(لق الظر صصورة القاثون في. المبحق صفة 8ه 


حت لد 
بكسر جيش الخلينة التمايشي شر كسرة وفراره ورفع الرابتين الاتكليزة 
والمصرية ني السودان 

وفي حايئاير سنقههم ١‏ عقد اثفاق بين ا ةاعر يطائيةوالحسكومة المصربة 
واه جعل البلاد في يد حا 3 تاره المكومة البريطانية ويو افقعل تعيينه الحئاب 
العالي ديري فم البلاد بقوانين وشرائع نع ينها من وقت الي !لخر حسب حاجة 
البلاد وحالئها و يواذق علمها معتمد الدولة البررٍ يطائية وبجاس الوزراء في مصر 20 


وفي سئة ١419‏ عدل القالون النظاني تمديلاً حمئن الاساوب النشر يعى 
فاستبدلت الكومة القوانين النظامية التي صدرت في سئة 18 بقوانين ضمّت 
اس شورى القوانين الى الجعية العمومية وجعلنم) هيثة واحدة حث امم الججعية 
التشريعية وجعات طريقة الانتيخاب أوسع نطافًا وأ كثر انطباقا على حاجة البلاد 


وصدر مرسوم بذاك في 75 رجب سنة 1881 أول يوايه سانة م يو 260 


ولعد نوب الحرب السكبرى قر رأي المسكومة البريطائية غلى انؤال اللدبوي 
عياس باشا عن العرش لانه على ماقال الاورد كرو في كتابه عنه م فضل الانضمام 
الى أعداء بريطانيا المظطى 6 


وفي 8 دسميرسئة 1914 بسط الا تكليز اينهم ءلى مصرةأنزثوا الخدبوي 

عن العرش وعرضوه على عيه الامير حسين كامل باشها | كير أعضاء اابيث الماك 

فقبله حبًا لمصلحة مصر وخشية أن يرج الحم من أسرئه أو أن يتولى امتةٌ و بلادم” 
من للا يسن خدمتها 7 ولقّب بلقب سلطان 59 

ولعك 9 الساطان وسين في ا كتوبو سئة /لاطةا رقي العرش مليكئا 

0م 0 ٠‏ صدر قانون في السودات وافقتتعليه المسكومتان البريطانية والصسرية 

بانشاء مجلس سمي م مجان الماك العام للاشتراك مم الماك العام بالساطات التنقيذية والتشريعية 


( انظ نس هذا القانوث في الملحق صفحة 505) (9) الظر نص هذا القانون م في اللحق 
صقحة؛ +ه (#) انظ ر الماونات اي دارت بهذا الشأث ني اللحقصفحة 9ه . 


سس كسمم 

المالي صاحب الخلالة الملاك فؤاد الاول فاقب بسلطان في بادىء الامى ثم علا 
بعد ذلك وني أيامه انتبث الحربالكيرى بذوز الحلفاء . وحيئئذ رأى فريقمن 
المممريين المشكرينوني مقدمئهم صاحب المالميسمد زغلولباشا ا نالوقت قد حان 
للمطالية بحقوق معر فقابل هو وبعض زملاثه السير ريجنلد ونث المندوب 
السام لحسكومة بريطانيا العظمي في ١8‏ وقير سنة ١ذا‏ وابلخوه مطالب ابناء 
وطنهم وأنهم برغبون في السفر الى لندن مع بعض زملامم للمطالبة باستقلال 
مسر وألثوا وفداً هذه الغانة حاز ثقة الاءة . وكانت هذه أولى الى المديثة 
في سبيل الاستقلال 

وكان صاحب الدولة حسين رشدي باشها رئيس مجاس الوزراء في ذلك العهد 
يعضد الوفد ويؤيده فرفع الى السلطان في الوقت عينه كتابا اقترح فيه عايه ان 
يعهد اليه والى زميله عدلي ناشا جبمة السثر الى لندن لببسط لاحكومة البريطانية 
آراء عظمته وآزاء حكومته في مصير مصر السياءبي فوافق السلطان على ذلك 

غير أن الحكومة البر يطانية ل تسمح بسثر أحد في بادىء الام ألى اندن 
فأضطر رشدي باشا الى الاستقالة 

وبعد استقالته أذنت الكومة البريطائية له ولمدلي باشافيالسغر ولكنها 
أبتةُ على الوفد الذي كان يرأسة سعد ياشا . إلا ان رشدي باشا جعل السماح لاوفد 
بالسفر شرطً اسحب استقالته فلم تقبل السكومة العر إطائية بهذا الشرط وعقب 
ذلك اعتقال كل من سعد باشا وصدثي باشا وحمد باشا وشمد ممود باشا مما كانت 
(تبحته اذخطرابات سئة .1ذ! المشهورة 

5 طرأ تغيير على سياسة الحسكومة الب بيطانية في القطر المصري يمزى الفضل 
فيه الى اللورد اللابي مندوبها السامي فافرجت عن المعتقاينواذنت في السغر 


أماماجرى بعد ذلك فأمره معلوم وقد اننهى برفع الخاية الهر بطانية عن البلاد 


حم قات 


وذلك بعد جهاد الامة العظلم وسعي وفدها برا سة صاحب المدالمي سعد ز غلول باشا 
ووفد حكومة جلالة اللاك فؤاد الاول برآ سة صاحب الدولةعدلي يكنياشا فأصبحت " 
مصر « دولة ذات سيادة حرة مستقلة مكيبا لاد “أولا ينزل عرد شيء منه 
وحكرمنيا وراثية وشكابا نياني » وذلك مقتضي تبليخ من الاورد الانبي 
المذدوب السام ى لجحكرية بريطائيا العظمى الى صاحب 9 الماك فؤاد في 4" 
فيرابرسنة 1977 وتصريع لمصر في التارريخ نفسه ودستور صدر به «رسوم ملكي 
في ١‏ أبريل سنة 5و١‏ 

وكان قد سبق هذا التبايغ والدسدور ثلاث وثائق : الاولى والثانية ثبو دلا 
بين اللورد كرزن وزير خارجية بر يطانيا العظمى والوفد المصري الرسمي نحت 
رآسة صاحب الدولة عدلي باشا والثالثة وهي مذكرة تفشيرية صدرت بصورة تبليغ 
من الاورد الائبي الي جلالة الممأث في" ديسمعر سنة ١571‏ 

وسبأتي نص هذه الوثائق في صدر القسم الاول من هذا اتكثاب ويتاوها 
نص الاستور و بعض ما قبل فيه . 


القسم الاوك 


في الغاء الجاة وفي الدستور ولمض ما قيل فيه 


أ وا تاثق الك اثلاث 
الوثيقة الوثيقة الاولى 


ع مشروع اتثاقي بين بر إطائيا العظعى ومصر *# 
وهو الذي قدمه اللوردكرزث الى الوفت المصري الرسنمي 
انتهاء اللياة 


١‏ س في مقابل ابرام المماهدة الحالية والتصديق عليه تقبل حكوة جلالة ملاك 
بريطا ليا العظمى رفم احذاية المعلنةعلى مع في 18 <إسمير سنة 14 والاعغزان. 
صر من ذلك المين دولة متمتعة بحقوق | السيادة ( 846 تريرأه0 807 ) يحت 
أمرة ملوكية دستوزية . فبمقةتغى هذائد * بردث ولستمر باقية ببن حكوة حلالة. 
ملاك بريطانيا العظمى وشعبه من جهة و بين حكومة معير والثمب المصري من 
المهة الاخرى معاهدة دائٌة ورابطة سلام ووداد وحالف 

العلاقات الاجنبية 

+ -- تتتولى الشؤون اخارجية لمصر وزارة الخارجية المعصرية نحث ادارة وزير 
مون ن لذزك 

ع مثل حكومة جلالة ملك بريطانيا المظمى في مصر قوميسير عالٍ يكون 
له فى ججمودع الاوقات وسيب مسؤوايانه الخاصة مركن ز أستلنا في فى ويكون 1 عق 

التقدم على ممثلي الدول الاخرى 


52708 

- يثل السكومة المصرية في لوندره وفي أية عاصمة اخربى نرى اللسكومة 
المصرية أن المصالم المصرية يمكن أن تستدعي هذا الكثيل فيها معتمدون سياسيون 
يكور نَ لم لقب وعرتية وز 

ه ب بالنظر للتعبدات التي أخذتها ريطا نيا العظمى على نفسها في مصروعق 
الخصوص في ما يتعلق بالدول الاجنبية يجب ان توجد أودق الصلات بين وزارة 
الخارجية المصرية والقوميسيرالعالي الريطاني الذي بقدّم كل المساعدة الممكنة 
اللحكومة المصرية في ما بتعلق بالمعاملات والمفاوضات السياسية 

5 - لا تدخل المكومة المصعرية في أي أنفاق سياسي مع دولة اجنبية بدون 
'انتستطلع رأي حكومةجلالة ماك بر يطا نيا العظمى بواسطة القوميسير العاليالبريطاني 

0 تتمتع المكومة المصرية بق قعرين مثلين قنصليين في الخار ج حسب 
مقتضيات مصالها 

م - لاسجل تولي الشؤون السياسية بوجه عام والقيام باح يه القنصلية للمصالح 
المصرية في ألاما كن التي لا يوجد فيها ممثلون: سياسرون أو قتأصل مصريون وضع 
ممثار جلالة ماك بربطانيا العظمى أنفسهم نحت تصرف المكومة المصرية ويقدمون 
لماكل مساعدة في قدرنهم 

ه -- تستمر حكومة جلالة ملاك بريطانيا العظمى على نولي المفاوضة لالغاء 
الامتيازات الخالية مع الدول ذوات الامتيازات وتقبل مسؤولية حماية المصالم 
اللشروعة الاجان ب في مصروئتداول حكومة جلالة الماك مع المكومة المصرية قبل 
البث في هذه المناوضات وسميا 


النصوص العسكرية 


٠٠‏ ١س‏ تنتمهد بريطانيا ااعظمى عساعدة معمر في الدفاع عن مصالطها الحيوبة 
وعن سلامة أراضما 
بلاجل القيام ببذه التمهداتولماية المواصلات الامعراطورية البريطائية الجاية 


سس 18# مسر 
اللازمة تكون للقوات الير يطانية حرية المرور في مصر ولها أن أستقر في أي مكان. 
في ؛) مصصر ولي مدة بحددان من وقث ل رءويكون لها يض في كل وقت مالما 
الآن مره التسبيلات لاحراز واستعال الشكنات وميادين القرين والمطارات 
والنرسانات الحر بية والمين الحر بية 
استخدام الموظفين الاجانب 

١س‏ بالنظر المسؤوليات الخاصة التي تتحملها بربطانيا العظمى وبالنظر 
للحالة القائمة في اميش المصمربي والمصام العمومية تتعهد الحكومة المصرية بألائمان. 
ضياطً) أو موظفين اجانبني أي مصلحة منها قبل موافقة القوميسير العاللي البريطاني. 

الادارة المالية 


40 008 سل تلعين الحكومة المصرية بعد استشارة (1ن1 01 متا‎ ١ 
حكومة جلالة ملاك بر وطانيا العظمى قوميسيراً مالي توكل اليه في الوقث المناسب‎ 
الحقوق ال في يقوم بها ل ن اعضاء صندوق الاين ويكون هذا الفوميسير المالي‎ 
: مسؤولا لوجه أخص عن دفم المطاوبات ل" تية في مواعيدها‎ 

)١(‏ المبالغ الخصصة لميزانية الحام الختلطة 

6 جيمع المعاشات والسئوياث الاخرى المستحقة للموظدين الاجائب الهالين. 

على ا معاش وورثهم 1 

(*) ميزانيتي القوميسيرين ا المي والقضالي والموظنين التابمين لها 

سب س لاجل ان يودي القوميشير اماي واجبائه كا ينبثى بيجب أن بخاط 
احاطة ثامة بجميع الامور الداخلة قي دائرة وزارة المالية وبكون له في كل وقت 
التع بحق الدخول على رئيس مجلس الوزراء ووز يرالالية 

٠4‏ س ايس للحكومة المصرية عقد قرض خارجي أو لخصيص ابراداته 
مصلدة عمومية بدون مواذقة القوميسير المالي ١‏ 


كه :كيل 
الادارة القضائية . 
6ب تعين المسكوية الصرية بالاتئاق مع حكووة جلالة ملك بريطانيا 
"الع مى وميسيراً قضاناً كلف السب التعبدات 1 في نحماتها تروط انيا العظعى 
'القيام عراقبة تنشيل القانون في جمببع المسائل ابي : كس الاجانب 
15س لاجل أن يؤدي القوميسيرااقضائيواجباته كا يذبغي يجب ان حاط 
احاطة نأب بجميع الا مور أأتي كس الاجانب وتكون برل اختصاص وزارتي 
الحقانية والداخلية ويكون 4 في كل وقت القتع بق الدخول على وزيري 
المقانية والداخلية 
السودات 
س حيث أن رقي السودان السلي هو من الضروريات لا من , 
ولدوام مورد الي يأه لط طاتشمهد مسر بان تُستور قي ان هدم لمكومة السودا نَ نفس 
امساعدات الحربية أاني كانت تقوم 5 في الماضي أوان تقدام بدلا من ذلك 
لحسكومة السودان امال مالية تمحدد قيمتها بالاتفاق بين الحسكوءتين 
تكون كل القوات المصربة في السودان نحت أ الحاكم العام 
وغير ذلاك تتعهد بريط نيا العظلمى بان تضءن أصر نصييها العادل من مياه 
الثيل وهذا الغرض 50 تقرران لا تام اعمال ري جديدة على الثيل أو رواخدم 
جاو ني واديحلنا بدونموافقة كنة مؤائة من ثلانة أمناء عثل أحدم صر والثاني 
:السودان والثااث أو غئدأ 
فروض الكزية 
18 د المبالغ التي تعهد خحديو مصصر في أوقات مختلفة بدفعها لابيوت المالية 
التي أصدرت القروض التركية المضمونة بالجزية المصرية تستمر الحكومة المصرية 


داج سد 
على مخصيصها ما كان في الماضي لدفع الفوائد والاستهلاك لقرضي سنة4هه1 وسنة 
اما الى أن نم استهلاك هذين القرضين 

تستمر الحسكومة المصرية أبضا في دفم المبالغ الني كان جاريا دفعها لسداد 
فوائد قرض سئة 6هم1 المضمون 

عند ما نم استهلاك فروض سنة 855 ١‏ وسنة 1ث1 وسنة 1800 تلتعى 
مسؤولية الحكوية المصمرية فها يتعاق بأي تعهد ناثى“ عن الجزية التي كانت تدفمرا 
مص اتركيا سابقاً 


اعتزال اموظئين والتعويض الستحق لم 
9 للحكومة المصريةالحق في ان تانيع نخدمة الموظفين البر يطانيين 
في أي وقث كان بعد عاذ هذه لعاهدة بشرط ا كن مؤلاء الوظذون تمويعنا 

ماليا كا سيأني بيانة وذلك زيادةٌ على العاش أو المكانأة القي إستحقونها متتفى 
أحكام استخداموم 

ويكون للدوظنين البريطانيين المق بنفس هذه الشروط في الاستمفاء من 
الخدمة في أي وقث بعد نفاذ هذه المعامدة 

نسري جيم هده الأحكم على الموظةين لذن لم الحق في المعاش والذين 
ليس لم الحق في المعاش وأيضًا على موظني البديات لش المدبريات واليئات 
احلية الاخرى 

»٠‏ - الموظفون المرفوتون أو الحالون على المماش طبمًا لنص المادة السابفة 
مُمعلى لم زيادة على التعويض اعانة آياب لبلادهم تكون كافية لسد نفقات ترحبل 
اللوظاف نفسه وعائلته ومتاعو مزلي الى لو 'دره 

تدقع التعويضات والمعاثمات بالجنيهاث المصرية باعتيار سعر ثابث 
تقدره + لاه قرش للحنيه الانكليزي 

+7 سل يوضع جدول عن التعو يضات 


ةبه 


() للفوظنين الدائمين 
69 لاوظتين ا موقتين 
ععرفة رئيس جمعية خيراء حسابات التأمين 0 ووتسمدق .١‏ 2ه توأمته 80 ) 


حجاية الاقليات 


سب ع :مهد مصر بان النصوص الوارد ذكرها ذما بعد تعتير قوانينأساسية 
وألأ بتضارب مهها أو يؤثر عادها أي قاثون او لانحة أو عمل رسي وألا بنقض 
مثعوفا قانون أو لانحة أو عمل رسمي 

4 سب تتعهد معير بان تضمن ليع سكان مصصر الخاية الثامة السكاملة 
لذ رواحهم وحريهم من ذيد ييز بسبب مولدهم أو تبميهم الدوليية أو لغتهم او 
جنسوم أو ديهم 

يكون بيع سكان مصرااق في ان يقوموا بحرية نامة علانية أوغير علانية 
بشمائرانة مله أو عقيدة ما دامث هذه الشعائر لا تنافي النظام العام أو الآداب 
العمومية 

باس بيع الحائزنلارعوبة المصرية يكوثون منساوين أمام القائون و يكون , 
لكل مهم الع : عا لمت , به الا خرون من الحقوق المدنية والسياسية من غير 
تمبيز إسبب الجنس أو اللغة أو اللدين 

اختلاف الاديان والعقائد والمذاهب لا يوترعل أي شخص حائز لارعوية 
المصمرية في السسائل الخاصة بالقتن بالحقوق المدنية والسياسية مثل الدخول في الخدمات 
العمومية والتوظف والحصول على القاب الشرف أو مزاولة المين أو الصناعات 

لا يسوغ فرض أي قيد على أي شخص متمتع بالرعوية المصرية في حرية 
استمالهلاية لغة في معاملاثه الخصوصية أو التجارية أو قي الدين أو في الصف أو 
. في المطبوعات من أي وع كانت أو في الاجماعات العمومية 
٠‏ - الاشخاص الحائزون للرعوية المصر بة التابعون للاقليات القومية أو 


ااه 
الدينية أو لذوبة يكون لمم المق في القاثون وفي الواقع في نفس المعاملة والضمانات 
التي يتمتع بها غيرهم من الحائزين الرعوية المعصرية وعلى الخصوص يكون لم حق 
مساو مق الا خربن في أن ينشئوا أو يديروا أوبراقبوا على نفقتهم ماهد خيرية 
أو دينية أواجماعية ومدارس أو غيرها من دورالتربية ويكونلم المق في ان 
إستعماوا مها متهم الخاضة وان يقوموا بشعائردينهم بحرية فيها 


الوثيقة الثانية 
رت الوفد ا لمصري الرسبى 


على مشروع الاتهاق: بين بر يطانيا العظمى ومصصر 

أطلع الوفد الرسمي المصصري على المشمروع الذي سه الاورد كرزن الى رئيس 
الوقد بتارم ٠١‏ وشبر سنة إلالةا ْ 

ولفد رأى ان هذا المشروع تضمن فها يتعلق بأكثر المسائل الثي تناواتها 
مناقشاتنا والمذ كرات التي تباد لناهامنذ ار بءة شبور نفس النصوص والصبغ التي 
عرضت علينا عند بدء المفاوضات ىم تقبايا ينار 

فمن المسألة المسكرية وي ذات أهمية كبرى استبتى الشروع الل الذي 
قاومناهاشد مقاوءة . ولم يقتصر على ذلك بل توسع في عرماه بها جعله اشد وطأة, 
على ان ماية المواصلات الامبراطورية » وهي التي قيل في مفاوضات العام الاضني 
انها العلة الوحيدة لوجود قوة عسكربة في القطر المصري» لا تبرر هذا الخل 

فى حين انهكان يكنى تعيين نقطة فيمنظقة القنال:نحصر فيهاطرقو وسائل 
الواصلات الامهراطوربة وكذلك القوة التي تتولى حمايتها نص الشروع على 
' نويل بريطانيا العظهى الم في ابقاء قوات عسكربة في كل زمان وفي أي مكان 
بالاراضي المصرية ووضع يغبا نحث تصرفها كلما لدى القطر من وسائل المواصلات 
وطرقبا. وهذا انما هو الاحتلال بذائه » الاحتلال الذي هدم كلممنى للاستقلال 


ابي 7 سم 


د 
بل ويذهب الى حد القضاء على السيادة الداخلية . على أن الاحتلال العسكري في 
الماضي » ولولم نكن له الا صفة موقتة » قد كنى لان يثبت أجريطانيا العظمى 
المراقبة المطلقة على الادارة كلها وان ' يكن عاك أي هن وشاهدة وكير 
ألابة ساطة 

أما مسألة العلاقات الخارجية» وعي المسألة الوحيدة :التي عدّات ت فيها الصيغة 
ألاولى الي كانت وضعتها وزارة الخارجية البريطانية وذلك بقبول ميدأ التمثيل» 
افان اقرع قد احاط الحق الذي اعرف لنا به بنيودء كثيرة أصبح معها مثابة 
دق وحمي » اذ لايتصو ران تتوفر لدى وزير الخارجة الحرية الي يقتضيها القيام 
بآعباء منصبه وحمل مسؤوليته اذا كان مازما بنص صريم بان يبق على اتصال 
وثيق بالمندوب السامي ٠‏ فان ذلك معناه ان يكون خاضعا في الراقع مراقبتهمباشرة 
في ادارة الامور الارجية . وعدا ذلك فان الالتزام بالحصول على موافقة بريطانيا 
العظمى على يع الانفاقات السياسية » حتى ما لايتناقضمنبا بامع روحالتحالف» 
فيه اخلال 0 بدأ السيادة الخارجية . واخيراً فاناستبقاء لقبالمندوب الساميء 
وعوائنب ل جر العادة يمنحه الى الممثلين السياسيين لدىالبلاد المسثقلة» ؛ لهو أوضح" 
في الدلالة على طبيعة النظام السياسي امقترح لمصر 

ومن جية أخرى فان تأجيل مسألة الامتيازات دعانا الى الاعتقاد بانه لم تبق 
حاة الى النص عليه! في المعاهدة وان المناوضة بثأنها في المستقبل تكون موكولة 
الى مصر صاحبة الشأن الاول مع معاونةباني ذلك سياسيا من جاني 0 
ولكن المسألة منظور اليها اليوم 2 تدني على الاخص بر يطانيا العظمى الني تتولى 
سن ال نحهابة المصالح الاجنبية. وتريد ان نياشر وحدها عندالاقتضاء المفاوضات 
بشأن الغاء الامتيازات 


أما فيا تعلق بالمندو بين ( القومسيرين ) ا ماليوالقضائيو بتداخلبما قي ادارة 
الذؤون اد أخلية كبا بام جاية المصالم الاجنيه” تداخلة قد يصل في بءض 


الاحوال فيا ختص بالندوب ( القومسير) المالي الى شل ساطة 1ل 1 والبرلان 
فائنا لانريد هنا ان نسكرر ماسيق انا ابداؤه من الاعخراضات في هل 5 كرائنا 

على انة يشحم م علينا القول بان المناقشات التي تلت تأجول «سألة الامتيازات 
بعثت في نفوسنا الشعور بان الاتفاق فيا يتعلق بحاءة المصام الاجنبية ميقوم على 
قواعد أكثر ملاءمة للسيادة المصرية 

أما مسألة السودان التي لم يكن قد تناوها 0 فلا بد لنا فيهامن نوجيه 
النظر الى ان النصوص الخاصة يبا لايمكن التسايم بهامن جانينا فانهذه النصوص 
لاتكثل لمصر التمتع با لما على تلك البلاد من حدق || مياد الذي لازام فيه ودق 
السيطرة على مياه النيل 

«2 


ان الللاحقات امتقدمة لاجمل ثمت حاجة إلى مناقشة المشروع تفصيلاً أذ 
قيها مايكني للدلالة على روحه وعرماه . وغير هذا فقد النزم المشروع تكرار ذ كر 
تعبدات بريطانيا العظمى و« المسؤوليات الخصوصية 6 الواقعة على المندوب 
السامي وكذلك الغرض الجديد وهو قصد صيانة المصال الميوية لمصر- الذي 
أذ سبها لو جود القوة العسكرية ويهذا تثم للمشروع صبغة الوصاية الثعلية 

انا ما قبانا المهمة التي عبد بها الينا عظمة السلطان كنا نؤمل الوصول الى برام 
معاهدة نحالف مؤ يدة لاستقلال مصر تأبيدأحقيقياً وكفيلةني الوقت ننسديصيانة 
المصاملم البريطانية وعندئذ فان مصرحايفة بريطانيا يا العظمى كانت تمد منواجبات 
كرامتها الوفاء باخلاص با تقطمة على نفسبا م ن العبود . ولكن التحالف بين 
أمتين لابمكن ان بتحقق الا على شر يطة ان لا فق على احداها بالخضوعالدائم 

وان دوح المسالمة التى سادت مناقشائنا كانت تسم لنا بالتفاؤل بنجاح 
الفاوضات ٠‏ ولكن المشروع الذي أمامنا م يحقق هذا الامل . فبو بحالته لايجل 
محلا للامل في الوصول الى اتفاق يحقق أماني معمر الوطنية 

أوندرة في ١‏ أوقبرسنة 971( 


و 


عدم جك 


من نانس جلالة اللك الى حضرة صاحب العظبة سلطان مصر 
في ” ديسمبر سلة 1و١‏ 
( وهي الملكرة التفسيرية ) 
.باصاحب العظمة 
أن موجب التعايات الثي وصلتني من - حكومة جلالة الماك لي الشرف ارف 
ارفع الى مقام 7 البيانالا لي المنضمن آراءحكومةجلا لتدفمايتعلق بالمفاوضات 
التي جرت حديث مع الود الرسل من قبل ممح نم نح رئاسةصا حب الدولةعدلي 
باشا . ان حكومة جلالته قدمت الى عدلي باشا مشروع اثفاق لمقّد معاهدة بين 
الامبراطورية البريطانية ومصمركانت حكومة جلالةه على استعداد لان "وصي 
حلالة الك ومجلس النواب بقبوأ له ولكممها عانت ع بد الاسف ان ذلك المشروع 
ل -05 بول إديه. وم زاد اسفها ان تعتبر إقتراحاما هذه سخيةني جوهرهاواسعة 
النطاق في نتائهها وانها لامكنها ان تبقي عل لاي امل في اعادة النظر في المبد! 
الذي بيت عليه ثاك الاقتراحات . لذاك كان من المستحسن أن حيط حكومة 
جلالته عظمدع احاطة وافية بالاعتيارات الرئيسية الي استرشدت مها وبالروح 
الني صدرت عنها تلك الاقتراحات 
أن هناك حقيقة جلية سادت العلاقات بين بر يطانيا العظامى ومصرمدة أربعين 
سنة يجب أن ببق هذه المقيقة سائدة هذه العلاقات على الدواموش ‏ التوفيق التام 
بين مصالم بر إطانيا العظمى في مصر و بينمصالم مصر نفسها . أناستقلال الامة 


0-1007 
المصرية وسيادتها كلاها عظم الاهية للامبراطورية البريطانية: أن مسر واقعة 
على خط المواصلات الرئيسي بين بريطائيا العظمى وممتلكات جلالة الماك في 
الشرق وميم الاراضي المصرية مي في الواقع ضروري هذه المواصلات لا نمصير 
مصر لاعكن فصيله عن سلامة منطقة قنال السويس . لذاك فان حفظ معمر سالمة 
من تسلط أية دول عظيمة اخرى علمهاهو في اللدرجةالاولىمن الاهية للإند واسخراليا 
ونيوز يلاند وجميع مستعمرات وولايات جلالته في الشرقويؤثر في سعادةوسلامة 
نحو ثلامائة وستمسين مليون من رعاياجلالته . ثم أن ناح «صمر مهم هذه البلاد 
ليس لان كلا من بريطانيا العظمى ومعمر شي افضل عميلة للاخرى نقط بللان 
كل خطر جيم على مصاحةمصمر التحارية أو الماليةبدعو الىهداخلة الدول الاخرى 
فمها ومبدد استقلالها . هذه كانت البواعث الرئيسية للعلاقات بينبريطانيا العخلمي 

ومصير وهي لانزال الآآن على ما كانت عليه من القوة في الماضي 

قد اعترف اليم بما اصاب هذا الاثتلاف من النجاح بوجه 1 اثناء العهد 
السابق لاحرب العظمي . ونا بدأت بريطانيا با العظمي )ثم بمصر اهيّامًا فعاباً كان 
المدمريون فريسة للاختلال المالي والفوضى الادارية وكانوا نحت رحمة أي قادم 
و يكن في طاقنهم مقاومة ضروبالر سائل القتالة للاستغلال الاجنبي ناث الوسائل 
1 ِي نستأصل مر نفوس الام ةكراءتها وبمحو قواها الحهوية . ذاذا كانت الامة 
المصرية ل ن نشيطة ذات كرأمة فائها مديئة مبذه المهضة على المنصوص لعونة 
بريطانيا النظمى ومشورتها . ان المصريين ساءوا.من المدالة الاجننية وأعينواعلى 
أنشاء نظام اداري واف وقد تدرب عدد اكيدمتم على ادارة الامور والحكم 
واطرد كو تدهم وبحت ماليتهم نجاحاً فوق المنتظر وقد قامت سعادة جميع 
الطبقات على أسس ثابتة . وفي هذا التقدمالسري يعلم يكن هناك ظال للاستغلال. 
ان بريطانيا العظعى لم تطلب لنغسها ربعا مالي او امتيازاً 77 والامة المصرية قد 
جنت كل ثمار مشورة برإطانيا العظمى ومساعدتما لها 


شد ##اشد 
ان شبوب نار الحرب بين الدول الاوربة العظمى سنة 19١5‏ زاد بالضرورة 
عرى الاثتلاف تور بين الامبراطوربة البر يطانية ومصر . . ولنا انضمث الدولة 
الميانية الى جانب المائيا في الحرب لم يكن اثر ذلكمتصوراً على تبديد المواصلات 
العريطانية وحدها بل كان مبدداً لها ولاستقلال مصر على السواء تهديداً عاجلا . 
فكان اعلان الجابة على مصر اعثرافًا بهذه ألقيقة وهي انة لا يمكن دفع الخطر عن 
الامعراطور بة العريطا ية ومصر مما ال يعمل مشكرك نحت قيادة وأحدة . كان 
اتساع نطاق الحرب بدخول تركيا فيها السبب في قثل وتشويه آلاف مر رعايا 
جلالة الماك من اند واسكراليا ونيو زيلاند ومن رجال بر يطانيا العظمى ايضاً 
وقبورمم في غاليبولي وفلسطين والعراقشاهدة على |-1هد العفاء الذي كابدنه شعوب 
الامعراطورية البريطانية بسب دخول تركا . قد اجتازت مصر هذه الحنة دون 
أن عسبا ضرر بنضل جهود من بعلت ورم تلاك الشعوب من المنود . فكانت 
خسائ رمصر طفيغة ولإيزد دينها ٠‏ وثر وما الآن ن اعظم مماتكانت قبل الحرب في حين 
ان الكساد الاقتصادي قد اشتدت وطأنه على ١‏ كثر البإدان الاخرى . فليس من 
الحسكة ان الشعب المصري يتغاضى عن هذه القائق أو ينسى لمن هو مدين بذاك 
كله . ولولا القوة الني ابدتها الامعراطورية البر يطانية في الارب لاصبحت مهمر 
.ميدآن حرب بين القوات المتحاربة ولوطثت هذه القوات حقوق معمر باقداعبا 
وافنت ثروتها . ولولا نصر الخلقاء م تكن في مصر أمة تطالب بحقوق ااسيادة 
الوطنية بذلا عن حماية اجنبية . فالحرية التي تتمتع بها مصر الآآن وما تتطلع اليه 
من حرية ة أوسع اما هي مدينة بعا للسياسة البرٍ 15 والقو ة البريطانية 
ان حكومة جلالة الملاك متئنعة بار: الاتفاق التام ف المصاعح بين بريطانيا 
ومصصر ألذي جعل ائتلائها نافما لكلتيها ني الماضي هو دعامة العلاقة التي يجب 
على كاتيها استمرار الحافظة علا ٠‏ وعلى الاميرا أطورية البر + يطانية الا كنم كان 
في الماضي أن تحمل على عاتقها في آخر الاس مسؤولية الدفاع عن اراضي عظمتم 


20 
ضد أي نهديد خارجي . وكذلك علمها لدم العرة الي قد تطلهها في أي وق 
حكومة ة عظمتم 5 ساطتكم في اليلاد . ثم ان حكومة جلالة الماك تطلب فوق 
ذلك ان يكون لما دون غيرها الحق في 0 ماقد م ناج حكومة عظلم متك من 
الشورة في ادارة البلاد وتدبير ماليئها وترقية نظام القضاني ومواصلة علاقاتها مع 
الى كومات الاجنبية . على ان حكومة ة جلالته لا : نري من وراء هذه المطالب الى 
مغ معر من تمتعبأ بكامل حقوقها في حكودة ذاتيه وطية بل في تري بذلك الى 
التتمسك بها قبل الدول الاجنبية الأخرى . وهذه المطالبب قواءها تلاك الحقيقة وي 
ان استقلال مصر واستة 0 وسعادتها ركن أساسي لسلامة الامعراطورية 
البريطائية وحكومة جلالة الماك تأسف على أن مندوبي عظءتكم بتقدموا أثناه 
اللفاوضات تقد يذكر في سبيل الاعغراف ما لامعراطورية البر إطانية دون سواها 
دن الاجايالفبحيسة اتناك نيذه الحترق والسؤوياتة " 

ان شروط المماهدة التي تمتبرها حكودة حلالة الملاك ضرورية ة انظ هذه 
الحقوق وكفلة هذه المسؤوليات قد أدرنيت في مواد المشروع الذي سيرفعه الى 
عظمشي صاحب الدولة عدلي باشا . وأم هذه الشروط هو ما يتعلق بالجئود 
الير يطانية . فان حكومة جلالة الماك قد عنيت اثم عناية يبحث الادلة الني قدمما 
الوفد المصري في هذا الشأن ولكنها لم تستطم أن تقبلبا. لان الة العالم الحاضرة 
زعجرى الاحوال في مصر منذ عقد المدنة لا بسمحان بأي تعديل كان في توزيع 
القوات العر يطان ية في الوقت الاضر . ومن الواجب اعادة القول بار عصر 
هي جزء من مواصلات الاميراطورية العريطانية 22 كد يحضي جبل ءلى مصر 
منك انقذت من الغوضى ٠‏ . وهئاك علامات على انه لا ببعد على المتطرفين في الركة 
الوطنية ان يزجوأ بمصر ثانية في أوة التي لم يطل العبد على أثقاذها منها . وقد 
زأد اهام حكومة جلالة الملاك بهذا الثأن لما رأنه من عدم رغية وفد عظمتم | قي 
الاعغراف بان الاءب را طورية البريطانية جب أن يكرن عندها ذمان قوي ضدأي 


لاغ سد 
تهديد مثل هذا لمصالمها . والى ان دين الوقت الذي يكون فيه ساوك مصر مدعاة 
الى الثقة ,الضمانات التي تعطهها يكون من الواجب على الامهراطورية البريطانية 
نقسها أن أستبتي ما تراه كافياً من الذمانات , وأول هذه الغمانات ورا أسها هو وجود 
جنود بريطائية في معمر. وحكومة جلالة الماك لا يمكنها ان تتخلى عن هذا الغمان 
ولا أن تنقص منة 
على انما تعيد القول وتو كده يان مطاليها في هذا الصدد لا يقصيد يها استمرار 
جاب لا فعلً ولا بل بالعكس ان امنيتها القلبية الخالصة هى ان : 1 فصر 
بحقوق وطنية ويكون لما بين الام مقام دولة متمتعة يحق السيادة على ان تكون 
مرتبطة ارتباط) وثيقاً بالامعراطوربة العريطانية مماهدة تكفل لافريقين مصالحها 
واغراضها المشخركة . وطذه الغاية التي جماهها حكومة جلالته نصب عينها اقترحت 
رفم الجابة فوراً والاعتراف ععصر « دولة متمتعة بحقوق السيادة نحت امرةٌ ماوكية 
دستورية » والاستعاضة عن العلاقات القاة الا ن بين الامعراطوربة المر يطانية 
ومصر « مماهدة دائة ورابطة سلامة ووداد وتحا اف » وكانت حكومة جلا لئه تأمل 
أن مصى باعادة وزارة الخارجية ترسل ممثلمها في الال الى المالاكك الاجنببة .يا 
انها كانت على اسستعداد لتعضيد مصر في انغماءبا الى ججيعة الام اذا طلبت ذلك 
و بذاك كانب:<ةق لمر في الحالمالادول المامتعة بحةوق السيادة من السلطةوالميزات 
ولسكن رفض حكومة عظمتم الحاضرة هذه الاقتراداتأوجدحالة جديدة . 
0 الالة لاتؤثرني . مبدأ السياسة البريطانية ولسكنها بالضر ورة تقال من التدايير 
التي :5 ن تنفيذها أل ن.ولذلك فان حكومة جلالة إلملك نرغب ني انتبدي بوضوح 
حالة مو 7 الآن 
ففها يتعلق بالحاضر لامكن 1كومةجلا لتو تنفيذ اقتراحاتها بدون رضاء الامة 
المصرية واشتراكها ولسكن حكومة جلالته محافظ على الرغبة الني كانت لدمها على 
الدوام وش العمل على انماء موأهب المصمر بين بزيادة عدد المو: ظنين ملم في كل فرغ 


و 
ولا سما في الذروع الادارية العالية الي كثر فيها عدد الموظفين الاوروبيين . 
وحكومة جلالته مستعدة لان تواصل عمشاورة حكومة عظمتم اللفاوضات مم الدول 
الاجنبية لاجل الغاء الامتيازات سكي يكون الموقف الدولي جاب عندمايحينر قت 
اصدار التشريع المصري الذي سيحل ل تلك الاءتيازات . وكذلك ترجو 
حكومة جلالته ان السلطة التي يباششره هاا ن القائد العام نحت القأنون العسكري 
تباشرها الحكومة المصرية وحدها بمقتضى القوانين المدنية المعمرية وم ي أسير برفع 
الاحكام العسكرية حالما يصدر « قانون التضمينات» ( واأنصسهةحسا :ه مخ ) 
وإعمل به في كل الحا كم المدنية والجنائية في مصر. وهو قانور”*_ لابد مئة لجاية 
الحسكومة المصرية وسماية السلطة البريطانية في معسر 

واما من جهة المسبتقيل فان حكومة جلالة الملك نرغب في ان توضح بعبارة جالة 
السياسة التي تنوي انباءها . فقد علدت ان المشروع الذي قدمتة الى وفد عظيتكم 
قد فض بحجة انالغمانات|ايتضونها لأشروع لصيائةالمصال البريطانيةوالاجنبية 
تقضي على التمتع بالحسكومة الذاتية بمتعا محا وهي تأسف غاية الاسف على ان 
ستيقاء الجنود المربطانية في مدر واشكراك الموظفين البريطانيينمعوزار ليالمقانية 
والمالية بساء فهم المراد منهما الى هذا الحد 

اذاكان الشعب المصري يستسلم الى امانيه الوطنية مهما كانت هذه الامالي 
ميدة ومشروعة فيذامها دون ان يككرث آكثراتا كانيا للحقائق الي أستحم في 
المياة الدولية فان تقدمه في سبل نحقيق مطمسه الاسمى لايصيبه التأخر فقط بل 
يتعرض لاخطر تدرض) تاما . اذ ليس من فائدة ترجى مز وراء التصغيرمن شأ ماعل 
ألامة من الواجبات وت ظم مالا من الحقوق.وان الزعماء المنطر فين الذين يدعون 
الى هذا لا يمملون على وض «صر بل يهددون رقيه! . وجم بما كان ثم من الاثر 
في محرى الحوادث قد حدوا ءرة بعد مرة الدول الاجنبية في مصاللها واثاروا 
عخاوفها . وكذلك عملوا في الاساييع الاخيرة على التأثير على مصير الفاوضات 


5< 
بنداءات مبيسة استثاروا بها جهل العامة وشهواتهم . وان حكومة جلالة الملاك 
لا تعتير انها تخدم مصلحة مصر يتساهلها ازاء تهييسج من هذا القبيل وان يمكن 
مصر ان ثسير في سبيل الرقي الا متى اظبر قادتها المسؤولون من المزم والمزعة 
ما يكفل قع مثل هذا التبيييج . لان العالم يتألالان في جهاتعديدة من الاندقاع 
في نوع من الوطنية المتعصبة المضطربة . وحكوءة جلالة الماك تقاوم هذا النوعمن 
الوطنية بل شدة سواء في مصر او في غيرها . وان اولك الذين إستس_امون 
لتناك النزعات انما يعملون علىجءل القيود الاجنبية التي يطلبون الخلاص منها اشد 
لزوماً وبذلك يطيلون اجلبا ٠‏ 

واذ الاعس كذلك فان حكومة جلالة الماك مراعاة لمصلحة مصر ومصلسئها 
الخاصة أيض.) ستستمر بلا تردد علىمواصلة غرضها كرشدةلمصر وامينةءلىمصامهاء 
ولا يكنا ان تعلم أن في استطاعتها العودة الى مصمر اذا :بين ان مصر بعد ان 
تركت لنفسها بغير معونة قد عادثالىعهدال ,هبر والاضماراب الذي لازممافيالقرن 
الماضي . فرغبة حكومة جلالة الماك ان تستكمل العمل الذي بدىءيه في عهد الاورد 
كروص لا ان نبدأه من جديد . وهى لا توي أن بق مصر نحت وصايتهبا بل 
بالعكس ترغب في تقوية عناصر التعمير في الوطنية الصرية وتوسيع مجال العمل 
أماموا وتقريب الوقت الذي يمكن فيه نحقيق المطمح الؤطني نحقيقًا ناما . ولكنما 
ترى من الواجب ان نصر على الاحتفاظ بالحقوق والسلطة الفعالة لاجل صيانة 
مصالح مصر ومصالحها الخاصة على السواء وذلك الى أن يظبر الشعب امير يي 
أله قادر على صيانة بلاده مر:_ الاضطراب الداخلي وما يترتب عليه حها عن 
,داخل الدول الاجنبية 

وسبيل التقدم الوحيد للشعب المصري يقوم على تازره مع الامبراطورية 
البريطائية لا على تذافرها. وحكر. مة جلالته ارغبتها في هذا اانا زر مستعدة ذا يتعلق 
بها الى البحث في أية طريقة قد تعرض علبها لاجل تنفيل اقتراحاتما في جوهرها 


جد 
وذلك في اي وقت تريده حكومة عظمتك . علىانها معهذا لايسعها تعديل المبداً" 
الذي بنيت عليه تاك الاقتراحات ولا أضعاف الغمانات الجوهرية التي تشتمل. 
عليها . وهذه الاقتراحات من مقتضاها أن يكون مستقبل مصر في بدي الشعب, 
المصري ننسه. فكليا زاد اغراف شعبكم/ وحدة المصاسل البريطانية ومصالحه كلا 
قلث الماجة ألى هذه الغمانات . وقادة مصر السؤولون م الذن عليهم ف هذا" 
المهد الثا يمن اش خرأكبممع بريطانيا العظمى أن كبوا بقبولمالنظام الوطني ألم« روض 
علهم 5 ن وبالتزام جانب الحكمة ني العمل به انالمصا اليو ِة للامبراطورية 
المريطانية في ب مكن أن توكل لعنايتهم بالتدريج 
الاني ( فيلد مارشال). 


بعد صدور الوثائقالثلاث السالئة الذكر ونشرها قامث قيامة الامةفاحتحث. 
عاءها بكل طرق الا<تجاج المشروعةواظورت عيوب وعدم رضام! عمباعلى صفحات 
الإرائد ورفعت شكواها لجلالة الماك ووزرائه و بعد مفاوضة الحكومة البريطانية” 

في شأنها أصدرت الممكومة البريطانية تصريح 78 فبرابر وشفمتة يتبايؤمن المندوب. 
السام ى وهذا نصبما نقلا عن العدد 7٠١‏ ( غير الام يادي ) ٠‏ درل الوقائم المصريق 
الصادريوم الثلثاء ٠١‏ رجب سنة 184٠‏ -- م؟ فيرابس سنة «ا/اوا 


3 


كُ 
من المندوب السامي الى <حضرة صاحب العظمة الساطان. 
دار الجاية ‏ الفاهرة فيم؟ فبراير سنة 15.79 
دا صاحب العظمة 
١‏ س ألشرف بأن اعرض لام عمتسي أن الناسقد ذهبوا في تأو بل بعض, 
عبارات المذ كرة التفسيرية الي قدمنه! اعظمتكم فيالثالتمن شبر ديسمبرمذاهب. 
تخائف أفكار الحكومة البر,ٍ يطائية وسياستها وهو ما مف له بأشد الاسفت 


سد ان عم 

+ - ولقد يخال المرء مما نشم عن هذه المذّكرة من التعليقات العديدة ان 
كثيراً من الصريين | اتي فيروعبم ان بريطانيا العظمى توشك ان ترجع في نواياها 
القائُة على التسامح والعطف على الأأماني المصرية وأنها تنوي الانتفاع بمركزها 
لاص بمصر لاستبقاء نظام سياسي اداري لايتءق والحريات التي وعدت بها 

مب غير أنه ليس شيء أبعد عن خاطر المكومة البر يطانيةمن هذه الشكرة 
بل ان الأأساس الذي بنيت عليه المذكرة التفسيرية هو ان الغابة منالضمانات الي 
تطلبها بريطانيا العظمى ليست أبقاء الجاية حقيقة أو حك وقد نصت المذ كرة على 
ان بريطانيا العظمى صادقة الرغبة في أن ترى مصسرمتمتعة بما تتمتع به الملاد المستقلة 
من مهزات أهلية ودن مركز دولي 

4 # واذا كان المصر بون قد رأوافيهذه الضمانات أنها تجاوزت المدالذي 
يلتم مع حلة البلاد الرة فقد غاب عنهم ان انتجلترا انما الجأها الى ذلك حرصها 
على سلامة نفسها ثلقاء حالة تتطلب منها أشد الحذر خصوصاً فما يتعاق بتوزيم 
القوات العسكرية » على ان الاحوال التي عر بها العالم الاان ان تدوم ولا يلبث 
كذلاك ان نزول الاضطراب السائد في مدس منذ المدنة » والامل وطيد فيان 
الاحوال العالمية صائرة الى التحسن » هذا من جانب » ومن جانب آخر فك 
قيل في اذ كرة سيجىء وقت نكون فيه حالة مصر مدعاة الى الثقة بما تقلامةُ هي 
من الغياتات المصرية لصيانة المصاعل الاجنبية 

ه - أما أن تكون انجلترا راغبة في التداخل في ادارة مصر الداخاية فذك 
ماقالت فيه السكومة البر يطانية ولا نزال تقول ان أصدق رغياتها وأخلصها هو أن 
ترك للهععريين ادارة شؤرهم . ول يكن يمخرج مشر وع الاتفاق الذي عرضته 
بريطانيا النظمى عن هذا الممنى واذا كان قد ورد فيه ذكر موظفين بريطانيين 
لوزارتي المالية والمقانية ان الحكومة البريطانية لم ترم بذاك الى استخدامبما 
اللتداخل في شّؤ ون مصر وكل ما قصدنه هو ان آستبقأداة اتصال أستدعهها حابة 
الصالم الاجنبية ْ ْ 


+ هذاهر كل مرج الغمانات البر يطانيقولم تصدر هذه الذماناتقط من 
رغبة في المياولة بين مصر وبين التمتع يحقوقها الكاملة فى حكومة اهلية .. 

فاذاكانت هذه هي ثوايا انجاترافلا مكن لأحد أن يككرأن اتماترا 
يز عابها أن ترى المصر ين وخر ون بعملهم حاول الأجل الذي يولغون فيه مطمحا 
ترغب فيه انجذترا كا تتوق اليه مصر أو أن بتكر أنبا تكره أن ترى نفسها مضعارة 
الى التداخل ارد الاامن الى نصابه كلا أدركد اخثلال يثي رخاوف الاجانب و يجءل 
مصام الدول في خطر . وانه ليكون مما يوّسف له أن يرى المصريون في التدابير 
الاستثنائية التي انمذذت أخيراً أي مساس عطمحهم الأ سمى أو أية دلالة على تغيير 
القاعدة السياسية التي سبق بيانها فان المكومة البر يطانية لم يعد غرضبا أن نضع 
حداً نيضار قد يكون لتوجمهه الىأهواءالعامة نتا تذهب بثمرة الجهود القومية 
المصربة ولذنلك كان الذي روعي بوجه خاص ذبا لذ م نالتدابيرمصاحة القضية 
المصرية ااي تستفيدم ن أن البحثفيها يجري فيجرٌ قأم على المدوء والناقشة بالخلاص. 

م س والان وقد بدث تعود السكينة الى ما كانت عليه بفضل المكمة الى 
هي قوام الخاق المصري والني :تغلب في الساعات الماسمة فائني لسءيد ان انبواليد 
عظيتكم ان حكومة جلالة الماك تذوي ان تشير على البرئان ياقرارالتصريالملحق. 
مهذا ؛ واني لعلى بقين بان هذا التصريم يوجد دالة لسود أمها الثقة المتيادلة ويضع 
الاساس لحل المسألة المصرية حلا نهائياً مرضيا 

به - وليس نمت ماعن منذ الآن من اعادة منصب وز ير الخارجية وااممن 
لتحقيق الفثيل السيامي والقنصلي لمصر 

٠٠‏ س أما ا نشاء برلان يتمتع ببق الاشراف والرقابة على السياسة والادارة 
في حكومة مسؤولة على الطريقة الدستورية فلاس فيه يرجع الى عظتم والى 
الشعب ال مسر ي 

واذا ابطأ لأي سبب من الاسباب! نفاذقانونالتضمينات (اقرار الاجواءات 


سوبجم لم 

التى الذذت باسم السلطة العسكرية ) الساري على جميع ساكني مصر والذي أشير 
اليه فيالتصر بح اللحق بهذا فانني أود أن احبط عظمتكم علا بائي - الى ان ينم 
الغاء الاعلان الصادر في؟ نوفر سنة 54.ه؟ - سأ كون على استعد ادلايقاف تطبيق 
الاحكام العرفية في جميع الامور المتعاقة حرية المصريين فيالتتمتع حقوقهم السياسية 

و فالمكلمة الآآن لمصر وانه يترجى أنها وقد عرفت ميلغ حسن استعداد 
الممكومة البر إطانية ونواياها تسترشد في أحرها بالعقل والرو بة لابعامل الاهواء 

ولي مزيد الششرف ال . ١‏ 

الابي ( فيلد مارشال ) 


تصريح بلص 

با ان حكومة جلالة الماك عمللا بنواياها التي جاهرت بها ترغب في الحال في 
الاعتراف عصر دولة مستقلة ذات سيادة » 

وعا ان لاملاقات بين حكوية جلالة الاك وبين مصر أهمية جوهرية 
اللامبراطورية البريطانية » 

قبموجب هذا تعان المبادىء الآانية : 

١‏ س ازتهث الاية البريطائية على مصر . وتنكون مصر دولة مستقلة ذات 
سيادة . 

 *‏ حالما تصدر حكومة عظمة السلطان قائونتضمينات ( اقرار الاجراءات 
التي أتذذت باسم السلطة المسكرية ) نافذ الفمل على جميع سا كني مر ُلفى 
الاحكام العرفية الني أعانت في7 نوشير سنة 1515 

ب - الى ان يحين الوقت الذي ينستى فيه ابرام اتفاقات بين حكوءة جلالة 
الاك وبين المحكومة المصربة ذيا يتملق بالامور الآ" ني بيانها وذلك بمفاوضات 
ودية غيرمقيدة ببن الثريقين محتفظ حكومة جلالة الماك بصورة مطلقة بتولي 
ذه الاموروتي : 


١(‏ ) تأمين موأصلات الامبراطورية البر يطانية فيمصر. 
( ب) الدفاع عن مصر من كل اعتداء أو تداخل اجنبي بالذات أو بالواسطة. 
( ج) حاية المصالم الاجنبية في مصر وحمابة الاقليات . 
ل( د ) السودارن. 
' وحتى تهرم هذه الانفاقات تبتى الحالة فمايتعاق بهذهالامور علىماشيعليهالآ ن. 
ستو زْ الىوا ل أخصس 5 
كتاب حضرة صاحب الدولة رئيس ماس الوزراء 
مولاني صاحب الحلالة 
أن مافطرتم عليه مع حب الخير لبلادك و اسعاد امتسع جعل هوض شعبم الذي 
تمبدتموة على الدوام بالتشجيع والتأبيد من| كبر امانيكم فنال بذلك فيعهدم السعيد 
حلا وافراً من التقدم والارتقاء وقد اردتم حنظم اله ان تتوجوا اعما لم المايلة 
باثر عظم إسجلة 5 التاريخ وبق ذكره خالداً على ممر العصور والاجيال فاصدرتم 
لمكومشتج امرأ كريمافي اول مارس سنة ١09‏ باعدادمشروعلوضع نظام دستوري 
يحقق التعاون بين الامة وا الحكومةفي ادارة شؤون البلادفصدعت بالاروت.هدت 
.وضع مشروع مطابق لمجادى القانون العام المديث ومقرر ابد المسؤولية الوزارية 
ورأت ان تستمين ني القيام بهذه الهمة الخطيرة بآآراء هيئة يكون اعضاؤها مرك 
ذوي الخيرة والصفة النيابية فشكلت لنة منهم عهدت اليها في وضع مشروع 
الدستور تتحقق به المبادىء المذكو وة على الوجه المتقدم وقد قامت تناك اللحنة با 
عهد اليها بمزمة صادقة وهمة ضكبرى تستحق علبهما الشكر والثناء ورفعت 
مشروعها الى المسكومة 
ولا كان نظام التشمريع المعمول به ني البلاد يقذي بعرضمتلهذا المشروع 
' على الاجنة الاستشارية التشريعية قدءتة المكومة الى تلك الاحنة لفحصه فمئيت 


كار عناية بدرسه وقحيصه واد خا تعلية تعد يلات خاصة با لشكل القانو: ليواقترحت 
بعض نصوص 000 فات وضعبا وكان من المتعين ان يشملها الدستور 

وقبل ان تتمكن الوزارة الى قم اليبا المشروع من امام درسه استقالت. 
وخلفتها و زارة اخرى لم تتمكن بعد درسو من رفعه لعتبات مولاي , 

ولاشرفتموني جلانتيم بان عهدتم اليا في تأليف الوزارة الحالية كان من اهم 
ماعنيت بو وزملائي درس هذا المشروع وما ادخل عليه من التعديلاتفيالادوار 
البي هر بها وجعلنا نصب اعيثنا ان يكون الدستور مقا لرغبات الامة وآمانيها 
الحقة ومطاببًا لاحدث الانظمة الدستورية وان نراعى في احكامه تقاليد البلاد 
وعاداتها القومية 

وقد انتهيئا من درسه وغصه لخاء .د الله محتقا الغرض الذي توخيناه ‏ 
وقدوضع النصان الخاصانبالسودان بالصورة الي وردت بالدسئور بناء على ما ابدام 
خامة المندوب السامي من التأ كد النام يان حكومة جلالة ملك بر يطائيا العظمى 
ليس من قصدها مطلثًا اركف تنازع في حقوق صر في السودان ولا في حقوقها 
في مياه الثيل 


زولبلا قيطا يان تدر نا نمام هذا انلا يل على ايدينا فاتشرف 
برفع 0 لعتبات مولاي حتى اذا صادف قبولا” حسن تفضل ينتو جدبامره والكريم 
نأ نهل الى الله جلت قدرتة ان 5 ذخراً للبلاد وان يجمل الحريات 
في 97 مصولة ة والحقوق في جوارم مقدسة وان يجمل عهد هذا اللاستور عهداً 
سعيداً حاف بالخير والبزكات وأن يوفق الا.ة في حيامها الدستوربة اللهيدة الى 
سوك سبيل الحسكمة والرشاد 
وان لجلالشم العبد الخاضع المطيع والخادم امخاص الامين 


رمضان سنة 1841 س .1 أبريل سدنة جوز ب ابراهيم 


ام ملكي رقم 40 لسنة 880 
تبليغ دستور الدولة المصرية الى رياسة مجلس الوزراء 
عزبزي حى ابراهيم باشا 
اطلمذاعلى مشروعالدستور الذي عنتم بتحضيرم ورفعتموة الينا وانا لشاكرون 
3 و زملاكم تم مابذام من اللممة في وضعو وما لوخم ف4 4 من مصاحة الاية وفائدتها 
وعا أنه وقم لدينا موقم قم القبول ققد اقتضت ارادتنا أصدار امرنا لك به راجين أن 
بكو ذالمة خير لتقدم ألامة وارئقا ها وعنوان دام حدما وعظمما 
وقد حل الامس الصادر به من اصلين حنظط احدها بدواننا وال خر«رسل 
الى درم ليتحفظ برياسة محاس الوزراء 
والله الممين على ما فيه الخخير والسداد (نؤاد) 
صدر سراي عابدين في * رمطبان سئة 41( - ول ابريل سنة وا 
أ ص مذي رقم 41 أسنة 9 ا 
وضع نظام دستوري للدولة المصرية 
ع اثنا ما زلنا منذ نينا عرش اجدادنا واخذنا على انفسنا ان تنظ بالامانة 
9 عهد الله تعالى بها الين) نطاب الخيردائ) لامئنا بكل. مافي وسعنا ولتوشى ان 
ما السبيل الي نعل انما شي إلى سعادما وارتقامما ومتعبا يا عا تتمثم 4 
0 0 المثمدكر م 
ولا كانذلك ام على الوجه الصحيح ال اذا كان 05 ارده :ور يكاحدث 
الانظمة الدستورية في العام وارقاها تعيش في ظلو عيش سعيداً مرضيا وتتمكن به 
هن السير في طريق الهياة الحرة المطاقة ويكفل لها الاشتراك العملي في ادارة 
شؤون البلاد والاشراف على وضع قوانينها ومراقية تنغيذها وبكرك في نفسها 
سس ل سه 


ون 
شعور الراحة والطأ نيئة على حاضرها ومستقيار! .م الاحتفاظ بروحها القومية 
والابقاء على صنانها وتميزاتا الي هي ترانها التار يخي - 

وبما ان نحقيق ذل ككان داةامناجلء رغتاتنا وم ن اعغم ماتتحه اليء رامنا 
حرصاً على النهوض بشعينا الى الممزلة العليا الى يؤهلهٌ لما ذصكاؤه واستعدادم 
وتتفق مع عظمتم التاريغنية ااقديعة وتسميح 0 بتبوء المكان اللائق بد ببنشعوب 
العام التمدين وام أمرئا بما هو أت 


الياب الاول 
الدولة المسربة ونظام الحسكم فيها 5 
المادة الاولى - وصر دولة ذات سيادة وشي سووة 0 ملكا للا الا 
ولا ينزل عن شيء ع4 وحكومتها |مالكية وراثية وشكلبا ثيابي 
الباب الثاني 
في حقوق المصمريين وواجباتمم 
؟ ل الجنسية المصرية مددها القانون 
م ب المصريون لدى ااقانون سواء . وهم متساوون في الفتع بالحقوق المدنية 
والسياسية وفما علمهم من الواجبات والشكاليف العامة لا عييز ببنهم في ذلات بسبب 
الاصل او الاغة أو الدين والميم وحدم يُعبد بالوظائف العامة ,دنية كانت او 
عسكرية ولا ولى الاجانب هذه الوظائف الأ في احوال استثنائية يعينها القائون 
ع م الحربة الشخصية مكفولة : 
ه لا يجوز القبض على أي انسان ولا حبة الا وذق اكام القاثون 
+ - لا جرعة ولا عقوبة الا بنساء على قانون . ولا عاب الآ على الاخمال 
اللاحقة لصدور القاثون الذي ينص عليه 


سس قلا سه 

باب لا يجوز ابعاد مصري من الدبار المصرية 

ولايجوز ان حظر على مصري الاقامة في جهة ما ولا ان يازم الاقامة في مكان 
مءين إلا في الادوال المبيئة 3 القانون 

م - النازل حرمة . فلا يجوز دوطا الا في الاحوال المبيئة في القائون 
وبالكينية النصوص عايها نيه 

وس للللكية حرءة . فلا يفزع عن احد ساسك الا بسبب المنفعة العامة في 
الاحوال المبينة في القائون وبالكيفية النصوص عايها فيه و بشرط تمويضه ءنة 
لعو يط عادلاً 

٠‏ س عقوبة المصادرة العامة للاموال محظورة 

١١‏ لا يجوز افشاء اسرار الخطابات والتلغرافات والمواصلات التايفوئية 
الآ في الاحوال المبينة قي ااقانون 

ب ب حرابة الاعتقاذ مطلنة 

# نحمي الدولةحرةالقيام بشعائر الاديان والمقائد طبما العادات امرعية 
في الديار المصرية على ان لا يل ذلك بالنظام العام ولا ينافيالا داب 

4 س حرية الرأي مكفولة . ولكل انسان الاعراب عن فحكره بالقول 

أو الكتابة او بالتصوير أو بغيرذلاك في حدود القانون 

١6‏ ب الصحافة حرة في حدود ااقاثون والرقابة على الصحف محظورة وانذار 
الصحف او وقنها او الغاؤها بالطريق الاداري مظور كذلك الا اذالكان ذلك 
ضروريا لوقاية النظام الاجماعي | 

15 لا يسوغ تقييد حرية احد في استماله آبة أغة اراد في المعاملات 
الخاصة أو التجارية أو في الامور الدينية او فيالصدف والمطبوعات ابثّا كان ثوعها 
أو في الاجّاعات العامة 

س التعليم حر مالم يخل بالنظام العام أو يثاني الآداب 

- تنظم أمور التعلم العام يكون بالقاثون 


5500 

ولاب التعليم الاولي الزاعي المصريين مل بئين وبنات . وهو ان في 
لكاتب العامة 

٠‏ - للمصريين حق الاجماع في هدوءوسكينة غير حاملين سلاحا وليس 
لاحد من رجال البوليس أن يحضر اجماعهم ولا حاجة بهم الى اشعاره . لمكن 
هذأ المكم لا يجري على الاجتماعات العامة فانها خاضعة لاحكام القانون ."كا انة 
لا يقيد او نع أي تدبير يتخذ لوقاية النظام الاجبماعي 

١س‏ - للمصمربينحق تنكوين البعيات وكينيةاستعمالهذا المق يبيمها القاثون 

باب لافراد المصربين ان يخاطبوا السلطات العامة في ما عرض طم من 
الشؤرن وذلك يكتابات موقع علها باممائهم , أما مخاابة السلطات باسم امجاميع فلا 
تكون الآ للبيئات النظامية والاشخاص المعئوية 


الباب الثالث 
ااساطات 


الفصل الاول 
احكام عامة 

مم ب جيم السلطات مصدرها الامة واستعالها ييكون على الوجه المبين 
بهذا الدستور 

4 س السلطة التشريعية يتولاها الماك بالاشكراك معمجلسي الشروخ والنواب 

هبس لا يصدر قانون الأ اذا قرره البرلان وصدق عليه الملك 

7 س تكون القوانين نافذة في جميع القطر المصري باصدارها من جاب 
الاك ويسثفاد هذا الاصدار من نشمرها ف الجريدة الرسمية 

وتنغد في كل جية من جهات القطر الممري من وفت العم باضدارها 

ويمتجر اصدار تلك القوا إن معلوماً في جميع القطر المصري بعد نشرها بثلاثين 


007 ا 5-2 

يوا يجوز قصرهذا الميعاد أو مده بخص صري في ”| القوازين 

07 - لانجري أحكام القوانين الاعلى مايق من تاريعخ نناذها ولا يغرتب 
عابها أثر فما وقع قبله ما لم ينص على خلاف ذلك بنص خاص 

- الملاك ونجلسي الشيوخ والنواب حق اقتراح القوانين عدا ما كان 
منها خاصا بانشاء الضرائب أو زيااتها فاقتراحة الاك ومجاس الئواب 

9؟ ب السلطة التنفيذية يتولاها الماك في حدود هذا الدستور 

"٠‏ ب السلطة القضبائية تتولاها الحم على اختلاف انواعبا ودرجاتها 


لاب انصدر احكام المحام الحتلفة وتنقف وفق القالون باسم الماك 
الفصل الثاني 
الللك والوزراء 
الغرع الاول- الماك 


بم سب عرش الم للكة المصربة وراني في اسرة جمد علي. وتسكونوراثة العرش 
وفق النظام المقرر بالامى الكريم الصادرني ١٠١‏ شعبآن سنة 184٠‏ ( 188 ابريل 
سئة دوف 60 

سجم ‏ الملاك هو رئيس الدرلة الاعلى وذاته .عبونة لا نمس 

4" -- الاك يصدق على القوانين ويصدرها 

دم س7 اذا لير الماك التصديق على مشروع قاثون اقره البرلان ردهاليه 
في مدى شب رلاعادة النظرفيه . ناذا لم كرد القانون في هذا الميءاد عد ذلك 
تصديقاً من الماك عليهوصدر 
و م - اذاره مشروع القانون في المبعادامتقدم وأقره البرئان ثانية بموافقة 
ثلني الاعضاءالذين يتألف منهم كلمن المجاسرين صار له حك القانون وأا صدر. فان 
كانت الاغلبية أقل من الثلثين امتنع النظر فيه في دور الالءقاد نفسه . فاذا عاد 
<0 انرس هذا اتوك ق للع 0 


البيلان في دور انعقاد آخر الى اقرار ذلك المشروع بأغلبية الآراء المطلقة صارلة 
القاثون وا صدر 

بم # الملك يضع الاوات اللازمة لتنفيذ القوائين بها ليس فيه تعدي لاو تعطيل 
لما أو أعماء من تنفيذها 

ل الملاك حدق حل مجلس الثواب 

وس لماك تأجيل العقاد البرلان . على انه لا يجوز ان يزيد التأجيل على 
ميعاد شهر ولا ان يتكر ري دور الانعقاد الواحد بدون موافقة الجاسين' 

٠؛‏ ل لملاك عند الضرورة أن يدعو البرذات الى اجهاعات فير عادية 
وهو يدعوةٌ أيضًا متى طلب ذلك بعريضة تمضهها الاغلبية المطلقة لاعضاء أي 
الجاسين . ويدان الماك فض الاجماع غير العادي 

4١‏ س اذا حدث فما بين أدوار انعقاد العرلمان ما بوجب الاسراع إلى أمخاذ 
تدايير لا نحتمل التأخير فللالك ان يصدرني شأمها هراسم مكون لا قوة القاثون 
بشرط ان لا تكون مخالئة للدستور ويجب دعوة العرئان الى اجماع غير عادي 
وعرض هذه المراسم علبه في اول اجتماع له فاذا لم تعرض أولم يقرّها احد المجاسين 

ازآل ما كان طا من قوة القانون 

سم املك يتح دور الانمعقاد المادي المرلان بمخطبة العرش ق الجاسين 
موتمعين يستعرض فمها احوال البلاد . ويقدم كل من المحلسين كتاب يِضمنة 
جوأنه عليها 

#؛ ب الملاك ينشى'وينح الرتب المدنية والبسكرية والئياشين والقاب الشرف 
الاخرى وله حق سك العملة تنفيذاً للقانون كا ان له حق المدو وتخفيض العقوبة 

ب الملاك بر تبالمصالم المامة وبولي ويعزل الموافينعلى الوجهامبين بالقوانمن 

ه؛ ب الماك يعان الاحكام.العرفية . ويجب أن يعرض اعلان الاحكام 


العرفية فوراً على البرلان ليقرر استمرارها أو الغاءها فاذا وقع ذلك الأعلان في غير 
دور الانعقاد وجبت دعوة العرطان اللاجماع على وجه السرءعة 

د - المللك هو القائد الاعلى للقوات العرية والبحر بة وهو الذي يولي وبءرل 
الضباط ويعان اهرب ويممّد الصلح وييرم المعاهدات ويبلئها البرلان متى سمحت 
مصلدة الذولة وأمنها مشفوعة بما يناسب من البيآن 

على ان اعلان الحرب المجومية لا يجوز بدون موافقة اامردان . م ان 
معاهدات الصاح والتحالف والتجارة واللاحة وبجبيع المعاهدات لني يترتب علمبا 
تعديل في اراي الدولة او نقص في حقوق س-يادما أو ميل حزاتها شع رمن 
الققات او مساس بحقوق المدمريين العامة او الخاسة لا تكون نافذة الا" اذا 
وافق علها البرلان 


ولا يجوز ني اي حال ان تكون الشروط السرية في معاهدة ما منائضة 
لاشروط العانية 

344 لاوز لأمزاك ان يت ولى مع مأك مصمر أموردولة أخرى غير رضاء 
اللرلان ولا : لصح بناوة| أي الجاسين في ذيك اليه ضور لي أعضائه على الاقل 
ولا يصح قراره إل ياغابية بلى الاعضاء الحاضرين 

م - الماك بتو بلي واسطة و زرائه 

و4 - الملك يعين وزراءم ويقيليم ٠وإءين‏ اللممثلين السياسيين و بقيايم 
بناء على ما يعرضة عليه وزير الخارجية 

٠ه‏ - قبل أن يباشر الماك سلطته اللدستورية بحلف الهين الآ"نية امام هيئة 
المجاسين مث.مين : « أحلف بلله المظم ني احثرم الدستور وقوانين الامة 
المصرية واحافظ على استقلال الوطن وسلامة اراضيه » 

ادهلا بتولى أوصياء العرش ليم إل تعك أن يؤدوا ادى المجاسين 
محتممين العين المنصورصعلمه) في المادة السا بق ةمضاقًا لباه وان نكر ناه ين للااك »م 


سدوعة اد 
باه ائر وفاة الماك تمع الجلسان يمك القانون في مدى عشرة ايام من 
تاريخ اعلان الوناة . فاذا كن مجلس النواب منحلا وكان الميعاد المعين في اس 
الحل للاجماع يتحاوز اليوم العاشر ذفان الجاس القديم يعود لاخمل حتى تيع 
الجاس الذي ذانة 

:مه اذالم يكن من مخلف الماك على العرش ذللماك ان يعين حلم لامع 
موافتة اللرلان مجتمعا في هيئة مؤتمر . ويشترط لصحة رارم في ذلك حضور 

ثلانة ارباع كل من المجلسين واغلبية ثثي الاعضاء الحاضرين 
4ه - في حالة خلو العرش لعدم وجود من يذلف الماك او لعدم تعيين 
خلف له وفقا لاحكام المادة السابقة يجتمع الجاسان بك القائون فورا في هيئة 
مؤتمر لاختيار الماك ٠‏ ويقع هذا الاختيار في مدى ثمانية ابام من وقت اجّاعها 
ويشترط لصحتوحضورثلاثة ارباع كل من الممحلسين وأغلبية ثثي الاعضاء الحاضرين 
فاذا م ينسن؟ الاختيار في الميعاد المتقدم ذني اليوم التاسم يشرع المجاسان 
مجتمعين في الاختيار أيا كان عدد الاعضاء الحاضربن وني هذه الخالة يكون 
الاختيار يم بالاغلبية النسبية . واذا كان مجلس الثواب منحلاً وقت خاو 

العرش فانه يعود للعمل <تى شيع المجلس الذي امه 
ده - من وقت وفاة الماك الى ان ,ؤدي خلنة او اوصياء العرش المين 
تكون ساطات للاك الدستورية لمجلس الوزراء يتولاها باسم الامة المصرية 
ونحث مسئوليتة 
ده - عزد ثواية المللك ثعين مخصصاتة ومخصصات البيت الماللك بقاثون 
وذلك لدة حكمه . وبعين القانون ١رتبات‏ اوصياء العرش على ان تخد من 
مخصمات المللك 


الفرع الثاني - الوزراء 
باه - مجلس الوزراء هو المهيمن على مصالط الدولة 


لوعو 

مهلا يلى الوزارة ألا مهري 

ده الا يلى الوزارة احد من الاسرة المالكة 

توقيعات الملك في شؤون الدولة يجب لنفاذها أن بوقع علا رئيس 
مجلس الوزراء والوزراء المختصون 

اكد الوزراء مسؤولون متضامنين لدى مجلس الثواب عن السياسة العامة 
للدولة وكل مهم مسؤول عن اعمال وزارتر 

+5 أواهى الاك شفبية اوكتابيةلا مغل الوزراء من السؤلية بعال 

م5 للوزراء أن حضروا اي المجلسين ويب ان يسسموا كلا طلبوا 
الكلام . ولا يكون م رأي معدود في المداولات الا اذا كانوا اعضاء ٠‏ ولم ان 
يستعينوأ كن يرون من كار موظفي دواوينهم أو ان يستنيروم عنهم ولمكل مجلس 
ان بم على الوزراء حضور جاساته 

4 لا جوز للوزران بشتري أو يسستأجر شيا من أملاك المسكوءة ولو 
كان ذلات بالمزاد العام كا لا يجوز له ان يقبل اثناء وزارنه العضوية بمجلسادارة 
ابه شركة ولا أن يشترك اشترا كا فعلي) في عمل نهاري او مالي 

56 ست اذا قرر يجلس النواب عدم الثقة بالوزارة وجب علببها ان تستثيل 9 

. فاذا كان القرار خاصا باحد الوزراء وجب عليه اعخزال الوزارة 

د احالس النواب وحده دق أمهام الوزراء فما بقع متهم من الجرام يي 

5 3 م 
تأدبة وظائفهم ولا يصدر قرار الانهام الا باغلبية ثاثي الاراء 

ولاس الاحكام الخصوص وحدة َق محاكة الوزراء ع بقع مهم من تلاك 
الجرا م ويعين مجاس النواب من اعضائه من يتولى تأييد الانهام امام ذلك الجلس 

به # يؤلف المجاس الخصوص من رئيس الحمكة الاهلية العليا رئيس ومن 


سئة عش عضو ثمانية متهم دن إعضاء بجاس الشيوخ لعيئون بالقرعة وكانية من 


ل 
قضاة ثلاك المحكمة المعمريين يغرئيب الاقدمية وعند الضرورة ,يكمل العدد درن 
رؤساء الثم التي ثلمها ثم من قضاتها بترتيب الاقدمية كذاك 

سيل بق 0 الاحكام الحصوص قانون العقو بات في الجرام م امنصوص 
عليها فيه. وبين في قانون خاص ١‏ حوال مسؤولي ةالوزراء «البي ل يتناوطا ا 

بهد س تصدر الاحكام بالمقوبة من مجاس الاحكام امخصوص باغلبية اثفي 
عشر صوثاً 

.ا الى حين صدورقانون خاص ينظم مجلس الاحكام الخصوص بنفسه 
طريقة,السير في محاكة الوزراء 

١‏ الوزبر الذي ينهمة تجاس النواب «وقف عن العءل الى ن قذي مجلس 
الاحكام الخخصوص في ابره . ولا عنع استعفاؤه مر:_ اقامة الدعوى ءايه او 
الاستمر ارفي محا كته 

بإب # لا يجوز العفو عن الوززير الحكوم عليه من مجلس الاحكام المخصوص 
الا موافقة مجاس النواب 


الفصل الثالث 
العرلان 
عباس يشكون البرلان من مجلسين : مجلس الشيوخ ومجلس النواب 
الفرع الاول - مجاس الشبوخ 


4 ست يؤاف مجلس الشيوخ عن عدد مر الاعضياء يعين اللاك سيا 
ود 1 تخب الثلاثة الاخماس الباقون بالاقتراع ال عام على مقتفى ك1 'نونالا نتخاب 

«باسكل مديرية أو تحافظة يلغ عد اهاليها مائةوئمانين الما او اكثر تنتخب 
عضواً عن كل مائة وثمانين الدَا او كسسر من هذا العدد لا يقل عن تسعين القا.وكل 


ل 4# سم 

مدير بة ة او حانظلة لا بلغ عدد أهاليها ماثة وثمانين المأ ولكن لا يقل غن تسعينالن 
لخب عط وأوكل محافظة بقل عدد أهاليها عن تسعين الا تخب عضواً م 1 
يلحقيا قآنون إلا نتخاب عحائظة اخرى أو عد برية 

كلاس لاير دائرة انتخابية كل مدبرءة او محافظة لماحق الاخاب عضو 
عجاس الشبوخ وكذاك كل قمم من مديرءة أوحافظة له حق اتتخاب عضو 
مبذا الجاس 

تحدد الدوائر الانتخابية بقانون يكفل بقدر الامكاري مساواة الدواثر في. 
المديريات والحانظات الى 0 حق أنتخابا كثرمن عضو عجاس الشيو - على 
انة جوز ان لعثبر القالون عواصم المدبريات ااي لا يباغ عدد اهالييا مائة وكانين. 
الذا وذ ولكن لا يشل عن أسعين الغ دائرة اتخابية مستقلة ٠‏ ٠وفي‏ هذه المالة بنرك 
جهات المديرية الاخرى كانها مديرلة مستقلة ذما يعاق بتعددبك عدد الاعضاء الي 
لها 2-5 انتخابهم وبتحديد الدوائر الانتخابية 

7 ب يشخرط في عضو مجاس الشيوخ زيادة على الششر وط المقررة في قانون. 
الانتسخاب ان يكون بالغ من السن أر بعين سنة على الاق ليحساب التقوم الميلادي. 

يرلا يشترط في عضو مجلس الشيوخ متتخبا أو معينا ان يكون من أحدعي 
الطبقات الآ نية: ‏ 

أولة - الوزراء » الممثلين السياسبين » رؤساه مجإس التواب » وكلاء 
الوزارات 66 رؤساء وستشاري حكة الاستثناف او ان عكة اخرى هن درجتها 
أواعلى منها 4 الذواب العمومين ؛ ثقياء المحامين 4 موظق المكومة من درحة مدير 
عام فصاعداً ‏ سواه في ذلك الماليون والسابقون 

5 ك5 ار العاماء والرؤساء الروح. يان كار الضيا اط امتقاعدبن دن ا ة 

اواء فصاعداً » النواب الذمن قضوا مددين في النيابة » ائلاك الذبن يؤدون ضريبة 


5-0 
الا تقل عن ماثة وخمسين جنيها مصريا فيالعامءمن لا يقل دخلهم السنوي عنالف 

بولسمائة جنيه من الشتغاين بالاعمال المالية أو التجارية أو الصناعية :و بالمينالخرة. 
بؤذلككلة مع مراعاة عدم الجع بين الو ظائف التي نص الدستور او قانون الانتخاب 
عي عدم جواز المع بإنها 

وتحدد الضريبة والدخل السئوي فيا ختص عدبربة اسوان يقانون الانتخاب 

ويا - مدة العضويةفي مجلس الشيوخ عشر سذين 

ويتحدد اختيار نصف الشيوخ المعينين ونصف ا منتيخبي نكل هس سئوات. 
يومن انتّبت مدتةٌ من الاعضاء يوز اعادة انتخابه أو لعيينه 

١م‏ رئيس مجلس الشيوخ إعينة الملك وينتخب المجاس وكين . ويكون 
"نعيين الرئيس والوكيلين لمدة سلتين . ويجوز اعادة انتخابهم 

م س اذا حإ” مجاسالنواب توف جلسات مجلس الشيوخ 


الفرع الثاني - مجاس النواب 
لام سب يؤلف 1# نس النواب من أعضاء منتعخيين بالاقتراع العام على مقتفى 
احكام قانون الانتناب 


سر س كل مديرية أو حافظة يباغ عدد اهالمها ستين الما لكت كنت 
نائيا واحداً لكل ستين الذّ ا و كس من هذا ارق لا بقل عن ثلانين الذَا . وكل 
مديرية او محاذظة لا , يبام عدد اهالما ستين اله 7 بقل عن ثلائين الدَّا تخب 
نائباً. وكل محافظة لاببلغ عدد اهاليها ثلاثين الَأ يكون لما نائب مالم يلحقها قانون 
الانتخاب محافظة أخرى أو عديرية 
4م - تعتبر دائرة انتخابية كل مدبرية او حافظة لها حق اتتخاب نائب ٠»‏ 
وكذاك كل قم من مدبرية اوعافظه لهذا المق 


د 50 اسمت 
وتحدد الدوائر الانتخابة بتانون يكفل بقدر الامكان مساواة الدوار في, 
المدبريات والمحافظات التي ها حق انتخاب أكثر من اب . وللقانون مع ذللك. 
ان يمتير عواصم المديريات الف لا يبلغ عدد اهاليها ستين النَا ولا يقل عن 
ثلاثين الها دائرة انتخابية مستقلة 
وفي هذه المالة أمتعر جهات المدير ية الاخرى كأنها مدىرية مستقلة فما 
بخص بتحديد عدد الاعضاء الهائز انتخايهم وتحديد الدوائر الانتهابية 
هم - يشرط في النائب زيادة على الشروط المقررة في قانون الانتخاب أن 
يكون بالف من السن ثلائين سنة على الاقل بحساب التقويم الدلادي 
حم | مدة عضو نة اانائب حمس منوات 
م ب ينتخب مجلس النواب رئيس ووكياين سنوي في أو لكل دور العقاد 
عادي ٠.‏ وريس امجاس ووكلاه يحور أعادة | نتخامهم: 
مبسماذا حل مجلس الثواب في أهن فلا وز حل الجاس الجديد مواجل 
ذلك الامن 
همل الاس الصلدر بحل».جلس الاواب جب ان يشتمل على دعوة المندرين 
لاجراء انثخابات حديدة فيإميعاد لا جاوز الشبربن وعل ديك ميعاد لاجتماع 
الجاس الجديد ني العشرة الايام التالية لقام الانتيخاب 
الفرع الثالث - احكام عامة للاجاسين 


٠ه‏ س مرك البرلان مديئة القاهرة . على انه يجوز عند الضرورة جعللى 
م ركزم في جهة أخرى بقانون . وأجماءة في غير المكان المءين َه غير مشروع 
وباطل بحكم القاثون 


7 
ذه - عضر البرئان يثوب عن الامة كلرا ولا تجوز لناخبيه ولا لاسلطة ااتبي 
“تعيئة توكيلة بامس على سبيل الالزام 
بيه ح لا يجوز الجم بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلساللواب وفها عدا 
ذلك يمحدد قاثون الا تناب احوال عدم امع الاخرى : 
مره س يجوز أعيين أدراء الاسسرة المالكة ونبلامها اعضساء بمجاس الشيوح 
.ولا يجوز انتخابهم باحد امجلسين 
4ة - قبلان يتولى اعضاء بلسي الشيوخ والئواب عملم يقسمو ان يكونوا 
مخلصين للوطن وللماك مطيعين لادستور ولقوائين البلاد وات يؤدوا أعماحم 
بالذمة والمدق 
وتكون تأدية الوين في كل مجلس عل بقاعة جاساتو 
ممه - يختص كل مجلس بالفصل في صحة نيابة أعضائه . ولا تعثير النيابة 
بباطلة الا بقرار يصدر باغلبية ثلثى الاصوات ش 
وعجوز أن يعبد القاثون بهذا الاختصاص الى ساطة أخرى 
كه - يدعو الملك اليرلان سنوي الى عقد جلساته العادية قبل بوم السبت 
“الثالث من شبر وفير فاذا لم يدع الى ذلك بجتمع م القانون في اليوم المذ كور 
ويدوم دور اتعقاده العادي مدة ستة شبور على الاقل.ويءانالملاكفضاتعقاده 
له س ادوار الالعقاد واحدة المجلسين فاذا اجتمع احدها او كلاها في 
غير لزمن القائوني فالاجماع غير شرعي والقرارات التي تصدر فبدباطلة كم القاثون 
هيه س جلسات الولسين علنية على ان كلا منهما ينعقد بهيئة سرية بناء على 
طلب الحكومة اوعشرة من الاعضاء . ثم يقرر ما اذا كانت المناقشة في الموضوع 
'المطروح أماءة تجري في جلسة عانية ام لا 
هه لا يجوز لا يالمجاسينان يقرر قرازاً الا اذاحضر الجاسة اغلبية أعضائد 


٠٠‏ في غير الاحوال المشخرط فيها اغابية خاصة تصدر القرارات بالاغابية 


ةع ته 
المطلقة وعند تساوي الآ راء يكون الامى الذي حصلت للداولة بشأنه مرفوضا 

٠١‏ - تعطى الآ“راء بالتصويت شغهي أو بطريقة القيام والجاوس 

وأما فيا يختص بالقوانين عموماً و بالاقتراع في لس النواب على مسألة الثقةئان 
الآراء تعطلى داعم بامناداة على الاعضاء بأممامهم وبصوت عال . ويحق للوزراه 
دا ان يطلبوا من مجلس النواب تأجيل المناقشة لمدة ثمانية أيام في الاقخراع على 
عدم الثقة بهم 

٠0١‏ كل مشروع قاثون يجب قبل المناقشة فيه ان يحال الى أحدى لان 
الجلس لتحصه وتقديم "قريرعنة 

س. سكل مشروع قالون يقترحة عضو واحد او آكثر جب احالته الى إنة 
انحصه وابداء الزأي في جواز نظر الجاس فيه. فاذا رأى المجاس أظره أتبع فيه 
المادة السابقة 

٠4‏ لا يجوز لاي الجلسين تقرير مشروع قائون الا بعد اخذ الرأي فيه 
مادة مادة.و للمحلسين حق التعديل والتجزئة في المواد و فم عرض من التمديلات 

٠‏ سكل مشروع قانون يقرره احد الجلسين يبعث به رئيسة الى رئيس 
لهاس الآ آخر 

كل مشروع قانون اقترحة احد الاعضاء ورفضة البرلان لا يجوز 
تقدعة ثانية في دور الالعقاد نفسه 

٠٠‏ لكل عضوهرى اعضاء البرلان ان بوجه الى الوزراء اسئلة أو 
استجوابات وذلك على الوجه الذي بين باللانة الداخلية الكل مجلس ولا نجري 
المناقشة في استحواب الا بعد ثمانية ايام علىالاقل من يوم تقديعه وذلك في غير حالة 
الاستعجال وموافقة الوزير 

٠‏ - لكل ملس حق أجراء التحقيق ليستنير في مسائل معينة داخلة 
قي حدود اختصاصه 


500 

و٠‏ - لا يجوز مؤاخذة اعضاء البرلان ما يبدون مره الافسكار والاآراء 
في الجاسين 

٠لا‏ يجوز اثناء دور الانعقاد امذَاذ اجراءات جئائية كو اي عضو من 
اعضباء البرلان ولا الفيض عليه الا باذن المجاس التابع هو له , وذلاك في ما عدا حالة 
التابس بالكنابة 

. لاوح اعضاء البرلان رئب ولا نياشين اثناء مدة عضويتهم‎ ١ 
وإستثنى من ذلك الاعضاء الذبن يتقلدون مناصبٍ حكومية لا تتناى مع عضوبة‎ 
البرلان كا تستثى الرتب والنياشين العسكرية‎ 

١‏ لا يجوز فصل اجد من عضوبة البرلان الا بقرار صادر من المجاس 
التابع هو له ويشترط في غير احوال عدم الججع وأحوال السقوط المبينةبهذا الدستور 
وبقانون الانتناب ان يصدر القرار بأغلبية ثلاثة ارباع الاعضساء الذين يتأاف 
مهم الجاس 

سور - اذا خلا محل احد اعضاء البرلان بالوفاة او الاس_تقالة او غير ذاك 
من الاسباب يختار بدله إطريق التعيين او الانتخاب على حسب الاحوال وذلك 
في مدى شبربن من يوم اشعار البرلان المكومة يخاو امحل . ولا تدوم ثيابة العضو 
الجديد الا الى نهابة مدة سلفه 

4 هري الانتخايات العامة لتحديد مجلس النواب في خلال الستين 
ونا السسابقة لانتهاء مدة نيابتء وفيحالة عدم امكان اجراء الانتيخابات في الميعاد 
المذ كور فان مدة نيابة الجلس القدم عتد الى حين الانتخابات المذ كورة 

ولح يجب مجديد نصف مجلس الشيوخ سواء أ كان التجديد بطريق 
الانتمخاب او بطريق التعبين في خلال الستين يوما ااسابقة على تار انهاء مدة 
ثيابة الاعضاء الذين ابت مدتهم.فان لم يتيسر التجديدف ايعاد المذ كور امتدت 
ثيابة الاعضاء الذرن اننهت مدتهم اللي حين انتخاب أو تعيين الاعضاء ال+دد 


5 - لا يسوغ لاحد مخاطبة الرلان بشخصه . ولككل مجلس ان نحيل 
الى الوزراء ما يقدم اليم من العرائض وعلهم أن يقدموا الايضاحات الحامة عا 
تنضمنة ثلاث العرائض كذا طلب الجاس ذلك اليم 

١17‏ سكل مجلس أله وحده الموافظة على النظام فيداخله ويقوم بها الرئيس 

ولايجوز لابة قوة مسلحة الدخول في الجلس ولا الاستةرار على مقرب من 
ابوابى ل بطلب رتسو 

- يتناول ل عضو من اعضاء ابدرلان مكافأة سئوية تحدد بقانون 

١19‏ - يضم كل عه اس لأصته الداخلية مبينا ذمبا طريقة السير في تأدية اعماله 

الفرع الرانع 
احكام خاصة بالعقاد البرلمان مهيئة مؤتمر 

+ # فيا عدا الاحوال الثني يجتمع فيها المجاسان بحم القائورن فانهما 
جتمعان ببيئة مؤعر بناء على دعوة الملاك 

سل كفا اجشمع الجلسان بهيئة مؤهر تكون الرياسة لرئيس مجاس الشبوخ 

0 - لاتعد قررات المؤمر ميحة الا اذا توفرت الاغلبية المطلقة من 
اعضاءكل من المجلسين اللزين يتألف منهما المؤتمر . وبراعي المؤتمر في الاتتراع 
على هذه القراراتاحكام المادتين المائة والاولى بمد المائة 

مب ب اجتماع المجلسين مبيثة مو تمر في خلال ادوار انعقاد.البرلان العادية 
اوغير العادية لايجدول دون استمراركل من الجاسين في تأدية وظائفه الدسئورية 

الفصل الرألع 
السلطة القضائية 

5 -- القضبأة مستقلون لاساطان عامهم فيقضائبم لغير القانون و ليس لابة 
سلطة في المسكومة التداخل في القضايا 


0ك 


حسم وج سمه 

وب س تريب جهات القضاء وتحديد اختصاصها بكون بقانون 

١١‏ - تعبين القضاة يكون بالكيئية والشرو ط الى يقررها القانون 

با عدم جواز عزل القضاة أو تقايم تتعين حدوده وكيفيتة بالقانون 

١‏ يكون تعيين رجال النيابة العمو مية في اهام وعزهم وفقا الشروط 
التي يقررها القانون 

ولا جلماتاللمام علئية الا اذا امرت الحكة نجعلها مسرية مراعاة 
لانظام العام أو للمحافظة على إلا داب . 1 

سكل مهم بجنابة يجب ان يكون له من يدافم عنةُ 

٠‏ س يوطع قانون ناص شامل لنرئيب الام المسكرية ويانف 
خةصاصبا والشروط الواجب توفرها فيمن يتولون القضاء ذممها 


الفصل الكامس 
يجالس المدبريات والجالس البلدية 
+9 ستعتبر المدير يا توالمدن والقرى فما بخص عباشرة حقوقها اشيخاصا 
ما من ابام لجر 
معنوية وفقا للقانون العام بالشروط التي يقررها القانون 
وتمثلها المديريات والمجالس البلدية امختائة 
وبعين الما نون ودود اختصاصبها 
سر لد ترتيب مالس المديريات والمجالس البإدية على اختلاف انواعها 
واختصاصائها وعلاقنها بجهات المكومة تبينم! القوانين ٠‏ و براعى ني هذه القوانين 
الميادى. الآ نية: 
اولا 56 اخثيار أعضاء هذه الجالس بطريق الاتخاب الا في الحالات 
الاستثنائية التي سبح ذهها القانون تعيين بعض أعضاء غير ه:تخبين 
ثانا س اختصاصهذءاجالس بكلما يهم أهل:المديرية او المذينة او الجبة 


وم 
وهذا مع عدم الاخلال يما يجب من اعتماد اعالها في الاحو ال المبينة في القوانبن 
وعلى الوجه المقرر بها 

ثالنًا نشر معزانياتها وحساباتها 

رابماً علنية الجلساتني الحدود المقررة بالقانون 

خامس تداخل السلطة التشريعية اوالتافيذية لمنع مجاوز هذه اماس 
حدو د اختصاصاتها أو اضرارها بالمصلحة العامة و أبطال ما يقع من ذلك 


الباب الرابع 
في المالية 

1 لا يجوز أنشاء خم يب ة ولا تعديلها او النازها 8 بقالون وله" جوز 
تكليف الاهالي يتأدية شي" من الاموال او الرسوم الا في حدود القاثون 1 3 

وم( لا جوز 0 أحد من اذاء الغعراثب في غير الاحوال , المبيئة 
في القانون 

م( لا جوز تقرير معاش على خزانة الحسكومة او تعويض او اعانة او 
مكافأة الأ في حدود القائون 

١‏ -- لا يجوز عقد قرض عمومي ولا تعبد قد يكرتب عليه اثفاق مبالغ 
من الدزانة في لك سئة ة أوسنوات مقبلة ألا عوافتة فقة البرلان 

وكل العزام موضوغه استعلال مورد من مو أرد الثروة الطبيعية في البلاد أو 
مصلحة من مصالح أجخبور العامة الأول اجكر لا جوز مشحةه إل يقانون والى 
زمن دود 
العامة والخرع والمصارف وسائر أصمال ري الني تهم اكتر من مديرية. وكذلك 
فيكل نصمرف ماني في املاك الدولة 


اوه 

1١‏ ب الميزانية الشاملة لابرادات الدولة ومسروفاتها يجب تقدعبا الىالبررلان 
قبل ابتداء السنة المالية بثلاثة شهور على الاقل لفحصها واعمادها . والسئة المااية 
يعينها القالون . وتقر الميزانية يابا ابا 

هم ب تكون مناقشة الممزانية وتقريرها في مجاس النواب أولا 

9 - لا يجوز فض دور | نعقاد البرمان قبل الفراغ من تقرير الموزانية 

4 - اعمادات المهزانية الخصصة اسداد اقساط الدين العمومى لا يجوز 
تمديلها بها مس تعبدات مصر في هذا الشأن . وكذلك الالاني كل مصروف 
زا نية تلق 58 لتعبد دولي 

١40‏ - اذا لم يصدر القاثون بالميزانية قبل أبتداء السنة المالية يعمل بالميزانية 
القدعة حتى يصدر القاثون بالميزانية الجديدة 


وارد ادن 


ومع ذلك اذا اقر المجلسان بعض ابواب المبزائية أمكن العمل بها موقتًا 

م4١‏ ساكل مصصمروف غير وارد بالممزانية او زائد على التقديرات الواردة 
بها يجب ان بأذن به البرمان . ويجب استئذانه كذلك كلا اريد نقل مبلغ من 

5 سم الحساب الختاي للادارة المالية عن العام النقفي يقدم الى العرلان 
في م بد كل دور أنعقاد عادي لطلب اعمادم 

8 سم ميزان نمة ة أيرادات وزارة الاوقاف ومصروقاما وكذلك حسايها 


الختامي السوي نجري عليما الاحكام المتقدمة الخاصة عيزائية المسكرمة 
وعناما الختامي 


م 
الباب الخامس 
القوة المسلحة 

١4‏ - قوات الجيش ثقرر يقانون 

١47‏ ح يبي القانون طريقة التحنيد ونظام اليش وما لرجاله من الحقوق 
وماعلمهم من الواجبات 

م4 يبين القاثون نظام هيثات البوليس وما لما من الاختصاصات 

الباب السادس 
احكام عامة 

و4١‏ - الاسلام دين الدولة والافة العر بية لدمها الرسمية 

عل مديئة القاهرة قاعدة المملكة المصربة 

6 س لسلم اللاجثين السياسيين محظور وهذا مع عدم الاخلال بالاتفاقات 
الدولية الثي يقصد بها امحافظة على النظام الاجتماعي 

نوو - العفو الشامل لا مكون الا بقاثون 

سو ب ينظر القاثورت. الطريقة الي يباشر جما املك سلطتة طبقا للمبادىه 
القررة بهذا الاستور فما مختص بالمعاهد الدينية وبتعيين الرؤساء الليفيين 
وبالاوقاف ااثي تديرها وزارة الاوقاف وعلى العموم باللسائل الخاصة بالادبان ٠‏ 
السذوح بها في البلاد . واذا لم وضع أحكلم تشريعية تستمر مباشرة هذه السلطة 
طبقًا للقواعد والعادات الم٠مول‏ بها الا ن 

تبق الحقوق الني يباشرها الماك بنفسة. بصفته_ رئيس الامسرة المالكة كا 
قررها القانون ثمرة ه؟ لسنة ١9++‏ الخاص بوضع نفلام الاسسرة المالكة 

٠‏ - لا ل تطبيق هذا الدسّور بتعبدات مصر لادول الاحنبية ولا 


0 017 0-2 

يمكن أن 4س ما يكون للاجانب من الوق في معمر يمقتضى القوائين والمماهدات 
الدولية والعادات المرعية 

و6١‏ لا يجوز لايةحال تعطيل حك من احكام هذا الدستور الا ان ييكون 
ذلا وقتيا في زمن المرب او اثناء قيام الاحكام العرفية وعلى الوجه المبين في القاثون 

وعلى اي حال للا جور تعطيل العقاد البرلان مى وفرت 3 العقاده الشروط 
القررة بوذا الدستور 

ل - الاك ولكل من الجلسين اقتراح تنقييح هذا الدستور بتعديل أو 
حذف حم اوا كدر من احكامه او اضافة احكام الجرى ومع ذلات فان الاحكام 
الخاصة بشكل الحسكومة الثياني البرلماني و بنظام وراثة العرش وجبادى” الارية 
والمساوأة الثي يكفلا هذا الدستور لايمكن اقتراح تنقيحها 

“اه ١‏ ند لاجل تتقييح الدستور لصدر كل و الجلسين بالاغلبية المطلقة 
لاعضائه جيعا قرارأ بضرورنه وبتحديد موضوعو 

فاذا صدق الاك على هذا القرار يصدر الجاسان بالاتئاق مع الماك قرار م 
بثأن امسا ثل الى هى محل ل تقح . .ولا نصح المناقشة في كل من المجاسين ايك 
اذا حصضر ثلما اه رو شخرط لصحة القرارات ان تصدر أَغلبي 0 ثلي 6 راء 

م٠١‏ - لا يجوز احداث أي "لقيسح في الدستور خاص قوق مسند المللكية 
مددة قيام وصابة العرش 

٠9‏ نجري احكام هذا الدستور على المملكة المصرية بدون ان بخل 
ذلك مطلقا ما مسر من الحقوق في السودان. 


تف م 
الباب السابع 
احكام ختامية واحكام وفتية 

ل - يمين اللقبالذي بكون للاث مصر بعد ان يقر المندو بون المفوضون 
نظام لمكم الهاي لاسودان 

5 - مخصصات حلالة الاك الحاليى هى 16١٠٠٠١‏ جنيه مصري 
وشتعبصات البيث المالاك هى ١١١5817‏ جنم 57 وبق كاه كي 
وتجوز زيادة هذه الخصصات بقرار من البرلان : 

س- ريكون تميين من رج من اعضاء ماس الشيوخ في نهابة الس 
السنوات الاولى بطريق القرعة ومدة نيابة هؤلاء الشيوخ والنواب المنتخبين الاولى 
تنئهي في ٠001‏ كتوبر سئة لاةا 

م ب يعمل بهذا الدستور دن اريم العقاد اليرلان 

4 ع تنيع في ادارة شؤون الدولة وني التشريع الخاص بها من ناخ نشي 
هذا الاسئور الى <ين العقاد الولان القواعد والاجراءات المتبعة الآن. “دمع 
ذلك يجب مراعاة عدم غالفة ما بوضع من الاحكام للسبادئ الأساسية المقررة 
بهذا للستور , 

١١6‏ - تمرض على البرلان عند أتعقاده و منزانية سنة رو كوجرا الألية 
ولا يسري القاثون الذي بصدر معزانية السنة المذكورة الا عن المدة الباقية «نها 
من لوم ترود . اما الحساب الخنامي للادارة المالية عن سنة 1519 "الوا 
فيعتير كأ نه مصدق عليه من البرمان بالمالة ني صدق عليه ببامجلس الوزراء 

در اذا استحم الحلاف بين الجاسين على تقر بر باب من ابواب المبزانية 
يحل بقرار يصدر من المجاسينمجتمعين ببيئة مؤثمر بالاغابية المطلقة 

ويعمل بذلك الى ان يصدر قانون عا يخالنة 


الاج سد 

ب سكل ما قررنه القؤانين والمراسيم والاواس والاوائح والقرارات من 
الاحكام وكل ماسن او الخد من 21938 والاجرا أدات طبقًا للاصول والاوضاع 
المتبعة ببق نافذاً بشرط ان يكون نئاذها مثفماً مع ميادى' الحرية والمساواة الى 
يكفلها هذ الدستور وكل ذلك بدون اخلال ا للسلطة التشريعية من حق الغائها 
وتمديلبا في جدود سلطها على ارين لاعس ذات بالمبدا المقرر بالمادة السابعة 
والمشربن بشأن عدم سريان القوانين على الماضي 

4ت تعتير احكام الثانون رق م سنة 1١*+‏ الخاص بتصفية املاك 
الخدروي السابق عباس -لمي باشا وتضييقما دمن الحقوق كأن لما صبغة دستوربة 
ولا رصح اقتراح تنقيحها 

و؟ - القوانين الي يجب عرضهباعلى الجعية التشريعية عقتضى المادة 
الثانية من الامى العالي الصادر بتاريمخ ذيالقعدة سنة 1٠+‏ (18 أكثوبر 
سنة 15.14 ) تعرض على مجلسي الير. مان في دور الالمقاد الاول ذان لم تعرض 
عليها في هذا الدور بطل العمل بها في المستقبل 

على وزرائنا تنفيد هذا الدستو كل منهم فيا نخصة 
صدر بسراي عابدين في # رمضان سنة 1"41 وه! ابرريل سئة ١5377‏ 
0 فؤاد) 
تصرح : 
فيز : صاحب الدو لة يحى ابراهيم باشا رئيس مجلس الوزداء 

أن من أعظظ السرور لدي أن توفت الى عرض مشروع الدستور في شكله 
الثهالي على عتيات مولاي صاحب الخلالة الملاك لاستصدار إلااس الكرم 

ونم يزيد غبعلي يلي أن الدستور بالصورة التي صدر يها قد حقق 30 4 
الغومية وأصبيح لكل انسان أن يرى أن الحاوف ني كانت تظبر من أن لاخر 
م تكن قامة على أي أساس. 


سسالإه سد 


وبمأنجب ملاحظته أنهلم يدخل أي تعديل على المبدأ الأساسي القرر لسلملة 
الأمة وأنه فضل عن تقرير هذا المبدأ صراحة في الدستور فان كافة أسكامه قد 
روعى في وضعبا هذا امبدأ بل دقةء 

# تلاحظ أن النص انهاثي يشتمل على عدة أحكام فات لجنة النلانين وضعها 
في مشروعبا وقد أنث هذه الأحكام متممة للدستور دون أن عس في شي" ما 
بالمبدأ الأساسي لساطة الأمة . 

ولا يفوتتي أن أذ كر أنه أثناء دراسي لمشروع الدستور كنت أتشرف على 
الدوام عرض لنيحة ة مداولاني ع زملائي على مولاي صاحب الحلالة فكنث 
ألاقي دام من لدنه كل عطاف ولأبيد وكان حفظه الله يشابل ما أرفعه اليه ددح 
:دل على ما فطر عليه من الميول المرة الدستورية . 

وقد كانت الملاحظات الي يتنضل َل جلالته بها متشبعة ةبما نم لبه من 

حب أمتة وكان دائم) شديد الرغية في نحقيق الأماني القومية 5 تتمتم البلاد 
بلست يليق بالنزلة الرفيعة اللي برجوها جلااته لأأمته من صعيم فؤاده لتتبوأ مكانها 
بين الأم الخحرة المتمدينة , 

ضر ببق على الأأمة المصربة الآن الا أن ثثبت بالطريق الذي تسلكه في 
تطبيق هذا الدستور : تقدر حقبقة تلاك السؤولية العظمى ابي أ ليت على عاتقباء 

وان لعلى بقين بأن اللصربين الذين أدهشوا العام ط اطي ومجهودم 
الوطني العظي سيمورونة أيضا بسسرعة نجاحهم التام في الحياة الدستورية وفي تعلقوم 
التين ومحبعهم الصادقة ل ول ملك دستوري ٠‏ 

القاهرة في * رمضان سنة 14١‏ ( .و1 أبريل بل سنة م1 ) 


لمرو 


حذضرة صاحب المعالي اد باشا ذو الفقار وزد الحقانية 
ع زنكو لسري 


اذا اريد فهم مرمى التغيير الذي سيطرأ فلا مندوحة عن ان ثورد بالايجاز 
ما لف به و نظام الح الجديد عن النظام السابق ومن وحهة اانظر هذه جب 
ان تكون المقارنة لح الماطق بالمدة اللي تقدمت الحرب العظمى لان البلاد من 
سئة 1914 كانت خاضعة انظام 2 استثنائي 

فقي طبوليوسنة اذا سن قانون نظاي جديد حل محل القانون اانظاي 
الذي سن في ١‏ مايو ”188 ويؤخدذ من ديباجة قاثون ١51*‏ أن الغرض الأكير 
من التعديل الذي ادخل على القانون النظامي وقانون الانتخاب لسنة لما هو 
ادغام مجلس شورى القوانين والججعية العمومية في ماس واحد هوا جعي ةالتشريعية* 
وقد كان من اكبر البواعث على تسويخ هذ الادغام ان تتلبة الهيئات النرابية في 
سنة عم لا تطابق أظام المجاسين الشائم في معظم البلدارن الاجنبية فاجعية 
العمومية كن جتمع إلا نادرأ بل كان أجماعها عرة 11 سنتين عادة وم كن ها 
من الساطة النشريعبة النافذة سوى حق الاقتراع على الاموالالمقررةعةارية كانت 
أو شخصية خلافا لجاس شورى القوانين فع ان وظيفته كانت استثشارية فقط 
فائه كان في الحقيقة يشيرك شرا سكا ل اليل في من القوانين 

وباحكام قانون جم كان مجاس شورى القوانين يألف دن لك عضواً 
0م 4 داكون ) ينهم الرئيس وثنائب الرئيس ) يعيئون باس ا عضواً 
منتخاً بأ منتهم ؟1 لخر بوني الدرجة الثااثة بواسطة حأ | س المديريات ) حساب 


مسوم لد 

عضو مندوبمن كل محلس مديرية ) وعضوين يلتخبان بالدرجةالثانية بواسطة 
مندوبي المدن و المحافظات ٠‏ اما الجعية السمومية فكانت باحكام ذلك القانون 
عينه مؤلفة علاوة على الوزراء من اعضاء محاس شورى القوانين ومن 1٠‏ 
وجيبا بلتخبهم ناخبون منتدبون بالدرجة الثانية 

أما ال ية النشريمية التي انثُت "ددا فؤلغة من الورراء وثم أعضاء فا 
5 م مناصيهم ومن 55 عضواً يتتخبهم ناخبون مندو بون بالدرجة ااثانية ومن 
١‏ 1 55 

فالقانون النظامي الذي سن سنة ١١1١*‏ كان تقدما محسوسا بالنسبة الى 
القانون السابق له من جملة وجوه : 

٠ المعينين ووجود‎ ٠ ؤيادة أسبة 0 المنتخبين الى الاعضاء‎ 1١ 
عضواً منت كفل لابلاد عش فثلا يجمل الكل ١٠٠؟الف نسم ةممثلا‎ 

؟ # تحسن نظام الانثيناب تحسنا عظيا يمدثى أن لالآمخاب صارفي جميع 
الاحوال بد وجتين وانعدد الناخين المندوبين زاد زيادةعظيمة فقد صار لككل ٠ه‏ 
ناخبا ابتدائيا ناخب مندوب . اما قبل ذلك قانه ل ب يكن لكل مديئة أوقرية 
أو قمم سوى ناخب مندوب و أحد مهما بلغ عدد السكان 

م كفل تمثيل الاقليات والمصالم انه يتعين:على المكومة ارك تختار 
الاعضاء المعينين من بعضن طبقات الاهالي اذا لم تكن الانتخابات قد منحث 
هذه الطبقات تمثيلا وافيا 1 

4 واخيراً حل الانتخاب بالاكثر ية المطلقة في الاصوات محل الانتئخاب 
بالا كغرية النسبية 

أما من جهة أختصاص الجعية التشريعية فقد زيد زيادة بسيرة بتخويابا 
سق في اقتراح بض المواد التشريعية والتوسع في مناقشة المكومة في مشروعات 
القوانين والاواع العالية التي تعرض ع ليها .و لكن اذا استثنيتا عسألة الاموال 


1 
الجديدة المقررةالعقارية او الشخصية فان الحكومة ظلت <رة في أن تعمل او لا 
تعمل برأي الجعية . ومع ان الوزارء معدودون مسو لبن من الوجبة السياسية عن 
اعمال ولي الام ع أمضا مهم معه لم يكونوا خاضعين لمؤ لية برلمانية امام الجمعية 
التشريعية الترظلت مصطبغة بصبغة مجلس استشاري أكثر منها مجلس تشر يعي 
ودارت رحي الحرب بعد عقد الفصل الاول من فصول جاسات الجمعية 
النشريعية بضعة أشبر ذ مجتمع من ذلك الحين لان عقدها اجل لهذا اليوم ولان 
الاعمال الي تعمل لتجديد انتخاب اعضائها اوقفت ٠‏ ومن الجهة الاخرى بسط 
الحكم العرتي العريطاني في البلاد كلها من شبر ثوفير 1514 ولم يلغ حتى الاآن 

فنشأ عن ذلك ان ادارة البلاد في خلال هذه المدة الاستثنائية نمث أما عراس 
اصدرها ولي الامى في مجالس الوزراء أو بقرارات من منجاس الوزراء أو بأوامس 
ومأشورات من ااسلطة العسكرية ولكن من غير معاونة الهيكات أانيابية 

أما الدستور الجديد فينص بتمام الصراحة على انشاء َم ثيالي حقبقي 

في البلاد 

والساطة التشريعية ستكون ني يد الماك ومجاس الشسيو خ ومجلس الئواب 
معا فلا يجوز نشر قرار تشريعىله صبغة القائون الا اذا سبق البرلانفأجازهوكانت 
السلطة التنفيذية حتى الآن سواءكان بك القائون النظامي لسنة #هم١‏ او قاثون 
الوا تستطيعدامًا أن لا تعب رأي مجلس شورى القوانين أو الجعية النشريعية 
ول تكن موافقة البعية العمومية او الجمعية التشريعية مشترطة الا في أجازةالاموال 

المقررة العقار بة أ والشخصية 

ولكن هنالك ما هو اعفم من هذأ وهو ان الاك لا يكرن بعد الآآنعلىقدم 
المسأوأة مع الجاسين التشريعيين لانة لم يعترف له حمق نقض قرارائهما ولو على 

سبيل التوقيف البسيط بل بتعين عليه ان يوافق على القوانين التي يجيزها البرلان 

وكل السلطة المعترف مها للللك هي ان يطلب اقنرامًا ثانا في البرلان فكل مشروع 


ما ا 
قانون يقرع عليه مرة ثائية في فصل الجلدات الواحد بأ كثرءة ثاني اعضاه كل من 
امجلسين ولو كان قد أقترع على جوازه بأ كثربة مطلقة في فصل سابق يجب أن 
يسن وينغذ 

وقد جعل حق المرمان في أقنراح مشروعات القواذين مطلفًا الا فيهسألةفرض 
ضرائ ب جديدة أو زيادة الضرائب الهالية ول يكنهذا الم قمعترقابه جل شورى 
القوانين يقانون سئة مم١‏ . وكل ما كان يستطيعة هو أن يطلب من المحكوية 
تقديم المشروعات ولكن المسكومة كانت حرة في تلبية هذا الطلب أو عدم تلبيته . 
أما قانون سئة ١91‏ فقد كسب الجمعية التشريعية شيئامن هذا الحق ولكنة لل 
عرضة لسيطرة المكومة فكانت تستطيع أن تعارض في مناقث ةكل مشروع إصدر 
من أعضاط الجعية التشريعية 

فازاء هذه الساطات المتسعة النطاق في المواد التشر بعية أصبح من الصواب 
الرجوع الى نظام الجاسين فالس الاعلى يكون عنصصراً معتدلا بطبيعةتألينهولكن 
اذا كان للمحاسين عين السلطة من جهة الاقتراع على القوانمن الافي مالةالميزانية 
التي جب ان يناقش فيها وصجاز باقتراع مجلس النواب فان لجاس النواب مع ذلك 
كنة راجحة لسلبب المبادىء الى وضعها اللسئور في م ص عسؤواية الوزراء 

اي ان الوزراء مسؤولون سياسيا امام مجلس النواب وحدهوليسامام مجلس 
الشيوخ ومن الهة الاخرى فان م١‏ اختصاص مجلس النواب القرار على أمهام 
الوزراء امام الحسكة الخاصة التي تنشأ لما كة الوزراء على الذنوب التي برتكبونبا 
في أداء مهام ٠و‏ زد على ذلك ان الوزير الذي ني عليه الحكمة الخصوصية لا 
يمكن أن يعنى عنة الا عوافقة مجلس النواب 

ويحسن بذا ان نتوسع في خص مسؤولية الوزراء السياسيةلاميتها. فانموجب 
نظام الممتم المعمول به الان يتولى املك الحم مع مجاس وزرائه ونواسطة هذا 
المجاس ( انظر «كريتو الخديوي امماعيل بارخ 78 اغسطس 187/8 ) ولكن 


ال 
مع وجود هذا الجاس حفظ ولي الام في يده جميع السلطات التي لم يندبلا سواه 
ندب صرعتاً ومن ذلك انة حفظ لنفسه بالامى الكربم الصادر في سنة 14174 حق 
الموافقة على قرارات مجلس الوزراء الماك كان تخد نصيباً في استعيال الساطة 
التنفيذية رأسا لا بالواسطة فقط 

اما الدستور الجديد فيص على نظام يختاف كل الاختلاف عن ذلك فكل 
عمل يعمله املك وتكون له علاقة بشؤرن الدولة يجب لاتنفيذه ان يوقم عليه رئيس 
الوزراء والوزراء ذوو الاختصاص فالماك يستعمل سلطته بوأسطة وزرائه والوزراء 
مسو ولون سياسياً عن جميع امال الملك. و؟وجبالتفسير الوارد فيغير هذا المكان 
عن امور مشابهة تنكون كل اعمال الماك حتى الطب السياسية الني يلقمها داخلة في 
مسؤولية الوزراء.وائما يستثنى من هذا المبدأ العام وهو ان كل قرار من املك يجب 
ان عضية ا<د الوزراء 


أن مسؤواية الوزراء السياسية تنكون امام مجلس الا وابفيذا الجلسهو الذي 
يعرض على السكومة السياسة الني يجب اتباعها والوزارة التي لا تنال ثقةهذا الجاس 
جب أن تستقيل 
ومن الطبيعي أن لا تنكون المسؤولية السياسية للوزارة عادة أمام مجاس الشبوح 
بهيئته لان جاني) من أعضائه يعينهم الملك. فجلس النواب هو الذي يمتهر أنة مثل 
رأي البلاد أوفى تمثيل فشيئة هي التي يجب أن تعلو من وجهة نظر السياسة العامة 
للحكومة ولكنلا بغيب عن اليال أنه من وجهة النظر الثم ريمية يكون نجاس الشيوش 
نفس الساطة التي لمجاس الثواب بحيت أنه من الوجوة النظرية تستطيع الا كثريةفي 
مجاس الشبوخ نظري ان توقف سير كل تدبير تشريعي حتى ولو 3 أكثرية 
مجلس الثواباما عمليا فان مجاس الشيوخ يقتصر على تعدي ل الشروعات الى تعر ض 
عليه فاذا اشتد الخلاف على مسألة تشريعية استطاع الماك ان يستأنف الاعى الى 
رأي الامة نحل مجلس النواب فاذا جاءت الانتخابات العاءة على اثر حل:الجاس 


مؤيدة للرأي الذي اعرب عنة الجلس السابق فالفووم ان مجلس الشيوخ مضع 
اراي الذي تراه البلاد كبا وتعرب ع لعسر أحة 
والآن بعد ما اجملنا القواءد الكبرى الجديدة الني الثأها اللستور يتيسر 
أنا ان نتولى خص بعض من ام النقط 
فالمادة الاولى وي الوحيدة في الباب الاول نتضمن القاعدة الاساسية التي 
تنتعج عن الغاء السيادة التركية والغاء الجاية البريطانية وهي ان مصر دولة مستقلة 
ذاتسيادة وتعين في الوقت عرنه شكل حكوممها وتقول انها حكومةملكية متوارئة 
ذات انظمة هثيلية 
والباب الثاني يحتوي طائفة من النصوص الوضعية الثي توجد في معفم 
الدسائير الحديثة 
اما الغمانات الشخصية المكفولة ببذه النصوص فعظهمبا مكغول باحق المقرر 
الحاللي لحسبنا ان ننوه بالمبادى'الجديدة الي تن عن ادخال النصوص الدستورية 
فامادة الثائثة بعد ما نصت على قانون تساوي المصربين امام القانون قضت 
بن لا يقع شي* من القييز ينهم بسبب الجنس أو الذة أوالدبن سواء كان ذلك 
و يشترع على هذا ميدأ الغاء جيع الانتيازات الخصوصية سواء كانت في مسألة 
الضرائب أو الشؤون السياسية أو ذيا يتعاق بواجب الخدمة العسكرية 
وقضدت الادة الثالثة أيضًا بان لا يقبل قي المذاصب العمومية سوى المصريين. 
وان لا يقلد الاجانب في المستقبل مناصب الائي حالات استثنائية يعيتها القانون. 
ما عدا بعض) منها اختص بالمصريين او المصريين المسهين مراعاة لقا ليدأو سبب 
صفة تلاك المناصب الد ينية وم يكن استخدام الاجانب مقيدا الا يقائون خاص 
' فيجب والحلة هذه ان تبين بنصونصريحة الوظائف ال يمكنان ينقلدها الاجانب 


5-8-0 
في المستقبل علاوة على الوظائف التي حفظت من الآآرن للاجانب باتغاقات أو 
بالقوانين المصرية 

وقد منت حرية الصحافة بالمادة ١6‏ من الدستور وهذه المرية لا تقيد فيا 
يعد ميدثيا ألا ينصوص قانون العقو بات فلا يعكن اقامة الرقاية المنعية عليها و ةنم 
انذار الصحف أو تعطيلبا أو الغاؤها بواسطة الادارة فتكل نظام قائون المطبوعات 
الذي سو في ١+‏ نوفير سنة ١1416‏ يجب ان يجمل مطابقً للمبادئ" الجديدة 

ولكن ببق -< هنالك استثناء واحد لا نذار الصحف وتعطيابا أو الغائها بالطرق 
الادارية نان بعضاً من الحرية الدستورية لا يمكن تطبيقة على لات حمل على 
أساس الحيئة الاجماعية كيخطر الدحوة الباشفية الموجودة الآ" ن فانة يضطر جمبيع 
الحكومات الى الذاذ تدابير قد تكون مناقضة للهبادى' المقررة بالدستور لاجل 
طمان حرية اهل البلادالمالمين والموالين للقانون فلكي يمكن انشاء تشريع ذكاخة 
أمثال هذه الدعوة الضارة نص في المادة ١١‏ على ان انذار الصيحف وتعطيلها أو 
الغاءها بالطرق الادارية قد يحبوز في حالة ما تقضي الضرورة بالالتجاء اليه لهاية 
/ نظام الاجتماعي وض ف نظ ماثئل هذا الىنص إلادة ٠‏ الي تكفل لاعس بين . 

حق الاجنماع بسكينة ومن دون سلاح والمادة ١6١‏ الو فى نحظر إل في 5 برام سياسية 

اما في مأ يخنص بالتمليم فقد وضع الدسةور ميدأ التغلم الاولي الاجباري 
وسحانية التعلم في الكاتب العمومية وترك لقا نون خاص تنظم التفاصيل في تطبيق 
هذا المبدأ وتعيين الاعهادات اللازمة له 

والباب الثالث أماول الابواب واهمها وهو يبحث في تنظيم السلطلات وقد 
علقنا عليه تعليقات عمومية فيصدر هذه الم كرة 

فالمادة 6* وهي أول مواد هذا البابتعلن أن جميع الساطات تصدر مرك 
الامة وذلك اعكواف بيسيادة الامة ومبدا من أم المبادىء الجديدة قي نظام ١‏ 
الجديد قند كانت جميع السلطات حتى الاآن بجتمعة في بد ولي الام الذي شاء 


5000 
أن يشرك شعبةٌ معهُ في حم البلاد بواسطة انظمة نيابية ولكنة مع ذاك حفظ 
انفسه السيا ه التامة 

فولي الامى هو الذي اصدر القوانين النظامية المتوالية المعمول مرا في البلاد وقد 
كانت له ساطة تعديلها او الغامها بحسب مشيثته . ولكن متى صدر الدستور الجديد 
ذانالملة تتغير تغيرا ناما أذ اصدار هذا الاستور والاعتراف عبد كون الامة هى 
مصدر جنيع السلطات يجملان سحب الاستور بعد مئحه أهراً غير مستطاع 

اما التعديلات الي تدخل على اللدستور فيحب ان تقرر بموجب أظام تشكرك 
فيه فروع السلطة التشريعمية الثلاثة 

فنحن نشاهد الآآن اذا من جائب ولي الام نازلا عن حقوق السيادةالتي 
كانت ل شخصما وقد وضعت لاول مرة في تاريخ البلاد الصيغة الدمقر اطية لشكل 
الحسكوية الجديد .هذا الاعتبار يصح أن يقال ان المبدأ القاضي بأن الامة هي 
مصدر جميع السلطات لا يناقض اصل الحكومات الملسكية المطاقة الاسلامية لان 
هزه الملكيات كانت بالاجال تعتمد في معبدرها على قبول صريح او ضمي هن 
الشعب الذي عثله اعيائة ووجوغة 

اما نظام ورالة العرش فلا يقرر بالدستور نفسه ولكن الدستور بأشسارته الى 
عرسوم 18 ابريل ساة 1995 يكنب ب هذا النظام صبغة دسةورية حقيقية وقد نص 
صمراحة على ان النصوص الخاصة بنظام توارث العرش لا يمكن أن تكون عرضة 
لاقتراح اعادة النظر فهها. وغني مو ايان انين الساحة المنرفة إن طلم 
التصوص اعم بيات مستّطاع فالملك الذي جرد نفسة مختاراً من الإانب الأكير 
من سلطانه يجب على الاقل ان يكرن موقنًا أن 3وانين ارث العرش لا تكون عن 
المواضيع ااني يتناقش فبها العرلان وجب ان يظل العرش ذوق المناقشات السياسية 

ان املك الذي كان قبلا لاك في يده السلطة التشريعرة والسلطة التنفيذية لم 
حننظ في المواد التشريمية الا إسلطة نظامية وهي ان يصدر القوانين اللازمةلغمان 


مساق دم 


نت ديت 
تنفيذ القوانين واسكن من غير ان يكون له سلطة تعديلها او تعطياها أو الاستغناء” 
عن تنفيذها وقد كانت هذه السلطة النظامية من اخنصاص الوزراء المكلفين 
بانفاذ القوا بين . ولكن ن هنالك حالة يجوز فيبا هناك أن يصدر مراسيم ٠ن‏ غير 
موافقة البرلان السابقة علمما وتخت مسؤولية الوزراء السياسية الذين عضونالمراس. 
مع . وذلاك في التدابير الممجلة التي لا مكن مها انتظارعقد البرلان. وللكن هذه 
أم, راسم يجب ان تمرض على البرلان في اول جاساته . و«تى عرضتث كذلك فاذا 
1 0 أحد المجلسين سقطت.اما فائدة هذه المراسم فعظيمة جدأ لانة لا يستغنى 

ن اتاذ تدا بير اضافية معدلةٌ اذ قد يفي كل إبطاء | الى أوخم العواقب 

ولا خطر من الاعترافى للملك بهذه الساطة التشريعية غير العادية لانسيعارة 
البرلان عليها مضمونة في جميع الاحوال 

وهنالك سلطة غير عادية احتفظ بها الماك نحت مس ؤولية الوزراء طبعاً وهي 
اعلان الحم العرفي الذي يجرفي ذوله ابقاف بمض الغمانات الدستوربةولكن جب 
ان بوافق البرلان على اعلان اليم العرني.ثم ان اعلان هذا الحم يجب ان يكون 
بقانون يعين النصوص اللسستورية التي قد 'وقف.ان الحم العرفي ضرورةفيحالات 
الخطر الاستئنائية لسلامة الدولة من الداخل او الخارج . ويفضل نذا 2 
الدرفي بقائون على ارن نضطر السلطة التنفيذية الى اعلانه مع عدم 0 أص 
اشر لع بي ما على كيفية 4 


0غ 


تقل الك راكد والمكتبت لوا كر لدستور 


مشر وع الدستور 5 5-7 
من مقالة نشرت في مقطم *8 مارس سئة ١5198”‏ قبل صدور الدستور 

ال استاذ عيد الءز بر ز بك فبمي رجل فاضل حر الضمير عترم اللقام له فى يي ناريعم 
القضية المصرية شأن خطير تأقواله واله في ما بتعاق مها حقيقة بالاعتبار خليقة بالعنااية 
والاحتفال . وجه بالامس خطايا مذتوحا على صفدات بعض الصحف الى حضرة 
صاحب الدولة بحب باشا ابراههم رئيس الوزارة المالية ذكر فيه ما يشيعة بعض الئاس 
عن حضرة صاحب الدولة توفيق باشا أسم من انةعد لني وزارثهالاخيرة نصوص 
مشروع الدستور الذي وضعتة اللحنة التي كان خضيرة عبد العزيز بك ذبحي من 
اعضامبا تمديلة وصنة حضرتة بأنة « بجملته وتنصيله سلب جريء لقوق البلاد 
اإثابتة لها تبون لا ريب فيه وفتتح لباب واسع مر انواب الفوضى والاخلال 
بال نظام . وأعطاء سلطة لفلاك في غابة الخطر وليست من مصلحة الامة ولا هن 
مصادة الماك . وافتئات على دق ا اس الشيوخ للا وافق مصلحة البلاد ولا 
كامة المجاس ولا كرامة العرش » وما اششبه ذلك من النهم الحائلة الي هاجت 
الخواطر وأوقمث لزعب في القلوب لانها تنذر سلب الامة حقوقي | وساطتها 
وسيادتها وتسكين سلطة الفردعلى اعناقها.ولكن حضرة الاستاذ احتتاط عند ابراده 
تلاك الهم بقوله مها مبنية على ما بشيعة الناس ومأخوذة مما يذيعون «ولست ادري 
ا عدي ممبلغ مطابقة هذه الاشامات لاواقم » . فيات المشكرون الذين لا بشيلون 
قرلا" بلادايل في حيرة لا موون علمهم اطراح 'قوال الاستاذ ظبر)) لان ليس ممن 
يكيل الكلام جزافاً أو ياتي القول على عواهنه . ولا مرون عاهم ايضا تصديق تلاك 
ألهم بلا محقيق ولا تمحيص على رجل جليل القد ركدولة يق سم باشا موصوف 
بالشهامة والاستقامة وطبارة الذمة والحرص علي حةوق العرش وحقوق الامة 


وخصوصا بعد ما اكد ل رسمياأ في صك استقالته ار وزارتة «لم تنتقص من 
الدستورما عس بحقوق الأمة بل ابقت فيه ما يتعاق باشتراك الامة في المكم 
شرك فعايا وتركت لطا الاشراف ومسؤولية الوزارة أمام مجلس التواب » 
ولا كان من اعفلم واجيات الصدف العمومية اثارة اذهان أجمبور بابرا اد 
الحقائق امم الاشاعات ااضللة اجبنا طلب جماعة من قراء جر يدانا وسعبنا لمعرفة 
م جرى #شر وع الدستور بعد ما انمث لجنة الثلاثين وضدة ورفءتة الى دولة الوزبر 
انك والسيامي القدير عبد الخااق باشا ” ثروت في وزارنة, الماضية فأحاله دولتة 
الى حضرة صاحب المعالي مصطى باشا فمحي 'وزير الحقانية يكلف الاجنة 
الاستثاربة التشريعية لخصه برئاسة معاليه. وهذه الاجنة مؤلئة من اقطاب موناني 
المحكرمة المصربة في المسائل القانونية تعول مصر على حكمهم واستئير بعامهم 
وتعتمد على اسةّققلاهم في رأمهم وتشير الهم بالبنان في كل مكان . فكأن إنتهم 
ولجنة مشروع الدسئور صنوان او فرقدان ممكائئان. وهذه أسماء حضرات اعضاء 
الاجنة الاستشارية التشريعية . السر شلدن اعوس مستشار الحقائية والمسر ول 
هيخر والمسيو يولا كاز الي والمستر وارد اوبز والممر ووش كيان وَعَبن الجيدبك بدوي 
والمسيو فراسوى يخري ) اخيراً 5 مستشارون ملكيون والمسكر وااثون ناظر 
مدرسة الحقوق الملكية السابق والمسيو واتليه نائب مستشار ملكي وسكرير الاحنة 
. عقدت هذه اللجنة ست جلسات اولاها برئاسة معالي مطاف باشا نحي في 
3 وقير سئة 1577 وآخرها في ١5‏ وشير سنة ١577‏ وخصت مشروع الدستور 
ووضعث عله تقريرها المشتمل على ملاحظاتما ولكن الوزارة الثروتية استقالت 
حينئذ ولم يوقع معالي مصطفق باشا فتحي ضر اعمال هذه الاجنة . ثم جات 
الوزارة النسيمية وحل حضيرة صاحب المعالي امد ذو الفقار باثا ناظر اللقانية 
فيها محل معالي مصطق باشا فتحي 5 37 ندع معاليه بتكم ردأ على سؤال 07 
اردنا ان تعرف به حقيقة ما جرى في اللجنة الاستشارية النشريعية مدة رناسته لها 


فقال الي لماعينت وزيراً لاحقانية في الوزارة النسيمية وجدت مشر وع الدستور 


ا 
وقانون الا نتخاب مطروحين امام اللجئة الاستشاربةالتشر يعي ة جنا نعيد امراجعة 
مما من اوها . فلحظت في اثناء ذلك ان هذه الاجنة اتبعت اسن الطرق في 
مراجعتها لها وتعلوق ملاحظنها عامهما لامها علاوة على تتقيحها وتحوبرها أمبارتهما 
وافراغها ذا في القالب القانوني وتقريما لها من المعنى الحقيتي الذي يقصده 
الدستو ركانت تعلق ماحوظاتها على كل مادة لا جدها وافية بالغرض المطلوب أو 
جد عباراتم| معارضة لبعض الةواعد المقررةني الدساتير الاخرى 5 يظبر من راجعة 
المواد الني علقت عليها ملحوظاتما في تقربرها . ولاحاجة بي ان اقول انها كانت 
تتوخى ني كل ملحوظاتها أن نجعابا مطابقة لروح الدسحور وموافقة لاحدثالبادىء 
الي اتبعتها البلدان الاخرى المتمدينة. ولاظت من ضمن تعديلاتما الني اسنوقنت 
بعري ما ورد في تقر برها عن مسألة الميش وكذلك لظت الها 'قتصرت على 
ذكر بعض الماحوظات وتركت للوزارة اختيارها فلفت نظرها حينئذ الىما اذا كان 
هناك امور اخرى من هذا القبيل ولم تذكر عنه| شيئًً. فوجدنا ان من هذه الامور 
ان المادة ١‏ ؛في مشروع الدستور قد جمعت كل مواضيعها في مادة واحدة فنرقتها 
اللجنة في عدة مواد وعلقت علبها التعليقات الواردة في تقر برها 

فثلنا ولكئنا | نجد في تقربر هذه الاجنة اشارة الى المادة 78 في مشروع 
الدستور فهاذا حذفت منها 

فقال أم ان اللحنة 21 بد في تقر برها ملحوظات على هذه المادة ولا داقت 

عايها تعليقات ولكنها تناقشت فبها ورأى بعض اعضامها أن لا حاجة الى النص 
عليها مسرا في مادة مخصوصة لان ساتر مواد الدستور والمبادى' المتصوص علها 
فها تغني عن 3 ها 1 مها ان المبداً الذي ابت فمما قد اصرح حك حم 
البدمهات فاستغني عن ذ ثره ه في سابر الدساتير الاخرى بل حذف من الدستور 
الف رسي عمداً ان عله وانما ذ كرفي الدستور البلجيكي الذي وضع بعد ثورة 
الشعب . وأنا نفسي لم اشأ ان ابدي ملحوظات مرى عندي على هذه المادة لاني 
وجدت أن لجنة الثلاثين الثي هي ايضًا لإنة استشارية عينتها الوزارة الثروتيةلتقدم 


اسن سسا 


ا مشروع دستور تسهيلاً لعملبا ب هذه اللجئة قد حوت محاضرها بحنًا طويلا 
في هذا الموضؤع وخصوصا رأي حضرة صاحب الدولة رشدي باشا رئيسها الذي 
اشار :يعدم اثباتهذه المادة في الدستور و بالاستغئاء عنها للاسباب المذكورة في 
الاضر ومن تلاك الاسباب أن تطبيقاتم! تغني عن النص عامها وتقوم مقاءها س 
فإزلك انخلينا هذه المادة عن كل ملحوظة اعهاداً على ان مجاس الوزراء «تى قدم 
اليه اللدستور يستطيع مراجعة :لك الحاضر وتكوين رأي فيها 
قال وبعد ما فرغت الاحنة الاستشارية التشريعية دن تنقيعم مشروع الدستور 
والتعايق عليه كا تقدم قدمئةُ الى الوزارة . لمانا نقرأه ونسعى في التوفيق بين 
مواده بعضها مع بعض مستعينين في ذلك علدوظات الاجنة الاستشار بة التشر إعية 
فكان ذلك باعثاً على تغيير وتبديل طبعاً مع مراعاة قواعد الدستور دام وبقينا 
كذلك الى آخر لمظلة . بل اني اؤكد للم انه قبل ان تخطر انا فكرة الاسئقلة 
عدلنا عن تعديل كنا عدلناه في المادة الخاصة ممجاس الشي وحم بالنسبة الى عددم 
لان الاجنة الاستشارية التشريعية لقتنت نظرنا الها ول تزل هذه المسألة باقية نحت 
البحث كغيرها من المسائل 
وأعددت ذلك الحين مذكرة اقدمها الى الوزارة بعد البت في مشروع 
الدستور والانتهاء من مسألنه حتى اذا وافقت علمها نجماها مقدمة الدستور وثرفعها 
معةٌ الى جلالة الملك ليصادق عليه وعلما 
فقلنا يغهم من قول معاليك اذأ ان الوزارة الفسيمية لم تبث رأبها في مشروع 
الدلستور ولعديله : 
قال وهو كذلك . لخاء جوابة هذا .طابثًا لجواب عدة سألناهم رن أعضاء 
الوزارة النسيمية الذمن انتظموا في سلاك الوزارة الابراهيمية والذين لم يننظموا في 
سلكبها فقد اتفقت كلنهم على انة ل يكن لوزارتهم مشروع خاص بشأن 'لدستور 
ولا شٍ اطلعت على مشروعالدستور بقصد اانظر فيهواابت في امرهألا بعد ما فرغت 
اللجئة الاستشارية التشريعية منه ورفعته وزارة اأقانية الى رئاسة مجلس وزراما . 


إن وباك 
فتكارن محل بها ولخصما الى ساعة استقالتها ولم تقرر شيئًا فيه تقربراً مهائي) ولا 
رفعته الى جلالة الملاك رسميا بل ظلت تغير وتبدل قرارانها في تعدبل بعض مواده 
الى ما قبل استقالتها بيومين . يؤيد ذلك ايضا ما قاله دولة رئيها في صك 
استقالته عن الدستور وهو بحر وفه « ولقد كان ( الدستور) محل البحث والتعديل 
وهو على وشك الصدور مطابقاً لغيره من دسائير الام المتمدينة 33 
هذا ما وقفنا عليه اثبتئاه ليحيط القراء الكرام علا به ويحكمواني ما اذا كان 
ماشاع من الاشاعات عن مسخ الدستور ايديا وق بهاو كان باطلا لا إيصح 
ان أ به ولا يجوز ان ببنى عليه يه حك كأ له حقائق نابتة ووقائم مقررة اما من فقد 
اقتنعنا ان الوز رةالنسيمية إتقرر مدبلافمشريع الدستور تقر برأ هايا ولاقيدت 
احداً من اعضائها بتعديل مادة من مواده بل خرجوا منها وهم احرار كسائر اعضاء 
اأوزارة الابراهيمية حتى الذين كانوا منهم اعضاء في لمنة شرو االمترد فليم ان 
برروا ما يقررون ويعدلوا ما يشاؤون وأذا جاءذاكمطابناً لمصاحةالقطر ثلا حرج 
عليهم من احد ولاهم يحرثون 
واتهماما لافائدة وتوضيسا لما وردت به الاشارة في ما تقدم الى المواد التي نقحت 
او عدات والى ملحوظات اللحنة التشرنعية ننشر في ما يلي مقارنة بين المواد الني 
اشار حضرة الاستاذ الفاضل عبد العزبز بك فبمي إلى تعديل الوزارة النسيمية 
لما بالاشاعة وبين تلات المواد عينها كا نقحتهاالاجنة الاستشار بةااتشريعية وعاقت 
مالحوظاتماعام اوعرضتهاءلى الوزارةالنسيميةوهيالمعروضة الآ نعلى الو ارةالابراعيمية 
ا مقارنة الصحيحة 
مشروع لجنة الدستور 
المادة م« جميع السلطات مصدرها.الامة واستع الها بكونعلى الوجه البين 
مبذا الدسئور 


دعرى تعديل» دولة أسيم بأشا لما 
حلف لسيم | باشا هذه المادة حذمًا اما 


مل م 
نصوص الاجنة الاستشارية التشريمية 

ثانا ما قاله معالي امد ذو الغتار باشا وزير الحقانية عن السبب في عدمذ كر 
اللجنة التشر يمية لهذه المادة وهو عدم الحاجة اليبا كا قال دولةرشدي باشا رئيس 
لبة الدستور فلا مقتفى لاعادة ذلاك 

1 مشروع لجنة الدستور 
المادة وم ب اولك دق حل ماس الثواب 
دعوى تعديل دولة ليم باشا لها 
لمادة .م - لماك حق حل الجلسين مها او حل احدهما دون الآخر 
نصوص اللجنة الاستشارية التشريعية 

هذه أصبحت المادة بهم وقد لاحظت الاجئة الاستشارية التشريدية انه 
لبس للملك في هذه المادة ) ان يحل مجلس الشيوخ وم تغهم علة التفرقة في هذا 
الامس بين مجلس الشيوخ ويجلس النواب- ومما لا ريب فيه ان مسألة حل مجلس 
الشيو خ لا ل لها اذا كان هذا الجلس مؤلفًا ممظمه من اعضاء معينين او من 
اعضاء يحكمالقاثون وعلى وجه اخص اذا كان اعضاؤه دامين ( اي معينين مدة 
حيائهم ) او كانوا غير قابلين لاعزل . ولكر:_ متى كانت غالبية أعضاء الهاس 
منتخبة وكان الاعضاء المعينون مدمهم ددة كدة الاعضاء المنتخبين فان هناك 
سباي خطيرة تبرر امكان حل مجاسر الشيوخ وحده او مع مجلس الدواب في وقت 
وأحد . فانه اذا تام خلاف بين مجاسي النواب والشيوع وتبين بعد حل ماس 
النواب ان البلاد تؤيد هذا الجلس فايس هناك طاريق قالوني جل مجاس الشرو سم 
على تغيير رأبه أذ أن اعضاءه مئتنخبون لدة عشر سنين ولا بتجدد الا لصفهم كلل 
خس سلوات 

وما يعي بغمرورة النص على جواز <ل مجاس الشيوخ أنه فما عدا مسائل 
اليزا ذية لم تقرر طريقة لحل الخلافات الحتملة الوقوع بين المجاسين: 


سلا ده 
1 اذا قبل اقتراح النص على جواز حل مجلس الشيوخ نتم أعديلالواد الجديدة 
ألاتية وشي ؟ه وه وححرمة كانه ١‏ بباحظط في وضعها حالتها الياضرة الا ايكان 
حل ماس الثواب . أنتهى 
وذّكرنا انالوزارة النسيسيةاستقاات قبلانتبت رأمهافيهذا التعديلوغيره ) 
مشروع طإنة الدستور 
المادقهم أذا حدث فيا بين أدوار الاذمةاد من الامور ما يوجب الاسراع 
الى اذ احتياطات للحافظة على الامن العام او لدرء خطر يتمدد الدرلة وكانت 
الخال لا مهتمل التأخير الى ان يدعى البرلان الى الاجماع بصفة غير عادية فللملاثك 
ان يصدر في ثأنها مراسيم تكين لها قوة القانون بشرط ان لا تكون غخالفة 
للدستور . ويجب عرض هذه المراسم على البرلان في أول اجماع له ميث اذا لم 
بيقرها الجاسان مما سقطت . 
دعوى تعديل دولة نسي بأشا لها 
لادة وم # دراك حق اصدار مراسيم بكرن طا قوة القانون ولو اثناء دور 
المقاد البرلان 
نصوص اللجنة الاستشارية التشريعية 
هذه اصبحت المادة 4١‏ -. اذا حدث ما يوجب الاسراع الى اعذاذ تدابير 
لا تمل التأخير ذلاملاتك ان يصدر في شأنها مراسهم نكون لها قوة القانون بشرط 
ان لا تحكون خخالفة الرستور وجب عرض هذه المراسجم على البر أن في اول 
اجماع له 
فاذا وقع ذلاكني غير دور انعقاد البرلمان وجبت دعوتهفي الحال الى اجماع غير 
عادمي , واذ لم تغرض هذه الراسيم على البرلان في أول أجماع له أولم يقرها أحد 
المجلسين زال ما كان لما من وُوة القاثون 


ان الصيغة الاصلية إامادة (4١‏ دشي الادقه«التدعة)تدعو الى النقد من جوتين 


500 

فالغبارة الاخيرة من المادة وهي « يحبث اذا لم يقرها الجا سان مما سقطث» 
لاتيين إوضوح ميدأ الوقت الذي نزول فيه قوة الفائون عن المراس سم الي تصدر , 
مهذه الطربقة بين ادوار انعقاد البرلان 

أما النص المقترح بده من هذه العبارة فانه مع محافظته على المعتى المراداوق 
يي بيان ما قد بحدث في أحد امر بن. : قاما أن هذه المراب. لا تمرض على العزمان 
في اول اجتماع له وفي هذه المالة تصبح غير نافذة ابتداء من ذلك اليوم » واما انها 
تعرض على البرلان في اول اجماع له وفيهذه الخالة تبق نافذة الى ان يصدر أحد 
المجلسين قرارا برفضما . 

اما الملاحظة الثانية فهي نتعلق بالموضوع غير ان لها من الاههية العظيمة في 
العمل ما يحدو بالاجئة الى د كرها . فان النص الاصلي المادة التي نحن بصددها لا 
بشير الا الي حالة ما اذا حدث بين ادوار الانعقاد ما يوجب الاسراع الى انخاذ 
احتتياطات المحافظة على الامن العام او لدرء خطر يتهدد الدولوكانتالحالحيث 
لا يمكن الاننظار حتى ينعقد البرئان . غير ان هناك انواءا اخرى ٠رء‏ التداير 
العاجلة الي تقضي الصلحة باجازة اتخاذها عقتفى مراسيم لما قوة القانون وذلك 
كالتدا بير الاعلقة بالصحة العامة والضرائب والسكوارت العامة 

فاذآ كان من الحتم مثلا ان لا تقرر رسوم أوتزاد الا بعد أن ينظر البرلان في 
اعرها ويقرها بالطرق العادية فانة يصبح من غير المسةطاع جنب وقوف اتبور 
على مشاريع الحسكومة. و بذلاك تخسر اخزانة العامة خسارة عظيمة. فن المستحسن 
جداً ان يكون ني الامكان انئاذ هذه التدابير الخاصة بالرسوم والضرائب في الال 
وللرلان بعد ذلك ان يقرها أو ان يعدل فنا اوان يلغها 

ومن جهة اخرى فان الحاجة الناسة الى انخاذ تدابير مستعحلة عراب هم 3 
القاثون قد تنأ حيها إن ون العرلان منعقداً كا قد تنشأ بين ادوار اتعقاده . وئلات 
الحاجة على اشدها في مسائل الضضرائب كا تقدم . ولا محل لاخوف من ان سي 
السلطة التنفيذية استعمال الاق الخول لها في هذا الشأن حيما يكون البرمان منعقداً 


وت 
فان المرسوم يجب عرطه عليه في اول اجتاع له وهذا الاججماع يكور عادة بعد 
نارم صدور المرسوم بيوم أو ودين 

الكل ما تقدم من الاسباب ترى اللجنة اله يمحر أن تصاغ المادة 4١‏ 
بعمارة اوسم في موادها مع اشتراط ضمانة اضافية هي انه ذا لم يكن اابرلان منمقداً 
وجبت دعوته في الحال الى الاجماع بصفة غير عادية 

مشروع لنة الدستور 

المادة١‏ 4 الاك برتب المصالم العامة وبولي ويءدل جيم الموظفين المدنيين. 
والعسكريين و عنح القاب الشرف وارتب والنياشين وله دق سك .الملة وق 
العفو وفيض المةو بةوحق اعلان الاحكام الحرفية ٠‏ كل ذلك على الوجهالممين بالقوانين 

على أن أعلان الاكام العرفية يجب عرطضة فوزاً على العرلآن ليقرر است.رارها 
اوالثاءها فاذا وقم ذلك الاعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة البرلان ليجتمع 
في مدى الثلائة الايام التالية للاعلان ويكون الاجماع صحيحا أي كارت 
عدد الحاضمر بن 

دعوىتعديل دولة نيم بأشا لبا 

عدلت وزارنه قاثون ارتب واأنياشين بأن جدلى اعطاءها الاعيان من حقوق 
الملك وحده بلا مشاركة للوزارة ( وكانت تلك المشاركة واجبة عقتضى القوانين 
التى وضعها المغفور له السلطان حسين سنة ١51٠‏ ) وقد خثى درلتة ان لا يقر 
البرلان هذا القاثون و يعيد الال الى نظام المغفور له السلطان حسين لجمل قانون 
الرتب واانياشين قائونا دستور با لا يعدل الا على طريقة تتقيح الدستور 

نصوص اللجنة الاستشارية التشريعية 

المادة +4 ب اللاك ينشى* و منح الرتب ( المدنية والمسكرية ) والنياشين 
وألقاب الشرف الاخرى طبقا للقواءد المعمول بها الآن وله حق سك العملة 
تنفيذاً للقانونكا ان له حق العفو وتخفرض العقوية 

المادة 4 - الماك يرتب الما العامة وولي ويعزل الموظفين وضباط 
الميش على. الوجه المبين بالقوانين 


كك 

المادة 5 الماك يدان الاحكام العرفية ويجب أن يعرض أعلان الاحكام 
العرفية فوراً على البرلمان ليقرر استمرارها او الغاءها فاذا وقع ذلاك الاعلان فيغير 
دور الانءقاد وجبت دعوة العرلان للاجماع على وجه السرعة 

المواد *؛ و )4 و ه؟ - ان المادة 4١‏ القدعة قد جعت في نص واحد 
طائفة من حقوق املك اولى ما ان تقدم بين ثلاث مواد 

لأادة *ة تشمل حق منهم الرتب والنياشين وحق سك العلة وحق المفو 
وتخفيض العقوبة 

والمادة 44 تختص يريب المصامم العامة وتولية الموظفين وءز ل 

والادة ه4 تشتمل على. القواعد الخاصة بأعلان الاحكام العرفية 

المادة؛ - يقتصر نص امادة 4# على اثبات بقاء الحالة الحاضضرة فهأ يتعاز 
بأنشاء الرتب والنياشين ومتحها فالملاك هو الذي ينشىء اارتب والنياثين وهو 
الذي يعنحها بحسب الشروط المقررة في الرايم و الاواس الي اسسها ولأنات» 
دق سك العملة الا تنفيذا لاقاثون . اما استعمال حق العذو وخنيض العقوبة فقد 
وضع قانون العقوبات ( مادة هه وكد ) احكاءه (جلسة "٠‏ ديسمبرسنة950) 

المادة 44 س أن صدر المادة 4١‏ القدعة ( وهوالذي سيصبيح المادة ؛؟ 
الود بيدة اذاقيل الا قنراح المتقدم ) يدعو الى الاشارة الى مسألة دقيقة 

فان لانك الآن امتيازات خاصة فيا يتداق بتعيين الضباط وعزهم وفها 
يتعاق بالاو 3 الخاصة بالجيش وسلطته بالنسبة الجيش أوسع أطاقًا في الوقت 
الحاضر مها باانسبة لفروع الادارة الاخرى 

فيحسن التوقيق بين ما للملاك من المر كر الخاص في هذا الث ن وبين المبادىء 
الجديدة اللقررة في مشروع الدستور فما يتعلق يحقوق الماك بوجه عام . وهناك 
-مصلحتان يجب التوفيق بيممما : الاولى ان يحفظ لهاك بوصف كونه القائد الاعلى 
اللقوات البرية والبحرية ( رآجم المادة 5؛ الجصديدة فيا لي ) ساطة خاصة على 


الجيش نحتيقًا لنظام عسكري متين ومراعاة انظام الذي لابد منه لكل جيش 
الترئيب 
1 والثانية ان يقال بقدر الامكان من المساس بيدأ م-ؤواية الوزارة واشراف 

ول تراللجنة أن تقرح نصوصا فيهذا الموضوعفير انها رأت من واجبها لنت 
النظر الىهذهالمسألة الدقيئة 

اللادة ه4 س ان ميعاد الثلاثة ايام الى_ددة لانعقاد البرلان بعد اعلارن 
الاحكام العرفية قديكون في ب.ض الاحوال ببعاداً قصيرأ جداً لايمكن المحافظلة 
عليه . كانه فضلا عن امال حلول احد الاعياد الرسمية الذي قد ينم دعوة البرلان 
الى الانعقاد في هذا الميماد القصير يجوز ان يكون اعلان الاحكام العرفية داشا 
من خطورة المالة لدو لية ككطر وقوع حرب مثلا مما يجءل اجماع البرلمانفي ذلك 
الوقت مستحيلا أو غير موافق ولهذا يلوح ان !انص على وجوب دءوة البرلان 
الى الاجماع على وجه السرءة فيه الضمان السكاني 

وفضلا عما تقدم فان عجر المادة ينص على ان اجتماع البرلان لانظرفي اعلان 
الاحكام العرفية يكون صحيا أيا كان عدد الحاضرين . ولا نرى مبرراً لهذا 
الاستثناء الخطير من القاعدة الاساسية التي تشئرط حضور عد معين اتكورن 
مداولات ابر كان صحيحة . فان هذا الاستثاء قد يفضي الى نتيجة :ف كل 
الاختلاف عا ريدم واضعو المشروع 

شروع لجنة الاستور 

لمادة 49 - الملاك هو القائد الأعلى للقوات البرية والبحرية وهو الذي يدان 

المرب ولعقد الصلح وببرع اللماهدات وسلغبا تاجرلان مى سوحت مصادة الدولة 
وأمنهامشفوعة بما يناسب من اابيان 


علىان أعلان الحرب المحومية لا يجوز بدون موائقة البرلان كا ان معاهدات 
الصاح والتحااف والتجارة والئلاحة وجميع امساهدات التي يترتب عايها تعديل 
في اراضي الدولة أو تقص في حقوق سيادتها أو تحميل شزاتها شيثا من اانفقات 
أو مساس بحةوقالمصريين العامة أوالخاصة لا تكوننافذة الا اذاؤافق علما البرلان 

ولا حور في أي حال ان تكون الشروط السرية ف مماهدة 5 مخاقضة 
اشر وط العانية 

دعوى تعديل دولة سيم باشا لما 
اخرج هنا التعديل لض معاهدات التدارة والملاحة “عن حراقية البرلان 
1 نصوص اللجئة الاستشارية التشربعية 

المادة + الماك هو القائد اللأعلى للقوات البربة والبحريقوهو الذي يدان 
الحرب ولسقدك الصاح ورم المعاهدات وييلغها لابركان مى سمعدمك مصاحة الدولة 
.وامئها مشطوعة 05 يتاسب من البيان 

على ان اعلان المرب أطجومية لاجوز بدور”ت موائقة البرلان تا ان 
معاهدات الصاح والتحالف لا تكون نافذة الا اذا واذق عامبا البرلان وكذلاك 
الحم فيه يتعاق ععاهدات التجارة والللاحة وغيرها سس المماهدات كلا رتب علما 
ديل في اراضي الدولة أونقص في حقوق سيادتها أو تحميل خزاتها شيئاً من 
الثئقات ا #سأس بحدوق المصربين العامة أو الخاصة 

رلا يجوز ني أي حال ان تنكون الشروط السرية في معاهدة ما مناقضة 
للشروط العلنية 

يظبر أنميدأ موافتة البرلان على المعاهدات قرر بصورة عامة بحرث أدى هذا 


الحدوم أن ما يكاد يكون تاق بين المن» الاول من ألادة وهو الذي ص على 


0-7 .ةبو 5-5 

دق الملك في عقد المعاهدات وبين الجزء الثاني منها وهو الذي بِعَضي بان لاتنكون 
المعاهدات نافذة الا بعد أن يوافق علمها البرلان . وغني عن البيان ان معاهدات 
الصلح والتحالف يجب ذاء] ان تعرض على البرمان ليوافق عليها ولكن هل من 
المسكة ان تشترط تلاك الموافقة في كل معاهدة نجارة او ملاحة 7 

يجب في في الواقع ونفس الام أن تكون المداهدة في حاحة الى موائقة البولان 
عليها 5 قبل انفاذها إللا بقدرما كرتب علي 1 بأمن م الواردة ف اانصأي التعديل 
شي اراضي الدولة أو التقص ف حقوق ق سيادتما أو ميل خزائها شع من النفقات 
أر لمان دوق المصر بين العامة او الخاصة , وفضلا عن ذلك فان الخنص 
التترح مطابق ا حرى عليه العمل في البلاد الدسدورية الاخرى 

عدر ع لجنة الدستور 

المادة لاس يؤاف علس الشيوخ من ثلاثين عضرا يعيهم الملك ومن اعضاه 
ياتخبون بالاقتراع العام على مقتضى احكام قاثونالا نتيخاب باعتبار واحد لكلماثة 
وما نين الها من اهاللي كل مدبرية او حافظة وكل مديرية او محافظة تبتى فهها زيادة 
تبلغ تسعين الما تتزاد عضواً . والمددريات والحافظات التي لا بلغ عدد اهاايها مائة 
وما ثين انا يكون لكل ها عضو 

والقاثون ينظ لم كيفية ثيل المحافظات الني ينقص عدد أهاليها عن تسعين القا. 
وله ان العثير مم المديريات الي بلغ عدد أهالما تسعين الغا آنا كم را وحدة 
انتخابية مستقلة وان بنضع في هذه المالة ما يلاسب 4 و لاحك 

دعوى تعديل نسم باشا لها 

المادة الاد يؤلف ماس الشيوخ دن اعضاء يلتخيون بالاقعراع العام على 
مقتغى احكام قانون الا نتيخاب باعتيار واحد ككل متتين و سين الما ومن اعضاء 
للعوتهم الملاك يساوي عددمم عدد ألذن بشع علهم الانتخاب 


0-7 وم 05-5 
نصوص اللجنة الاستشارية التشر بعية 

هذه اصببحث المواد هلا ولا و لالا 

المادة ماسب وف محاس الشيوخ من ثلاثين عضواً لعيمم 7 أدلاك ودن 
اعضباء ينتخبون بالاقتراع العام على مقتضى احكام قاثون الالتخاب 

المادة 7 كل مديرية اوحافظةيبلغ عدد اهلهامائةئمانين الما او أكثر 
تلشخب عض وأعن كل مائة وكمانين الم اوا كثرمن هذا العدد لا يقل عن تسعين 
الي وكل مديرية أو محافظة لا يبلغ عدد اهلها ماثة ومانين ع الها ولكن لا يقل 

ن تسوين ال لخب نطنوا أوكل حافظة يقل عدد اهل أعن ن تسدين الما تخب 
عطدوا أنا يلحقها قالون الالاخاب محافظة أخرى أو عديرية 


المادة بم - تمجمر دائرة انتخابيةكل ٠ديريءة‏ او محافظة ا حق انتمذاب 
عضو عبجلس الشيوخ وكذي ككل قسم من مديرية أو محافظة له دق نتتخاب عضو 
بهذا الجاس 

تحدد الدرائر الانتخابية بقائون يكفل.بقدر الامكان مساواة الدوائر في 
المديريات والمحافظات لي طا حق انتخاب اكثر من عضو مجلس الشيو خّ 
على أنه يجوز آن تبر القاثون عواصم المديريات أأء في لاببلغ عدداها ليها مائة وئما نين 
ال ولكن لايقل عن تسعين الما دائرة انتتخابية مستقلة . وفي هذه الخالة تمتير 
جهاتالمدينة الاخرى كانها مديرية مستقلة فما يتعلق بتحديد عدد الاعضاء التي 
لما دق انتخابهم وتحديد الدوائر الانتخابية 

المسواد وم الى يعبر ان الخص اللاصبلي امادة إلا القدعة الخاصة بتشكيل 
جاس الشبوخ لايهبر عن الغرض الذي برمي اليه بعبارة واضحة عام الوضوح وقد 
يؤدي الى حلاف في التفسير تقضي المكة باجتنايه . والنص القترح للسواد 
ويا الى باب الابراد مئه سوى تأدية المعافي ذأتها بعبارة أدق 


ؤلجم د 

ومع ذلك فان المادثين كلاو 7 الخاصتين مجاس الشبوخ والمادتين 6م 
وهم الخاصتين مجلس النواب قد نشأ عنها عدة ملاحظات هامة بيامها فها بلي : 

(1) قد حددت هله المواد الدوائر الانتخابية على قاعدة بالفث فياطلاقها 
كا ام) قررت في الدستور نفسه طريقة الانتخاب الفردي . و أنا أن نتساءل عنا 
اذا كان من الملام تحصديد أهمية الدوائر هذا التحديد الاقيق واعطاء طريقة 
الانتخاب الي وقم الاختيار عليها الصنة الدستورية 

وني الو افع فان تنظيم الدواثر الانتخابية هومن الأشائل الصعية الي و الى 
التعديل والتحوير فيبأ في يع البإدان عت تابر ضرورات العمل اتحمل وله 
الدوائر وحدات نظامية حقيقية وصكذلك الحال ني اختيار أحسنا العارق 
للانتيذابات فتاك مسألة ملف فبها في جيع البلاد والآآراء فيها منقسمة بتأئير 
التحاريب والعمل 

وما تقدم من الاسباب جد ان معظم الدساتير الاجنبية قد أكتنت بتنفا 
القواعد الاساسية لاسلطات العامة وتركت للبرلمان ام حديد التناصيل المتملقة 
بالتطبيق مثل نحديد الدوائر الانتخابية وتقرير طريقة الانتخاب نفسها 

ولا كان اصدار قانون جديد للانتخاب امراً لابد منه فلافضل ان تنقل 
اليه الاحكام الواردة في المواد المشار اليها الني ليس لما في الحقيقة شيء من الصغة 
النظامية الدستورية 

(؟) إستحسن انلا تقفي قواعد الدستور مجعل انتخاب اعضاء مجاس 
الشيوخ بالاقتراع العام فان من الحتمل في الواقع ان الرغبة تتجه في ستقبل 
قريب الى ويل مجالس المدبريات حق انتخاب اعضاء مجاس الشيوخ وذلك على 
الاقل ف-المدبريات و يجب ان تنب ضرورة أجراء تعديل في الدستور لامكان 
كفيك هذه الطريقة لانتخاب أعضاء مجلس الشيوخ 


اك 


5-0000 

(7) يؤاف ماس الشبوخ من اعضاء معيئين حدد عددم بثلاثين عضواً 
ودن أعضاء منتخبين يخملف عددم على نسبة عدد سكان القطر 

فنظرأ لاشتيال مجلس الشيوخ على صنفين هن الاعضاء ترى اللذنة انه يجب 
مراعاة بقاء النسية نابتة بين هذين الصنفين عدنى انه اذا زادعدد الأعضاء 
المامخبين نيعا لزيادة السكان وجب أن بزاد عدد الاعضاء المدينين على النسبة 
عيئبا . ويصرف النظر عن اتلاف عدد السكان هناك غاروف أخرى أديكرتب 
عليها تعديل في عدد ألاءزاء المنتخبين فقد جوز طيقا الشر ادع أن دكب أذ لا 
لخب عضو عر الحايظات الج تي لايبلغ عدد أهاليها فالعقوية وعواصم 
المدبرياتاادٍ ا من أذاق: ننه وعءءوعم1 وذلك منتضى قائرن 
فبذا الاختلاف في عدد الاعضاء المنتخرين رضحم عنه تحديل في تأبت 

مجاس الشيوحم ما رؤثر في المهمة الي قى يراد منه أداؤهاعادة كأداء «وازئة في البرلان 

وفد أدت هذه الاعتباراتالى ان تفكر اللجئة في انه يجب أن محدد الدسئور 
طريقة نشكيلمحاس الشبوخ أي ان يحدد فيه عدد الاعضاء المنتخبين والاعضاء 
المعينين سواء بسواء غير أنه اذا حددت في الدسنتور طريقة تأليف هذا الجاس 
تحديداً نهائيا وأبق في الوقت نفدسه عدد اعضاء مجلس النواب عرضة للتغييز 
بذسية عدد لمكن نقد ينشأ من ذلك ان تقل الاصمية النسبنة مجلس الشيوخ 
اذاما اجتمع الجلسان مما بهيثة مؤقر اذ قد يزداد عسدد اعضاء مجاس النواب 
نيعا لزيادة السكان ولذا يجب النص على جواز تديل عدد الاعضاء المعيزين 
والاعضاء المنتخبين بقل'ون حتى مكن الحافظة على نسبة ثابتة بين عدد أعضاء 
مجلس النو اب وأعضاء مجاس الشيو مخ 1 

وككن نحنيق م ذه الاقبراحات بالاستعاضة عن المواد #لاالى /الا بمادة 
تصببا ما با باني : 


ل 

د يؤلف بحاس الشيوخ من مائة عضو يعين الك ... عضرا منهم 
وينتخب . .. عضوأ على مقتضى أحكام قانون الانتخاب 

« ووز تعديل هذا العدد بقانون بقصد حفظ أسبة ثابتة بين عدد أعضاء 
مجاس الشيوخ وأعضاء مجلس النواب 

« وتحدد الدوائر الانتخابية بقالورن ممع مراعاة عدد السكأن وسبولة 
المواصلات والتقسيات الادارية في البلاد » 

على انه اذالم يقبل هذا الاقنراح البيطة تقضي على كل حال بالنص على ان 
أحكام المادتين .كلا و بانس أو المادة بالا على الاقل - يجوز تعديلبا بقانون وان 
بزاد عدد الاعضاء المعينين بنسبة زيادة عدد الاعضاء المنتخبين 

وان ما قاناه آنا بشأن محديد الدوائر الانتخابية وطريقة الانتخاب القردي 
ينطق على مجلس الاواب ( أنظر المادتين 4م وهم ) ؟ا ينطبق على مجلس الشيو 
سواء بسواء . أما بالنسبة لتشكيل مجاس النواب فان اللجنة تقترح انه مهما كن 
الطر يقة لقي تتبع أي سوا ٠‏ حدد عددالنواب في اللستور نفس 3 قي عددم قابلا 
اتغيير بحسب عدد السكان 'فانة يكون من المفيد كثيراً أن ييقى عدد الئواب 
مضاعً بنسبة خاصة لعدد اعضاءجلس الشيو المنتتخبين بمعنى أنه يمكن مثلاً ان 
بكون مجلس الشيوخ عضوني مقابل ثلاثة واب 

ويبرر هذا الاقتراحبعض اعتبارا ات عملية من حيث سبولة عمليات الانتخاب 
ومن اللي ان من المرغوب فيه كثيراً ان يجتنب انشاه دواثر انتخاية في كل 
القطر لجلس النواب مختلفة كل الاختلاف عن الدوائر الانتتخاية لجاس البو 
ومن الموافقكاما تشكيل دوائر | تتخاب لا عضاء مجلس الشبوخ يضم كل ثلاث 
دوائرين دوائر اثتيذاب مجلس الواب مع 

ولنحقيق رأي الاجنة في شأن مجاس النواب يكني ان يستعاض عن المواد 
بم الى هه بالنص ألا ني : ١‏ 


اعم د 

يؤلف مجلس الثواب من اعضاء منتخبين بالاقتراع العام باعتبار نائب 
واحد لكل . . . من الاهالي على مقتضى احكام قائون الانتخاب إلذي نحدد 
فيه دوائر ألانتخاب »6 

او نص آخخر بطريق الخخيرة 

« يؤاف مجاس النواب من. . . اعضاء يتتخبون بالاقتراع العام طبقًا لاحكام 
قانون الانتيذاب وتحدد الدوائر الا نتخابية بقانون مع مراعاة عدد السكان وسهولة 
المواصلات والتقسمات الادارية في البلاد » 

اما اذالم يقبل هذا الاقنراح فان الاحوط على كل حال ان ينص على أن 
احكام المادتين م و هم - اوالمادة هم على الاقل يجوز تعديلها بقاثون : 

مشروع لإنة الدستور 

المادة ل # برشح مجاس الشيوخ ثلاثة من اعضائه لرئاسة ا جاس تمرض 

اسماؤثم على الماك ليعين أحدم 
دعوى تعديل دولة نسيم باشا لها 
المادة 6لا ب يمين الملاك رئيس مجلس الشووخ 
نصوص اللجنة الاستشارية التشريعية 

الذي فهمناه عن اقتراح بعضبم تعديل هذه المادة هو اناقتراح لجنة الدستور 
لا يخاومن محذور وهو ايلام عواطف الاثنين اللذين لا يعيتهما الملاك بل يمين 
ثالنهما ولذلك يكرن الافضل ان يقع التعيين على واحد من كثيرين بتعبين الماك 
رئيس ابلس من وأحد منهم كلهم لا من اثنين فقط منهم ٠‏ ومع ذلك فالمسألة ل 
مر اج عن حد الاقتراح ولم تجزم الوزارة النسيمية بتعديل هذه المادة 

مشروع -نة إلدستور 

المادة +5( س الميزانية الشاملة لابرادات الدولة ومصروفاتها يجب تقدعها 
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دوم 


دعوى تعديل دولة سيم باشا لها 

عدات هذه المادة بان رسمت طريقة لخاصة لنظر الميزائية لا يصح لجاس 

الثواب أن يتخطاها وهذا حجر لا محل له 
نصوص الاجنة الاستشار ببة التشر بعية 

هذه اصبحت المادة ٠94‏ :ب الميزانية الشاملة لابرادات الدولة ومصروفاتها 
يجب اتقدهها إلي الجرلان قبل ابتداء السنة المالية بثلاثة شبور على الاقل لشحصبا 
وأعنمادها والسئة المالية يعينها القاثون وتقرر البزانية بايا بايا 

لم يبين مشروع الدستور طريقة تقرير الميزانية . وتنبع في البلا الاجنبية بشأن 
ذاك طرق غذتلفة فبعطها يمثهر الميزانية قانونا يصدق عليه بصفة عامة لتقربر ما 
فيه من الابرادت والمصروفات وبعضها يعتبر ما يتعلق بككل وزارة مدزانية خاصة 
وممهنا ما يرى وجوب تقرير الميزانية بايا بابا ومادة مادة ١‏ 

والظاهر انه وسكي لكي تكون رقابة الإرلمان متحققة ان تقرر الميزانية باب بايا 
وهذا هو مائلص عليه في الغقرة الثانية من المادة م١١‏ 

. مشروع لجنة الدستور 

المادة ا4١‏ -- في ننقيح الدستور يصدر كل من الحيلسين بالاغابية المطلتة 
لاعضائه جميماً قراراً بضرورته وبتحديد موضوعه . فاذا اصدر المجلسان قراريبها 
اجتمعا ببيئة مر للنظرفي هذا التنقبح ش 

وإشترط لاصحة قرارات المؤتمر الصادرة بالتنقيح توفر الاغلبية المطلقة 
لاعضائه يم 

دعرى تعديل دولة ليم بأشا لها . 

زاد نيالاغلبية اللازم توفرها لاقرار التعديل جعابائلثة الارباع وقضى بضمرورة 

تصديق املك على التعديل حتى في القرارالصادر نضرورنه وتحديد موضوعه 


ل كلم اه 
نصوص اللجنة الاستشارية التشريعية 

هذه صارت الادة مه :- لاجل تنقيح الدستور يصد ركل من المجلسين 
بالاغلبية المطاقة لاعضائه جميءا قراراً بضر و رئه ونحديد موضوعه 

فاذا صدق الاك على هذا القرار يصدر اسان بالاتفاقمعالملكقرارها بشأن 
المسائل التي هي ل للتتقبح . ولا تصبح المناقثة في كل من الجلسينالا اذا حضر . 
ثلا اعضائه ويشترط لصحة القرارات ان تصدر بأغلبية ملي الا راء . لاحظت 
اللجنة الاستشارية ان الطريقة التي اقترحت لتنقيسح الاستور تجعل التنقييح سبل 
التناول كثيراً ونجمل سلطة مجلس النواب راجحة اذ يمكن لاغلبية من النواب أن 
تلزم اغلبية من الشيوخ معارطة اتنقيتح على قبوله ول ذا ترى أن تلنت النظر الى 
النظام المقرر في الاستور البلجيى ( مادة ٠8١‏ ) الذي اخذ عنة الشروع كثيراً 
من الاحكام 

و يقفي الدستور الباجيكي أنه مى قررت السلطة التشريعية المؤلفة من اللاك 
ومن مجلس الشيو واس النواب ضرورة التقيح ما ترى تنقيحة في الدستور شحل 
المجاسان ب القاثون ثم يقرر كل من المجلسين الجديدين على حدة و بالاتفاق مع 
الاك ما يراه ف المسائل الى في حل التتقيح ٠.‏ وفي هده الدالة لا تتصح مناقشات 
اذا واذق عليه ثلا الاعضاء على الاقفل 

وانة وانكانت الاجنة الاستشارية لا تذهب الى حد نحتيم حل المجلسين في 
جميع الاحوال ألا انها بالنظر الى ما سبق بيانة من الاسباب ترى ان نظاماً من 
شأنه ان بيجمل كلا من الهلسين يصدر قراراً منفصلا بشرط حضور عددا كر من 
أعضائه وتوفر اغلبية خاصة لهو نظام افضل من ذاك الذي يقضي باجماع اللجلسين 
مهيئة مؤكر للفصل بالاغلبية المطلقة جميع الاعضاء الذين يؤلئونة (براجم النصالمقترح 
بهذا المعنى بجاسة "٠‏ ديسمهر سنة 1589 ) 


0-5 /8وم اح 
ف يشر نص الادة 140 القدعة الى تداخل الملات في تنقيح الدستور غير انة 
لا شك ني ان هذا الاغفال لم يكن مقصوداً لانه لايتصور ان للك الذي سيمنح 
الدستور الجديد لايشترك ني التمديلات التي تدخل عليه فما بعد 
وفما بختص باشتراك الماك في تنقبح الدستور لا تطبق المادنان ه" وكم 
وهأ الخاصتان 5 لتشريعم انوع عام لان حق الماك في رفض التصديق ب أن 
يكون فيهذه الما.ة مطلًا 
٠‏ مشروع لجنة الدستور 
المعاهد الدينيةالعلمية الاسلاميةو الاوقاف ‏ نوضع ذلك مادة في مشروع الدستور 
دعوى تعديل دولة نسيم بأشا لها 
لال الدسور بالامتيازات الحولة لايك بصكته ولي أ البلاد فيا بتعاق 
جعاهد التعليم الديني الاسلامي وبالاوقاف التي فيادارة وزارة الارقاف 7 
نصوص اللجئة الاستشارية التشريمية 
اللادة 0 ١‏ دديدة ؛ لاضل تطبيق هذا اللستور بالحقوق الني يباشرها 
امراك بنفسه بصفته سيد اأبلاد فيما يختص بالمعاهد الدينية العامية الاسلامية 
وبالاوقاف التي تديرها وزارةالاوقاف وعلى العموم بكل ما أخخصث به الشمريعةأو 
العادات المرعية بالقطر المضري فيالمسائ ل الخامة بالاديان الحتلفة المسموحبهافي البلاد 
كا لاطضل هذا الدستور حقوق الملا الني بباشرها بنفسه بصفته رئيس الاسرة 
الملكية وعلى الاخص بالحقوق المعبر ف بها في القاثون رتم دم اسئة ١57+‏ الخاص 
إوضم نظام الاسرة الملكة . اغذل مشروع الدستور الكلام على المقوق الني 
يباشرها الملك بنفسه قما ختص بالمسائل الدينية » فلاملاك فيا يختص بالمعاهد 
اللدينية الءلنية الاسلامية حقوق خاصة بباشرها بنفه أقرها النشريم المعمول بهفي 
البلاد( راجع القاثون ثمرة ٠١‏ لسنة ١41١‏ الصادر بشأن الجامع الازهر والمماهد 
الدينية العادية الاسلامية الاخر ى والقوانين التى صدرت بتعديله أوتكميله ) وله 


5-7 
ان يعين في الوظائف الدينية العلمية وان ينعم على العلماء وكبار رجال اللدين بارتب 
والالقاب وله ايض فمأ تنص بالاوقاف د تديرها وزارة الاوقاف حقوق قررتها 
الشريعة الاسلامية نفسها وله علاوة على ما عدم فيا ف ص" بالديانات الاخرىغير 
دين الدولة الرسمي بعض اللقوق وقد عظم * شأمها بعد زوال السيادة التركية 

وكانت هذه الاختصاصات تعثبر دام حقوقاً خاصة بالملاك ولا ريب أن 
مالهذه الحقوق من الصفة الدينية هو المبررلاخراجبا كا هو الال الآ نمن دائرة 
القواعد العامة الي سنرا الدستور بالنسبة لمباشرة المللك لسلطته ( تراجع المادثان .هع 
وإ الحديدثان ) ونظراً لان نص الماد:ين .45 و 5١‏ الجديدثين عام وجب ايراد 
نص في الدستور لاقرار المالة الراهنة بالنسبة لهذه الحقوق 

ولاملك ايض بصنته رئيس الاسرةالملسكية حةوق خاصةوله في هذا الشأن ساطة 
عليا على افراد الاسرة ( برا جع على وجه الخصوص القانون فرة 7٠‏ أسنة الوا 
الخاص برضع نظام الاسسرة لك ) فيجب والخالة ه_ذه ان يؤيد الاستور ما 
للمناك من السلطة العليا على الاسرة الملكية وهوما يتفق مع ما جرى عليه العمل 
في البلاد ذات النظام اللي ( جلسة الاجنة بتارض ٠‏ دسمهر سنة 1559 ) 


صدور الدستور ا مهسري” 
نقلاً عن للتطم الصادر في #١‏ ابريل ١178‏ 
صدر الدستور اللصري نوم .14 ابريل الجاري قب نصف الليل فأصدرناه في 
عدد خصوصيي من أعداد اللقعم اجلالا هرهته وأكاراً لمنزاتهوأعدنا نشرهفي هذا 
العدد حى يطلم عليه كل من اصيله ذلك العدد من 0 قراء لقعم ف الاقطا ر القاصية 
والديار النائ ليه ة وبشازك اهل القط ر ا مصصري في سر ورم د يشا طرع أ ينم جوم ب بالمصول 
على دستور بجاهر فيه على رؤوس الاشباذ بأن مصر دولة حرة م تقلة ذات سيادة 
ملكيا لا يرأ ولا ينققص وحكودتها ملكية ورائية نيابية ويعترف فيد عاناً بأنالامة 


الصرية هي مصد ركل سلطة في ملكة هر ودس فيه مأ للمصمر بين من قوق 
والو أجبات صمن دائرة الحرية والقائون 

لهم أن الامة المصربة. اصبحت بعد سن هذا الاستور بلاداً متمتعة بكل ما 
تتمتع به أسمي الام المتمدنة الراقية من نم الحرية والاءتقلال وحرءة الارواج 
والاعرأ أض والاموال وقوة الدفاع عن حقوقها وعدم تمكليغها |أقيام لغير واجياها 
فقد ناات هله الثم والمزايا كبا من فضل رمجاعاما وبسعمها وجدها في سيل 
ادراما ويحسن المقاصد واانشيم الي انصف بها الذسنمكتوها من نيلرا.وقد اقادت 
أول دليل على استحقاقها لا وعلى كفاءتها للاستفادة منها والاستمانة ما على بلوخ 
ذرى الرقي والعلاء انها فوضت أمى وضع هذا اللدستور وتهيئثة السبيل لاخراجهمن 
القوة إلى الفمل الى جماعة من صهوة ابنامها وحة وجالها لعضوم دن الذن تقلدوأ 
متأصب الوزارات الماضية والحاضرة ولعضوم من لذن اختيروا ذلك من الذن 
لم يتقادوها فوضعوا دستوراً جامها زبدة الدسائير حاويا احدث نظاماتها حافظ 
للامة اجل حقوقها ومعينًا اهم واجباتها وأتوا عليه بالتعديل والتتقييح والاضافة. 
والتحسين حتى جاء دستوراً عقا للاماني حقيقًا باعجاب القامي والداتي وجادت 
براعة وأضعيه وحكية ممفحيه مفخرة للمصر بين سباهون ما غيرم دن الشرقيين 
وألغر بيين. وقد كان ذلك كله بعد ما لا بد منه في كل مشروع خطيرال أنمؤسس 
لاعف الاركان كشروع الدسةرر دن الاخد والرد والحدال والمجاج تعمل فيه 
انظار المقكرين وتنناوله اقلام الادباء والناقدين حى لقد افضى الحجاج يبعض 
الذين فوقوا الاسهم الطائشة الى اللجاج فأثاروا الخاوف وأوهموا الناس أن هناك 
تواطاواً على نقضص 0 |[ سامية اللي : تضيرل للامة مصدر به ة السلطة رحتوق 
الاستقلال والحرية وثمبوا هواجس الصحف الا ذكايزبة في بلادها فنادت بعظام 
الامور وأكثرت من الوعيد والهديد إلى ساعة كتابة هذه السطور .ولكن 
جاءها اليوم تصريح حضيرة صاحب الدولة يحبى باشا ابرا اهم نافيا للاسباب الي 


سس له 8 سم 


ثارت تلك الخحاوف وبت هائيك المواجس حيث قال د وأصبيح الآآن ككل 
أنسان أن برى ان الاوف الى ي كانت تظبر من 60 حر ١‏ تكن قامة على أي 
أساس . .. فلم , دغلا فقيل على المبدأ الاسامي اساطة الامة 2 فضلا عن 
تقربر هذا المبدأ صراحة فيالدستور فان احكا.ءه قدر وعي في وضعها هذا المبدأ 
بكل دقة . وقد انث الاحكام ( التي اضيفت الى مشروع دستور الثلاثين ) متممة 
الدستور دون ان *س فيا ثبي * بالمبدأ الاساسي اسلطة الامة » الى غير ذلك من 
الاقوال الي اثيتث اليوم بأجل بيان اذما سبةنا فنشرناه عن تسكين الحاوف التي 
هاجت بشأن نقض بعض من مبادىء الدستور كان طابقا اراقع خلاقاً للاثاويل 
الي ذاعت في ذاك المين 


أما المزايا والحقوق الي قررت للامةفيهذا الدستور فقد اسبب موالي احمد 
باشا ذو الثقار وزير الحقانية في تبيانها في مذكرته التي نشرناها في هذا الصدد 
فأغنانا ذلك عن اطالة الكلام فبها ونحن نحول انظار القراء المها ونزيد على ذلك 
ما ذكرناه غير مرة وهو أن خير الاعمال التي يعمابا البشر ليمت الاعمال البالغة غاية 
اككال اذ ذلاك غير مقدور لم بل هي الاعمال الني عي أعمال الخالق سيحانه في 
كرنها قابلة للتقدموالارتقاء ٍ. درائب الحسن والكال على توالي الاءاب والاجيال 
والدسدور اأصمر: ي لصح لنا أن نمده من جملة هذه الاعمال بعد مأ فتح فيه وأضعوه 
الباب ذلك في المادقهه رحيث جاء أن لدلاك ولكل من ملسي الشيوثوالنواب 
|قتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف 32 أو أ كر من أحكامهأو اضافة 
أحكام أخرى اليه الح 

.ادام هذا الباب مفتوحا فالوصول منه ميسور الى تلافي كل ما يظور فيه بعد 
التجربة والامتحان على مى الزمان من قصور عن الشأو المطلوب والى تكب لكل 
نقص وتعديل كل مالا ينطبق على مقتفى |< وال الزمان والمكان نحيث ببق 
وذأ ألدسة ركالخسم | 0 لى الذي يشمو وبزداد جالاٌ كاله الى ماشاء اله 


سد أو 

وأصبحت المبرة السكيرى الا نبكيفية انتفاعنا موذا اللستور وطرق استعالنا 
لاحكاءه في طرق الصواب حى تجن الامة هاره رنرتقي بتتبع آثاره طبن لا قاله 
وزير مسر الحسكيم بحبى باشا براهيم في أواخر قصمريحه حيث قال « فل ببق على 
الامةالمصرية الآنْ للا أنتثبت بالطريق الذي تسلكه في تطبيقهذا الدستورأنها 
تقدر حقيقة تلاك المؤولية العظمى التى القيت على عاثقبا » 

ونم هذا المقال بتهنئة الامة مرذه النعمة العظمى التي هر الله عليها مما في 
عهد جلالة ملسكرا ونشكر الذين كانوا احسن واسطة في وضعبا وتبيئة السبيل 
لاخرانجها من القوة الى الفل ونهى: الوزارة الابراهيمية التي وثقها الله بأن جعل 
تام لاك النعمة على بدها وصدور الدس:ورفيعهدها 


مهر الدستور. 35 
تقلاً عن المقطم الصادر في 74 ابريل سنة 1578 

صار الدستور المصري حقيقة واقءة وبمد ما فطعت مصر هذه المر<لة وجب 
ان نتجه انظارها الى ما يلمها من المراحل التي لا بد من قطعبا انماما لشروط نظام 
الم النيالي وتنفيذ هذا الحم وتطبيق قواعده تطبيمًاً يكفل اقمى الخير 
الاد 3 والملدي ويجى منه أعظلم قدر من الفلاح في كل ما يعود بالسعادة على الزن 
يتمتعون بحقوقهٍ ويحمارن على عاتقوم الواجيات والمهام التي يفرضها 

انالمفروض في جيم ألا حكام النياية هو أن انظمتها تقوم على ال مجموع وهذاآ 
هو المدنى المراد بلفظة الدمقراطية وهذا هو خزى اشتقاقهاولكن الولام في اعرق 
بلدان العالم في الدمقراطية أن اججبور ينمسرف الى اعماله الممتادة و يترك هذه المبام 
لفروق يسير منة يتولاها عنة وائما يكون الجمهور الحمك النهاثي كل قئرة ن الامو م 
على كينية السير وهل هو مطابق اصلحتو وكافل لهنائه فالواجب الاكير اذأ وأقم 
عندنا وعند غيرنا على فريق المتعلدين والمتنورين لان الماعات في جميع البلدان لا 


ا ؟ة 0-7 
د تميل الى أن يقودها قواد يكورتف لما ثقة كافية كم واخلاصيم ونزاهتهم 
وتفانيهم في خدمة المصلحة العمومية وتقدهها على المصاحة الخصوصية . فالعيل 
حتيقة يلل لاخراد اما الججهور فله الرقابة وأ الحم على هذه الاعمال. هذا علاوة على 
ان اولك الافراد مم قادة الرأي العام ها ينون من النفوذ وما برزقونه نا لواهب. 
وعلى هذا الفريق واب شد وهو ان يكون قدرة صالحة للحموور في جعل اللستور 
نظام نافمَا واحترام مبادئه وطلب الغرض الاولي المراد به . نمم أن الدساتير تدص 
على تساوي جميع الافراد امام القاثون ولكن هذا النص لا ينض القاعدة الطبيعية 
وهى ان الله خاق البشر متفاوتين في مواههم وكفاءامهم وأنالمطلوبممميتفاوت 
بتثئارت هذه الكفاءات 
ع د 

كان كثير ون من كتاب الغرب ومشكر به بزعمون أن الانظمة الصا ةللغرب 
لا نصلح لاشرق وبناء على هذا الاعتقاد قال كبلنغ قوله المشهور الذي صار فيحكم 
الامثال السابر: ة وهو ١‏ الشرق شرق والغرب غرب فلا يجتمعان » ولكن ادخال 
النظام الدستوري النيالي في اليابان وهى من اعرق البلدان الشرقية وتجاحه فبها 
نقضا هذا ألزعم 7 م ان ادخال جهرعة القوائين المعروفة بالكود ناوليون في كثير 
ينجم عن الباس الشرق ثوب الغرب وابدال انظيته بأنظءة هذا سواء كان هذا 
الثريق يمتقد صحة ما يقول او برعي الى غابات وأغراض تكن الاشارة الها ٠‏ 
ولكن هذه الام الشرقية لامكن ان تظل جامدة في مكان واحد وساثر أتحماءالعالم 
يسير في سييل النقدم ولا يمكن أن يتعل المره ال باحة وهو واقف على الشاطىبحجم 
عن النزول الى اماه فلا بد له من خوض ابم والتعرض أككل ما يتعرض له من 
روم عم السياحة.و مهذهالطر يدو مها وحدها إستطيع أن لسبحجو بغيرها لا ستطيعة 


إن الاستقلال حق الافراد وحق الشعوب ولا مندوحة عن انتباء حاللات 


م 
الام اليه عاجلاً أو جلا فاذا الت بلدان اشرق استقلالما خير لبلدان الغرب أن 
تكون علافاتها مع بإدان مستقلة دستوربة من أن تكون مع بلدارث مستقلة غير 
دستورية ة لان العلاقات في المالة الاولى 7 تقوم بين الطائفتين على قواعد نظاميةوعلى 
م ة مثلي الشعب وم كثير ون بد من ان تقوم على مشيثة فرد وأحد او افراد 
0 ويتلئون في صحة الح والمقدرة والكفاءات 
شن مصاحة اور با وغيرها ان تكون هذه البإدان الشرقية مسقل على اساس 
الك الدستوري الثياني اول لان هذا السك مشابه ما الذةٌ ممظل الاوربيين من 
الاحكام وئاني) لان اوفى من سواه في حفظ العلاقات بين الشرق والغرب ققد 
جربت تجارب شتى في أهى هذه العلاقات فلم نسفر عن نتانم مرضية ول تدم 
التحربة الواحدة سوى زمن سير اقتضى بعده تغييرها وأبدالها سواها 
وقد سيق ان قانا ان الدستور المصري ١‏ رج كاملة وأنة 1لا 0 ن انبرج 
كابلا ولا بد ان تلف وجهات نظرالناظرين فيه من حيث مطابقته لماجات 
البلاد ومن حيث انه اداة وافية تساعدها على باوغ ما توق الى بلوغه ولكن هذا 
النقص هما لا مندوحة عنه لان |البشر نحو ملكة الكل في اعمال وائما غرسث 
فم فسكرة حب الكال شحذاً لبهم وتقو ية للقاوب اتواصل السعبي وتطلب التقدم 
واللهوض فالاختبار سيكون اعقلم مرشد وأصدق هاد الى ما يجب تلافيهوما يقنضي 
اصلاحه ولكن العجرة الكيرى انما هي بكينية التطبيق فان الذي ييل النظر في 
دساتيرالعالم الختلفة ويقارن بين مبالغ تجاحها يقبين له ان هذا النجاح لم ينثأ عن 
اللستوركا نثأ عن جهود الفائمين بتطبيقه فدستور الولايات المتحدة مثلاً لا يعلو 
على دساتير بإدان اميركا النوبية ولكن ماحه في حم البلاد ومهيئة ة أسباب النه. 
الادبي واللادي لها اعفم من نجاح هذه بلاجدال وما يقال عن اللساتير بقال عن 
القوانين ايضا 


غير ان النابت المقرر هو ان الشموب الشرقبة الي اقنبست من الغرب في 


شعةات: 
المصور الاخيرة شيثًا كثيراً من اسباب الحضارة وفي مقدمتها العلوم والغنون على 
اختلافها وجرت ني حلبة هذه الخضارة شوطا بعيداً ستعلم بمد قليل من الاختبار 
كيف تستفيد من الالظمة الاستوربة وتكيف حالاتها حتى نعل هذه الانظمة 
مصدر خير وهناء لها 


خامة الماضى او فالحة المستقبل 
( من مقالة للاستأذ الشبخ عمد شاكر وكيل المامع الازهر سابقاً وعضو الممية التهريمية ) 
نشرت في مقطم 55 ابريل سنة و١‏ 
قدر على الشعب المصري ان يصدر أظامة اللستوري في ظل حم عرفي 
بريطاني ( هو الاداة الكبرى للءحكم بيد الوزراء المصريين في القوانين والتسدايير 
المهمة)ا يقول المسكرلويد جورج في البرلان الا تكامزي بجاسةه ١‏ مارس سنة؟7؟15 
عناسبة الاقرار على سياسة م0 فبرابر 
فلا جرم ان تنكو هذه الاداة هي التي املت على الوزارات ذللت النظام 
الدستوري للدولة المصرية . ولا جرم ان يكون هذا الدستور عبارة عن وضع نظام 
لافيايدي الوزراء المضريين من تلات الاداة الكبرى 
ومبم كان من أهى هذه الاداة التي في ايديهم فان القائد العام البر يطالي بقول 
في منشور اصدره باسم الك العرفي لا بزال في موضع التنفيذ حتى الآ ن(ان جميع' 
الموظفين في الحسكومة المصرية ملسكيينكانوا او عسكربين يعتعروث من الذبن 
يأمرون بأوامس القائد العام ) وبدبعي ان هذه الساطة التي في يد القائد العام 
البريطاني والي يأعر بأمرها كل موظف في الحكومة المصرية لا مخضع لهذا النظام 
الدستوري كا خضصع له سلطة الوزراء وغير الوزراء من المدمريين . فلا عتب على 
الشعب المصري اذا هو قابل هذا النظام بشيء من السكابة ومن الريبةفيمستةبل 
لا تزال فيه سلطة القائد العام البريطاني هي التي يأعر بأمرها كل موقاف في 


نوفكت 
المكرمة اللصرية حتى بعد ما اممبحت مصر دولة ذات سيادة وهي حرة مستقلة 
وها نظام دستوري ١‏ 

اصدر الاورد الانبي فيه ١‏ توفهر سئةة 1.1 بلاغ رسميا جاء فيه ما نس ة(غرض 
بريطانيا الافاعءن مصر من كل خطر خارجي أو تدخل ابة دولةاجنيية. وغرض! 
في الوقت نفسه تأسيس نظام دستوري نحت أرشاد بر يطانيا العظمى على قدر 
الحاجة. النظام الذي يكن عظمة السلطان ومعالي وزرائه وحضرات مندوني الامة 
في درانرم الخاصة من الاشعراك في ادارة الامور المصرية.وذلاك على اسلوب بزيد 
فيه نفوذهم على مرور الايام ) 

قاليوم وقد صدر اللاص اللي إوضع اانظام | الدستوري للدولة المصربة بعد ما 
احتنظط تصريح 1" فبرابر لاحكومة البريطانية ( بأن تتولى لصورة ة مطلقة 0 
مدر من كل اعتداء أو تدخل اجتبي بالذات أو بالواسطة ) يدق للورد اللنبي ان 
طتخر أن قد حتق ماما اغراض حكومته مضافًا البها ( انها تتولى بصورة مطلقة 
ايض السودان.وتأمين المواصلات الامبراطورية البريطاانية فيمصر وحماية المصالح 
الاجنبية فمها وجابة الاقلرات)فليكن تأسيس هذا النظام الدستوري خامة الاعمال 
الرئيسية لفخامته في مصر اذا استثذيئا ما يسمى بلسان السياسة قاثون التضميئات 
وان كنا لمعم البقين الأعقدةالعقد فيح ل القضيةالمصريةمنوجهةالنظر الاتكليزية 

صدر الام الملكي بوضع النظام الدستوري للدولةالصربةعلىغير المبج الذي 
أصر الشعب المصري على وجوب أنباعه وهو أن يكون وليد جمعية وطنية لا وليد 
ارادة 0 استعا نت بيضعة افرادلا علكون من الصفات الذي بأبية اومدق 
ا الامة . وسواء كان هذا النظام حدما ارغبات الامة كا يقولون او غير 
محاق ىا 1 هو الواقع فانة على كل حال نظام دستوري قد وضع 0 وأصبح | م 
واقما . ولكنا تمد مجانيه ما يستوقف النظر ويبعث على طول التفكير 

: لفد رأينا بين الونائق الرسمية لني تشرتها الممحف مذكرة تفسيرية عن 


الدستور لصاحب إءالي وزير الحقانية اشتماث في جملة م اضع على ما يأل (ان 
البلاد من مسنة 914 كانت خاضعة لنظام حك استثنائي ٠‏ بسط السك العرفي 
البريطاني في البلاد كارا من شهر وبر مسنة ١515‏ 9 يلغ حتى 5 ن فنشأ عن 
ذلاك ان آدارة البلاد في خلال هذه المدة الاستثنائية مت اما +راسم اصدرها ولي 
ألامس في يجالس الوزراء أو بقرارات من مجلس الوزراء أو بأو ومنشورات من 
الساطة العسكر بة ولكن من غير معاونة الحيئات النيابية ‏ والا ن بعد ما اجملنا 
القواعد الكبرى الجديدة الى أنشأها الدستور يتيسر انا أن نتولى ص بعض 
من أ الاق . فلمادة الارلى وهي الوحيسدة في الباب الاول تتضمن القاعدة 
الاساسية التي تنتج عن الغاء السيادة التركية والغاء اللجاية البر نطائية وه أن مصر 
دولة مستقلة ذات سيادة ونعين في الوقت نفسه شكل حكومتها وتقول انها حكومة 
ملكية متوارثة ذات انظمة مثيلية ) 

القاعدة الاساسية للدسةور هي المادة الاولى منه . ويقول وزير المقانية ان هذه 
القاعدة الاساسية ثنةيج عن الغاء السيادة التركية والغاء الجاية البريطاانية 

والواقم كا يقول معاليه ان حويل الحسكومة المصمرية من ولاية عثهانية ممتازة 
الى دولة مستقلة ذات سيادة انما يتحقق شرعا بانتقال السيادة التركية على «صر 
الى الشعب المصمري انتقالةً مشروعا وقانون) يشمل جمييع الممقوق الممكرف بها في 
المعاهدات الدولية والغرمانات الشاهانية ٠.‏ ويتحقق فعلا :5 الخجاية المر يطانية 
- وه العلاقة الي لم تكن يوم ما مشروعة ولا قانونية ‏ الغاء فعليا يزيل كل 
سيطرة بريطانية على الشؤون المصرية داخلية كانت أو خارجية 

بهذا تصببيمصر دولة ذات سيادة وهي حرة مستقلة "كا يقول النظام الدستوري 
وانه لأأمل نرجو نحقيقه وأن كان كا يقوك ابو العلاء المعري 

فيادارها بلأزن ارت مزارها قريب ولكن دون ذلك اهوال 

ما ألغيت الجاية البر يطائية الغاء فعليا . ولا انتقات السيادة التركة الى مصر 
انتقالاً قالونيا . ولا يسلم الا الله متى يكون ذلك حتى تتسحقق تلك النتيجة التي مي 


لباه د 
القاعدة الاساسية اصيرورة مصر ( دولة مستقلة ذات سيادة. وحكومة ملكية 
متوارنة ذات انظمة تمثيلية) فكان الاجدر بالوزارة ان لا تتعجل باعلان ه_ذه 
النتيحة قبل التحقق من وجود المقدمات 

كان جديراً بالوزارة أن تقرر الذهاب الى مؤمر لوزان في دور انعقاده الثأني 
بعد الثغريط ني الدور الاول حتى تقف في صدوف الماماين باخلاص اتحقيق 
الميثاق الوطني المصرعي . وهواليثاق الذي نزل على حكه الوفد اللعمري والمزب 
الوطني ونزل على حكبه كل مصري لم يقلع على نفسه عيداً للساسة البريطانيين 

وكان جدراً بالوزارة اذا / تذهب لحضور المؤكر أن تعريث في اصدار 
الدستورحتى ينم التوقبع على معاهدة الصلح مع المكوية الركة فين مفريز 
ثلاك الحقوق التي زعم تبليغ دإسمير 5 لوا ايلولتها الىالتاج ااجريطاني 

واكير ظني أن مادة ( ٠0‏ ) وهي التي تقول ( يعمل مبذا الاستور من 
تاريخ العقاد اإركارف ) انما وضعث بهذا الابيام قصداً لايقاف العمل بهذأ 
الدستور حتى تم التوقبع على معاهدة الصلح مع مم المكوية التركية 

وانةُ لتديير حك 1 البه في مصر بعد ل اي اصابتهم في العراق 
حيث اضطر وكيل و زارة المستعمرات الى الاعتراف في مجاس النواب الإريطاني 
( بأن النظام الحالي المتيع في العراق ليس سوى تدبير موقت الى ان يعقد الصلح 
مع السكومة الفركية ) 

ان مذكرة وزر الحقانية تر عن هذه المقائق وتفتيم باب الامل على 
مصمراعيه في وجوه العاءلين بأخلاص في حل المألة المصمرية على قاءدة الميثاق 
الوطني المصري والميثاق اللي التركي 

فملى زعماء |الهضة الوطنية وقادةصر المسؤولين وغير ألم ؤواين ان يتذرعوا 
يبالحزم فيهذا الموطن الدقيق وانيتخذوا منالماضي القر يباو البعيدعبرةستهدون 
بها في ظلمات العواصفالدياسية ( ومن يعتدم + لله فقد هدي المصراط مسة تيم ( 

ات 


سس ره عم 


الامة والدستور 
لصاحب الامضاء نرت في مقطم 58 أبريل سنة ١510“‏ 

كتب فضيلة الاستاذ الفاضل الشيخ مد شاكر مقالتةٌ الاولى مر: ‏ الثة 
الثاية 5 رد ددة المقطم الخرا أء الصادرة بتارم 75 اويل وض مقلة مطولة 5 
هي المادة ) وانحى فيهأ باللأعة على الوزارة ورماها بالتسرع في اظبار اد تانج 
قبل اللقدمات والمبأدرة باصدار دستور ناقفص 

وقد كان في حكمه قاسيا جد على الوزارة لانة انكر علءها ما اسدنه الى الامة 
من الفغائل في المدة الوجيزة الني ١رث‏ على استلامها مقاليد الأهور 

لقند صدر الدستور ونصت المادة 65أامنه على ان لاملاك ولكمل 1 
الجاسين ( مجاس النواب ومحاس الشيوخ ) اقتراح تنقيح الدستور بتعديل 
ودف 32 اوأكثر من احكامه اواضافة احكام اخري الم اليس ذلك كايا 
في المستقبل لاصلاح ما في الدستور من النقص للمعله "كاملا وحقتًا لأمانينا 

لقد صدر الدستور ممهوراً بتوقيع جلالة الماك ومهما قيل من انه رجعي أو 
ناقص أو انه لا يحقق رغائبنا فان هذا القول صرخة في واد او نفخة في رماد 
والواجب عليئا ان نحتاط وكذر مما يسمونه قانون التضمينات واستعد للانتخابات 

لقد عاهنا التاريخ ان ما من أمة سات لنذسها قاثونا دستوريا ثم اسثمر معمولا 
به 0" ن لان الدستورلا 7 ن أن يكون مائعا لأنرقي الذعوقراط بي والتقدم الاخلاقي 
فبوعرضة في كل وقت لاتفسير والتبديل وذلك حسب استعداد الشعوب 

انظروا الى قانون العقو بات أو أل رافعات المصري أو اي قانون من ,قوانين 
اليلاد شنم تجدوا ان المكومة قد ادخلت عليه يه من وم وجوذه تعديللات ل حمر 
ها ذاماذا لاللتظرح<تى يتأاف البرلان فيصلح من الدستور ما أفسدته يد الزمان 


5013 

لاذا نقف حجرعثرة ني الطريق الذي تسلكه الوزارة للبلوغ الى أمانيئا ‏ 
الم يكن هذا الدستور خطوة كبرى في سبيل تحقيق مطالبنا 

لا انكران هناك أعمالا ادارية موجوة الآن لانرضي مما أحد ولكن ماذا 
تعمله الوزارة لنع هذه الاعمال . ولست اثولى الدفاع عن الوزارة ولكني ارى 
ان ما قامت به من الاعمال في مدة اعتلائه! كرسى الوزارة كاف لاعتيارها مخلصة 
وسائرة في طريق النجاح ولم نر منها مالقا في هذه المدة ما ب سكرامة الاسة 
وزعمائها امخلصين 

لد كنا متخوفين على السودان لان فيه حياتنا وقد وجدنا الوزارة لم تغرط 
في شيء مئة وها هي المادة 15٠١‏ من قانون الدستور تقول « يعين الاقب الذي 
يكون لاك مصر بعد أنيقرر الاندوبون اللفوضون نظام المحم الهاني لاسودان » فبل 
تعمل الوزارة اكثر من ذلك لحفظ حقوقنا في السودان . لابشك احد مطلقا في 
اخلاص الاستاذ الا كبر الشيخ تمد شاكر للامقولكن الآن وقد صدرالدستور 
فئود أن بوجه جهوده لاربة قائور: التضميئات اذا كان مشراً حقيقة مصلحة 
الامة والبلاد 

تريد منة ومنكل مخلص ابلاد ان يلدوا على الحكومة ويطليوا منها اعادة 
زعيمنا المحبوب سعد باشا زغلول وحبه الحاصينقبل اليدعبالا تتتخاب لللتيخب ملهم من 
أشاء .نريد من الاستاذ الفاضل ومن قادة الامة ان يطالبوا الحكوة دالافراجعن 
أخواننا المسجوئين والمعتقلين واعادة جميم المبعدينقبل الا نتخابات . ريد منجميع 
امخلصين لابلاد ان يعملوا على طرح المنازعات والمشاحنات جانباً وبوحدوا قوام 
ثم يلتخبوا من يرون فيه الاخلاص والحبة لابلاد ‏ وان يثركوا من أساء للامة 
في الماضي حتى يا لي يوم الحساب وما هو ببعيد 

وني الختام نطلب من الله ان يوفقنا جميما لاممل على ما فيه اسعاد وطدنا 
وامتنا والسلام 

زقى جد السيد صليحة 


ساءء[ ا ده 


بوم الدستور 
او مرحلة جديدة في حياة الامة 
ثقلاً عن جريدة الاهرام المادرة في "١‏ ابريل سنة 15138 

ألا فلبقل التاريخ بعد اليوم ان ١5‏ ابريل 57 و#رمضان 14١‏ ذو 
بدء طور جديد في حياة هذه الامة الخليلة التي كتب آل أباؤها في تاريض الانسائية 
أجل سفر لاجل حضارة فليقل ان هذا اليوم لايضارعة في نار يخها الحدبث الا لوم 
9ل مابو 186٠١6‏ وهواليوم الذي حاعث فيه حكم المماليكمنعنةبا واختارت همد علي 
حا كالما ثم سارت نحت لو انه متضامة الصفوف متاسكة الايدي تفتح الامصار 
لتبني لها الملك الشاميخ الذرى ملك خوفو ورعسيس وصلاح الدين وطومان باي 
ولتحى المدنية الصرية بالعلم والفن والصناعة والتحارة . فاذا كان الدهر قد تألب 
بئاسه عليها فانتقصوا من اطراف ذلك الملك الذي بنتهُ على رؤوس الحراب ول 
رؤوس الاقلام وعلى قواعد العلم وأسس الحضارة الحديثة . فان ذلك لم يبط من 
همة ابناثها ول يفل من غرب عز ينهم ٠‏ ففي دماء الام م والشعوب دوح تتوارث 
كابرأعن كابر وميراث يتنزل من الاب ا الابن لابجل تعليلا ولا تراه العيون 
حتى يكاد وارئه لابحس بوجوده لانه شطر من نفسه بل من كيانه هو ذاته فا عثر 
الجد عمصر بنث ه١18‏ ولكن السياسة ظالمة .وما هدمت عر عة مصر سئة ١45‏ 
فننضت في سنة ١.1.‏ عنبا غبارها 

قصر التي اختارت نم علمام! وشيوخها وأعيانها في سئة ١8٠6‏ مصيرها 
هي مصر التى اختارت في سئة 1444| الدستوري لنفسها ذل نشأ أوزنا أن 
تتصرف مصر في تلك السنة باموالها فكان الصراع الذي اقدمت عليه مصر الفتاة 
صراعا بين المق والباطل . فاذا كان الباطل قسد عاش على حكمبا والتحكم بها 
اربعين عام كاملا والحق مغزو برقب ساعتة فان هذا الحق ينادي اليوم بصريرقلم 


انيه 1 5-7 

حلالة ملك مع ووزراء مصر على القرطاس الذي رصد به الدستور ( دولة الباطل 
ساعة ودولة الحق الى قيام الساعة » 

أجل ان قلم الماك ذؤاد الاول واقلام وزرائه الصريين اذا كانت خطت 
أمس على صفحة الدستور المممري بل في صفحة تاريخ الانة الصرية في ذانحة 
الرحلة الجديدة من حياتها الجديدة التي تستأنف فيها السير الذي انقطم فى سنة 
مما دان جميم السلطات مصدرها الامة » ذانها بما سطرث في لوح الدستور قد 
جهلت هذه السيادة مقدسة خالدة لان الامة الي تخطو خطوة الى الامام لانر جع 
القبقرى بل تواصل السير الى الامام 

كلة قدسست بها سلطة الامة ويزيد في تقديسها وتأبيدها «الملك يتولى سلطته 
واسطة وزرائه » وبرجم الام كله الى الامة « الوزراء مسؤولون متضامنين 
لدى مجلس النواب عن السيأسة العامة للدولة وكل مهم مسؤول عرن اعمال 
وزارته » فالرجم اذن هو الامة اي فرحت مبذا الدستور الذي يقدس سلطتها 
تقديسا فلا يشوب هذا الفرح ولا يجوز ان يشوبه نقصان ماني الدستور عن 
مطامع الامة . فقد قالوا وقولم الحق : ان عظمة كل امة على مقدار مطامعبا 
وهذه الامة تطمع تت ثيرٌ على مدارما ' الشعر في لفسبأ من العظمة . فاذ! نقد 
ناقدوها الدستور لانه قصر عن أنالها كل ما تطاب فليس معنى ذلك ان نشر 
هذا الاستور الذي نالته الآآن بعد طول الجهاد والعناء والصبر والاناة ليس امراً 
جليل الشأن يستحق ان تقابله البلاد بالفرح والطرب والمسرة والارتياح العظيم 

بل الام على الضد فيكني هذا الدستور جلالا انه بقدس سلطة الامة ويك 

هذا الدستور عظمة ان 35 الامة فيه هو الحم المطاع النافذ ويكفيه نما انه 
عكن ن هذه ألامة من ان تيم | القوام على شؤ ويها ومعبالمها من| بناثهاالنا بغين الذين 
مختارم بلا مسيطر على أرادمها بل هي التي تسيطر على ارادة الماكين والذدن 
يتصدون لشؤونها والذين يتقدمون لخدسّها فتولي من لشاء وتعردل 5 5 


سس 1818 سم 
وتنطاق ارآدتهأ من كل عقال فيتسع مجال الفكر لابنامها افكرين ويقسع مجال 
العمل لابنائها العاملين 

لقد أسيت ( الاهرام » هذا اللستور ١‏ صيخرة النجاة » مما كانتفيه البلاد 
من زعازع الاراء وعواصف ان والبلايا وامواج النوائب تتناوها منة ويسرة ٠‏ 
فعي اليوم تقابل هذا الوليد السعيد الطالع الغر الجبين بالفرح والابباج وهي 
مو قنة كل الايقنان بأنه سيلمو غداً بين بدي قوامه الثواب الذين - أرثم الامة 

نموه حتي يتمثل للامة خاثًا كاملا قوي) . نما خلقت القوانين الامم ولكن 
3 | تلق الوانين والدساتير . وما حكنت نصوص القانون بارادة أمة ولكن 
5 حم بالقوانين فاذا لم يكن من وراء هذا الوليد السعيد الطالع الااارف 
يكن رجال الامة من المكم في مصير وطهم وادارة شؤونهم لكنى به نعمة على 
البالى واهله 

فرحث البلاد بدستورها وهو رسول الخير بل البشير إسيادة نفسها وبين 
هذه الافراح تذكرت ابناءها جميماً الذين جاهدوا في سبيله تذحكرت اولئك 
المجوواين منهم والمعروذين تذكرت اواك الماضربن والغائبين وتذكرت على وجه 
التخصرص اولئك الذين يثنون بسجونهم او ينون من بعيد الى وطنهم 

تذكرنهم يع فارسلت الموم نحيتها وكأنها تاك الاعلام المنشورة فيالاسواق 
وعلى ذروات الدور وأواب القصور ترسل يخذقانها المهم تلك التتحية . ونذ كرت 
بعد ذلك كله أن هذا الدستور هو الذي يجمع الشملع يجمع الايدي وبوحد 
الكلمة على خدمة الوطن فباركتة #فليكن دستوراً بارا بل 

فلتحي مصر المملكة الدستورية ألهرة 

1 


سد او | مم 
2-0 
راي في الدستور 
للاستاذ حمود افندي عرى 
من مقالات ( نشرث في جريدة الاهرام الصادرة بين 59 و58 ايريل ستئة 1١51918‏ ) 
الواقع ان اابلاد فرحت عقدم الدستور. “لم هذا واقع شهدته فأشبد بهم 
ل ن اراق ايض ان البلاد كانت متحفظة في فرحها لامها كانت « ود أن يكون 
دسورها ار أو اقل رجعية نما هو عليه في بض تصوصة ء ٠‏ والواقع الى 
جانب هذا وذاك ان الناس اتقذت تعابر الجل قدااقي مل ل ن على عائق 
البرلان ليسد م جاء في الدستور من نقص ويطاق ما احيط ب4 بن قيود 
وعندي أن الاستور الذي تقرر احدى مواده ارن الامة انما هي مصدر 
السلطات جيماء عندي ان هذا اللاستور هو اول مكسب مادي يستولى عليه 
الشعب المصري اسئيلاء منذْ هب اموضته الحديئة ني اوائل القرن التأاسع عر 
ولعل هذا الادساس بالاستيلاء لعك الجهاد الذي طال أمده اولا واشئدت وطأته 
في الايام الاخيرة ثانياً هو الذي يدفع بالقوم الى الا بواج ويدعونم الى السرور 
لكن عندي كذلك ان بالدستور عيوب يمس مها الناس فيدقع مهم الاحساس 
الى ما يبدونه من تحفظ في الابتباج ويجب أن يدنههم اكذلك الى الجد والثابرة 
حى بى لصلاحوا هذه العيوب حكة وقد أصيحوأ مصدر السلطات 5 و صبح 
برلائهم وهو ثائنهم ووكليم الأوحد صاحب الكلمة العليا والاخيرة 
8ه 
وقد يكون واجبًا على المذكرين ان يدلوا في مثل هذه الظروف با رامهم 
الحادئة كي يلنتوا نظر القوم وهم على ابواب الانتشاب الى ما يعتقدونه نقصا تاج 
الى سد فيعلنه القوم ويعماون في الانتتخاب بحيث يبءثون الى برلاهم عنيقدرون 
على الخير والاصلاح 


لسداجء و سد 
وقبل ان أدخل في بيان ما في الدستور المصري من عيوب اريد ان الاحظ 
على وجه العموم ان هذه العيوب راجعة إلى اصلين ن:أوليا تعدد الايدي التى عمات 
في الدستور وئذ نوع اروح الي استوحها تك الابدي المتعددة » ونائمهها ان جميع 
من عملوا في الدستو د يعئوا الا بنصوص الدساتير الاجنبية التي استأنسوا اما دون 
ان يشكروأ في مصير إءض هذه النصوص وتأثير العمل البرلائي فها <تى أصبمح 
لعطها غير معمول به وأصبيح البحض الآخر عل نحايلمنجانبالجرئانات ابروب 
سنو 
لجنة الدستور عملت اولابغير جرأة كافيةفما يتعاق باستمال الامة سلطته| كاملة 
ووزارة نسم باشا عملت بمد ذلك بروح رجعية ممقوتة نازعة من الامة كل سلطة 
ومقررة من ميادى» التحكم والاستبداد ما شاءت نزعاتها وشاءت عقليها العتيقة. 
البالية م ثم اخيراً وزارة يحى باشا ترغمها الظروف على الرغية ة في التوفيق بين تاف 
الاهواء ومتعدد المصالح ومتناقض النصوص. ' .كل هذا الى عدم عئاية 0 
الاجنبية في العمل والواقع والى عدم الال ارا كيار عاماء الاجماع الل بن اص يحوأ 
في هذا المصر اقدر المراقبين لعل الوا نين المسنونةفي نفوسالناسو طبائع كم امات 


كان طبع بعد ذلك أن يشم الدستور عيوب تجعله في بعض نواحيه مستحقا 

لان ينعث بالدستور «المءجين» .وها نحن اولاء تحاول ان نذكر اهم هذه العيوب 
غير متعمقين في مناقشتها وتليلها فقد تتكون الاشارة كافية في الظروف الاضرة 

5 لنفننا 

اقر الدستور اللعئري حربات المصربين العامة هنها والخاصة . ونصت المادة 

الخامسة عشرة من موادة على ان الصحافة حرة في حدود القاثون. وهو نص معةول 

ومشروع اذ ايس مستطاءا عقلاً وشرعا ان تطلق الحرية الصحفية من غير ما قيد 

ما 0 هذا القيد هو قيد الثانون العام بتصموص مواد قاثون العقو بات تطيقة الما 3 

ي يل سلطان علما غير ضماثر قضاتها . غير ان الشارع المصري اراد إلى ما قبل 


لاجو سد 


العهد الدستوري ان تنكون الى جانب قيود القانون العام قيود ادارية حكيية لا 
رقيب علمها ولاحسيب . فقد كانث الصعحف المصمرية معرضة في عهد التيم 
الفردي السابق لعهد الاسئور الذي اعلن الى الانذار والوقف والالناء . وجاء:نأ 
الحرب ببدعة الرقابة على الميحف . ودات التحربة على ساد هله الاجراءات 
الادارية الاستيدادية واف تنعت ئة الثلاثين مهذا الفساد فنصت في مشروعها على 
ان كل هذه الاجراءات محظورة حظراً ناما غير معلق على شرط . لكن الدستور 
خرج لنا بذيل لمادة ينة الثلاثين ‏ واعل هذا الذيل هر سيئات التعديلات 
النسيمية ‏ جاء فيه : « الا اذا كان ذلاك ضرور يا لرقاية النظام الاجماعي » 

هذا الاستثناء يبطل مفعول المرية الصحفية نمام ويخضع الصحافة المصرية 
في العهد الدستوري الى ما كانت خاضعة له في عهد التحكم الغردي تام . فقائون 
المطبوعات ينص على أن لوزير الداخلية ونجاس الوزراء ان ينذر الصحف ويقنبا 
وياغمها اذا حم الوزيراو المجلس من غير رقيب او حسيب ان الصحف شرت 
ما يمكن ان عس « النظام العام 4 . والدستور المصري يقول بهذا ماما وقابة 
0 للنظام الاجتماعي » .ول يكن في استطاعة احد أن يعين لاك ابن يبتدىء النظام 
العام و أبن يتم يو ولي أليوم في استطاعة احد كذلكانحدد لك النظام الا جماعي 

أنا اذا احيئا الغان في 7 تنهم معنى « وقابة النظام الاجماعي 01 ؛ بالنظر لا يقع 
الآن في العالم مسن حوادث و بالنظر لا يدور في رؤرس القوم من آراء » ثانا 3 
ان هذه الوقابة مءئاها الحيلولة دور:. دخول مبادىء اذاهب الضارة بالافراد 
والجاعات كذاهب الاشتراكية والبلشفية مثلاً. لكن من يضمن لنا هذا التفسير 
الذيلا ينهم سواه كل عقل 0 يضمن لنا استمرار هذا التفسير ؟ من 
يضمن انا - اذا ما القث الظروف بوزارة رجعية على منصات لمكم ان تعتبر 
مجرد الشرح العفي رأي واحد من فلاسفة الغرب مبديداً للنظام الاجماعي يقدم 
الوزير على وقف الصحيفة التي نشرية او أغلاقها اغلاقاً 


لمأو[ سه 


حرية الاجتماع : جاية الاقليات 

لم لستطع أمس ان نذكر سوى ملاحظةنا الخاصة بر بة الصحافة الثيما زالت 
في لغار: نا معرضة بعد الدستور الى ما كانت معرضة اليهدن#خاطر قبلصدور الدستور 

و 2 تمر في استهراض ما بتي من مواد البابالثانيالقرر قوق الصسر يبن 
وواجبانهم فتلت نظرنا بحسرة المادة العشر ون في ذيابا ايض كا كانالامس فيذيل 
المادة 5 عشرة 

المادة العشرون تقرر ح<ق المصريين في الاجماع وهو <ق طيعى وأجب” 
تقر بره ٠‏ ميزت المادة بين الاجماعات في دور خاصة والاجماعات العامة. فأطلقت 
حربة الاولى معلقة هذه الحرية على عدم حمل الجتعين سلاحا . وقيدت حرية 
الثانية بأحكام القاثون 

وليس انا ان تعخرض بيء على هذا التقييد ااثاني لانة طى بعي ولا نشمضمون 

بالقاثون العام الذي تطبقة امام المستقلة. مكنا نلاحظان تعليق حرية الاجيّاعات 
الال على عدم حل السلاج قد اتح الياب اهز ذ أجراءاتغير عاد يآمن جانب 
البوليس بدعوى رقيته في التأكد من ان الجتمعين لاحملون سلاحا 

وقد ثوفن ان مخوفنا هذا واقم لا غالة اذا أمءنا النظر في هذا الذيبل الذي 
اضافتة تعديلات نسم باشا السيئة الى مشروع إنة الثلاثين. فان هذا الذبليقول: 
كاانة م حريةالأجماع)لايقيد او بمنع ايتدبير يتخذلوقاية «النظام الاجماعي» 

عاد الدستور الي اصلاح «النظام الاجماعي» وهو ذلك الاصلاح المطاط الذي 
يتمحي بهفيكل شيء . وقال انا «الدستور» انه ليس هناك شيء يحول دون أخاذ 
السلطة الادارية « أي » تدبير بدعوى وقاية ذلك النظام ااذي لا يستطيع أحد 
أن بحدد أوله من أخره 

بدعوى هذه الوقاية لما يسمونة نظاماً اجتماعيا يخرجك البوايس من دارك او 
دار صاحيك » ويفصلك عن اخوانك في الشارع أو ني الاندية » بل ويفتشكه 


1# ده 
على ! باب الجامعة المصرية وأنت ذاهب بهدره الى ذلك الممهد أأعاه يالبريء ضر 
درسافي مذهب 2 أوجس ت كونت 4 للاستاد مانصور فبعي و او تخاضرة أولى في آراء 
الفياسوف 2 ريئان 6 للاستاد الشيسخ مصطق عيك الرازق . يفتك اليول. س على 
باب المامعة المصرية وعلى باب غيرها من معأهد ااعلم وااءرفانه عنعك من الدخول 
الى الدار لانة بر يد ان يتسشذ تدبيراً بقى به ما يدسبة نظاء) اجياعيًا 

قانا أمس أن الصحافة ستبق معرضة بعد الدستور الىنةسالحاطر ااي كانت 
معرضة لاني عهد اتتحم الفردي الاستبدادي واليوم نقول أن نص المادة العشر بن 
تبني حرية الاجماع ههددة ومعرضة لمفس المحاطر التي شيثك هذه آحر 3 #عرضةها 
ذت: الاحكام العرفية الحر يطانية نفسبا وأا ني 1 : 1 ن معروفة في فصر حتى فيعهد 
اتح والاستبداد الغردي 

ذلك ان ذيل المادة دلا يقيد ولا بمنع اي تدبير ) وقد أكون ع ف نظاري 
اذا فبمت الى جانب عمومية هذا النص أن أنمخاذ التدأ بير الذي بشير البدلا يستازم 
قائونًا يقره البرلان او لا . فهذا نص دستوري هو فوق كل نص قانوني عادي . 
وجب قط بيقه قبل كل شي “وهو يخول السلطة الادارية-وضي وحدها القي تخد 
التداير بج حقوقًا غير #دودة تعتدي ها على حريه ة الافر اد وعلى طًّ لبئنة 
الجاعات ايا 

في المادة الخامسة عشرة سجاوا لذن نظام قائون المطبوعات الاستثثائي وفيي 
ألمادة العشر بن يسجلون ما هو ليس محددا من وسائل تعتديبها السلطة الادارية 
على حرية الاجماع 

هذا ضحك غريب من الئاس لا شك فيه ! وأغرب منه نص المادة ٠5١‏ 

حرم اقتراح : 5 مح الاحكام الخاصة 2 عبادىء الحر 4 ة واا ساواة أي يكفلبا 
هذ الدستور » فقد افهم هذا النص حافظة على حرية واسعة مكفولة لكني لا 
استطيع فبمه منصيا على أحكام مقيدة للحر بةومقررةلا وس مع أنواع الاعئداء اتعلها 


1 
الدستور حرم اقغراح تعديل نص خاض بالحرية والمساوأة لانة خش ىانيكون 
الاقتراح رأميا الى تقييد هذه الحرية ومس هذه المساواة. لكن ما العمل ال ن وفي 
أحكام الحرية نقص او في حر يتنا تقييد سخريد دام رثمةعنا وستكونارادتنا هذه 
متمشية دام مع روح الحم الدستوري لكن سيمنعنا من أن نتمشى مع روخ 
الدسدور نص الدسحور نفسه 
ان الدسئور مقرر مبداً المرية . ومعنى الدستور ان يقر هذا المبدأ واسما 
وهولانة دستور يمار على مبدأ الحرية ان ينقص وهو يغتبط ان بزيد. لكن واضعي 
الدسدور جاءوأ انا بنصابخر «هجين» فيه انتقاص كر يتنا وحرموا علينا غيرة ممم 
على مبدا المرية الواسعة ان نحاول استكال ما في نصهم هن نقص 
هذا غير مفهوم . لكن هكذا الدستور !؟ 
ا 
لسث ادري حقيقة اذا كان لي ان اذكر د الاقليات » في هذا المقام .لكي 
اشعر ان في الباب الثأتي من الدستور وهو الباب المقرر لمقوق المصمرء بينوواجياتهم 
ثغرة وأشعر انها ثغرة الاقليات.قد أكون مبالفًا في شعور ي وقد ترجع مبالفتي الى 
تمكن عاطنة العدل مني والى تقديسي المريات يع . لكني اشعر بالثغرة على أي 
حال وشحوري هذا يدقءني الى الكلام عنها 
كانت لجنة المانية عشر أوصث بنصوص لمابة الاقايات يتضمنها الدستور . 
كانت هذه النصوص مئقولة روفيا عن نصوص بع ضألمءاهدات الدواية الاخيرة 
الي 'اقرت قوق الافليات 
لكن يظير ان جنة الثلاثين م ترقها توصية المانية عشر فلم تضمن مشروعها 
شيثًا خاصا بالافليات وخرج الدستور غير مشير الى شيء يتعاق بالاقليات ايضاً 
ست انا من فئة من فثات الاقليات . ومع ذلك فقد كنت منذ بدأت لبنة 
الدستور تعمل في العام الماضي من أكير المدافعين عن حقوق الاقليات. وقد قات 


5200 
الاقليات نفسها في جعي صارخة صاخبة منه.ةممانة انه لا اقليات في مصمر فلاحل 
لذكر شي ععنهافي الدستورواً أن ل+ئةالدستور قدتأثرت ؛ بذاك الصمراخ وذلك الاعلان 

جميل جداً الا تكون في مصر اقليات . ومطيب لي جداً ان ارى الامتزاج 
قي الاسر الحتافة با لعا حداً عظياً يقعل فعله العظلم في امتزاج م الوحدات القومية 
وفي اتحاد البلد بعناصره جميعاً . و بديع آن تقوم الاقليات تنادي بأن لا اقليات 

لكني انظر الى الموضووع من عين غير ااني ينظر منها أكثر «رئ تعرض 
لاس الاقليات 

انا اعرف ان تصريم 70 فبرابر قد احتفظ بين ما احتفظ به ما عيروا عنة 
«بابة الاجانب والاقليات » وأنا اخشى من كل تدخل خاص ما يدعونة حماية 
للإقليات وي فئات مصرية بحدة لا ذ تعتهر نفسها هي اقليات بل في مندجة اندماجا 
في الكل المصري . اخشى م نكل تدخل وأذ كر امامي دامما مثل ترك وما آت 
اليه من جراء التدخل الاج بي بدعوى حمابة الاقليات فمها 

وها هي مسألة الاقليات فيتركيا قد كان تح لتشاد وأخطذ ورد بينالمناوضين 

في مؤعرلوذان وانبت بأن وقف عصمت باشا تيار ما كان عراد م نتدخل اجنبي 

78 اعلنه قبولة انصوص معاهدة «ثوبي» الثي نظمت حقوق الاقليات في غير زَئ 


أعان عصمت باشا قبول كا ا نصوص معاهدة د 0 1 ليحول مبذا دون 
مناقشة المؤم رالدولي موضوعاً لعشيره الاثراك موضوعاً ري ع 

وأناأكذلك كنت فرحت لما قرر المانيقعشر تضمينالدستور نصرصا مأخوذة 
بالحرف الواحد عن نصوض معاهدة «نو بي» لاني كنت تأعتهر وجود هذهاانصوص 
في صلب الدستور المصري سنداً قويا » 0 اليه المفاوض المصري اذا ما عرض اص 
هاية اتجلئرا للاقليات في ممسر 

لكرن النص ل تقبله لجنة الثلاثين فبتي الباب مفتوحاً على مصراعيه امام 
مندوي انكاخرا في المفاوضات المقيلة 


نت 

نعم أن المادة الثالثة من الدستور تقول آن لا تمييز بين المصريين في الحقوق 
والواجيات بسبب الاصل أو اللمة او الدءن . لكن تحكات المناوضات في مؤكر 
لوزان لاتجمانا نطمين الى حكفاية هذا النص لدرء ما يننظر من هجوم المفاوض 
الاتجليزي من اجل <اية الاقايات 

لست ادريما هى الاعتبارات التي ارتنكنت علبها لمنة الثلاثين لثلا تأخذ 
بتوصية المانية عشر . وأظن ان التاريغ سيبق طويلا يتساءل عنهذه الاعتبارات 
أهى اعتبارات تأثر ها هبت به الاقليات اوهو بعد في النظر أراد به الثلاثون ان 
يحولو | دون وقوع ازمة من نوع ازمة السودان 7 

لكن الذي أميل الى اعئةاده هو ان عدم ذكر الاقليات وحقوقها ‏ ما دام 
تصريم 4 فبرابر ناضا عامها عيب في الدستور اضيفه اليوم الى التعدي الناحش 
على حرية الاجتماع وعيب ابقاء الصحافة مبددة بالاجراءات الادارية الاستثنائية 

ا 
انفصال السلطات - سلطة االك 

يفم الذين يتعرضون للاححاث الدستورية وزنًاكبيرا لما سماه المؤلفون « فصل 
السلطات © ويحسبون شرط) لسن الدستور أن تنفصل فيه السلطات ااتشر يعية 
منها عن التنفيذية وعن القضائية 

وأحسهم في هذا متأثرين ينظريات المؤلثين الذين تأثروا م الآخرين 
بكتابات الكتاب الذين أرادوا في القرئين السابع عشر والثامن عشر أن يمروا 
أبصار العامة من الئاس ليسير وا وراءثم في طريق استيلاء الشعب على ما كانت 
ملوك تللك العصور عض عليه بأنيام! وتقبض على نواصيه بحرصمنالةوة والسلطان 

وعندي انه ستحيل أن تنفصل السلطات بعضباعن عض على حو ما تقرأه 
في كتب المؤلنين الدستوريين . فهم يقولون بحصر السلطة التشريعية في اأبرلان 
والساطة التنفيذية في الوزارة والسلطة القضائية في اجام . لكوم متفقون اجاعا 


]11س 
على ان لاسلطة التنفيذية أن تقترح سن القوانين كا يعمل البرمان وسن القوانين 
تنشريم يعتير قيام السلطة التنعيذية به اشكرا كا في الساطة التشريعية 
كذلك الال ني البرلان الذي براقب تنفيذ القوانين ويحاسب الوزراء على 

ما هو من اختتصاص السلطة التنفيذية فيا يتعاق بجميع اعمال المكومة الادارية , 
فتدخل البرلان بهذا الشكل اما هو في الحقيقة اشكراك من الساطة التشريعية في 
السلطة التنفيذية نفسها 

على ان الحديثين من المؤلفين لا سما الانتجليز منهم والالمان لا يقيدون اليوم 
وزنًا اتناك الآ“ راء التي يحكون انها قد اخذت تبعد بعض البعد عن الميدان العامي 
الصحييح . وم الآآن لا يعنون الا بأن تنكون الساطات جميعا منظمة في الدستور 
حيث لا نشل واحدة منها الاخرى في العمل البر يطاني وفيالادارة المسكرمية 

لا ننظر اذأ الى الدستور المعمري من حيث مبدأ فصل ااساطات ولكنمن 
حيث هذا الاعتوار الحديث » اعتبار عدم عرقلة الواحدة سير الاخرى ابس غير 

وعندنا ان الدستور قدخاط في هذا الثأن كثيراً اذا استثنينا السلطة القضائية 
الني تير النصوص الخاصة مها نصوصاً حكيمة طببة ليس لنا عايها منملاحظةغير 
ملاحظة الموافقة والتحبيذ 

وعندنا ار الخلط الذي يتضحفي الدستور بين الساطة التشر بعية والسلطة 
التنفي_ذية واستهال نصوص في كلتم,ما تدعو حا عند العمل البرلاني الى 
اصطداءهما وتعطيل حركة الدولاب الدستوري راجع كا قلنا اول أمس الى اكتناء 
من عمل في الدستور المصري بالاستئناس بنصوص الدساتير الاجنبيةد ونالبحث 
عن مآل بعض هذه النصوص وتأثير العمل البرمائي فيها 

م جاءنا الدستور بنصوص د ل العمل البرئاني في البلاد الاو ر بة على انها كانت 
مثاراً لاتشاد بين الشعب والعرش وأنها كانت مدعاة لتعر يض كان العرشازكيان 
الدولة كلها لغمر قليل من الخاطر 


0-7 +11 تش 

وان حالتنا الاستثنائية المحضة لتستازم ان نكون احرص الناس على أن إسود 
الوثام دائما بين العرش والشعب وأن تجتنب كل ما من شأنه تعريض الدوء 
القوبي الى شيء من الخطر 

نينا 

وأنا لا اريد اليوم ان آي على ذكر النصوص المنطرة في دستورنا من حيث 
ما قدمئا من اعتبار ولكني اريد أن أكتفي قبل أن أدخل في التفصيل غداً بقول 
كلة عا بتبمة الاوروبيون اللدس:ور ون في هذا العصص مرت مكزلة الملوك يلم 
ومبمائهم المظيمة السامية الخطيرة . وان ١‏ كون في هذه التكلمة الا راوي 

حدئني اتجليزي واسع الاطلاع كير النفوذ ممن كاثوا في « لوزات »© أيام 
مغاوضات الؤمر الاولى قال : 

د نحن الاتكليزملكيون . تحب ملسكنا وحكرية ونعتبره الشخص الوحيد 
في اتمائرا الذي يستطيع أن يقول انةٌ لا ينظر الا عنظار المصلحة القومية . هو فوق 
الاءدزاب جيعاً . وهو فوق المنازعات جهيما 'كُْ الاحزاب عنده سواء ٠‏ وجميع 
مهودائها عنده مكرمة 

« ولا كان نظام البرلاني عيوب ؛ والكل نظام عيوب » وكات اظبر هذه 
العووب ان المكومة فيه تكون عادة حكومة المزب اغالب في البرلان ٠‏ وكانت 
المزبية من الشبوات الثي تدفم صاحبها احيانا الى ارتكاب الشطط ولو بحسن ة 
وعدم رغبة في الاضرار » فان الملك ‏ بما له من موقف الحيدة المطلقة والنظر القوبي 
الخاص » يكون هو الشخص الوحيد الذي يستطيع أن يكبح جماح الشبوة الحزبية 
في الحسكومة بلفث نظر الوزارة الى الخطة المتطرفة الني تساك سبيلها والثي لا تعود 
على البلاد بالخير 

«ولا كان من عيوب النظام البرلاني ايض ان تدفع الحوادث بأعضاء البرلان 
الى شهوة التحم في الوزارات فيسةطونها لغير ما سبب متين و والونهذا الاسقاط 


!11 حم 

يم يشال من هدوء اليلد وحسن سير الاجمال فا » ثان الملك هو الشخص الوحيد 
إيضا الذي .يكون هناك ليستطيع أن يقف عه الشبوة الأخرى عند حدها بتدخله 
دستوريا فيحل البرلان ويح الشعب مباشرة ‏ وهو صاحب القول الصل س 
ذما وقع بين الوزارة والبرلان من خلاف 

« ملكنا اذن نحن الانكليز دستوري ععنى الوقوف موقف الميدة المطلقة 
والسمو الى حيث لا يتحه نظره الاالى الاعتبارات القومية الخالصة ومن اجل هذا 
من ٠‏ نحبة وحكرمة » وعلٍ هذا الاعتيار وحده من نفهم وجوده »6 

مكذا حدثي محدلي في وزاكف وهكذا فبمث معةٌ تعريف الماك ندم 
وهكذا تفاهنا على ان ملوك هذا العصر م على هذه الشا كلة وعلى هذ 
الاخخصاص السني على ضيقه شُ النصوص العديدة الطويلة العريضة الواردة في 
صاب دسائير أنمهم مذ مئة ومثتين ومئات من السنين والي أصبحت اليوم بفهلى 
العمل البرمائي ونحت تأثير روح العصر حيراً على ورق لا عل ها ولا مفعول دون 
ان يجول مخاطر صاحب التاج لحظة ان يطااب بالرجوع العها اوان يذكرها 
جرد ذكر 


ددم 
على هذه القاعدة المحمول مها فعلاً في البلاد المتحضرة التي ثريد أن تأخل 
مكاننا بينها حت الشمس » وعلى هذا الاعتبار الذي لا استطيع ان فوم سواه 
وأنا عائش في مهانة الريع الاول من القرن العشرين ء» سأذكر غداً ملاحظاني 
الخاصة بالسلطتين التشرمية والتنغيذية مع مراعاة الال الاجماعية في البلاد ودرجة 
الع.مران الي لم تتعد تتعلكها نعد 


سواه 
السلطات وسلطة الملك ايضاً 


مقاليد الاءور بين نذي حب الاكثرية قي العرلان ٠.‏ هذه خاصية بدهية دن 
خواص النظام الدستوري لا تقبل جدلا 
1 


سد 

والبرلان قانم لسن القوانين : وهو مسئول امام الامة الي تنتخب اعضاءه . 
والوزارة قامة 0 اتنقيد القوانين » وهي مسثولة أمامةٌ إسقطبا ويحام أعضاءها 

الماك يحايد الاحداب يما . هذا أصل مقرر من أصول الحم الحديث لا 
يحتمل مناقشة 

والملك « ذاه مصونةلا مس ©» 

اشراك الماك اذن مع البرمان في السلطة التشريعية اخراج له من الهيدة 
المقررة ونزول به الى ميدان المنازعات الحزية 

واشراك الماك مم الوزارة في السلطة التنغيذية تعر يض لذاته المصونة ان 
تكون حل نقد من جائب البران او تساؤل من جانب الشعب 

لذلك كان طبعيا معقولاً ان يكون ملوك أور ؛ | الدستور يين على نوما قدمنا 
فما رويئاه أول أمس من اتحصار اختصاصهم في النظر الى أمور الدولة نظرة قومية 
محضةء واتحصار سلطاتهم سوأنةٌ على اتحصاره لسلطان كبير الا هية رفيع الممزلة . 
في كبح ماح الشبوات المزية في المحكومة بابداء ملاحظاتهم_لاوزارة » وفي 
الرلان بحل مجلس التواب في الحالات المعينة امحددة الي تقضي > كم الشعبفها 
ببدو من ظاهرة اجماعية غير مألوفة 

ولذلك كان طبعيا معقولا ايض وحن نقول أنا نريد ان تجاري الام 
المتحضرة في أنظمتها العصرية بل 'نسيقها إلى احدث هذه الانظءة ‏ أنا لا اأنهم 
08 ولا غلا ف دستورنا المصريلمادته الرابعة والعش رثن الى تقولان « السلطة 
التشريعية يتولاها الماك بالاشتراك مع مجلسي الشيوخ والنواب » وللمادة التاسمة 
والعش رن الي تقول أن «السلطة التنفيذية بتولاها الملك فيحدود هذا الدستور» 

الى جانب الساطة التشريمية الي يشرك ذا الدستور الملك مع اللرلانهوالى 
جانب الساطة التنفيذية الفي يشركه فبها هم الوزارةلان التولي لها بوساطة مجاس 
الوزراء وبقيد توقيع رئيس الوزارة والوزير الختص الى جانب توقيع الماك اشتراك 


لس 16[ سد 

فيها لا انراد بها نقول ان هناك إلى جانب هاتين السلطتين سلطة ثالثة عي 
السلطة القضائية نصت امادة الثلاثون على أن الحام هي ااني تتولاها ونصت المادة 
الرأبعة والعشرون بعد المئة أن قَضاة هذه لمحا 2 مستقلون لاساطان عليهم فق 
قضاهم لغير القاثون » وأنة « ليس لاية سلطة التداخل في القضايا © الي ترفع 
أمامواءوقالت المادة الواحدة والثلانون ان أحكا م احا تصدر وتنغل الى جانب 
استقلال القضاة وعدم تداخل السلطات - وفق القاثون وبامم الماك 

فلءاذا لا ا الخال على هذا المنوال في السلطة التشريمية وفي السساطة 
التنفينية يتولى الاولى منبما المرلان فيسن القوانين ويصدرها « موقم علبها هن 
الاك » وتتولى الثانية الوزارة بتوقيم الماك ايا 

او اقمالأورو بي هوما ثقول . فالمال هناك في امالك حتى لا يقول احد 
آنا نستشبد ها يدور في اوور . بأت - أن البرلمان وحده هو الذي يتولى السلطة 
التشريمية وأن الوزارة وحدها هي التي تتولى السلطة التنفيذية كا تتولى الحم 
وحدها السلطة القضائية 

ووركان واضعو دستورنا قد استرشدوا بالواقع الدستوري بدل ان يكتفوا 
بالاستئئاس بالخصوص الدستورية التي مات بعضبا بالفمل - وهذا اههال لا ننتأ 
ردده في وجوه القوم لا تضمن دستورنا من النصوص ما هو حكوم على نعضه 
با موت مقدما»وما نخشى ان يكون مثاراً لما لا يتمنادعاقل لهذا البلد الناهضالامين 

على انا نريد ان تعتقد أن حسن الظن هو الذي سيسود بعد أن ينقشع مأ قي 
ممائنا ل ن هن سحب . كا ريد ان تعتقد أن العمل العرئاني سيظبر ضرورة 
الحياولة بين السير بالبئد دستوريا الى الامام وما يحاول مض الرجغيين ان يعيقوا 
به هذا السير و يعر قلوه: 

انم نريد ان تعتقد ان العمل البرلائي سيقي على المادة الرابعة والعشر بن 
من الستور بأن تكون مادة صامتة » ويقضي بأن يعطى معنى: « التوقيع 6 لعبارة 


5( سد 

« التصديق » الواردة في المواد الخامسة والعشرين والرابعة والثلاثين والخامسة 
والثلاثين»ويتضي بتنظيم حل مجاس الثواب وهو ما تصرح انه احد اختصاصات 
الماك المقدسة يستعمله كبا للجاح شهوة الحزبية في البرلان بحيث لا يكون هذا 
الحل الا في حالات محددة معينة تستازم بطبيستها الرجوع إلى الشعب وتحكيمه في 
اعى هذه الحالات الحددة المعيئة 

كا تريد ان نعتقد أن العمل البرلاني سيقضي بغهم صدر امادة التاسعة 
وألار بمين الذي بنص على أن « الملك يعين وزراءه ويقيلهم » بحيث يحكرن 
المقصود من التعيين رئيس الوزارة وحده الذي يعهد اليه بتأليف هيئة المسكوية 
عحض اختياره ومن غير ما تدخل من جانب احد ني أشخاص زملاثه الوزراه 
وما إسند الهم من وزارات. فا نكل تدخل من هذا القبيل لا يتفق في شيء مع 
ميدأ تضامن الوزارة في المسثولية امام مجلس النواب وهو المبدأ القرر في المادة 
الواحدة والسئين 

نريد ان نعتقد كل ما تقدم , وثرجو ان ينم وأن يعمل به مع العمل باللدستور 
حتى تكون متمشين حقيقة في الواقع - لا في النصوص فقط سل نحو النقم 
البرلانية العصربموحتى توفر على |نفسنا مشقة اجتياز العقبات الي اجتازتما الام 
الاخرى والني وضح انها عقبات مأ ها ان يتغلب عليها 

نم نريد ان لستفيد من تجارب الغير ونريد ان نفهم معنى لحياتنا الآآن في 
نهانة الريع الاول من القرن العشرمن . وترجو ان نكون لهذا موفقين 

2 8ت 
حل مجاس النواب سس الاحكام العرفية عب الماهدات السريبة 

نصت المادة الثامنة والثلاثون من الدستور المصربي على ان «لاماك حدق <ل 
مجلس النواب » وعندنا أن هذا حق من الحقوق اأني يرف حسن استعالها مصاحة 
البلاد الثي بيجب ان ضشى فوضى اليرء مان كا مذثشى فوذى الوزارة » وى 2 
أعضاء البرلانك مشي نحم الوزراء سواء إسواء 


سكا 
لا اعغراض انا اذن على مبدأ الحل في ذاته بل نحن من الذين يتولون 
بضرورنه حتى يحسن استعاله في الوقت الناسب . أها الذي ينبغي ان ثمني له 
العنابة كلبا هو هذا الوقث المناسب 
ولا شك ان تحديد المناسبة لا يمكن أن يكون بتفاثم مثلا بين الساطة 
التشربعية والساطة التنفيذة والمناسبة ستكون على الغالب نتيحة خلافجدي بين 
هاتئين السلطنين مكذلك لا إصح ترك تحديد اانا سبة جرد تقدبر شخص وأحد 
أو سلطة واحدة فقد لا يحسن الشخص وقد لا تجسن السلطة التحديد كا انشيجوز 
ان يتوثم الشخص او الساطة أن الفرصة سانحة له لتغيير شيء من شكل المكم 
ونظامه فيقدم على حل ماس النواب ليتحرر ذأ لحل من سلطان الشعب وثوابه 
خطراذن أن يثرك الاس فوضى “لم أن دساتير أوروبا تضمنت ننس النص 
المثثل لما جاء في دستورنا . لكنهم في اورو با وتكن في مصر. ثم في اورو با سعت 
بهم التقاليد البرلانية الى ان يبملوا دق المل خير معمول به كا هو امال في فرنساء 
5( معدل به على قواعد دفيقة محكة ا الشعب العرريق في الدستورية كي هي 
الحال في اتجلترا. اسكنا في مصر مخشى اولا" أن تر,يدكل ناحية من واي الع 
الا سه في العهد إل" ول لحياتنا اللدسثوربة ‏ أن تظبر سلطائها وقوتها» ولاشى 
أن نسب الناحية ان اظبار السلطان لا يجىء الا عن طريق التشبث في استعيال 
الحقوق المنصوص عنها في اللدستور فيصبح البرلان مبدداً بالتأجول وأحد مجلسيه 
مبدداً بالحل بين آونة وأخرى او من ازمة لاخرى وليس هذا من مصلحة اأبإد 
في شي: 
أضف ان الدستور الذي أشرك الماك في السلطة التشر يعية جعل مظبر هذا 
الاشخراك في حق رد القوانين التي لا تروق في نظره الى البرلان كي يعيد ذيها نظره. 
وقد يمذيذنا - ونحن في مصر دائما ‏ إن يكون <ق الل المطلق من كل قيد 
سيم مساولاً على ملأ نيئة النواب وعلى جبوبهم الني تكو نقد تأثرت قليلاً ا وكثيراً 


--مما لس 


لمناسبة الخلة الانتذابية الماضية والني تسب حساب تأثرها القليل أو الكثير لمناسية 
كل حملة انتخابية مستقبلة » مخيةنا ان يكون حق الحل المطلق من كل قيد سيفاً 
مسولا على طًٌ نيئة النواب وعلى جومم فيؤثر ذهم دم يعيدونالنظ رف المشروع 
المردود الهم وخيفنا كل هذا حقيقة اذا كان تالبلاد نجتاز ازمة والازمات تشجع 
أصاب الد ساس والمناورات على ان يجولوا بنقائصيم ويصولوا 
أعم اخثى كل ذلك .وأخشاه في الدورين إل واين 5 اس الثواب على الاقل. 
لا ني لا استطيع أن اتصور إسهولة ان الذين ستبعث ك به البلاد الىالير ماني العشر 
الستوات الاولى سيكونون في | اكير ينم بعيد بن كثييراً في الخلق وني العقلية عن 
طيقة ده الطيذيين « الذين سستمرون اي تأثير الماضي فمهمت حشون 
بأس الحكويةهو - الاغلاط الورائية الي تكتنغهم إيظئون ان الحكومة انتزال 
مصدر السلطان وصاحية الحول والطاول 
ومن أجل هذا أفضل ان يكون <ق حل مجلس الثواب مقيداً بحالات معينة 
محددة لا يستطيع صاحب المق ان بتعداها . وعندي ان هذه الحلاات يمكن 
أرجاعها ولا مبدئيا الى اثنتين: الاولى حالة استمرار انقسام الآرأء فييجاس النواب 
انقساما لا يستطاع معه تكوين اغلبية حز بية تتولى مقاليد الامور كا هو الأقرر 
والواقم في جميع الانظية الدستورية » والثانية حالة استمرار مجلس عل بة الحزبية 
الوضحة في التصرف تصرقا تتجلى بوضوح مخالفته رغيات الامة وميوها 
لم سيقولون انه من غير المسكة ان تحدد الحالات مقدما وأن يغاق هكذا 
الباب على ما ستحد من المالات الي قد تستازم الحل اذا م وقعت لكوم ينسون 
ان التجر.بة قد يمت في غير بلادنا وأن العمل البرلاني قد اثبتني كثير من الدول 
أن الخالتين اللتبن ذكرناهم| هما وحدها اللتانتستوجبانعلالفال حل مجلس الثواب 
لن يفنا 
نصت المادة الخامسة والاربعون من الدمنتور على اعلا نالا حكام الحرفيةوعلى 
وجوبءرضاعلانها فوراً علىالبرلان ليقرر استمرارها او الغاءها.وأشارت الىحالة 


3 
وقوع أعلان تك الاحكام في غير دور انعقاد الإبرلان» وحكت من أجل هذه 
الحالة بوجوب دعوة البرلان للاجماع « على وجه السرعة » 

وعندنا أن هذه العبارة الاخيرة من الاببام بحيث يخشى سوء أستعاها . اذ 
ليس من المستطاع أن يعرف مدى « وجه السرءة » الذي تقول المادة وجوب 
دعوة البرلمان للاجياع عليه 

هب الاحكام العرفية قد أعلنت بعدشهر من | نفضاض البرلان في دوره العادي 
في اواخر ماو . قَتى يدعى للاجماع ليقرر استمرار تلك الاحكام او الغاءهاة هل 
في النصف الاول من بوليه أو في نصفه الثاني + أو 8 صاحب حق الاعوة ان 
شبراً ابس بالثيء الكثير الذي يعتبر الانعقاد خلاله انعقاداً « على وجه 
السرعة »؟ ثم برى صاحب الوق ابا أن شهر اغسطس شهر قيظ شديد لاحسن 
أن ي#تمع فيه البرلان حرصا على مصلحة المناقشات الني يجب ان تدور في جو 
معتدل , و ينتعي بألا يدعو البرئان الى الانمقاد قبل شهر سبتمير 

فاذا تكون عليه نشسية النواب المجتمءين « على وجه السرعة » بعد شهر بن 
أوأ "كثرمن أعلان الا حكام العرفية في البلاد وماذا تتكون الننيجة ؟ 

لقد كان نص لنة الثلاثين في مشروع اللستور يقول بانعقاد البرلآن من 
تلقاء ننسه عند أعلان الاحكام العرفية . وقد كان هذا نصا مباركا.لكن يد أسيم 
باشا مسته فسخته فأخرجته لنا الوزارة الخساضرة على نحو مأ ثرى من فوضى 
وعدم تحديد 

وعءئدنا أنه كان جب على الاقل ان تحدد المدة الي بيجب عقد الجر لان خلاها 
على اثر اعلان الاحكام العرفية اثناءالعطلة الصيفية بدل ترك الامى مهما يتصرف 
فيه صاحب اق وحده 

على اننا ترجو ألا تذكون هناك ظرو ف تستدعي اعلان الاحكام العرفية في مسر 
فيعهدها الاستوري الجديد ونررجو اذا طرأت هذه الاروف ان برى صاح ب الحق 


--31100 
من يقغلة الامة ونوابها م بدعوه ايعدم الا بطاء في عقد البرلانلاقرار تلاك الاحكام 
أو الغامب) 

المادة السادسة والار بعون -- وهى المادة الاخيرة الي نبدي عنها ملاحظائنا 
بس مواد الفرع الاول من الفصل الثاني من الدستور مادة 0 ومادة 
خطرة في أن واحد 

هي مضحكة تاك امادة لامها نصت في اولما على أن الماك هو الذي « يمان 
المرب ويعقد الصلح » و « يسع ١‏ اي .يصيغ بالصبغة النبائية ) المعاهدات 
ويبلغها البرلان» هى سشوعحك مصلحة الدولة وأمنها « 3 هي تقول مستدركة 3 
هذا البذل السخي : « ان اعلان الحرب ألهجومية لا يجوز بدون موافقة البرلان . 
كا أن معاهدات الصلح والتحالف والتحارة والملاحة وجتيع المعاهدات الي كرتب 
علمها تعديل في اراذي الدولة او نقص في حقوق سيادتها او تحميل خزاتتما شيا 
من النؤقات أو مساس بحةوق المصر يبن العابة أو الخاصة لا 5 ون نافذة إللا اذا 
وافق علمها البرلمان » 

هذا شى ء مضحك حتيقة ! اخذت المادة السادسة والاربعون باأشيال ما 
أعطتث بالمين 

الماك يمان الحرب لكن إعلان الحرب المحومية لا يجوز بدون موافقة 
الوطن يحتاج لاجراءأت غير الي إستدعى يها اليش 0 ولس استدعاء اليش 
داخلافي اختصاص وزير المر بية وفق قاثون الجيش والتجنيد ؟ 

الاك يعقد الصلح لكن معاهدات الصلح لا تكون نافذة الا اذا وافق 
عاما البرلان 


الماك « يبرم » المعاهدات ء والابرام معناه الصيغ بالصبغة الهائية » لكن 


سد و[ 1ه 

عديداً من المعاهدات » البي لا اعرف غيرها بين الميم من المعاهدات » لا تنكون 
نافذة الا اذا وافق علمها البرلان 

لسك ادري الغطاروف الى كانت تحيط للنة الثلاثين والمادة السادسة 
والاربعون من عمابا هى .عند مأ حررث هذه المادة . لكني لا أغضب لهذا 
التحرير الذي اخرج انا هذه الصيغة لانها صيئة حافظت على ساطة البرلان. وهذا 
ما أفرح له. كن هذا لا يمنعني من اناعتجر تناك المادة في جرئمها الاولين مضحكة! 

وني خطرة تلك المادة من ناحية اخرى . ذلك ان جزأها الاخير يقول : 
« ولا جوزني اي <ال أن تكون الشروط الممرءة في مماهدة مناقضة اشروط 
العلنية » الشروط السر بة ؟ اذن ستعقد مماهدات سرية . وهذه سيعقدها اللاك 
طبعًاً وسيعقدها وحده حتى تبق نصوصها سرية.وهي هذه التي ينطق علءها قول 
الجزء الاول من المادة : « ويبائها البرلان متى سمحت مصلحة الدولة واينها » 

انالا استظيع ان افهم ان تمقد مصر معاهدات معرية اولا ء وأن كبون هذا 
العقّد لمعاهدات سر ية في مصلحة مصر ثانا 

آنا اعرف أنا سنبق مرتبطين بحظ بر يطائيا العظمىما دام تبر يطانيا العظنى 
سيدة البحار . وأعرف ان هذا الارتباط الذي بريد المصربون وبر بد الانجايز أن 
يحددوه عماهدة « تحالف » و « تسويات »» وألذي ريده السزون بحسن 
نية وصدق ولاء » سيجعلنا غير قادربن على عقد معاهدات سرية مع غير اتجلترا 

فافكراض عد 2 معاهدات سرية لا استطيع انافيمهالا محصوراً فيعلاقات 
مصير باتجلثرا . مصر أن تعقد معاهدات سرية اذن الا مع اتجلئرا وهل من 
مصادة:ا ومصاحة أتجلئرا نفسها أن نكون هناك مماهدات بين الباد سن اللذن 
سر بطهما مماهدة ومحالئة سيتئاوض فيسبيلها المندو نون المصر يونتحتاشراف 
البر ان المصري وسيبرءبما البرلان المسري »هل من مصلحة البلدين أن تكونهناك 
بعد ذلاك نصوص سرية فيمعاهدات تر بطها فلا يعرف فيا البركان ولايدري يها 7 


اه 

لا اظن أنفي مصلحة وأحد من البلدين شيثًاً من هذا 

نم هلا نزال نذكر « المعاهدة السرية » التي وقعها نسيم باشا مع الاتجليز 
مخصوص السودان الذي تنظر البلاد الى علاقتها به بعد تلاك الوثيقة النسيمية 
والسرية واججة مرتجنة 

هل هذه التجرية التشثومة وحدها لا تدعونا الى الخوف مر كل ما يسعى 
شروطاً سرمة في معاهدات 7 

اما انا فترهد فرائصي كلا قر أت الفكرة الاخيرة من المادة السادسة 
والاربمين الني ا نكان تك قدمنا مضحكة وخطرة فائها خطرة اكثرهئها مضحكة 


وشر البلية ما يضحك | 


حول المجاس النياني المتتظر 
اوسا 
( من مقالات لاستاذ جليل ل نشرت بجريدة الاهرام بين و6 مأيو سئة ١918‏ ) 
١‏ ح السبب الاسامي لارتباك الاحوال المصرية منذ بسنة ١881‏ 
35 مثل من تأثير نوع الحسكم على أأنظمة البلاد 

١‏ أن | كبر خأ أقترقه الاتجليز عند احتلاهم فصر هو عنم اس 
شورى النواب الذي كادت امور البلاد تنصلح على يديه وقد كانت اعماله باعخراف 
السير ادوارد مالت الذي كان يشغل عركز المعتمد | أسيأسي البر بطاتٍ في مصر 
قبل جىء اللورد كروص أسير سيراً حثينًا في سبيل الفلاح شكل عرض يبعث 
على التفاؤل . وهذا الاعغراف مسجل في كتابه « مصر من سنة .هلالم١‏ الى سئة 
؟لما » حيث ث جد القارىء استعراضا ديا للعحوا ادث ال سياسية التي كانت فصر 
عرسيحا للها في تلاك الذخرة 00 


للق راجع كتاب للسير إدوارد مالك 
لله الممدل8ه حزق و5 1888 م5 1879 سوعط أوووة 


سس 11# سم 
على انه ليس في ارتكاب الانتجامز هذا الخطأغرابة لانهم ما كائوا ليستطيعون 
ان كرا اليلاد وبسطوأ سيادتهم عامها مع وحود مجلس واب شوي الوزراء على 
مما وهم ومتاواة سياسهم وتنقيل أغراضم وعم أحهال وحجود طائفة من المصريبن 
5 سايم شخصيتها وأختاعها للاتجليز يعماوا نحت ستارها ما شاؤوأ 
هدم الاتجليز بحاس شورى النواب المصصري في سئة م1 . ومنذ ذلك 
التاررمخ حلت بمصر و بسياسة انهلترا في مصر كوارث متعددة كانت الواحدة 
تتلو اللخرى تباعًا . فالانتجليز منذ ذلك المين خلافا لما "كائوا يفتظرونه ل يتمكنوأ 
م نكسب صداقة المصريين او أي فريق منهم في الواقع وم يعلمون حق العلم أنه 
اذا وجدت فئة تنظاهر بودتهم ومصافاتهم فائما ذلك مجرد نظاهر تدفع اليه مصلحة 
شخصية وقتية . فن البديهي أن الوزبر يفضل ان يكون وزيراً بدق برضى عن 
نفسه وترطى عنه أمته اذا أمكنه . والمدير بطبيعته يستثقل رقابة مفنش الداخلية 
عليه ويتمنى الخلاص من مضايقته اذا اسمده حظه ومرندس الري ينظر شذراً الى 
متش ري لانه عغرة في طريق مستقيله وأو أنه بدى من مصادته أن بدي لد 
المعمافاة التىتقضى عليه بها وظيفته 
وقد تسبب عن هذه ألرببة أن الاتجليز / يتمكنوا ف خلال مدة الاحتلال 
الطويلة من زيادة تجارتهم أو زيادة نفوذهم أو مدارسهم في هذه البلاد فقد كانت 
جارهم في مصر في سنة1ههم1 تزيد أسنبتها عنها في سنة4 191 عند نشوب الحرب 
وبالرغ عن قلب لغة التعليم في المدارس من الفر أسية الى الانجليزية تدريبا فان 
الطبقات الراقية في مصرظات تفضل الفرنسية على الاتجليزية ولا زالت الاولى فشي 
السائدة في الدوائر القضائية والمسكومية اللى حد أن اغلب الوزراء صغيرم في السن 
وكبيرم على السواء لا يعكنهم النفاهم بالانجليزية حتى ان المناوضات الرسمية بين 
. الاتهايز وبين المدسريين كانت باللغة الفرنسية . أما الطبقات الاخرى الي لم تتحلم 
الفرنسية بل أجيرتها الفاروفعلى تعل الاتجليزية فان الواقع هو أن تعاءهم لهذدالغة 


لس ع8| سم 
لم ينحح باعتراف الاتجليز |نفسهم لان درجة الماميم بأتجليزية بعد خروجهم من 
المدارس المالية ريما تقل عن درجة الام الطالب المصري الصغير بالفرنسية لعك 
مضية مدة قصيرة في تمامبا وذلك ليل الى قعل الرنسية دون الاتجليزية وبالاجمال 
فان سياسة انجلئرا في مصر قد حبعات حبوط) أ كيداً مطرداً وانتبت بالغشلالتام 
كا يسترف بذلك معفم الاتمليز في الوقت الخاضر في كتاباتهم وخطابامهم 
لننقنفنا 

فشاتهذه السياسة الى كانت ترمى الى ويل مصر الى هند افريقية وكان 
مقضيا عايها بالنشل لان الانجليز ظنوا ان الام تم بلمادة لم يقيموا للمواطف 
وزنًا فكان الاورد كروص يفاخر دائما بأنة حسن ميزائية الحسكومة المصرية وشيد 
خزان أسوان وخذف الضرائب عن عاتق المصريين وأغدقعايهمالبراتوقد دعاه 
الاتجليز « أبا الفلاح » ولكنة في كتاءه من أوله الى آخخره يسترف اعتراقًا صريما 
مقرو بالمرزن وخيبة الامل بأنة لا وجد مصري واحد سواء كان موظفا او غير 
موظف وسواء كان من حزب الهين او من حزب الشثمال وسواءكان منالفلاحين 
وعامة الناس أو من المتعامين او حتى من الاجانب الذين استوطئوا مصر لا نود 
خروج الانجليز منها اليوم قبل الغد. ان الصريين كوا قد شعروا بقوميتهم 
واستقلالم وذاقوا طعم الحم النيابي من سنة هلام ١‏ الى سنة 1881 وأو أنه ال 
تلك الذخرة بعض التقطم. وكادوا يفلحون فلاح عظما في سياستهم القومية وفي حل 
المسائل المالية والسياسية الممقدة التي ل يكن لم في الواقع بد في مسثولينها ولكن 
اللورد دوفرءن قضى على هذا النظام القومي بدل ان يشجعه واستعاض عن مهاس 
شورى النواب حالس المديريات ولس الشورى والجعية العمومية وكابسا 
بعقارتها بالمجاس الاول ألاعيب وسخربة . وقد كان هدم نظام مجلس النواب 
هديا مربة المصمريين عن آتمرمم ونذيرا بفشل السياسة التي أعقبتدلانهمن البديهي 
اله لا يمكن انشاء انظمة للنفع العام أو وضع سياسةيبنىعامما تقدمالبلاد فما مختص 
بلعل او الملل بغير تضامن الجام مم الحكوم . ولا يتأنى عمل اصلاح قوعي بالنوة 


بس 176[ ل 

او انشاء مدارس للتعليم بالقوة ا تربية النش* بالقوة او اصلاح الامن العام بالقوة 
كل ذلك لا يتأني بغير التضامن بين القوة الحا كة وأفراد الشعب لان النفس 
لا تحمل لمدة طويلة الشيء الذي كقته وقد مقت المصربون عن آخرم من 
سنة 1885 أوع الحم الذي ١‏ كرهوا على الخضوع له وءن ذلك المين الى الوقت 
الحاض كانت النتيجة ان السياسة التي انبعت في مصر في يع الشؤون هي سياسة 
|كراه و إستبتار ومين فرص وايجاد علاجات ومسكنات وقتية ‏ سياسة سطحية 
ليس نحنها شيء من الاصلاح الحقيتي الفعلي لان ذلك كان متعذراً مع وجود 
الانظمة التى وضعت والتى حولت تور المسئولية من محلبا الشرعى الى جهات. 
عنتلفة متشمبة غير متضامنة بل متشاحنة في جيم اطوارها 0 

؟ - قلب النظر ما شت وحيث شئت . تأمل في التعلم مثلا . نجد ان 
سسياسة التعليم في مصمر سواء كان الدافم الها الاخللاص أو العم أو الجول ل تنجح 
أصلا . فقد كان التعلم حيئها دخل الالجليز مصر بالاغة الفرنسية فقلبوه بير داع 
الى للغة الاتجليزية وحاوا محل الفرنسيين في المدارس وأخذت هذه العملية مدة 
طويلة من الزمن على حساب الطلبة وعلى حساب مالية البلاد ثم قامت الافراد 
والهيئات والجرائد والطبة أنفسهم في آخر الام ضد هذا النظام وأصبح من 
المستحيل الاستمرار فيالتعليم بلفة لا برغب فيها الطلبة ولا بوجد وفاقبينهم ويين 
من يقومون بتدريسها فقاب التعليم وقلبت كتب اللدراسة من الاتجليزية الى 
العربية بدون تمبيد أو تحضير يكنل امكان الاستمرار فيالتدر يس مععدمالاخلال 
>ستوى الكفاءة العلمية وبدون اعطاء الوقت الكفي المدرسين لقيادة المركة 
العمية في مصر كا كان امال فيآخخر عهد محمد علي باشا وفي اوائلعهد اسماعيل باثا 

م أن سيأسة التعليم سيب هذا التنافر بين الاهاللي وبين حكامهم لم نكن 
لتخرج لنا نبوا مصرب كالذي اخرجه عص رمد علي باشاوالك.ن جاوا من بعده 
في فروع العم الختلفة كالمر بية والموسيق والفلك والمساحة والكيمياء الصناعية 


لدوم 
والزراعة والرياضة لان وزارة المعارف تعلم طلبتها الآن إما في كتب محددة معينة 
يوب عدم تعديها وأما في مذكرات ملخصة. ْم انها عند ما ترسل بعضهم الى أوربا 
لا نعطي أحدهم منسعا من الزمن يكبي لتنهمه حقيقة المدنية وتحليل اسباب التقدم 
وعمل الاستنتاج اللازم فما يجب عمله في مصمر في سبل الاصلاح.ولذا فان اغاب 
المدرسين في مصر سواء رجو من اوربا او من مدارس وزارة لمارف مهم 
كيرا الامور السطحية كتءديل درجاتهم وزيادة مرتباهم والتأثق في مابسهم او 
تقلبم الى مدارس أر ق من المدارس الني يعينون ذمها وفي بعض الاحوان يتنافسون 
في انتمخاب الفرق العليا من فرق المدرسة الواحدة ايان مدرس السنة الاولىمثلا 
يطمع في ان يأني بوم يكون فيه مدرسا لاسنة الرابعة وريكون ذلات منتعى آماله مع 
زيادة ماهيته الابم الا اذا فضل ان برتتي الى «دبوآن العموم» حيث يتمتع بالساطة 
وإانفوذ والراحة النامة ويكون له حاجب و يتخلص من متاعب التدر بس و يضمن 
بقاءه في العاصمة وفراغة من العمل اذا اذنت ساعته والسبب في ذلك بسيط جداً 
قريب الغهم وهو انصراف الددوان-هذه جميعها سسخافات لا يسمع الآآن يها ولا 
تشاهد الا في المدارس المصرية 
ثم انظر الى الفئة الي مخرجها وزارة المعارف وقارنها بتوعالطلبة الذين رجهم 

المدارس في البلاد الأخرى او المدارس الاجنبية في مصر . ففثة خر ب بي المدارس 
الاجنبية في الغالب ناجحة تنكون من رجال منتجين في في لوم سواء كان ذلك في 
ادارة ألطرائد أو المصارف أو الشركات او المطاعم وهل جرا وهذا الصئف في 
المقيقة هو الذني تعتمد عليه البلاد في الانتاج والتوفير وفي زيادة الثروة ولكن 
اغلبية الغئة النيي خرجها وزارة معارفنا غير ناجحة لانها غير منتجة بامرة فعي فثئة 
لا تصلح الا للتزاحم على أنواب مصالم الحسكومة بحيث ينقصثهافتها على الوظائف 
عن قيمة الموظفين ومن قدر الوظيفة ويدعو الى اشمعزاز ألاهالي واحتقارمم لكل 
شيء حكومي فوزارة المعارف لم نرج لنا حتى الآآن من مدارسها مبندسا كيراً 


و19 سس 

عكنة ان يعمل تصد ب مكربري ككربري عباس الثاقي اوكر بري قصر النيل 
انما 1 رج آنا مث 8 عريا كعاعكن أن يعتمد عليوني تعيين الحدود ين مصمر 
وطرابلس أو يبن مصر وفلسطين كا انها ا( مخرج انا مبندساً يهم إبثاء جلسه 
النظريات الجديدة في الطبيعة والكمياء والاجتماع والفلسفة والثربية اوحتى نظرية 
اينشتين مع ان تلك النظربة الاخيرة يعرفها كل غلام اورلي في مدرسة ناثوية ب 
ل ترج لنا ماليين كارا ولا قواداً كارا ولا شركات مصربة. واذا بمشتعن جميع 
الذبن .قومون مبذه الاعمال من المصريين لوجدت اناغامبمقد تعاموهافي مدارس 
اوربية اوني بيروت حيث للامي ربكان كلية تجار ئةكبيرة. فسياسة النملم الانجايزي 
1 تخرج اذا اناما مكن البلاد ان تمتمد علههم الاعتياد اللازم في الوقت الحاضر . 

ويظبر أن هذه المالة الحاضرة كانت ص النتيجة الطبيعية المننظرة ذلك النظام 
الفاسد لانة يقطع النظر عن النقص الناحش في انظمةالتعلم فانالجو السياسي الذي 
حيط بالبلاد يؤثر على نفسية الطالب المصري خصوصا في حال صغره بحيث ول 
نظره من العم الى جهة المي بج النشي بدون أن يشدر . لان الطالب ديما يشب 
ويقرأ أكتب الاجانب ويقرأ شيا عن التاريخ الحديث ويقرأ الجرائد المصرية 
ويقرا أ تقريرات المعتمد البريطاني في لعي العام يرتبك عقله ويصير عرضة 2 
عقليته بأكلها للحوادث السياسية التي تشبه الصور المتحركة والني تؤثر على 
مشاهديها وتحول نظرم عن طلب العلم وتحصره في تلاك الجهة الضيقة النسمةمختلف 
الصور المبيجة الثيرة للشعور والشباب ييل دام الى كلما ببيمج شموره . فهمابلغت 
عقلية الطاليقانة في الغا بيصم على التفكير با اسياسة و مشو خياته مختاف اخيار 
العام السياسية قبل أنينضج و يستنتج حينئذتتائح منها الاسم ومعظمها الخطأ الفادج 
وهو إمتبر أن من واجبه الوطني أن يرمي بنفسه في احضان السياسة قبل ان ينضيج 
ذكره . كا اله بنظر دائما الى مدرسه من جمة السياسة. فهو ييل الى من يتحزب 
الم يه اويدين مذهيهو يتعحول عن الذينيطالذونةفي رأيهغيرااناضج في«مم الاحيان 


يس ار 1 مم 
والسبب في ذلك ايض لجع إلى المالة النفسية القي ب يتحاها ا الاتجايز وهى” 
فوع حكمهم على الفسية ة الصغير والكبير . فالطالب دما صغرت سنة إشعر 0 9 
الحم في بلاده على غير هواه فبو وان لم يمكنة ان يعبر عن ذلاك صراحة الا ان 
اعماله و إحركاته وفي بعض الاحيان بؤسه وحزنه تعبرعن تأففه منحالة يلاده المرنة 
وهوداة] يتعطش ليرى في بلده نوع من أنواع المسكر. ماتااج تييقرأ عنها فيالكتب 
ورى بلاده خرومة ة مها وررى ان مكائتة من ااوجيةالقوم. بعك ادف يكثير رك 
مكانة لابس ااقبعة . فالسبب اذن في هذا كه يرجم الى حم الاكراه الذي كان 
ك يؤل موجوداً ماك ل اذثال اواب مجلس شورى ال ب ير١‏ 
فاذا رحد سنأ بالدستور الجديد تمبيداً لانشاء مجلس النواب انما ترحب برس الةمن 
عند ا وقبل ان بين معقى الدسدور من الجية الاجماعية والسياسية سس ةعرض 
تأثير الم الذي أكرهت مصر على الخضوع له منذ أقغال مجاس نواءها على بعض, 
الانظمة المتع.ددة التى تنكون مها القومية المصرية 
١1 55‏ بت 
١ (‏ ) ثنيجة نجاهل الاتجليز للعواطف القومية ( ” ) فساد الانظمة الحكومية وتدهور 
البلاد منذ سنة ١84‏ (”) نفسية الافراد في الماضي والحاضر وعلاقة ذلك بنوع الحكم 
689 بعض العوامل الخاصة الني تؤر ثر على الحركة القومية المصرربة (0) بعض أوجه 


الشبه بين تأثير الاحتلال الانجليزي وقفل مجلس النواب في مصر 
وبين احتلال الدول المتحالفة لفرنساسئة ١4126‏ 


١‏ - استعرطنا في لقال السابق ننيجة تجاهل الاتجليز لتأثير الماطفة الوطنية 
والشعور القومي اللذذين أثاره| تمتع المصريين ولو فثرة قصيرة بنعمة م النيابي 
واحساسهم بالمسثولية العامة وقانا أن هدم مجلس النواب والاستعاضة عنه بعجالس 
استشاربة ليس لما شخصية أو نفوذ أو احترام كان بدأ الكوارث التي حلت 
بالسياسة الاتجلمزية بة في مصر ونذير فشل وأرتباك الاسس التي تستند عليها البلاد 
في سيرها في سبل التطور والرقي 

وقد ذ كرنا أن الننوذ الاتجليزي ابتدأ يتقاص مند ذلك المين عوضًا عن أن 


و 
إشتد بارغ عر كثّرة الموظفين الانجليز الذين نوا يأثون الى مصر زرافات 
ومحشرون في الوظائف الادارية والفنية خصوصاً بعد سنة ١5.04‏ حيث كانت 
تلق لم الوظائف وثععطى لم ألمرتبات الضخمة لا عن عمل مفيد ناذ افع يؤدونه ولكن 
جرد زيادة عددمم ونفوذم في الكوية المصرية . وبدل ان يغوز لي 
احتلالم بازدياد مصالحم ونفوذم في البلاد قل ذلك النفوذ لان تسلطهم على القاوب 
أضمدل فنقصت ا وقل اميل اليهم والاخذ والمطاء بينهم و بين المصربين. 
وصار المصريون ينظرون امهم بعين الربيةو الحذر بحر ثأصبح الكر يشكفيحسن 
نيهم وضعف مركزم ألادبي في مصر أ قل انتشار لغتهم وزاد الفسك باستيقاء 
الاغة الفرنسية في المعاملات 

| وقلنا ليضا ان نتيجة نجاهل عواطف المصريين واكراههم على تأوع من اللنكم 
إشمازه نه الصغعر والكبير كانت احداث ارتباك كير في سنياسة التعلير في مصرن 
حيث اصبمح الطالب المصري الآ ن في سني دراسته يشتغل بالسياسة اسة أكثر 0 
اشتغاله بتحصيل العلل وبعد أعام الدراسة للا رى طر يق العيش الا داخ ل جدران 
مصائم المكومة فيقل بذلك الانتاج الاهلي وتنحط قيمة الموظف وبزدا دجيش 
الموظفين فتقل هيبة المكوءة ويضعف نفوذها وتؤداد الموة والشذوذ بين طائئة 
المحسكومين وطائفة الحا كين ويحل التنافر بدل التضامن وتصبمح المكومة التي لا 
إستند ولا م جب الاهالي واخلاصهم لها تفكر في جهة ة وشكر الاهالي في جهة 
أخرى تتاف بالمرة عن جهة الحكومة 

بس فبادل أن تنكون المكومة هي ال |كة للدهسريين الساهرة على مصالطهم 
المعهرة عن احتياجاتهم وأمانيهم المتولية لشؤونهم الساعية في رفعتهم تصببح 
«عفر بت أو - » المصريين ثقيلة الظل علمهم يتباعدو ن عنها احسلت أو أماءت 
وقصبح غير منتحةفي أي نوع من السياسة تنبعه سواء كان سيأسة الاط ف أو سياسة 
العذف يخاف منه|الأهالي أيان) وقت تبينجها واصدارها القوانين الاستئنائية لني 


اك 


3-0-7 
لا تنتج اثرها المتنظر سوى وق قصيراً ثم بعد ذلك تفقد قوةردعها وهيبتها فنضعف 
الحكومة ثائية قتولل علبها الجرائد وبزداد تصر غ1 الاهالي بسخطبم غلا شدة 
وحدة - كن ذلك لانها بعيدة عن شعور الاهالي قامة على إلا ا والعلق والرياء 
والواقم أنه أصي امم صنة نفسية تشكرط في تجاح أغاب موظني الحكوية ش 
وظائنهم هي قابليتهم للتمشي مع الغاروف «بما كانت فالموظف يجب عليه في هذا 
النظام القاسد أن لا 0 ذا وجهين فقط وأنما يجب ان يكون ذا عدة وجوه لاله 
آل منفذة لسياسة ليسلا غرض محدود وجب ان يكون مستعداً ف يكل يوم لان 
عم ثوبه ويرتدي يوبا من السياسة جديداً يلام التغيرات الي قد حصل 1 5 
لخر في جوالشؤون العمومية . فلا المدير ولا الأمور ولا العمدة نفسه يشتغل او 
يفكر فما يدود على منطقته بالنغع والخهر بل كل همهم موجه شطر تثبيتمرأكزتم 
ابتلفيك انواح اليه اسياسة الج قي يتوهون انها تؤديابهم الى الأرق في وخدمةمصالهمالذانية 


هذه الحقائق تتمثل بشكل بارز في تلغرا فاتالتهاني اي تتدف قكالسيل يمحرد 
تعيين وزارة ايا كانت ميوطا أو سياستها بلا موجب والوفود الي ترسل ونزدحم بها 
قطارات السكة الحديد وتتعطل بسببها الأ عمال الماتجة للتبريكللوزير أو لاستقبال 
ادير . وقد سرت هذه العادة الممقوتة القبيحة التي تملا أفواه الأجانب ضحكاً 
عليئا الى أرق ط بقات الموظفين حى المشتغلين مهم ! 5 عل العالي والقضاء , 3 ان 
هذه المفاسد صارت مألوفة بحيث أصببح في كل مصلحة أو إدارة لحنة ة أو شبه إنة 
للاحتفالات والتهاني والقاء الخطب وكثيراً ما كان قواد هذه ( القوافل ) ع 
سماها احد المدعين العابسين الذين ينظرون الى هذه السخافات مر وجهتها 
الجدية وليس من وجهتها الكاهية ‏ أسعد حظا فياائر تي والتغاؤل بالمستقبل من 
اخوانهم لمتمتمين الخابلين الذين لا يعرفون وى شغلهم وكتبهم . واذا سألت 
أحد وؤلاء السادة المستبشرين المنهلاين عن مقصدم رتك حجلات النهاتي ووفوة 
ا تعربت استغرنوا سؤالك وعدوه تداخلة: “فالا لعنيا كو نذروك ف 3 خر الام 


| 
يأنهم في غناء عن إشترا كاك معهم وأنهم سبهنثون ويخطبون بدون مساعدتك . 
وهذا الانذار يمغرده كاف حمل موظف واشي العزعة ضعيف القلب على الاشيراك 
قِ قى ثاىك الحلات صَد إرادته لانة الع يران مصلاحدتة تضحى اذا ١‏ بقمهذا الواجب 
وأن صاعل عائلته 4ر2 أولاده جره على نشي ممع الزمن 
والا مسوأ والا” مس من ذلك أن السواد الاعق در هذه الطوائف كاثوا في 
المدارس طلاي اغلبهم متحمس و وكثير مهم كان ع ن لحكومة وط أيه ة نيابية ان 
لستفيد جد امن حواستة ولك ن أحوجهم نقص إلا تعليم وحالة الباد الحالية الي لا 
تسير وفق قواعد اقتصادية ثافمة الى التوظف في المحكومة 3 أحوجهم شكل 
الحكومة الى ساوك هذا المسلاك المعوج والتنازل عن شخصدهم طول مدة خدمهم 
حى اذا ما تركوا أاوظ عه أو تركنهم القضت امال , معظموم في الحياة وعاد القايل 
متهم الى صفوف الاهالي واندجوا ف سلكيم وابتدارا «أشرلون بعادات جديدة 
بالنسبة لم حى اذاما الشبع نكر مهم بالروح الاهلية وكان عنده استعداد للقيادة 
او الزعامة قاد ألاهالي في حمانهم ضد الحكومة وكان من أكير منتقديها وأ كارمم 
خط أ زأعليهم لحرقتة بدخائلها 

فالسيب الصحيح حينئط في هذه لاله المرنة يادجع الى عدم وحود هيئة 
مسؤرلة تراقب الحكومة وتسندها وتقودها الى المدى ونكون حاتة اتصال ينبا 
و بين الامة أي ان السبب في هذا الارتياك كه يرج الى هدم مجاس النواب الذي 
كانت تتمتع به اليلاد والاستءاضة عنة بنوع من الحم ثقيل على التفوس معد 

للاخلاق مربك الاعمال يفصل بين الحام والمحسكوم وجعل كل منهم في واد 
#س تقول ان سيب هذا الارتياك هو نوع المع الموجود فيالبلاد وأنالعلاج 
الوحيد لاصلاح مناسدنا القومية 4 نما من مسائل اجماعية وسياسية واقتصادية 
هو جعل الاهالمي يحكمون | نفسهم بأنفسهم ومحميلهم كنباء المسؤولية عن شَؤونهم 


- 


وترك المصالح العامة بين يديهم يشةتفاون في أصلاحها بدل تضييع وقهم في مذ نأوأة 
2 عنهم أو القلق ا سعيًاً وراء المصالح اخصوصية 


ان الغرق شاسع جداً بين نفسية بي آدم في الوقت الحاضر ونفسيتهم في 
القرون الماضية قبل انتشار التعليم وتسبيل المواصلاتوقبلٍ انتصار القوة الإمنيةعلى 
الساطة الدينية وقبل اكتشاف اابخار . لان الناس في الأزمئة الغابرة وفي القرون 
الوسعلى وبا بءدها كانوا جهلة مشتتين وكانت القوميات الختلفة منفصلة كل مها 
عن الأأخرى لصعوبة المواصلات بحيث كانت كل أمة بعيدةع نجارتها فييالشعور 
والعاطنة والنؤسية. وكان تطور كل امة حينئذ لا يمتمد على حركة التقدم الخارجية 
في الم الاخرى بل كان برتتكز على الظروف الحلية الصرقة . كان رجال 
اللكنيسة م المتسلطون على الا رواح وكان الملوك هم المسيطرون على الاجسام وكان 
افراد الشعب من أو نأولم الى 7 آخرم يشتغلون بالزراعة دورث العناعة بالعنى الذي 
تقبيه متها الا ن وكان المالك للارض مالك لمشتغلين عليهيا أر واحهم 
وأجسامهم ٠٠‏ ومعاوم إن الأأرض كان يلكا ملوك الازواح.وماوك الاجسام أي 
ان عامة الشعب كانوا يستخدمون طبق رغبات نر قليل بن حكبار رجال الدبن 
وكيار اشراف الدنيا وكان التضامن موجوداًفي اغلب الأأوقات بين هاتين الفثتين 
وكان ما يقع من الشجار بينهما أحيانًا نات عن تنافس في مصالمهم الخاصة بعيداً 
عن مصالم عامة الئاس الذين كانوا يعتبرون متاعا مم. فكانت الحكومة حينئذ 
ا وأفرا ادها من طبقة الاشراف سس ممم ئرة بالسلطة تفعل ما تشاء بغير رقيب. 
ولالوم ولا تريب عليها لان الئاض وقَتَدَلْ ما كانوا في حالة لسمح كم بالتفكير 
سيب جهليم وما كان أل م آية قوة مادية أو معنوبة 1 شكلم من مقاومة أي عسف 
أو جور ء كا انةٌما كان من شور وق قجكرة أرث تعمل على ارضاتهم أو عن 
تقدمهم أو على تنيب لأن كل ما كانت تاج اليه الحكومة منالما ل كانت تحصل 
عليه من الاراضي وكانت الأراضي ملكا لها والعاملون فيا ملكا لها كذلك . 


ل 
فشكانت كل مملكة عبارة عن ضيعة أو هعزية» فيها مخازنها ومواشهها من الناطفين 
وغير الناطقين . ولم وجد حيذئذ معنى لوجود دستور او مجاس واب . وحتى اذا ' 
وجدت في ثنلك العصور هيثة ما لها رأأي في الحم فان تلك الهيئة لم تكن وى 
جماعة أشراف يرون انغسهم فوق الشعب لان الاهالي كانت وظيشهم وقتئذ أن 
يطيعوا لا أن يشيروا 

نلك كانت بعض ثم زاأت العصر القديم . ولكن بعد نشر التعليم وعد 
تسبيل المواصلات وعد فتيح الطرقالبحرية و بعد اكتشا ف الحديد والفح انقابت 
نظربة الغرض من الحياة رأساً على عقب . فالشخص الذي يتعل يبتدىء يسائل 
نفسه عن العُرض من الوجود . والمواصلات تفتتح أمادة طريق المهاجرة اذا تعسف 
معة اهل وطنه وتسمعة أخبار الفير وتطورم وحركتهم وثوراتهم . وقد أصبحت 
الدنيا منطقة واحدة وليست عدة مناطق منفصلة عن بعضباءكا أن النحم والحديد 
قال كثيراً من قيمة ملكية الار اغي وقوى وزاد في قوة البشر نشكل غريب ٠‏ 
أن الذم والحديد ق أحدنا ثورة هاثلة في جيع الانظبة البشرية . في الصناعة 
والتحارة والاة تعياد وا الأ لاق و طرق التفكير والخطاط 1 لحرية ة الدفاعية والطحومية 
بحيث أصبحت المكومة عاجرة كل المعحز عن حصر الا 'هالي في منطقة ضيقة 
والتحيم فيهم وفق إرادتها بغير رضاهم 
والواقم في الوقت الحاضر أنه ليس في مقدور حكومة ان تسمح برية التعليم 
ونشره وانشاء طرق المواصلات في الداخل والخارج وححر على الاهالي ني الوقت 
ذانه ان يتمتعوا بحر ينهم لان العلم يزيد من شخصية الفرد وتاك الشخصي ةبتناقس 
وجودها مع وودج الحسك الفردي . كا أن طرق المواصلات تزيد التغام بين كافة 
الطبقات في داخلية البلاد وخارجيتها والانسان بطبيعته محب للتقليد ميال الى كل 
جديد . ولهذا تسري عدوى الافكار الجديدة ب أفكار المرية خيث أن كل 
فك تنبت في بقعة من الارض تمتد جذورها وتتمشى في داثرة مترامية اللدى 


س1 سد 
تؤداد انساعا بشكل مضْطرد الى ان تعم الكون بأجعه .وهذا شيء بدبعي لا ينقر 
الى إثبات. نجميع الثورات الذكرية الي حصات في العام نمت على آثر نشمر التعلد 
وتقدم طرق اموا اصلات مكان هبو ب كل عاصفة في أول نثأنها في بقعة واحدةولكن 
طرق المواصطلات السريعة على عنتاف أشكالها نشرمها ف - يع البقاع الاخرى 
إسرعة البرق حيث وجدت هن تعليي الاهلين وحبزم لاستطلاع | الجديد وهيلهم الى 
التقليد جوأ ملامما . وقد وقع معظم تاك الثورات الجديدة في لخر القرن الثأمن 
عشرولم ينته القرن التاسع عشر الا وجميع أنظمة العالم قد تغيرت ما خلا في بعض 
البقاع حيث حجز الجهل ممريان عدوى الافكار الجديدة ومنع التصارها . وفي 
غالب الاحوال جد ارت تلك البقاع المتأخرة حي الهات أ في 1 تمتد الها طرق 
المواصلات الحديثة وه تعتبرني الوق تالحاضر خأرجةء ن حيط دامر تالعالامتمدين 
هس ملم تكن لتقبل أرن يقضى علمها بالبقاء خارج محيط الانسانية 
الراقية والحال ان جميغ العوامل اأقي تؤثر في مصيرها مي عا لان تكونفي ذلك 
الحيط:فركزها الجغراني مركز خاص نجعابا ليس فقط على اتصال بالشرق والغرب 
وائما يحجملها. مور ذلك الاتصال .5 ان ماء نيلها وخصوية تربتها وشمسما الساطعة 
وسبولة العيش فمها واهراعها وأبا هوا وعظية مجدها جعل لما في أعين الاجنبيين 
عنها شبرة وجاذببة خاصة . فهي من عهد اليونان وألرومان مطمح آمال الماوك كأ 
انها كانت مط رحال التجار والزائرين على اختلاف أواعهم وأغرا راضهم وجميع 
هؤلاء ينقاون الما تعليمهم وحر يهم وأنظمتهم وذلك يؤثر على أخلاق المصريين 
من عدة وجوه . المبم منها في بحثنا هو تأثير وجودم على نفسية المصريين حيث 
ان انتشارم في مص يدفم ألمصريين الى المقارنة بين ما م عليه من بؤس وصفغار 
وذلة وبين ما عليه بعض عؤلاء النازحين من كبرباء يقرب في بعض الاحوال من 
الغطرسة وذلاتك يحملهم عسوقين م الضرورة على التحمس للحرية والناضلة في 
سبياها والنذور من كل من يقف في طريقها ١‏ 


0 وم م 

ثم ان المصصريين بقطم النظر عن مركزم ألإغرا في كاثوا قد شعروا منذ بدأ 
الفرن التاسع عشر بتوحيد قوميتهم ان لم يكن بأر نام مصيراً جليلا ننيحة 
لانتصاراتمهم ونتوحاتهم وما باغوه من جاه وشان . وكانت حركة من سنة لم١‏ 
اله1841 في الحقيقة حركة تكيلية للثورة الشكرية الى لهرت في مصر في "ول القرن 
التاسع عش رك وجدت في فرنسا في اولحر القرن الثامن عشر 

وب ومركز ز المصريين من بعض الوجوه في أواخر القرن التاسم عشر اشبه 
عركز ذرنسا كا كان في أواخر القرن الثامن عشر . وقد كان ح؟ الاحتلال الذي 
حصل سنة لم1 واغلاق مجلس النواب الذي كان امن 7 ثاره أن ولع الارتياك 
واستمر من غير انقطاع في أمور ا مصريين وشئونهم الداخلية حك ما حصل في 
فرئسا سئة 1816 حينم احتات جيوش المتحالفين أراضهها وترتب على ذلك العيث 
بحرية الفرنسيين والوقوف في سيول تحقق أمالههم القومية وقيام الاضطراب في 
داخلية البلاد طول النصف الاول ءن القرن التاسم عشمر وأن تاريخ مصر المدييثٌ 
من سنة ١880‏ الى هذه الساعة هو تفصيل للارتباكات الختلفة الي حلت بمصر 
وترتبت على إغلاق مجلس النواب . واذا نظر الى هذه الحوادث نظراً سطحيا ظور 
لاول وهلة اها متقطعة لا انصال بينها ولسكن الحقيقة والواقع انها سلسلة «تصلة 
الحلقات ومن السبل تحليل ناك الحوادث ورد كل واحدة عنما الى سبيها 
المسحيح ور بطبا جميم) بالسبب الاسامبي الجوهري وهو اقامةسد في وجهااصريين 
وعرقلة استمرار حركتهم القومية التي قاموا بها منذ بدأ القرن التاسع عشر 

قاذا رحبئا مجلس الثواب المننظر فاذنا ثرحب به لائنا بوأسطته نستعيد السير 
في الطريق القوبم الذي كدنا نسير فيه وسد علينا أربمين عام ولانه هو السبيل 
الوحيد الى ضم صفوفنا للعمل في طريق التقدم والسبهر الى الامام ١‏ ! 


ل" لم 
)0( مجلس النواب وحصر السؤولية (9) اتصال الحتكومات بالمجبود الاقتصادي في 
أوروبا ( ) المضة القوهية عدة عمد علي ياشا ١ع(‏ تأثير النظام الحاضر على 
المالة الاختصادية (5) ماذا ينتظر عمله من مجلس النواب المنن 


قانا في لمقال السابق اننا رحب مجلس النواب الذي صدر الدستور مؤذ 
يقرب انعقاده لان هو الوسيلة التي يمكننا بها ان تستعيد السير فيطري قالاصلاح 
الذي أغلان في وجهنا شل سئة «جرارل . وتنا انه لاك ن للحكومة الفردية ااتى لا 
أستئد على معاوتة الشعسب ل ن أن تسثمر زمئا 5 وبل لان الافراد بعد 1 زعيم 
يلون لان يكوثوا مسؤولين عن| نفسهم وجون ان تم أيهم غيرمم ا لو كانيا 
أاؤلا" . كا ائنا ذَكينا ان انظمة البلاد من أوها الى آخرها قد ارتيكت ارتبا كا 
مر 7 منك سحب سؤر ؤراية الح من الافراد بمد ان تعودوأ |عليها فثرة من الزمن 
وهصرها فى سلطة مبعثرة كل م هو استغلال مراكزها فى ارضاء شهواتها . 
تأصربحت الحكررة ثقيلة الظال غير محترمة المائب . وبهذه السياسة العقيمة خهر 
. المناسبة مع الحركة الفكربة الي سادت في القرن العشرينعطاتمصالالمصر بين 
وضعفت المصالم الانجليزية في مسر في 'الار بعين سنة التي مضت . وقد ضربنا 
لذلاك الامثال فما يخنتص بسياسة م أوفها نص خللالادارةوفما تص بنقص 
تجارة الاتجلاز 0 مركزم الادني في مصر بالرشم عن زيادة موظفيهم المطردة 
واذا كنا تغاليئا بعض الاحيان فى اانقد والمئاب أد الاسمجان قانه يشفع 
لئا انا طلاب اسلاح وان اساس كلامنا من أوله الى ]7 خره الاخلاص وحسن 
النية. فكل غايتنا ان نكون وحكومتنا كتلة واحدة تماونه! ونحميها وتستند علينا 
ونداقم عنها ا وجهراً . كا انا ريد ان نسكون والاتجليز على صداقة متينة 
أساسما النفع المتبادل للامتين لان مصالحنا ومصاط الانجليز اذا ساد حسن التفاهم 
وهدأ هذا الأو المرتبك بدون مصلحة لاحد منا تكون غبر متناقضة بل بالمكس 
متطامنة ومتبادلة . فكل قصدنا اذا ان تفسر للجميع اله قد آن الاوان اوضع 


سس 1 سل 
حد طذه السياسة الدائرة المضرة بالمصريين والاتجليز على السواء وأن الابتداء 
بتشريد أمنامن لبياسة مثثيمة نافمة حو شيء يرحب به كل مضري من أعماق قلبه 
د 
وفى المقال الحالي ترب علد ا ضح أن جلاء نيجة ة تجاهل الساطة 
الحا كة | الحقائق التي سل با العام أجمع في اوروبا وأمريكا وعنادها في استبقاء 
نظام حك كان يجب ان يغهر من أمد بعيد , وهذا المثال مستمده ن ناريخ وشكل 
الحالة الاقتصادية والاجتاعية التعيسة الى لا زاات سائدة فى البلاد 
؟- حكت أورويا منذ زمن 1 بحكومات و وسواء كانت هذه 
الحكومات فردية او نيابية فان حظ الاهالي كان مرتيط ي#ظ ااحكوية واذا شت 
ان تقول كان حظ الحكومة مرتيط) بحظ الاهالي . فكانت الحسكوية نقاراً هذا 
الارتياط في الصا تتضامن مع الاهالي في مجهودم وتقودهم الى ما فيه خيرم 
واصلاح شؤونهم و بالر شم عن الاختلاف فى التقصيلات الحلية فقد كانث سياسة 
الحكومات نحو تقدم الجهود الاة تصاديٍ واحدة في اما: نيا وفي فرئسا وفي امملمرا 
وهولندا وغيرها من البلاد الاآخرى 07 لغاية اله نصف القرن التاسععشر في أمجائرا 
والى ع القرن التاسع عشر فى المانيا كانت السياسة | اي تنظ المالة الاقتصادية 
فى تلاك البلاد شي سياسة ترسمها الساطة المماكة وتعمل على ثافيذها باذلةنوذك 
0 دأ جديا فكانت تاك السلطة هي التي تتفائى في العمل على لبجاد الشركات في 
الدآخل وتسهيل تجارة مواطنيها في الخارج ودءوة الاجانب النافعين من صناع 
وعمال ونجار وماليين وتشجيعهم على الاءتيطان في البلاد لتعليم الاهالمي الوطنيين 
طرق الانتاج الحتلفة , كرا ان هذه السلطة في الازمنة الساافة كانت نرم في بعض 
الاحيان على أفراد الشعب استهلاك مصنوعات البلاد الاخرى وانتاجها وتسن 
القوانبن اتشجيع معبنوعات الافراد والشر كات الوطنية. فكان مجدوراً 0 فى 
انماما اكل الحم مدة ومين أو ثلاية أيام في الاسبوع لتشجيم صيد الاسا 
َك سيلة لتشجيع انشاء المراكب وز يادة عدد البحارة وتشجيع السباحة والملاحة . 


ع 
كان هذه السلطة كانت قسن القوانين لتنويم الصناعات وزيادة عدد الصناع . 
وتتداخل في طرق الإراعة لجانة المزارعين حتى عكن للامة ان تعد على 
محصولاتها الوطنية 

تداخلت هذه الحكومات فى كل الشئون الاقتصادية يقصد نفع الاهالي 
فتكانث السلطة الحاكة هى الساطة العاملة .كا ان الأهالي كثيراً ما خضعوا 
لانواع عذتلنة من القيود فر ؤسْقدئدة 8 ن انواع التداخل في شئونهم لانهم كاثوا 
يشعرون بأن الغرض من هذا التداخل والتقييد انما هو الصا العاماي زيادة القوى 
وغناء الامة . واستمرت هذه ااسياسة الاقتصادية س سياسة تداخل الحكومة 
في سبيل التقدم الاقتصادي - الى منتصف القرن التاسع عشر في اتجلئرا وأول 
القرن العشرين في بافي بلاد أوربا وكانت المسكومة البراانية ال ي السع نذوذها في 
أنجائرا في القرن التاسع عشر هي القامة بأعى هذه الشئون الاقتصادية كا كانت 
السلطات الحاكة في المانيا وفرنسا قبل امتداد الثثوذ البرلائي هي الساعية فينحقيق 
هذه الغاية 

النيفنكنا 

لم يشمتع المصربون بمثل هذا الحظ أي انهم لم يكونوأ في المقيقة أبناء لحسكومة 
تعطف علمهم وتسهر على مصلحتهم الا في اوائل القرن التاسع عشس حينا نما تمد 
علي باشا في تسيير حكومته نحو حكومات أور با وأبتدأ يشيد انظمة قوية يتمد 
عليها المصرون في التنافس مع أفراد ألامم الاخرى . فكان مد علي باشا هو حام 
البلد ما انه كان مستثارها الاقتصادي وامالي وفي المدة الطويلة الني معت فيها 
ممير حكية وضعتث أسس المضة الاقتصادية التي لوا لا اههال ال كوماتااتيانتت 
من بعد محد علي باشا لامرها لكانت حلة مصر الآن مختلف اختلاقاً عظهاعن 
حالئها الحاضرة . 

لم تكن مااية محمد علي باشا تزيد عن المليوني جنيه سنوي وعدد السكان في 
هدة مد علي بأشا لم يزد عن الليونين على أ كبر تقدير وني أول عهد ممد علي باشا 


لل د 
لم تسكن زراعة القطن - التي هي عماد النظام الالي لاحكومة والافراد الآن ‏ 
قد أدخلت بعد ولا يغيب عنا أن عصر ممد علي باشا كان مملوءاً بالحروب لني 
استدعت ثفقات طائلة . غير ان عزم خمد علي باشأ وحيه الاصلاح وجده ل تيأ 
بهذه العقبات الكأ داء - عقبات قلة الملل وقلة الرجال وعدم وجود السلم وعدم 
وجود القطن لانة بالرثم عن كل هذه العوائق ١‏ لظم شئون أمة كاري قد شنت 
شملبا فساد ا السابق فأصبحث نحت حكيه 4 حترمها الاجانب وقد أحخرمت 
لسمها في مواقف عديدة حيث ث انتصر حيشبا ونافس اسطوها اساطيل الام 
البحرية الاخرى الجاورة. وجابت مراكبها ااتجارية البحر الابيض والبحر الاحمر 
وما بعدهم| يرفرف عليها الءا المعمري وهي فى تحمل المه مربين وتنقل م متاجرثم منت 
ميماء الى أخرى ٠‏ كل ذلك ادلم جمد على باشا 3 انه يي ذلك العصر 
الذهبي انتشرت معامل المصريين فنوعت الصناعات وحفرت الكرع وا ننشرت طرق 
الرية تقديمتك الزراعة تدم 0 يكن له نظير من قبل . وه وألذي سبل المواصلات 
وأنثأ القناطر الخيرية وأرسل البعثات الى أوربا وأعطى أفرادها المدة الكافية 
لدراستهم وزودهم با لتعلمات الذمالة فعادوا الى مصر أمة فيف :نهم وصنفوا المؤلفات 
الوافية بحسب معلومات عصرم فكوا من خير أبناء مص رالبررة 

فمصر مد على باشا في مصر فيه كثير من أوجهالشبهلمصمر اللكة اليصابات 
في اتجلترا لانة كان العصر اليد لتقدم المعارف والفنون والصذاعة والتجارة وتفوق 
الامة وبروز ششخصيتها بالرثم عن صدوبات ققر الإزينة والحروب الخارجية 

وقد استخدم ذلك الصلح الكبير في تنظم شئون البلاد كثيرأ م الطرقالتي 
استتخدمتا الملكة اليصابات من قبل وهي الطرق التي يعالق الاتجليز والالمان على 
جموعها اسم سياسة القوة القومية ددمذانةددههمه]3 والتي كان ها شأرن في تاريخ 
عغلمة اتجلئرا وتطورها الاقتصادي 

ركان تمد علي باشا لا يدعو من الاجائب الا النافمين كا انة كان يعطفه 


4س 

عليهم ويقريهم منة وبواسطة هؤلاء القوم الكرام قاد الحركة العلدية والصناعية 
واؤراعية في البلاد راد من ثرونه! وقوى من حركزها ونرك ذ كرى خالدة في قلوب 
المصريين وف تاريع فصر تثير لاس الوطني عند ترديدها 

وان القلب ليحن الى ذكرى هذا الرجلالعظم كلا فكر قيذلكالمصسر الذهبي 
وكا شهد ثرا من بقاياه كذا مطاف في أحاء القلمة ورأى ثلاك الحصون ال ىتقرب 
في قوتها وعظمتها من الاهرام » أو مدرسة رأس الثين التي يخيل للداخل الها أنها 
الوجه القبلى وذ كره الاهالي ان كثيراً من الاطلال البالية التى برأها والبى يشعر 
إذي* دن شموخها هي بقايا معام ل كببرة كان المصربون يشتغاونفيبا وكانوا ينتحون 
انتاجا ختلف الاصناف مبارك القرات . يمتمدون عليه في تحصيل عيشهم 

عدج د 

<قيقة ان حكومات أور با تخات عن سياسة التدخل في الاحوال الاقتصادية 
في اواخر القرن التاسع عشى حيث أعقبت سياسةالحرية وطنه8 نه وهذف.آ1 سياسة 
التقييد ولكن كان هذا نتيجة لاتطور الطبيعى وليس نتبحة لطأ مبدأ هذه السياسة. 
لان نظام التقييد لصالح التحارة والصمناعة الوطئية كان وسيلة وليس غابة في ذانه. 
فالام في أبتداء نهضتها 2 تاج الى مساعدة قوبة لا يمكن لافرادها ان يستغنوا 
عنها ومشل. أني ذلك مثل الطفل الذي يجب:ان تمكغله وترعاه وتماءة قبل أن تتركر. 
وشأنه . ولذلك بعد ان 5 هذه السياسة في اور باس حيث 5 آعليي اهلها 
وأمكلهم الاستة ثاء علها ب ابتدأت الام الاخرى الحديشة العهد بالنبطسة 
تستخدمها كا فمل تمد 00 وك تفع ل اليابان بصمتما المعرو في الوقت اهاضر 

وأ ليذ رالقارىء انا أبمد الذناس عن سياسة التقييد وااتدخل في الشئثوكدل 
الاقتصادية كغاية فوذائهها سم يحتمل إن طصورء. ٠‏ واما أوردنا م لك ك3 ثل ال 
2 سب عيل م ومة تريد أن تنهض بالشعب أن تعمله في أول نبضنها 

وقدكانت السيا 7 ة الى أعقبيت عصر هلد على باشا سياسة رحعية ة وفي عض 


0-7 
الاحيان سياسة مسرفة الى حد الجذون. حيث أثقات كاهل مر بالدبون وهيأت 
للاجانب علة للتداخل في شؤن البلاد . ولكن لا يغيب عن.الذهن ان كثيراً من 
عظم الاعمال شيد في ذلك العصر الذي ليس من السب الوقوف على أسرارهك ان 
ا مصر بين في أخخر هذا العهدا بتدأوا يصلحون من أمر: مرشكل مريم وابتدأغاس ٠‏ 
الثواب الذي هدم في سنة 1887 يسيطرعلى الادارة و يمنع الاختلاس والارتباك 
و يقوي حركة المبضةالتي اخذ تفي التقدمءخذ سنقه/8م؟ أو من ابعدمن ذلك بكثير 
ولو كان هذا المجلس ترك وشأنه لاسترد المصربون قونهم المالية والاقتصادية 
وانكانت الار بعون سنة التي دضت عهد اصلاح في الشؤن وتهذيب في الاخلاق 
العامة وزبادة فى الثروة بدلا من ان نكون معرضا للارتباك والتخاذل والانانية 
والشحناء والفاقة والجول الذعي برزحتحتة السوادالاعظم نالسر يينفي الوقتالخاضر 

قافنا 

فالحكومة بسبب تبعثر المسؤلية ني آيادي مختلفة منذ سنة 1847 لم تكرن 
حكرمةاصلاح وانما كانت بطبيعتها حكرمة ارتباك نأ عنةتمطيل لص انا ينها كانت 
الام الاخرى تسير سيرأً حثيئا في طريق التقدم . وكان الاهالي طول هذه الماة 
#رومين من المساعدة الثعلية - فكرهم مشنت في السياسة - الامى الذي ننج 
عنة التتشاحن والبغضاء ينهم واهتهام الكل بمصلحته الذائية . ولذلاك فان الحركة 
الاقتصادية في مصر في هذه المدة كانت حركة أجنبية اكثر منها وطئية حيث ان 
أغلب البنوك التي نت قام بانشائها الاجانب . وأغلب الشركات لني كونت 
كينها الاجانب وأغاب المباني الحائلة التي بنيت في مصرقام بينائها الاجانب . 
وأغلب طرق المواصلات غير المكويية الى مدت والني يحصل من معظمها على 
ع بكيير لا يستفيد منة الأهاللي ولا المكرمة بل تقتصر فائدتة على الاجانب ٠‏ 
فبزها المصربون يناوئون الحسكومة والمسكومة تناوئهم يستغل هؤلاء الاجانبثروة 
البلاد بدون أن يستفيد منها الاهلون والاجانب لا يدفعون ضمرائب على أرياحهم 
وثم في الغالب بنيدون عن رقابة السكومةءكا انة ليس هناك قوانين كالتي وضمها 


م 
محمد علي باشا والتي وضعت في أور وبا من قبل والقي يستخدمها اليابانيون للآن 
تشترط على هؤلاء الاجانب استخدام بعض المصربين من ضمن موظفما وعمالها 
أو تشترط على هؤلاء الاجانب ان يشركيا معهم في 2 ش ركاتهم أسبة معيئة ول 
المصمرين بحيث بكون رأس المال غير أجنبي بحث وتكون الادارة معمرية أجنبية 
ينتفع الطرفانمن محصول هذه الشركات بد لأنيكونالنفممنها مقصوراً على الاجانب 

فأغلب الينوك الموجودة في الوقت الحاضر لا تستخدم المصسريينلامها بطبيعة 
الخال تتفضل أبناء جنسها على الغريب عنها . وحتى شركة الثرام كارض مفتدوها 
بأجعهم إلى زمن غير بعيسد من غير المصريين مع أن الجمكوسة المصرية دم 
الاجانب في جميم وظائنها رفيعها ووضيعها في قضائها وماليتها وميائها وفيعطاءات 
المقاولات التي تعلن عنها.وحتى في عمال تليفونها وساءتي قطاراتها ومفتثي سكك 
حديدها. وتعطف على هؤلاء الاجانب الناقم مم وغير النافم فم بشكل حعلها أشبه 
عجالس عصبة الام أو عؤمر دولي أو برج بابل 00 ما تعطف المكومة 
المصرية على الاجانب من موظفيها أكثر من عطفها على أ بناءجنسبا فتمنحهم بدل 
أغثراب وبدل التقال فاذا ما أرادوا اعتزال الخدمة أغدقت عليهم مرء المال ما 
ييكفهم مدة حياتهم بدون آسب وعنئاء 
ذلوكان هناك مجلس نواب يقدر وظيفتة ومسؤوليتة تقديراً حقيقيا ا تأملفي 
عاسنا المننظر لفكر منذ زمن بعيد في خلق موارد جديدة للثروة عوضًا عن ترك 
البلاد تعتمد في صمرفبا ودخلبا ومعاشها على حصول واجد معرض لتقلبات ٠‏ 
ولظبر له من زمان بعيد ان السياسة الاقتصصادية الحماضشرة لتجلب للبلد اي نن لان 
المصر بين ما خلا العدد القليل منهم ما زالوا على حاتهم النطرية . ولظبر له انة 
الا يشل ان يكون حظ القطن في المستقبل أحسن منة في الماضي . والحقيقة المرة 
التي تى يتتجاهلها القائمون بشئون البلاد كا كتب في الاهرام م قبل هى أن متوسط 
حضو ل الفدان من القطن اخذ في الغزول منذ سنة حخم١‏ وأن من القطن تتخلله 


لام 
تقابات تاسد من أظام التوزيع وأن الارتفاع في | لعن قد ابتدأ يتكاناً بع زيادة 
المصرونات في زرع القطن ٠‏ فكأن المصريين الآآن يشتغاون لغيرمم في الداخل 
وف الخارج . ولوكان هناك برلمان لما اععلي الاجانب أي امتياز بغيز تمن كا تفل 
الام الاخرى وكا تقعل اعية |! اوطنية في أنقرة في الوقت الحاضر . وهذا المن 
هوثما. يم المصريين 07 الجاح ف ي المشاريع الصناعية والتحارية واشراك المسكودة 
1 في تصيب مرو_. أرباح هذه الشركات تستخدمه في أنشاء الصئاعات 
الجديدة ونشر التعليم وتشجيع الشركات الاهلية وغير ذلك 
ولركان هناك مجلس نواب لشجءالنقابات الزراعيةوالبنوك الزراعية "م تعمل 
البابان وكا عملت اوربا من قبل لانه من المعيب ان تنكون بلادنا زراعية بالدرجة 
الحالية ويئتشر ميدأ النقابات بأنواعها الختلفة في كل أنحاء الكون حتى في غرب 
.أذريقا وفي آسسيا وبق في مصر أ النقابات معلا حتى الساعة 
كف 4ك لشفلا الصخير ان بقخرض عفرده لشراء ماشية او بذرة بدون ان 
يتضامن مع أبناء بلده تضامنًا يأخذ شكل نقابة زراعية تضمنه في مسؤوايةالسداد 
وثراقب طرق صرف ما يتترضه وتمنعه من الاسراف قبل تسديد الدبن وثقيه 
شباك المرا بينءالذين يتحكون الآن فى ماله وما لك 
والواقم انه لم يكن من المستطاع انتشال الفلاح من برائن المرابين لان الشاء 
الثقابات راعية في الاربعين نمئة الماضية كارف متعذراً والسبب في ذلات إسيط 
قر نمب الغهم . فالثقابات تستدعي اجماع الاهالي ممع إعضهم والاجهامعات قئ ١‏ 
-01 سنة الماضضية في معمر في حالتنا الحاضرةٌ. ما كان من المستطاع ان تخاو 
ن السياسة لان الشعور الشياني المضغوط عليه طبيعة الال يتتهز فرصة أي اجماع , 
1 منذنأ الى الخارج . والحسكومة بضرورة نظاءبا كان لا بد لما من الجر على 
. هذه الاجماعءات أي أن الننيحة الطبيعية كانت استّحالة وجود نقابات زراعية أو 
صناعية في ظل. اأوع النظام الحالي الذي لا إستلد على معاونة الاهالي 


3 


ص امه 

ولوكان هناك جلس واب لنظلم سياسة التعل وجعار. اة تنأسبة عع حاجات 
البلد الاقتصادبة وحول نيا ر المتعابين من فروع العم ا حصورة الضيقة الى لا رج 
سوق موظفين للادارة امام والمصالح أو مشتغلين بعدد هيد بق م أن ارة 
كاطهاماة والطب الى تعلم العلوم المنتجة التي بمكن أن تقوم على اسماسبا الصناعات 
الهتلئة والمتاجر التي لا حد لا . ولوسكان هناك ماس نواب ارفع صوته عاليًا ضد 
المسة ثواين عرل وضع ميزانية محدد فمها المصروفات العادية وغير العادية كباغ 
٠.٠‏ ووهلاة4؟ جنيه وتقدر فيها مصروفات المصالح كيام ا 7004 جني 
والمصروفات الخاصة كوظني الحكوية ومستخدميها بمبلغ قفي نات 6 بدما 
ييذكر فى المذكرة المفسرة لها انه لا وجد المال اللازم للابتداء في نشر لتعليم 
النغاري: ان المرتيات الم اي أسمع عنها لك ن ليست مدهءة فقط ولكنيا مذدعة 
لاي حكودة .ون أ لي فاب في اهار سواء كارك دسكورهة (وليد ارادة, 
الامة ) اوواد آنل ارادة الحكوية وسوا ركان أعضؤه عاماء أو ف يكن + معي يكين أو 
منتخيين 8 لكغيل كنع هذه المفاسد البارزة 

فاذاما رحيثا مجلس الثواب المنتظر فائما رحب له لانه هو ااذور الذي مبديئا 
وحكومتنا الى الطريق القويم طريق التضامن والسير الى الامام 


الدستور ومسألة السودان 
( نقلاً عن مقالة نشرت في جريدة السياسة في 7١‏ ابريل سئة 8ه ) 
صدقت انباؤنا أل ني نشرناها في حينها عن الخصوص الخاصة عمسا أله السودان 
اند جاء الدب لوز سدم 06 بكل سف على تمديل ف اقترحته طهنة الثلاثين تعديلة 
نقممسؤوليةائبا 4 فيه على سياسة الوزارة النسيمية القى أدت المهذه النتيحة السيئة 
واقد كنا بالاامس قبل إعلإن الدسئور أمام را واقم وللكنه في غير معان 
لا في وثيقة رسمية بريطائية بل ولا في وثيقة رسمية معسرية عمنى الكلية لان 


٠. 


30-7 
جواب استقالةً صاحب الدولة 'وفيق أسيم باشا بتاريخ ه فبراير الاضي وإإن شمل 
الكلام عن «وضوع مسسئلة نصوص السودان الا انه كارد_ جوابا «مبما متداشل 
لوقام إسبق بعضبا 6 خر عدا ويسكت عن بعضبا حتى لا تنكشف الحقيقة 

ار 0 وى بق لمكتو خطورة السؤلة قي هذا الحادث لهام 


اما اليوم نحن بعد أعلان اللستور امام ام واقم مسجل لسو«الحظفى! كبر 

وثيقة من الوثائق الرسمية وأبة ونيقة بعد دسثور البلاد ثماوها أضية ؟ 
كنا بالامس قبل اعلان الدستور أعرف النصوص الخاصةبالسودان في مشروع 

لنة الثلاثين .كنا نقرأ في المادة ه14 منه « تجري احكام هذا الدستور على 
الملكة المصربة حميءها عدأ السودان فم اله جر ممه بشرر نظام الح فيه بثانون 
خاص » . وهو نص جاء في منتعى الحكمة السياسية لانه جمع بين اثيات الحق 
إقوله 2 ان السودان جنك من مهس 6 . وبين مستوجبات السياسة العملية بقوله 
« يقرر نظام الحم فيه بقاثون خاص » وهذا القائون الخاص لا مكن اجراؤه عمابًا 
إلا لوك ان الوجد البرلان ويشمكن ن دن وضع هذا القانون ود ذُفيذه ٠‏ وهو لا يتمكن 
من وضعه وتنفيذه اللا لعك المفاوضات وفي ذلك ما فيه من الدلالة على أن. ليس 
في هذا الخص ما يسوغ اعتياره خروجا عن مقنضى الفترة الثالثة في تصريح 76 
فبراير القاضية بأن 2 بق الحالة فا اماق بهذه الامور ١‏ الار؛ دءة اللمتفظط بها ( على 
ما هى عليه 6 ن6. جع هذا الاص بين هذبن الى يكن وكان هذا رم ستطاع 
ابقاؤه فقي مكن الدستور خاصا بهذا الموضوع 

هذا ما كن تقرأه بالامس 75 وهذا مكنا الى اده ف سدور 8 وهذآ 
م اشخرطه حزب الاحرار الدستور بين ق قرارثم الشيير بأن لا يقبأوا مهام المج ف 
الوزارة مالم تثبت هانان المادتان كا ههأ فى صلب الدستور 

ولكن ما الحيلة وقد اننبت سياسة صاحب الدولة نسيم باشا الى النصح كتابة 


حك جد 


عع سم 


بقبول تعديل النصين الخاصين بالسودان بنصين آخرين ها اللذان نقرأها اليوم 
أسغين بين نصوص الدستور 
نم اننا ثرى بعض آثار المسخ فى بءض النصوص الواردة بدسدّور ١5‏ ابر يل 
ونعلل ان هذه الآ 'ارهي نقيجة الفكرة الاستبدادية التي قادت السياسة النسيمية الى 
اقتراح اسوا التحديلات على مشروع لئة الاستور . ولكئه لا يوجد بين هذه 
الآتثار » مثل هذا الاثر المنكود الباقي في صاب الدستور من جراء سياسة اسيم 
باشا في موضوع السودان 
وهل نحن في حاجة الى الدذكير بها جاء في الاستور خاصاً بالسودان ألم 
نقرأه بالامس 9 ألم بأت في المادة 1٠‏ مئة « يعين اللقب الذي يكون للك مصر 
بعد ان يقرر المندوبون المئوضون نظام الحم النهاني لاسودان» فرق كير بين هذا 
وبين نص المادة .ول المختصرة الوجيزة الحقة «اللاك يلقب علات مر والسودان» 
ما أبعد الغرق بين النمين:في احدها اثبات ادق وني الآخر مثع صريم لاثبات 
هذا الحق 1 
ثم المادة ١9.‏ من الدستور «نجري احكام هذا الدستور على المملكة المصرية 
بدون أن يذل ذلك مطلقًا بما المصر من الحقوق في السودان » . وشي صيغة مببمة 
قد تنصرف الى حقوق مصر في ا مياه دون سواها ولصر حقوق أ كثُرمنهذا الحد 
يمدى بعيد . تأبن هذا النص المبهم من المادة ه4١‏ القائلة « يقرر نظام الحكم فيه 
) السودان ( باون خاض 0 والثانون الخاص الصدره البرلان ا لممري ولا لصدر 
البرلان قانو اللا فيا دخل في ودود تقنيئه ولا ببدخل في حدوده ألاما كان سجر 
لا يتجزأ من سيادته هذا هو الغرق بين النصين 
عن هذا يضح أن تماون الوزارة اأخسيمية ف قبول هذا الجعديل يكاد يكون 
جرم سياسياً إسجله التاريعخ دأخل اطارمن الحداد 
والغرب ان دولة 1 3 باشا كان لا يتأخر عر ترداد انه ترك باب مسدّلة 
' السودان مفتوح) دون ان يتقيد خلفه في أصدار الاستور ببذا التعديل . والمقيقة 


س /11 سم 


الظاهرة التبي لاريب قيبا هي ان باب هذه ألمسئلة ماق الآآن فيا يتعلقبالد ووه 
وهو سيظال مناتًا بعد افتتاح البرلان بارغ من أن لاعضائه حق تعديل اللستور. 
لان هذا المق لا يمكن اجراؤه عمايا ما دامت الوثيقة البي امضاها دولة نسم باشا 
لصغته رئيس للوزارة قاعمة بين ايدي الاتجليز. .وهو أن يمتح الا وم ان أسلأنك 
: المغاوضات اللي تشيرالنها المادة ١5‏ من الدستور 

نحن اذا أمام امس واقع كان يمكن تعديله اذا وقف المرشحون للوزارة الموقف 
الذي وقنة الاحرار الدسئوربون. فكانوا بذلاكدمونالقضيةالمعسرية أكير خدمة 

وعل اي حال فليس في مقدور أنسان يعد الاعن الواقم المسجل في الدستور 
خاصا بالسودان ان يعدل من هذا النص قبل دخول ل ٠.‏ وحتى البرلان 
نفسه ليس في مقدوره عمايا اذا قادةُ المنكة السياسية الواجبة لايصال القضية 
المصرية الى بر السلامة والنجاح - ان يعدل من نصوص السودان في الدستور 
قبل المناوضات 

وتلك نتيحة اسجلبا بغاية الالم حتي لا تنس دقع آثارها رش ما نحن فيه من 
الايتباج باصدار الدستور 


١ 5-9‏ بشن 
اوجه النتقص في الدستور 

( ثقلاً عن مقالات نهرت في جريدة الس سة بين 97 و96 ابريل سنة “1588 ) 
ابدينا قبل ان يظبر الدستور أن الحد الادنى الذي ترضاه الامة نظام الحم 
انما هو مشروع لنة الثلاثين . وأهبنا بالمكومة تحذرها ان تصدر دستوراً فما دون 
هذه المدود و يينا ما ادخله نسيم باشا على مشروع اللجنة من مسيخ وما بكرتب عل 
هذا السخ من كبير الضرر.وانا نشكر الحسكومة ان ثلافت كثيراً من صور الخ 
التعسة التي كان من شما القضاء على روح النظام النياني في البلاد.وأن اعادت الى 


غ1 ل 

الاستور النص على ان مصدر السلطات كابا الامة . وأن اعادت مسائل الرتب 
والنياشين والمعاهد الدينية وئعيين السغراء وما الى ذلك من صور المسك التي كان 
نسم باشا بريد ان يجعلبا نحت تصرفه حون يعود ارياسة البلاط فعلتها من خصا ص 
المكومة واليرلمان. ونشكر جلالة الماك خالص الشكر على أن اقر للامة هذهالحةوق 
وعل ارك صدق عل دستور تتمشى فيه الروح الدعتراطية الى الحد الذي يجعله 
صالك) لسير الامة به في سبيل الرقي وليكون موضع تجربة الى زمن كاف للدلالة على 
مواضع الكال فيه وعلى مواضم النقص منةٌ 

على انة لا يفوتنا مع ذلاك ان نؤاخذ المكومة عا نقصت عر ححدود لنة 
الثلاثين في غير موضع . . وود أن نبين مافي هذا النقص من مناقضة الروج 
الدسة ور به الصحيحة مذاقضة جعات بين بءض النصوص والبعض الآخر تضاربا 
غير مقبول | 

واليوم جنزىء بالكلام عما ادخل على الباب الثاني الخاص بعقوق المصمريين 
وواجباتهم من ااتعديلات 

لنقدنكنا 

يختلف الدستور عرد مشروع الاجنة في مادنين : احداها المادة الخاصة 
بالصحافة والاخرى المادة الخاصة بحرية الاجماع 

كانت المادة الخاصة بحرية الصحافة في مشر وع الثلاثين نجري عا أي : 

الصحافة حرة في حدود القاثونوالرقابة على الصحف دظورة وانذار الصف 
او وقفبا او الغاؤها بالطريق الاداري محظور كذلك 

وقد اقر الدستور هذا النص . لكنة أضاف اليه . . . « ألا اذا كان ذلاك 
ضروريا أوقاية النظام الاجماعي » 

هذا المزء المضاف جزء ممم . فليس من المين تحديد ما يكون ضروريا 
أوقابة النظام الاجماعي وما يكون النظام الاجماعي غير معرض لاتأثر , به.وفي مقدور 
السكومة المعتمدة على اغلبية ة ذات أن انتغاو فيتطبيقهذا الجزء اضر ارا أ بصحف 


و 
الاقلية واعتياداً على ان الا كخر, بة التي تؤ يدها ان تتخلى عنها لامها اقغلتجريدة 
من المرائد . وفي هذا من المساس بأقدس المقوق التي قررها الدستور ما فيه 
اضف الى ذلك ان هذا الحق الذي وضع في بيد السلطة التنفيذية اضراراً 
بالحربة العامة بحجة وقاية النظام الاجماعي لا فائدة منة اكمّر من انه جعل نص 
هذه المادة متضار بأ مع نص المادة التي قبلها والني ”نص على أن ( حرية ارأي 
مكفولة. ولكل انسان الاعراب عن فكره بالقول او الكتابة او بالنصو براو بغير 
ذلات في حدود القانون) فان هذه المادة التى قدست حرية الرأي التقديس الواجب 
ا تبيبح لكل ذرد ان يعان رأية يكل وسائل الاعلان. واب 0 هذا 
ارأي مأ دأم في حدود القائون . وليس بجوز مؤاخذة صاحبه عليه الا من طريق 
تقدعه للقضاء . فاذا فرضئا ان شخصا قام بوضع أشرات غير دورية مما 5 يدخل 
فت مادة الصحافة وحيذ فها آزاء تراها السلطة التنفيذية عنالفة تانظام الاجبماعي 
فليس في مقدور هذه السلطة أن تصادر هذه النشرات ولا ان نوقف مضدريها عن 
اصدار مثلبا . ومن ذلك برى ان هذه الاضافة في مادة حرية الصحافة اضافة غير 
منتحة ولو فرض ان الحكومة لا تطبةبا آلا في اضيق الحدود الي برى ذيبا محل 
: أوقابة النظام الاجتماعي وي في نفس الوقت اضافة ضارة لامها يمكن المكومة 
اذا ارادت- من التتشكم في نظام الصرحافة ني معي يقضي على حرية ة ارأي 
المقدسة من غير موجب . ونظام الصحافة قد اصبمح في العالم اليوم من كر النلم 
المعينة على التقدم لامهاخير واسطة لنشر الآ“راء والانباء ولامما هي التي تربط بين 
اجزاء ألامة الواحدة بل وبين اجزاء العال كله برابطة الاتصال افر المتين 
من ثم برى خطر هذه الاضافة كا برى انها تناقض مبدأ حرية اعلان الرأي 
مناقضية واضحة . وهي فى مناقضتها حرية الرأي تتعارض مع المادة الي سيقتبأ 
وتجمل الناظر المها تأخذه الدهش ة كيف يقبل مشرع وضع نصيناحدها الميجانب 
لا خر ويينهما هذا الاضطراب والتضارت 


لدوهةؤا سس 

مثل هذا يقال في شأن حرية الاجياع . فقد نصت المادة ١‏ من مشروع 
نة الثلاثين على أن ( المصريين حق الاجياع في هدوء وسكينة غير حاءلين 
سلامًا . وليس لاحد من رجال البوليس أن يحضر اجماءهم ولا حاجة بهم الى 
اشعاره . لكن هذأ الحم لا يجري على الاجزياعات العامة فانها خاضعة لاحكام 
القانون ) وقد اضيف في الدستور الى هذا النص العبارة ال تية : (...كا انألا 
يقيد ولا قمع اي تدبير يتلخد ذ اوقارة النظام الاجماعي ) . فهذه التدابير الي يصح 
أن ”تخد قد 'نكون 'ندابير قع تعتدي السلطة التتغيذية م 00 كافة المريات الي 
قررها الدسئور قي شأن الاجماع .مع أن النظام الاجماعي لا يكون حيث رن يتأثريهذا 
الاجماع ولكن اعهاد المكومة عإ اكثرية يه في العر لان ١‏ بغري بها الى سوء استعهال 
هذا الحق. وسوء استمال هذا ا استعمال حقبا فيشأن الصحف من شأنه 
ان ببعث القاق الى النفس . وقلق النفوس «ورث الاضطراب ٠‏ والدسائير أنما 
توضع لضمان النظام والعرأ ثينة ولتلافي كل سيب عك. نانيؤدي الالقاق او الاضطرار 

من 9 رى أن الحكومة لم تكن مرفقة ة مطاقًا حين وضعثه انين الاضافتين. 
فهي قد جعات في صوص الدستور عيب التضارب بين مواذه المحتافة ٠‏ دهي قد 
تركت الغرصة للحكومات الختلنة ان تعبث بالحرية عبدا قد يؤدي الى اضطراب لا 
تود ان يحدث في العهد النياي الذي نحتق للامة بعد جهاد طويل؛ 

دشنن 

هذا نقدنا نوجهه وسئوجه غيره من الانتقادات على أبواب الدسئور الاخرى 
لترى المسكومة ان ما اعتيرناه حداً ادنى لنظام المسم هوكذاك بالفءل. ولكن 
مع كر ما قلئاه دائما من أن قيمة النظام حسن قيام الامة عليه وأن ما فيه 95 
العيوب يذنى اذا هي احسنت اختيار النواب فأرسات الى مجالس الثيابة رجالة 
ذوي حرم وبصيرة بعيدثن عن الشبوات مخلصين أبادىء الحرية الصحيحة 


2 ادتل 


عدت 

أشرا الي مواضع النقص في الباب الثاني الخاص بحرية الافراد .ونريد الآن 
ان عرض انظ رفي الفرع الثاني وهو الفرع الخاص با مما كلا نالبا بالثااث الخاص 
بننظهم السلطات لم مس بل بتي على ما كان عايه في مشروع لجئة الثلاثين 

واذ كنا ثري التتكلم عن اوجه التعديل ااني أدخلمم! الوزارة خاصة بحقوق 
الماك فيجب ان نشير الى ان كافة الحقوق التي اقرها الدستور لهلاك وااي :تعاق, 
بشؤن الحكم انا قوم 5 الماك بصعته شريكا في السلطة التشريعية . او بصفته 
المثولي لاسلطة التنفيذية ٠‏ فأما حقوقه كشمريك في السلطة التشريعية ة فل بنقص 
منها الدستور عن مشروع لمنة الثلاثين شيئًا ألا فيا يمس تنقيسح القوائين. وسيكون 
هذا موضع بحث مستقل + وأنا حنوقه كوي الساعة التنفيذية فعى في الواقع 
الوق الي نتولاها الوزارة ٠لان‏ الدستور ينص على ان الملك يتولى سلطته بواسلة 
وزرائه (مادة م4 ) .وعلى ان توقيعات الماك في شؤون الدولة يجب انفادها ان 
إوقع قم علبا رئيس مجلس الوزراء والوزراء الختصون ٠‏ فحن نعرض اذن ا ادخل 
من التعديل على حقوق السلطة التنفيذية وبكلمة اخرى على حقوق جا سالوزراء٠‏ 
لانه ينص الدستور هو المهيمن على مصالح الدولة (مادة باه ) ولانه المسؤول امام 
مجلس النواب ٠‏ ولانه مهذه الصغة الوك ل عن الامة . فالى اي حد صار ااتوسع في 
هذه الوكلة ٠‏ وما مباغ مافى ذلاك من الضرر م 

قد يكون من الواجب قبل ان نظبر الوجه السيء للتغييرات الثي حصات في 
هذا الباب ان نقول الها تغييرات قليلة . وقد يكون من الواجب كلك انْ نبدي 
ا باجنا بأن التغبيرات الت يكان توفيق أنسيم باشا قد ادخلها في هذا الباب وغالى 
فمها الى حد جعلبا بعيدة عن خصائص السلطة التنفيذية وعر:_ خصائص السلطة 
التشر يمية قد عادت الى هانين السلطتين «فقد أصبح قانون 0 والنياشين الذي 
سنةٌ مدة وزارنه قاثونا عاديا من الثوانين التي بيجب عرضها على البرلان اول العقاده 


188 سم 

للنظر فيه ولاقراره أو تعديله . وقد اصبيح تحيين السغراء عملا من أعمال السلطة 
التنفيذية كتولية الضباط وعم .وقد امتنع على اللمللة التنفيذية أن تصدر عراسيم 
ا قوة القاثون ما دام الجرلان منعقداً.وقد صار واجبا على السلطة التنفيذية اذا حي 
أصسدرت مزأت لما قوة القاثون ذيا بين ادوار اتعقاد البرلان- وذلات عند حدوث 
ما وجب الاسراع الى اذ ذتدابير لا تحتل التأخير سان تدعو البرلان الى 
اجياع غير عادي وأن تعرض هذه آلمر| اسيم عليه والا زال ماكانطا منقوة القاثون 

لكنا مع ابهاجئا بعود نصوص -إزة الثلاثين في هذه المواضم الى ما كانث 
عليه » كنا تود لو لم حمل تعديل بعض نصوص هذا الباب تعدا قد جحل 
لاسلطة التنفيذية 5 لاتحم في شؤون الدولة . وأم التعديلات التي ادخلت ما 
تختص بحق السلطة التنفيذية في أعلان الاحكام العرفية 

فقد كان مشروع لجنة الثلاثين يقتضي أن يعرض اعلان الاحكام العرفية 
فوراً على البرلان لبقرر استمرارها او الغاءها ( فاذا وقع ذلك الاعلان في غير دور 
الانمقاد وجبت دعوة البراان ليجتمع في مدى الثلاثة الايام التالية ) . أما نص 
اللدستور فقد قرر ان( اذا وقع ذلك الاعلان في غير دور الانءقاد وجيت دعوة 
البرلان للاجماع على وجه السرعة ) . والغرق بين الثلائة الايام وعلى وجه 
السرعة » هو الثرق بين الامهام والتحديد . فقد ترى الوزارة ان دعوة اابرلان 
للاجتماع في الاسروع او فيالعشرة الايام التاليقدعوة للاجماع علروجه السرعة. وتبقى 
البلاد بذك نحت الاحكام العرفيةبرأي الو زارة وبرشم نواب البلاد طول هذه المدة 


وفي هذا من الاطرشيء كثير. يمح ان لنا تحت الاحكام العرفية سئين . 
لكنها احكام اجتبية اوجيتها انكلترا لحاجات الخرب واستبقتها القوة في معارضة! 
للحق. ونحن جميعا نتن مم وترى فهها نظام ممقوثًا تود زواله وزوال آثاره.ما بالل 
اذن لو كانت هذه الاحكام العرفية احكاماً مصرية1امها اذن كان متتولد في البلاد 
من القلق ومن الاضطراب ما لا يمكن تقدير مداه ولا نتاية 


لابو - 

ثم ان اعلان الاحكام العرفية لذاته اس خطير . فان هذا الاعلان وقيام 
الاحكام العرفية يترتب علمهما تعطيل احكام الدستور . ومبما قبل من ان القاثون 
الذي ينظ اعلان الاحكام العرفية يجب ان ينص على ان احكامالدسةور لا تعطال 
جوجبها الأ اذا اقرها البرلان فان مجرد وجود المسي العسكري وف لذاته وبسوغ 
تاسلطة التثقيذية سوء استعيال حقوقها الى حد غير قايل 

فاذا كانت ضرورات الحياة الاجماعية آسوغ قيام هذه الاحكام احيانا فقد 
ان واجبا أن يقرها البرلمان او يلغهها في ثلاثة ايام على الاكثركا رأتنةاللستور 
وأن لا يثرك الام لمطاق تنصرف الساطة التنفيذية 

' لنقدكنا 

هذا التعديل هو اخطر ما ادخل في هذا الباب ٠‏ ولا يفوتنا ان نثير الى 
(الغاء للادة 5ه ) من مشمروع الاجنة الثي كانت تنص على ان (تكون الصلة بين 
اللاك والوزراء رأس وبالذات ) فب ول يكن الغاء موفقا. فائما اريد ببذه المادة نص 
على وحوب || تنضامن بين مولي السلطة الثنفيذية و بين م رن يوك هذه السلطة 
بواسطتهم «كا اريد أن يرك الاك حرية اختبار موظني البلاط من غير ان يمس 
ذلك بعلاقاتة بالوزراء ٠‏ وذلاك أن نة الاستور رفضبت ان تقر في صاب اللسئور 
ما هو مقرر في اشكلئرا من ان وزراء البلاط يسقطون بسقوط الوزارات' حنى لا 
بكون وجود وزير في البلاط من مذهب سياسي يالف مذهب الاغلبية البرلانية 
والوزارة المستندة الى هذه الاغلبية مثاراً لإدس بين الماك ووزرائه 

كذلك رفع من النص اللدستوري في المادة 0+ التي شجرمي بأن ( أوام الماك 
شفاهية اوكتابية لا تخلى الوزارة من المسؤلية بحال) ماجاء في نص -إنة اللدستور 
من أن هذه الاواس لا تفل عمال الدرلةكذلك» ون وان رأينا ان عمال الدولة 
مسؤلون امام الوزراء فالنص على عدم اخلاء مسئوليتهم مستفاد من النص على 
عدم اخلاء مسؤولية الوزراء الا ازامتنا حديثة العهد بهذا النظامالبرلائي وكائيحسن 
أن يتغل من الاحتياط فيالنصوص ما لا يرك محلا لتأويل 


188 دم 
على أنا مع ذلك تعود فشكرر أن نصوص الاستور انما تحدد معائيها بالتقاليد 
التي يِضعها نواب الامة ٠‏ فاذا حسن اختيارمم امكن تلاني مواضع الخوف ني 
الخصوص 0 وهذا م ترجو ان تنكيه له الامة حتى يصير اللستور ا معري مثلا من 
أمثلة الكال الدستوري بحسن قيام الذواب في مركز الثيابة وفي تنفيذ اللدستور 


سس “لت 


بين نصوص الدستور الخاصة مجلس الشيوخ ونصوص مشروع إنة الثلاثين 
3 هذا ا موضوع خلاف كير» لعله أاوسع مدى من كل خلاف بين نصوص اي 
باب من انواب هاتين الوثيقتين ٠‏ وهو خلاف قاصر على طريقة تشكبل مجاس 
الشيوخ غير ممتد ألى شيء من اختصاصاته 

فقد كان مشروخ لمنة الدستور يقضي (بأن يؤلف ماس الشيوخ من ثلائين 
غضواً يعينهم الماك ومن أعضاء ينتخبون بالاقنراع العام باعتيار واحد لكل مائة 
وثمانين الا من الاهالي ) 5ا كان يقتذي ان ( برشح مجاس الشيوش ثلاثة من 
اعضائه إرياسة مجاس تعرض امماؤم على الماك ليمين أحدثم ) ٠‏ اافت نصوض 
الدستور رأي الاجنة وقضت بأن (يؤاف مجاس الشيوخ من عددمن الاعضاء يدين 
الملك سيهم و ينتخب الثلاثة الاحماس الباقون بالاقتراعالعام) باعتبار واحد لكل 
ماثة وثمانين الما كا قضت بأن رئيس مجلس الشيوخ بعينة الماك  )‏ وهذا 
الخلاف في ااتشكيل والخروج على مشروع نة الثلاثين ليسمن المصلحة فيثي١‏ . 
واذاكانت الحكومة قد ارادت به ان تضمن لابيئة التنفيذية شيثًاً من الساطا على 
الطيئة التشريعية ‏ غخافة ان تستبد الثانية بالاولى كا يقال احياناً ؛ - فهى من 
غير شك / توفق الى ذلك لان هذه النصوص الجديدة قد اضعفت من سلطة 
تجاس الشيو ومبدث السبيل لسرعة تطوره في الطريق الذي تطور فيه مجلس 
الاوردات الاتكليز ي ومجالس الشبوخ الاخرى المعينة والذي يؤديني النهاة الى 


900 مم 
ان تكون هذه امالس المايا هيات تشرينية أكثر منها هيات عاءة 

الفكرة النيابية تسير البوم بسرعة مدهشة في جديع أنحاء العام » وساطارة 
الشعوب 4 وحتها المياشى 6 وما الى ذلك هن صور الحياة السياسية والاجياعيةه هذا 
كله علاك على الناس نفوسهم في كل الام ٠‏ وبعد ما كان المفروض في الجااس 
العايا ان بمثل طائقة معينة من الناس هي طائْة ذوي الماه والمال اصبيحت الفكرة 
قي وحودها كال المثيل الذبايي لطبيعة انتخامها عل طريقة عاائة لانتخاب جاس 
لعضوبة مجلس الذواب .: وهذا التطور في تصوير سبب وجود هذه الهااس العليا 
مضافًا الى انتشار الشكرة النيابية وسرعة سيرها دو الذي جم ل ألجالسالعليا المعين 
أعضاؤها كجاس ايطاليا ويجلس اليابان ما جعل با لس الاوردات في اتكلخرا ثنقا 
كثير أ من نفوذها ولا ثقف موقف المساواة بأزاء تجالس النواب الني مث ل الشموب 
3 ثبلا ع ب 

وقد راعت كنة الدسئور ذلك عام المراعاة ٠.‏ وأا ادت ان ببق سس أأشي و0 
المصري حافظ) | أساط 45 الي بقررها له اللستور. تأفرت مدأ 5 ا ان 0 ي4 
أصراً لاساطة التنفهذية على السلطة التشرعية 5 وللكن مراعاة لغاروف فصر 
الاجتماعية » وحرصا على استتكال الكفاءات التى قد لا يتيسر وجودها اذاكان 
الجلس منتخبا كا . ولذلاك قررت عدا ابا اعتيرتة العدد الكافي لا كال هذه 
الكذاءات الني قد تنقص الاعضاء المنتتخبين.وبخاصة في الجيل الاول الذي يلى 
قاذ الدستور . والذي حرم 5 المافي زايا العم والتقدم والرقي ٠‏ وي م زايا تتحقق 
نحت النظام الدستوري 

لكن السكومة خرج على هذه الفكرة ف تقدر تقديرا كاف 4 خروجها. 
عات العدد الذي تعيئة السلطة التتفيذية في مجاس الشيوخ تسبي . فلو أن عدد 
السكان في معير بلغ ار بعأ وعشر بن مليونا لصار المعينون في مجلس الشبوخ ثمانية 


5-7-8 
وثمانين عضواًء وه سيز يدون في الانتتخابات القاد.ة على الاربمين ٠‏ ومعنى هذا١‏ 
معثى أن يكون الءدد أسبيا ان يكون قصد الشارع - وهو الوزارة المصرية التي 
ادخلت هذا التعديل - ان يكن المطلوب من الاعضاء المعينين تأبيد أطيات 
التنفيذية ذما تطلبةٌ» ووجود هذا القصد كاف وحده ايفقد هذه اطيئة المكرمة 
هيثة مهاس الشبو سكديا من النفوذ الواجب أن يكون لا الكال تمثيل 
الامة ولضمان التوازن بين أجزاء الهيئة التشريعية 

يكفي وجود هذا القصد ليمتد الجلس كثيراً من نذوذه »ولو أن عدد المميئين 
ترك على ما وضعتة لنة الثلاثين ٠‏ وكان القصد من تعبيئهم اال الكذاءات التي 
قد تنقص في الانتناب » أذن لبقي للجاس الشيوح نفوذه كاملا ٠‏ ولبقي التوازن 
يبئةُ وبين مجلس النواب محعفوظ] ما دامت الامة بحاجة الى كفاءة الشيوخ الممينين 

نحن لا نشك في ان من تعينهم المسكومة سيكوثون حراصاً على مصاحة الوطن 
مكغرم سواء بسواء ٠‏ لانا لا نشك في ان المسريين جميعا يقصدون الى خدمة 
بلادهم الا من طمس على قلومهم الشبوات٠‏ لكن الحرص على خدمة البلاد لا 
يقتغي نصرة المبادىء الني تريد الامة ان تسود في نظام حكبا ٠‏ فاذاكانت اغلبية 
هؤلاء المعينين على غير رأي اغلبية الامة في طريقة الحم ٠‏ وكانت هذه الاغلبية 
بانضماءها الى اغلبية المنتخبين من اعضاء الجلس نكون اغلنية في الجلس ٠‏ اذا صار 
هذا نظرت الامة الى مججاس الشيو نظرة خصومة وكان اس الشي وخ اداةتعطيل 
الالح البلاد ٠‏ لان الوزارة القابمة في مناصب السك استناداً الى اغلبية النواب 
الممثلة رأي الامة ستجد من هذا المجلس الاعلى عائقاً عنالسير فيعملها الاصلاحي 
وستضطر ان تنظر في الطريقة التي عنم مها هذا التعطيل وتلك الاعاقة ٠‏ ولا 
طريقة الا أضعاف ننوذ مجلس الشيوخ ؛ وضعف ننوذ هذا الجاس شر لذاته ٠‏ 
لانه يقضهي على المسكة العظيمة التي تقضي بوجود المجاسين:حكمة كال عثيل الامة 
ووازن الطيات المكونة لاسلطة التشريعية 


التتاكد باه 1 بت 

وكا ان الأكثار من عدد الشيوخ المعبئين وجعل تعيينهم على اسأس النسبة 
لا على أساس ١‏ كال مأ يقتضي كاله من الكفاءات يضعف من نفوذ هذا الجاس 
فكذللك تعبين رئيسه بأمى السلعلة التنفيذية لا بطريق الائتيخاب ‏ ولو على ما 
رأت لنة الثلاثين س من شأنه ان يضعف من نفوذ هذا الرئيس ٠‏ وخاصة لان 
مجلس الئواب شخب رئسه في اول كل دور من ادوار الانمقاد ٠‏ فاذا رض ان 
او كان على راي غير راي رئيس مجلس |انواب- اذا فرض هذا تقلصت سلطةهذا 
الرئيس بطبعها لانه يشر في نفسه بأنه لم يكن ليحل في مركز الرياسة لو انالرياسة 
كانت يطريق الانتخاب 

النفنكنا 

هذه هي التعديلات الى ادخاتها الكومة على نصوص مشروع للنة الثلاين 
في الدستور . وهي تعديلات لم يكن من امسن ادخاها . على أنا نعتقد ان ما 
يديه الامة ف إلا تاحاب من حك ترجو ان تسكون 3 وما سيظور لعك الانتخاب 
من ميول اغلبية الذنواب وما لوحي به ماضي وؤلاء الاواب ومكاتتهم 3 مذاطه 
سيكون باعمًا على ان تراعي.الحكومة في اختيار الشيوخ المعيذين وفي اختيار رئيس 
مجاس الشيوخ ميول الامة د 1 حيث الممادىء السياسية ٠‏ وهى إن قلت ذلك قي 
هذا الدور الاول من ادوار الانعقاد تلافت الى حد كير نقص الدستور في هذا 
اباب » ومبدت السبيل لوضِع تقاليد تمحو هذا النقص وتبتي لجاس الشيوخ كل 
تفوذه وكل سلطائه ليكون ادام "وازنونظام وليكونمكملا كثيل الامةعثيلا مود رع 


سااطرهة؟ سه 


سه 5 25 
ختلف نصوص اللس:ور عن نصوص مشروع -إئة الثلاثين في الاحكام 
العامة للا.جلسين أختلاقًا غير جوهري الا في مسألة واحدة هي مسألة الاقتراع على 
الثقة بالوزارة ٠‏ كا ان الاستور اضاف نصا لم يكن موجوداً في مشروع اللجنة خاصاً 
بطريقة التصويت لجاء نأ ناقصا لا مكن للانسان أن يعلل نقصه الا بأنه سقط 
اثناء النقل او اثناء الطبع ٠‏ هذا الاص هو الخاص يطريقة ااتصويت 
فقد جاء في المادة ٠١١‏ ما يأني :« تعطى الآراء بالتصويت شفهيا أو بطاريقة 
القيام والحاوس٠‏ وأا فم ختص | بالقوانين عموما و بالاقتراع في ماس النواب على 
عسألة الثقة ذان الآآراء تعطى دام بالمناداة على الاعضاء بأممائهم وبصوت عال» 
هذا هوكل اانص الذي اضيف خاصاً بالتصويت. و بديهي أنه نص ناقص» 
كل اللسائير تنص على التصويث بطريق الاقتراع السري و بخاصة في المسائل 
المتعلقة بالاشخاص كانتخاب الرئيس والوكيلين وكالنظر في الطمون المقدمة على 
الاعضاء وكاختيار“اللحان الحتلفة ٠‏ وضرورة الاقتراع السري في هذه الشئون 
بدمهية ألى حد انا لا نظن الا أن النص على السرية قد سقط اثناء النقل أو أثناء 
٠ 0‏ فا سب قوم من العاماء كاعضاء الاجنة التشريعية يضءون هذا النص 
وخر تركون ن النص الخاص بالاقثرا اع السري ٠‏ وما نظن المسكومة ترفعه بعد أن تضعه 
الاجئة لان رفعه غير جائز با لبدمهية: ٠3‏ لذاك نود ان كان الام على ما رى ان تعالج 
الحصكومة هذا النقص بالطريق القاثونية . وان كانت لا تراه نقصا وئرى باب 
الاقتراع السري لا بزال مفتومًا لانها ثرى « الاقتراع » غير « اعطاء الااراء 
بالتصويت » فاتصرح بذلك حتى تضع حداً لكل لبس في هذا الباب 
سنا 
بقيت سألة الاقتراع على الثقة بالوزارة. فد كان نص مشروع لنة الدستور 
:في المادة ٠٠١‏ جاريا مما يأني : (لككل عضو من اعضاء البرمان ان نوجه الى الوزارة 


فوت 
إسئلة او استسحوابات. . . . ولا مجري المناقشة في استتجواب الا بعد ثمانية ايام على 
الاقل من بوم تقديمه وذلاكفي غير حالة الاستعجالاو موافقة الوزير ).وقد عدلت 
المادة /ا١١1‏ من الاستورالغقرة الاخيرة من هذا النص لجعلتة. (وذلاك في غير حالة 
الاستعجال وموافقة الوزير) ؛ ونصت الغقرة الاخيرة من اللأدة ٠١١‏ من نصوص 
الدستوو ني هذا الموضوع على ما بأني : ( . . ويحق للوزراء دائما ان يطلبوا من 
هاس النواب تأجيل المناقشة لمدة ثمانية ايام في الاقتراع على عدم الثقة بهم ) 

بين نصوص الدستور ونصوص المشروع في هذا الموضوعفارقان . اولها ان 
الاستجواب الذي نوجي عضو البرا 0 تجري المناقثةفيوحسب 
نص الدستثور قبل ثمانية ايام الا اذا وافق الوزير 8 ن هذه الموافقة ضرورئة 
بم مشروع الاجنة . ونص الشروع اكثر توفيقا . فان من حالات الاستعجال 
مأ قد يكون ذا خط ركبير على البلاد . فلو مضت ثمانية الايام ‏ على الاقلل ‏ 
من المناقثة ذيه فقد تكون ملافاته بعد ذلاك غير ميسورة . ويزداد الشأن خطورة 
اذا لوحظ أن التقرة التي نقلناها من المادة ٠١١‏ مجمل لاوزواء المق في ان يطلبوا 
من مجحاس النواب تأجيل المناقشة لمدة ثمانية ايام في الاقتراع على عدم الثقة بهم فان 
هذه المادة قد تفسر بأنة اذا حصات المناقشة فيا طلب عنه استتجواب واقنضى 
الال الاقتراع على الثقة يجب تأجبل ذلك ثمانية ايام اذا طلب الوزير التأجيل . 
غاذا قبل هذا التفسير كان ممناه أنه اذا وجه استحواب عن امس خطير في حالة 
استعيحال وكانت الوزارة قد اساءت التصرف فلا ينظر في الاستجواب الا بعد 
ثمانية ايام.ولا يقترع على الثقة الا بد ثمانية ايام أخرى ٠‏ فيمضي بذلك سئة عشر 
وما تبق الوزارة مستمرة خلالها في تصرفها الخطير من غير ان يان اس الئواب 
عدم تممه 5 

نس ان هذه الثثرة المضافة تحتمل تفسيراً غير هذا التفسير الذي ذ كرناه ٠‏ 
وذلك أن المناقثة في الاقتراع على عدم الثقة بالوزارة لا تؤجل لهانية ايام الا اذا 


و1 سم 
كان آنا خلال جلسة عادية ل وجه قبلها أستجواب وم يتتخذ الوزير. عدتهالكافية 
للمناقثة٠‏ وقد اقر الدستور له هذا الاق في طلب التأجيل حتى لا يفاجأ ولا يؤخذ 
على غرة ٠‏ وذلك لا نعل لهفي مسألة الاستجواب ٠‏ لان الاستجواب يتلوه عادة 
اقتراع بالثقة ٠‏ وما دأم الوزير على علم بالاستحواب وبالمناقتة فلا يجوز له بمد 
حصول المناقشة أن يطلب تأجيلاً جديداً المناقشة في الاقتراع على عدم الثقة. لان 
الناقشة في الاستتحواب هي بطبيمتها مناقشة في الاقخراع على الثقةوهذا هو الرأي 
الراجح لانه المتفق مع المعقول ولان الدسئور قدم النص على <ق الوزير في طلب 
اللأجيل ثمانية ايام المناقشة في أقتراع الثقة على مادة الاستجواب لتجنبالمفاجأة . 
أما الاستحواب فلا مفاجأة فيه» ولكن من يضمن انا ان لا تقوم وزارة تنمسك 
بالتفسيرالاول قبل انتقرالتةا ليد هذا التفسيرالثانيالمتفق.عالعقل ومع روح التشريع 

على انا قد جد في الحاضر التي حرف مهأ مشروع ل+نة الدستور ما يؤيد هذا 
ارأي الاخير ٠‏ واذ ذاك نطمئن الى ان ابة وزارة ما باغ فيها من التشبث 
بكراسيها لا تستطيع ان تبق رغم رأي النواب ثمانية ايام في مقاعد الممكم 

ذان لم اوجد ما يؤيد هذا الرأي فسيحمكون الاى ثاتةاليد . والبرلان القوي 
المريص على كرامةه وكرامة البلاد يستطيع أن يضع هذه التقاليد من اول اتعقاده 


تناولنا بالبحث في مقالاتنا السابقة ما رأينا ضرورة أوجيه النظر اليه من أوجه 
اانقص في الدستور . ونريد ان متام هذا البحث اليوم باظبار ما أدخله اللستور 
على مشروع لنة الثلائين من تعديل في مسألة تتقيح اللستور ٠‏ فأما مسألة 
السودان ققد عر ضزا لها غداة صدر الاستور وأبنا أن النصوص الجديدة الى تقرر 
بأن احكام الدستور تجري ( على المملكة المصرية بدون أن يذل ذلك ما لمعمر من 
الحقوق في السودان ) وأن اللقب الذي يكون لماك معمر يمين ( بعد أن يقرر 


د لاست 

المندو نون المفوضون نظام الح التهالي للسودان) لا تتفق مطلقً مع ما ارادت الامة 
من ضرورة النص في الدستور على ان ااسودان جز من المملكة المصرية . بل هي 
على العكس من ذلك قد جعات للتأويل محل واسمًا لان مسأل الحقوق الي لصر 
في السودان قد تنضرف الى ما ظللت الإرائد الا تكامزية تسكرره زمنا طو بل من 
أن مصلحة مصر فيالسودان تقاتصر على طان مياه اليل اللازيةلها م قد تفسر 

على صورة اخرى 
بقيت مسأة التتقييح ٠‏ فقد كان نص مشروع الثلاثين بشأنها جار كا يأني 
(في نتقيح الدستور ,يصد ركل من الجاسين بالاغلبية المطلقة لاعضائه جميما قراراً 
بضرورته و بتحديد موضوعه ٠‏ فاذا أصدر اسان قرارمهما أجتمما مبيئة مؤمر 
لنظر في هذا التتقييح - ويشترط لصحة قرارات اأؤيمر الصادرة بالتنقييح توفر 
الاغلبية المطلقةلاعضائه جميعا ) غرفت في الدستور وصار نصها : ( لاجل تقييح 
الدسدّور يصدر كل من الجاسين بالاغلبية المطاقة لاعضائه جميعاً قراراً بضرورته 
وبتحديد موضوعه فاذا صدق الملك علىهذا القرار يصدر الجا ان بالاتفاقمماللاك 
قرارها بشأن المسائل الي هي حل للانقييح ٠ولا‏ نصح المناقشة في كله نالجاسين 
الا اذا حضرثلنا اعضائه تويشغرط لصحة القرا ارات ان تصدر بأغلبية ثاثي الآآراء ) 

يلاحظ ان بين الخصين فروقًاً عدة . فتصديق الماك وأجب لعل المرحلةالاولى 

من عراحل التنقييح في نص الدستور ينا هر لم يكن واجبا في مشروع الثلاثين ٠‏ 
واجتماع الجلسين مبيئة مؤعر منصوصعلبهصراحة في مشروع الثلاثين با هو متروك 
لاختيار الملاك في نص الدسمور ٠‏ وكان مشر وع الثلاثين يجعل تصديق الاك على 
التتقيتح خاضما للاحكام العامة للتصديق على القوائين » فاشترط الدستور اتفاق 
اماك مم المجلسين في المرحلة الثانية التي ينم فيها وضع التنقييح ٠‏ وكان مشروع 
الثلاثين 2-6 بالاغلبية المطلقة لأعضاء المؤمر فاشترط الدستور ضرورة حطور 
5 في الاعضاء في كلمن المجاسين واشترط لصحة القرارات ان يصدر بأغلبية ثاني الآ راء 


ل 
جلي ان الدستور جعل أجراءآت التنقيسح في حال من التعقيد والابهام بحيث 
يكاد يكون غير ممكن حصوله أن لم يكن مستحيلا ٠‏ وا الاصل في وضعالنص الخاص 
بالتنقييح ان يكون ضامن التوازن حتى لا بجيء وقت مغل فيهالخلاف يبن الثواب 
والملك بكأن أهذا م الثم لا مكن التعديل فيحصل مالا محمد عواقبه . وهذا 
الغمان لا يتأقي اذا كان التنقييح غير ممكن 
اسنا من انصار التيسير في تنقييح الدستور الى حد جعله عملا عاديا ٠‏ ولسنا 

على الرغم مما اوضحناه من ن أوجه النقص في الدستور المصري 7 ود ان يكون النظار 
في تنقيحه موضع ب#ث في كل وقت فان القوانين والنغلم لا تخاو من برادم 
لانقص ٠‏ ولكن الانسان الذي وضمت الفوانين لتنظيم ث شوؤونه لا يخاو هو الا خر 
من نقص »وال ليم القائوقي 0 كان في حياة الجاعات أو في حياة الافراد ليس 
الا تناديا مما يستطاع تفاديه من آثار النقص الانساتي ٠‏ فالدساتير توضع لتنظلم 
الحياة الاجماعية حسب الفكرة السائدة فى الوقت الذي : وضع فيه يخاصة نظام 
الح . ٠‏ وهي "وضع لتحقيق هذه الفكرة بالمقدا ر الذي لا بمنع من حدوث التطور 
الاجماعى فى سيبل الرقي والكال ٠‏ واما م نم نحقيق تلاك الفكرة بأن تضمن 
يدساتير سير الجاءات الي نوضع طافى هدوء وطا ثيئة ومنغير أن يكور احتكاك 
بين طوائف الامة الختلنة يؤدي الى تعطيل هذا الرتي٠كذلك‏ توضع القواذين لقمع 
شبوات النغس الانسانية سواء أكانت هذه الشبوات جنائية ام مدنية٠وكل‏ نظام . 
يوضم لثلافى التقص لا يمكن ان يخاو بذاته من النقص لان صور النقص الانساني 
غير محدودة وم اغ الكال الانساتي غير محدود» قتاة نظم القوى المنشطة إلى الكال 
ووقف الدثبوات ا إلى النتقص كل هذا لا مكن ليده على صورة معرئة ٠‏ 

وام بتطور هو 8 خر ويترق ق وبأخذ شكل البيئة اام تي يطبق فم ويقوم إسداد 

ياجاتها بالزمن .وكا كان تطوره وثرقيه مكنا من غير حدوث احتكاك وتصادم 
كان ذلك ادى الى المنفعة وأضمن لتحقيق التقدم والسعادة 


لاخ د 

اننا أي 01 ف اللسئور من أوجه النقص لكن اسئئا لا نضعف من كير 
اغتياطنا لصدرره فقد أصبيح أع الامة يدها 5 وصار في مقدورها ان السير بنفسبا 
الى غانة من الرفي والكرامة» وأن ضع نفسها بمجهودها في اللوضع اللائق بها بين 

لم , أغتبط بصدور الدستور. لكنا نود ان تدرك الامة ادرا > ناما أن اعلان 
الاستقلال وصدور الدستور ووضع ما ريده من الونائق ليس هو الذي ان لها 
السعادة » وليس هو الذي يضمن ذا الاستمتاع بنعمة المرية والاستقلال . وانما 
يحقّق سعادتها ويضمن استمتاعها بالحربة و بالاستقلال ما تنفقة هى.ن ورد كان 
حرم عاما قبل اليوم أن تقوم به ء فصار من حقبا ان تعاة؛ وصار واجبا عاءبا ان 
مسن معاطته 

لد صمرنا اليومس بعد ان صدر الدستور كالرجل لوضع نحت تصمرفه قطامة 
من أرض البناء في أحسن أصقاع مديئة من المدن . ليس يفيده أن ياتي على هذه 
القطعة من الارض نظرة كل بوم » وليس إخنيه ان يقيم عليها كوخا صغيراً بأوي 
اليه طرفي النهار وزلَ من اليل » واما يغنيه ان يسعى ليقيم علمها قصراً منيفا بد 
فيه هو وأهله وذراريه من لعدة فينعوونل بلطيب الحياة ويعرفون معالي السعادة 

فوأجب الوم ان نشّكر ني ان تشيد مدنيقنا المصرية الحديثة على أساس هذأ 
الدستور. وتشبيد هذه المدئية يقتغي جهوداً كبيرة قبل أن نصل الى حال مرضية. 
بقتضي نفقات طائلة لتعميم التعلمم ولنشر الصحة ولاعدل لسعادة الناس. و يقنضي 
الى جائب هذه النغتات جهرداً كبيرة من الافراد والجاعات . جهوداً مخلصة لخخير 
هذا الوطن ولخير الاجيال اللقبلة . يجب ان نحتمل نحن غبار البناء وأرت حمل 

. أحجاره لنضعوا في المكان الواجب وضعها فيه من هذا القصرالفخم الذي نريد ان 

لثيمة 03 وابعد ذلك اصح 8 أن ننظر الى م نينا معحبين 4 راضين عنة 5 وعد 
ذلك يصح لنا ان نطمئن الى السعادة في الحياة 


154 سم 

أن العصر الذي فتحةٌ الدستور امامنا انما تتأنى لنا السعادة بسببه اذا تحن 
اقدمنا على القيام نواجينا مخاصين نريد إناء عزة هذا الوطن ومجده. ذلك بأ نالا 
صار مئا واليثا. اما أذا نحن قصرنا همنا على مطالبة غيرنا بالسعي انا فسيكون ذلك 
تولكلا مثا وهر 8 2 ن السعي للدياة الطبية. .وجز ء ال مارب من هذا السعى الكتى 
بالمطالبة وبالعويل في غير طائل ان يظل حياتة شقيا » وأن تلعنه الاجيال 5 
إلى الايد 


سياسة البناء 


تقنفي حسن الانتفاع بالدستو ر 
( ثقلا عن مقالة نشرت بجريدة السياسة في امايو سئة “5178 1) 

صدر الدستور وقيه أوجه نقص شتى انينا على بعضها في هذا المكان ملل 
السياسة , وألعس هذه الاوجه ما ادخل من المسخ فيالنصوص الخاصة بالسودان 
ما اقتضاه هاون لسرم باشا في حقوق ق البلاد 5 لكنا |رأينا ع ذلك ا ما ثلافته 
الوزارة الحالية من أوجه المسخ الخطيرة الني ادخابا نسب باشا جء ل الدستور الذي 
صدر صالحا لان يكون أظاما وضع للتحرية حتى تتبين أوجه الفساد منه » وطلينا 
الى الامة ان نحسن اختيار الثواب الذين عثاونها حتى اذا حلوا فيمقاعد اانيابةنلاشت 
أمام قوم ,مواضع اليف من النصوص وقويثت ل رمم الساطة التنفيذة به الي 
كعتمد على ” قم 6 وأمكن ن للبيئتين متضامئتين ارلن سعرا بالامة في واعل التقدم 
وارقي وأن ملا ما بتي معاق من البائل بينئا و بين الانكايز وغير الاتكايز دن 
سائر الدول حبى الثم تع الامة 5 فلا باستقلالها التام 

ذلك ما قلناه 0 نزال وان نزال على هذا الرأي . فنحن آنا نريد أن 
بجشمع م واب الامة الذبن عثلون ساطتها-والذين متهم تيد كل ساطة الخرى ونم 
مى اجتيعوا وأحسئوأ القيام على مصام الامة ١‏ ف ف ط ريقيم ا “هروص 


سم 116 منت 
الرجعية .كا انهم اذا أساءوا القيام على هذه المصالم لم تدفءهم الى الامام النصوص 
اللنطرفة . وهل القوانين لذتها الا قيود وضعها الانسان لينظظ بها الارية ٠‏ وهذه 
القيود تظبر ثثقيلة لدى الرجل الضعيف الذي يتوه به -ملبا و يعجز عن السيرمبا ما 
بعجز عن السير بغيرها ٠‏ وهي جد يسيرة لدى الرجل القوي الذي يستطيع ان 
يستفيد منها انفسه نظام بزيده قوة ما دام لا يذل يده عن التصرف لمصلحته 
ومصاحة بلاده 
لقد كنا قبل اليوم نطلب حم . فبلغنا الخطوة الاولى من سيرنا في سبيل 
الوصول الى هذا المق نوم اعترفت | نكاترا باستقلالنا وباتعهاء حمايها مع استبقاء 
الحال كا كانت في المسائل الاريع امحتفظ يها ٠‏ وم كنا تود لو استغدنا من هذا 
الاعغراف كل الفائدة من :وم حصوله ٠‏ اذن لكان ممثلونا اليوم في الدول الختلفة» 
ولكان مذوضونافي مؤكر لوزان » وارأزيت حالا غير الحال التي ترى اليوم ٠‏ لكن 
جماعات المعارضة الني تريد ان تعطى كل شي في يدها من غير مشقة » بل وأن 
#طرها السماء ما تشتهي وأن مهبىء لها المماء التمئع نه من غير ان تتحرك حركة 
' واحدة ٠‏ هذه الجاعات نركت الترصة اسلطات الختلئة ان تعطل سير الامة في 
سبيل الاستفادة مما كسبث »؛ و يسرت للانكليز ان بهددوا ابان ازمة السودان 
باعادة الجابة على مصر ١‏ 
واليوم صدر الدستور ٠‏ وفيه مأ فيه من نقص ولكنه ليس احكثر نقصا دن 
دساتي ركثير من الام الاور بية الكبرى٠‏ بل ازنك لو قرئته الى الدستور الايطاللي 
في جميع اجزائه » أو الى الدستور الباجيكي نفسهفي جميم اجزائه » او إلى الدستور 
الا تكليزي في جميع اجزائه ء أذن لرأبته على مافيه من نقص دستوراً دعفراط 
حمر السلطة في يد الامة حصراً مكما ان تسير به خطواتواسعة فيسييل|انشاط 
الاجماعي والاقتصادي والسيامسي الذي يعود على الام بأ كير الدوى وأعظالذائدة 
والمكومة على مأ يبدو من تصرقائها وعلى ما يصرح به دولة رئيس الوزراء 


ا 
لمن يتحدثون اليه جادة ريد تنفيذ هذا الدستور وترريد ان يجا س|اءرلانني ا وعد 
المحدد له . اي في/١‏ توفير المقبل» والامة هي الاخرى جادة تستعجل اليوم الذي 
تنتخب فيه ثوامها حتى تتوفر لها بالفعل السلطة التي ظللت مغصوية منها السنين 
والاجيال رغث مطاايتها ما مطالبة جدية صحيحة » والامة جادة لانها تعلم نوامها 
الا كناء الخلصين م الذين ينحونها مما هي فيه من فوضي وقلق ويسيرون بها 
في سبيل ارقي والتقدم 

الدستور ليس نصوصاً تكتب على الورق سب »كا ان القانون ليس المواد 
تكتب على الورق هسب ٠‏ أن القاضي اللمكيم العاقل يصلح القائون بحسن تصرفه 
وجميل حكنه من غير أن بعتدي على القانون.والرلان القوي الحازم العليم جواضع 
نقص البلاد حاص النية لرقيها وحر برها من كل ربقة يكل الدستور الناقص بحسن 
تصرفه وجميل الخلاصه ٠‏ ونون قد سثمنا حياة الفوضى » وسثمنا نحم غير الامة 
قي الامة ؛ وسثمنا ان تكون الامة عالة يكفلها غيرها وأن تكون قطيعًا يسوقها 
غيرها » سئمنا ذلك كله ون ريد ان نحي الامة نفسبا وأن حتمل المسؤوليات 
السام التي خلقبا الظرف العصيب الذي نحن فيه » وأن تعمل لحل مشا كبا ' 
الكبيرة المعقدة » لقد تعبئا صياحا نضرب على أغمة واحدة ٠‏ نريد بالامة أن 
تتقدم الى ميدان العمل ؛ و بالشعب ان يمحس بالثمل انه صدر السلطات » وأن 
اليه وحده الرجع في كل أعس . نريد هذه الساعة حين يشعر الذلاح في «زرءته 
والصائع في مصنعه والتاجر في متتحره بأن حك بلاده في يده : منه واليه ٠‏ وتريد 
هذه الساعة لا لْضيها في مناقشات عقيمة خول حيز المبأدى. الحم ٠ولكنانحم‏ 
فملا. وحم على المبادىء الني تلهمنا اياها فطرتنا واستعدادنا واخلاصنا . وفطرة 
الامة لا تغالها النصوص » واستعدادها لا :قف في سبيله الاعتراضات ما دام 
قويا * وهويقف في سبول نفسه ما دام ضعيعاً 
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الحم سعي جد لتحقيق معأتي الحياة العليا ؛ وتمكين الامة من استقلالها بالفعل . 
وهذا ما تريده . ولذلك رأيا ونرى أن حسن تمثبل ألامة وحسن قيام الئواب على 
مصالهمها اجدى الف مرة من الاقتصار على نقد نصوص الدس:ور نقدا لا يجر الى 
أصلاحها ولا يورث في النفس معنى جديداً لاسعي . وكاننا بالامة كلها لخذة في 
تيد السبل سن الاختيار . لامها بذطرتما السليءة وذ كامم) الطبيعي مي نعم ات 
البرلان القوي الخاص هواداة ة السلام والتقدم ما دام هذا ااعرلان امم على اساس 
من سلطة الامة 


ملاحظاتنا على الدستور 
( قلعن مقالات نهرت فيالاخبار بتوقيع امين بك الرائمي بين77 ابريل و لامابو سئة؟9ة) 
الست ١‏ اميد 
كلة تمهيدية س دستور ولا دستور 
صدر الاستور بعد ان اشتغات بوضعه لجار" مختانة وثلقئتة ابدي ثلاث 
وزارات متعاقبة فقد الف ثروت باشا المنة الثلاثين فاختارت هذه الاجنةها بةعشر 
من اعضائما تووا وضع المبادىء العامة للدستوو وبعد ان أ تتبث الاحنة المرعيةهن 
مبمتها عرضت لنيجة عمابا على اللحنة العامة فأدخلت في اشر وعالاصليما ادخلت 
من وير وتخيير وننقييح وكانت وجهة هذا التنقيح اقرب الىالبادىالدبجوقراطية 
منها الى المبادىء الرجعية ومع ذلك فان المشروع الذي اخرجتة |للحنة العامة بعد 
ذلك التنقييح لم يكن خالا من العيوب ولا محتقا لكامل سلطة الامةبلانةاحنوىٍ 
بعض الميادىء الرجعية التي كان لا بد من التخلص منها ليصبيح الدسدور متف 
ورغيات البلاد 
بعد هذا انتقل الدستور الى اللجنة التشريعية في عهد الوزارة الثروئية نفسها. 
ولسكن لم يعلم أحد ما فملت به تلك اللجنة في هذا العهد لان ثروت بائشها استقال 


سؤر 1 اس 

وخلفة نسيم باشا فتولاه بالمسخ والتشويه مشتركا في ذلك مع اللنجنة التشريمية ثم 
استقال هو ايضًا بعد مأساة السودان الني سلم ذمها بوجهة النظر الانجايزية 

وعلى أثر ذلك ثوات الحم الوزارة الحاضرة فألنت ص ايضا لنة من بين 
اعضائها سموها -إئة اللؤسة لمراجعة الدستور من جديد و بعد اذ ورد وأشاعات 
متناقضات لات *تلفاتصدرالاسةور اخيراً وليدارادة المسكومة انه المنعددة 

وقد ثبت جايا في خلال تللك الاشبر الطوال الثي وضع ذمها الدستور وعدل 
وقح وروجع . ثبت جلا أن نظرية استثثار المكومة بوضعه لا يمكن ان رج 
لابلاد دستوراً صاللمنا محتقا ارغياتها 

لقد تعاقبت اللجان على هذا الدسةور ما تعاقبت الوزارات ولكن الامةبقيت 
بعيدة عن هذا العمل وأذكر الجيم حتبا الشرعي في وضع الدستور وادعى كل انه 
وكل علها وأنةُ عاك سن الدستور لما وكرت الوعود الماوة والعهود البيلة 
والتصرحات الخلابة ركان اصحاب هذه الوعود والتصمرحمات يظئونام! تصرف 
الامة عن المطالبة يحقها أو حملبا على الرضى عا يعمله غيرها لها ولكرل. الامة لم 
:نصرف عن القيام بواجبها وظات الى آخر -اظة :نادي بأن وضع الدستور من 
حقها وحدها لا من حق ابة وزارة من الوزارات المتتابعة ولا من حق تلاك اللحان 
السكثيرة المتضاربة في آراهها 

نادت الامة بذلك الى اللحظة الاخيرة لاعتقادها بأنْة لايسعاية وزارة تؤاف 
ولا ابة لجنة تؤلنبا الوزارة ان تشعر بنفس الشعور الذي يمختلج به قلبها ولا يمكن 
ان يكون حرص الوزارات واللجان الوزارية على حقوق الامة شبيهأ حرص الامة 
نفسها على حقوقها 

وقد كان واجبا ان تننحى المكومة عن مبمة وضع الدستور وأن تمهد بها الى 
الامة ممثلة في جمعية وطنية منتخبة انتخايا حراً 

ولكن الوزارات الثلاث نعمدت نسيان هذا الواجب المقدس واءتمرت في 


وها 
تجاهل حقوق الامة وكانت عاقبة هذه السياسة العقيمة وقوع ما كانت لخشاهالامة 
من صدور دسةور غير محقق رغباتم! 

أفدكان انصار أظرية استثثار الممكوية وضع الدستور يذهبون الى أن هذا 
الاستتثار يؤدي الى اختصار لوقت من جانب فضلا عن انه لايحتوي على أي 
خطر من شأنه تهديد ساطة الاءة ولا بد ان يكور هؤلاء الانصار قد سقط في 
ابديهم الآآن ذان الوقت الذي أستلزم أصدار الدستور لم يقل عن عام طويل ولو 
كانت العية الوطنية هي ااي تولته | زادت مدة وضع الدسةورءرن المدة الي 
استغرقتها المكوية ولماها لوضعه 

ويجانب هذا فقد وقع مآ كنا نخشاه من الافنثات على سلطة الامة وحةوقبا. 
ولو كان الدستور من عمل جمعية وطنية لا أصابه شيء من ذلك 

و بالجلة فان الموادث التي يدت صدق نظر الامة في السك بنرا في وضع 
الدستور واسكن الذي يؤسف له اشد الاسف ان المحكومة لم تَوْخذ برجهة نظر 
البلاد فكانت الخسارة في اللهابة عظيمة لا يستهان بها 


يقولون ان الدستور الماضر اقرب الى مشروع لنة الثلاثين منه الى مشروع 
وذارة فسيم باشا, وحتى لو صح هذا لما حق لاحد أن يزيم بأن الدستور على شكله 
الاخير من شأنه ان برضي الامة ويحقق ما كانت تتوق اليه من وضع قاثون اساي 
ردم على أحدث الانظمة المصرية ضامن لمقوقها حفيظ على سلماتها 

على اننا عند المقارنة في الكزات الآ تيقين هذا الدستور ومشروع_إنةالثلاثين 
من جهة ومشروع أسيم باشا من جية أخرى سيئبين لنا الى اي المشروعين عت 
بصلة القرابة والنسب وعند ذلك يكون الخلال يبنا والحرام بين 

النفنفنا 

ولقدكنا نريد في أبداءملاحظاتنا علىهذا الدستور ان نقناول مواد على <سب 

ترنيها ولكننا بعد ثلاوة هذه الموأد وجدنا في آخرها نضا غريا لم ثر مندوحة 


حم خكناسده 

وهل سينفذ أولا ينهذ 7 

ان معنى اصدار الدستور أن بسري مفعوله في الحال وأرت يتمتع اناس با 
تضمئه من حقوق وحربات وأن يستفيد الشعب من الغمانات الواردة فيه ل 

عن جره مه أب بأسية ية وللمطاليةبتطبيق المبادىء الي اشتملعليها حتىأو كانت ناقصة 

وقد كنا فهمنا أن دستور الدولة المصربة سيعددت مثلهذا الاثر الذي يخرتب 
على اصدار أي دستور في أي باد آخر 

ولا سيا ان المظاهر الي وقءث عند اصدار الدستور كانت حمل على مث لهذا 
النوم ققد اطلقتالمداقم وصدرت الاواس برقم ألرأياتعلىدور المكوية وألموا نيت 
والئنادق والبئوك وغيرها فرفعث فعلا 3 قررت المكوية تعطيل معباللها كافة في 
ع اأسبت 

ولا ندري ماذا بتار ذلك من مظاهر البهحة والفرح والسرور وهل سشكون 
اقل أو اكثر من المظاهر اللي شبدناها يوم اعلن استقلال 08 فبراير فان المواتف 
متشاببة والاروف مثقارية ولكن علام هله المظاهر السارة وكل شي معط ل ققد 
نصث المادة الثالثة والستون بعد المائة على ما يأني 

« يعمل بهذا الدستور من تاريخ انعقاد البرلان © 

ومعنى هذا ان الدستور الذي اطلقت له الداع ورفعءتالراياتو عطا تمصا 
المكوية وثبه من أجله على مشاعم الكواري رفع نشرأه إلى الئاس والذي ستعاق 
له الزيئات وتقام المفلات وتنار الثريات الى ل الجرناميج المعد لذإك ل تقول ان 
هذا الدستور سيبقر حبرا على ورق حى لمعك البرلان !1 


وى يمعقد 55 البرلان حتى يعمل بالدسةورة ذلك في عم الغيب وم يؤذن 
لاحد بالاطلاع عليه 1 1 


حسم كا 0-2 

لقد صار لنادستور ولكن ليس لنا ان تعمل به الا متى شاءت المكوية 
أن نجري التسخابات وأن تعقد البرلمان بعد هذه الالتيخابات 

اي ان المكوءة تستطيع ان لا تأذن باجراء انتخابات وى اذا اذنت فان 
هذه الانتخابات لا نجري فيظل الدستور ولي سضرور ‏ انيتمتعااناس في خلاها 
بالمرية الواجبة والغمانات اللازمة لان الباب الثاني من الدستور المشتمل على حتوق 
المعريين - بارغ من نقصبا- لا ينفذ الآن ولافي اثناء الانتخابات بل يبدا 
بتنفيذه عند انعقاد البرمان كبنية احكام الدستور! !! 

وحى أذا عت الانتخابات وأصبح للبلاد أران متتضيون ذانهؤلاءالئواب. 
لاملكون إلا نعقاد الا اذا شأءت المكومةذلك أواذا كانت قدحددت فعلا موعد 
الانقاد في دعوة الا نتخايات لانة في غير هاتين الحالتينلا يكون الدستور معمولا 
بهلان بدء العمل به قد ارجىء الى ان ينعقد اأجرلان فقيل الالمقاد لا دستور اذ 
اللستور معئاه :نفيذ احكامه اما الدسئور المعاق :نفيده على شرط في بد السكومة 
فانة ببق حبراً على ورف حى يتحقق الشرط من جانب المسكومة 

فثلنا الآن حيال هذا الدستو ر كثل من اشترى منزلا" وتقيد بشرط عنم 
من المت بأي حق من حقوق الملكية الا منى اراد البائع ذلك ١‏ ! فهذا الشاري 
المسكين يكفيه من صفقتهٍ ان يقول لاناس بأن له منزلا وأنعر على المنزلو ينادي 
أنه ملكه ولكنة لا إستطيع ان يدخله او إسكنة أو يتصرف فيه بأي تصرففه 
من تصصرفات الماك 1 ! ومع ذلك قد يباهي ويفاخر بأنةُ من ذوي الاملاك !! 

عم هذه حالنا أأيوم بالنسبة لإدستور الذي تقام له الادتتفالات ولعطل اسبية 
معام المكومة فلا هو صدر عونا رغيات الامة ولا هو مع 5 فيه من نقص قل 
امبسح نافذاً من نوم صدوره بل أنه في الساعة التي صدر فها كتب عليه ان يق 
معطلا حدى تعقد البرلان 1 


ل 

و بالجلة فان البشرى التي تزف لاناس باصدار الدستور لا يمكن أن نحدث 
الاثر الذي كانوا برجونة منها ما دام الذي يقرأ الدستور يرج منه بصدمتين 
الاولى م لماه من المادىء الرجعية والثانية تعايق تلفيذه على شرط للا يتحقق 
إلا بارادة المكوية وحدها 

قبل مثل هذا الدسئور مما يقابل بالا يماج الحقيق من الامةامهو على النقيض 
من ذلك « كسراب بقيعة بحسبه الغلرآن ماء حت اذا جاءه لم يجده شيعا » 

دو الفا 
الشعب والدستور 

يكن ذسكور ه11 ابرريل من عمل الامة درل اجل ذاك جاء ناقصا وقد 
وضدئا 5 كلتنا الال كت ان وذا الدستور بالرغم من غيوبة وما فيه من أقص 
وأفئئات على بعض حقوق الامة لم ينفذ من يوم صدوره بل تقرر ان يق حيرا على 
ورق حتى ينعقد البرلان طبقا لاحكام المادة ٠١+‏ الني لم نكن موجودة في مشروع 
لجنة الثلائين والثيلا ندري من الذي اشاربوضعها أهي الوزارة الخاضرة ام الوزارة 
السالئة ولكن مهما يكن الذي اقتر<ها فارن أبعم تقع على عائق الوزازة الني 
اصدرت الدستور 

فالدستور الذي لصدر ناقصا ولصدر معطلا لا يكن ان يقابل مرلسل الشعب 
بمظاهر السرور المقوتي لان هذا الشعب ليس ساذجا حتى يميج ني غير مواضع 
الابشباج او حتى يفرح جرد اعلان مشايئ الحواري بأن الدستور قد صدر فبناك 
فرق كبير بين دستور كامل محةق لرغيات البلاد ونافد من يوم صدوره وبين دستور 
لصدره المسكوءة وفاق ارادتها و2 وحدها وتعطل تيده حدى انشساء يي ايض 


عقد ااجرلان 


على أن الظرف الذي صدر فيه الدسئور ليس من الظروف الى يعان فيها عادة 


لخ لم 
اصدار الدساتير لان أعلان الدستور يجب ان يكور: مصحو با بمظاهر الحرية 
الصحيحة ولكن هذه المظاهر غير موجودة في مير الآن . الاحكام العرفية 
الانتجلردية لا نزال قائمة » والمماك العسكريةالاجنبية تنعقد صباح مساء مع وجود 
محالم البلاد » والسجون والمعتقلات السياسية موصدة على من فيها » والمبعدون لا 
إلسمح لم بالعودة الى الوطن . فقل لي يربك هل مثل هذا الجو يدعو السرور 
والارتياح وهل اذا اجتمعث هذه التدايير المقيدة للحربة مع دستور ناقص ومعطل 
التنفي لكان من المعقول أن يسسري الغرح الصحيمم الى لقاب 5 

أم ان هناك ما يسمونه « الافراح الرسمية » التي تقيمها الحسكومة بماها من 
نفوذ وسطوة » وعاتملكه من مفاشع تطلها» ورأيات ترا ومصا تعطلبا > 
ومدبرين وحافظين أستحطرم مع وفودم . . ولكن من إستطيع النرل بأن هله 
٠‏ الظاهر الرسممة اد في تجري « بالا © تعد معجرة عن عواطف الشعب ؟ 

ألم 05 50 يأمس الناس برقم ف الرايات حي حاول ذلك مع ادارة جربدة 
الاخبار ولولا ان الذي خوطب فيذلك الامس اجاب بأن الرابةخير صالمة لارغنت 
الاخبار على أن تشترك في ثلاث المظاهر الرسمية وعلى ان نتككلف اعلان سرورها 
وابثباجها بها تلتقده على صفحاتها ١!‏ ! 

فبذا «السرور الرسمي » لا يمكن مطلفًا ان يحل محل السرور القومي الذي 
يتدفق من القلوب عفواً بلا امس من بوابس او مدير أو محافظ 

لم هذا السرورالقوي هو الذي يكون علامة صحيحة على أن الدسةور صدر 
محقم رغيات البلاد وثافذاً من بوم صدوره وني جو يتمتع فيه جميم ابناء البلاد 
خريائهم البكادلة 

الحختفاء هذا السرور الّومى الذي لا يحتاج لاواص تصدر ولا 0 تطلق 
هو الذي يدل المكرية على الها م تفمل وفاق أرادة البلاد ولو عرفت كيف نقذ 
الارادة القومية وكيف نحترم رخبات الشعب احتراما حقيقيا ا ارا هذا 


197/4 مسا 

الفتور العام ولا احتاجت ارك تستخدم سطوتما ومدبر مأ لاقيام ببعض مظاهر 
« الفرح المسكر 2 ْ 

وبالجلة فالبلاد تشبد الآن منظراً شبباً ا شبدته يوم اعان استقلال م١‏ 
غبرابر فيكلا الظرفين كانت مظاهر السرورحكومية لا شعبية ولا ينني ان الفرق 
شاسع بين ابتباج المكوية وابتباج ألامة فان لكل منهما معنى لا يؤديه ل 0 
اذا اهبحت المكومة وحدها كان هذا الا نفراد بالا بتباجذا ممنى بقل لكثيراً م 
شأن الابتهاج الرسمي ولا جرم ان المكومة الني لايشاركها الشعب في عواطتها او 
الى لا تشارك الشعب في عواطفه لا بمكنها ان تدعي انها وفقت في. تحقيق رغبات 
ذلك الشعب اذ ان وقوف الشعب بمعزل عن الابباجات المكومية| كبر شاهد على . 
ان رغباته لم تتحقق ركف تتحقق رغباته بدستور لم يكن من صنع يده ول يراع 
واضعوه في احكامهكل البادىء الني يطمح الشعب لجعاببا اساسا لنظام لمكم 
في الستقبل ؟ 

د 
وصف الدولة الصرية 

بدأ الدستور بوصف مصر فال « مصر دولة ذات سيادة وهى حرة مستقلة 
ملكرا لا يجزأ ولا يغزل عن شميء منه وحكومتها ملكية ورائية وشكلبا نيالي » 

وهذا النص لا بكاد يذتاف عن النص الذي وطمته ليئة الشلائين والذي 
كان يقول ش 

« مصر دولة سيدة حرة مستقلة ملكبا لا تحرأ ولا ينال عن ثىء منه 
.وحكومتها ملكية وراثية نيابية © ١‏ 

وقد سبق انا انتقاد هذا النص لانةٌ وصف الدولة المصمربة غير اللي 
أصطاحت الامة عليه وهو 2 ان مدر دولة مستقلة استقلالا ام > 

ولكن اللحنة رأت وتابءتها الحكومة في وأنبات ان لا تتعدى في الوصف 


5300 
ما ورد فينصريم 8؟ فبرابر فقد نص هذا التصريم على ان الجابة البريطائية على 
مصر قد انتبث 2 تنكو فتضين دولة «ستقلة ذات سيادة » 

فملت لمنة الثلاثين ذلك نحت تأثير قول ثروت باشا لها: هاما اليوم ذفان وضع 
الدستور متقدم على الاتفاق واذا كان لا يبنى عليه فانة يجب على أي حال ان لا 
يسد الطريق لاوصول اليه » 

وما ان تريح 8 فبرابر لم يصف سيادة مصر بأنها ثامة ولا استقلاها بأنة 
نام فقد تنيت الاجنة ار تأني على هذا الافظ في مشروعها حتى الها في خلال 
اشتغ للها بوضع هذا النص في اول الام كانت الصورة الاولى له « مصر دولة ثادة 
السيادة حرة مستقلة » ولكنها عادت فعدات عنما الى الصورة التى أشمرنا المها من 
قل ول تتردد في حذف كلة « ثامة » خرثاً مر أن تصطدم بتصريح 8 فراير 
وبظبر ان الممكومة جارتم) في هذه اللخطة المناقضة لارادة البلاد وكأن اميم اتفقوا 
على عدم وصف الدولة المصرية بالعبارات التي الدم! الامة وارتضمم! ابلادها وي 
( الاستقلال التام » ولا شك في ان هذا الوصف هو الذي كان يجب ايثاره على 
غيره لان الدستور الذي يراد وضعه لامة من الام جب ان تراعى فيه ميول هذه 
الامة وتقيق ارادتها لا ان تتغلب على هذه الميول وتاك الار ادة رغبة الاتثاق مع 
الاجنبي على أسأس اجمعت البلاد على رفضه 

+د جد 
حرية المحافة 

كانت حرية الصحافة محل مناقشات طويلة وحادة في جلسات بإنة الثلائين 
وقد لوحظ على الاحنة في أول الامى ان النصوص التى وضعتها لمان حرية 
الصحافة لم نكن كافية ولكن نحت تأثير الانتقادات الني نشرت اننبت البجنة 
لوطع النص الآا" لي وهو « الصدافة حرة في <دود القاثون والرقابة على الصحف 
محظورة وا نذار الصحف اووقتما اوالغاؤها بالطريق الاداري محظور كذلك » 

وقد علات الاجئة هذا النص في مذكرتها التفسيرية بتولها بعد ان تكلمت 


- 
على ما لاصحافة عركل. شأن عظيم « قد كان ما ينغم أمور الصحافة عندنا قاثون 
المطبزعات وفيه اثبات حق الادارة فيانذار الجرائد وتعطيلوا ووقفبا واذ م نكن 
من حيث ما يكتب فمها الا صورة سخاصة من أبداء ارأي رأت الاحنة » التسوية 
بيئها وبين صوره الاخرى في الحم الا يكون حسابها على ما يقع منها الا بطريق 
القضاء وعلى <سب ما إِضمة القاثون من الحدود ولذلك حظرت انذارها أو وقنها 
او الغاءها من اجل ما ينشر فيها بالطرق الادارية الخ » 

وقد كان من المنتظر ان 9 هذا ااخص على حاله حتى يكونمن ظاهر المهد 
الدستوري همتع الصسافة بالمرية الني تقررت لا في الدساتير الاخرى 

ولكن يظور ان الوزارة لا ميل الى حرة الصحافة ولذلك رأت ان نحتنظ 
لنفسها بسلاح خطر تستخدمه عند الاقتضاء للتخلص من الصحافة التي تعارضها 
وكانت النتيجة التي فوجئنا بها ان الوزارة اضافت الىالمادة الي وضعتها لجنةالثلاثين 
فقرة تهدم ما تضمنته من ميدأ حرية الصحافة وتجمل هذه المرنة لغواً مخضا 

فبعد ان قالت الادة ه؟ « وانذار الصحف او وقنها او الغاؤها بالطريق 
الاداري محظور كذلك » لم تقف عند ذلك بل اضافت البها ما بمسخها شر مسيم 
اذ قالت ١‏ الا اذا كان ذلك ضروري) لوقابة النظام الاجماعي » 

فهذه العبارة سايت الصحافة حر ينها الصحيحة لان يا سبة الصحف بالعطر 
الاداري اما هو قضاء طش الصحافة وحريما ولا سيا اذا أستخدم في هذا اليل 
نص ممهم غامض عرن لا حدود له ولا قيود اذ ان«وقاية النظام الاجماعي» يمكن 
تطبيةبا على كثير من الامور وني استطاعة ألوزارة النواري خلفها لتنفيذما ربها ضد 
الجرائد الني تنتقدها وتعارضها وش لا تقل خطراً عن المادة ٠٠‏ الموجودة في قانون 
المطبوعات الاللي والتي :نص على ان تعطي ل لصحف او اقذالها او انذارها امرمسوغ 
« محافظة على النظام العموعي أو الدين أو الا"داب » فعبارات « الحافظة على 
النظام العموبي » « ووقانة النظام الاجماعي » وأشباهها انما يرادٍ بها تسويم 


اللاو لم 


الاجراء عات الاستيدادية القاضصة يه على الجرنة ولا سيا ان دهة ة لادارة م فى وحدها 
الي سيخرك لها اس قُ تفسيرما يبحكون معانظة على الظم الحام ورقاة للنظام 
الاجتماعي ! 

وقد 7 ولس الحقانية في مذكرته التفسيرية أن يداقع عن وذا الاجر 5 
الاستبدادي لمنافي لذأ إسط مبادىء الهرية 5 نم يستطم الى ذلك يلا لأن 
الاستيداد لا يمكن الدفاع 02 ا دير بره 

قال معاليه عند التعليق على هذه الاضافة «ولكن ببق هتالات استئناء واحد 
لانذار الصحجف 3" تعطابا 0 العائمها بالطرق الادارية ذان 7 من الجرية 
الدستورية لا يمكن تطبيقه على حجلات تحمل على أساس الميئة الاجياعية كطر 
الدعوة البلشفية الموجودة اله ن فانه يضار جميع الحسكومات الى انخاذ تدابير قد 
نكون مناقضة للميادىء المقررة بالدستور لاجل ضهان حر نه اهل اليلاد المسائين 
والموالين للقاثون فلكي مكن انشاء قشريع لمكافة أمثال هذه الدعوة الضارة نص 
في المادة ١١‏ على أن انذار الصحف وتعطيلبا والغاءهأ بالطرق الادارية قد يجوز ف 
حالة ما تقضي الضرورة بالالتساء اليه لجاية النظام الاجماعي » 

هذا دفاع وزبر المقانية عن ذلك النص المادم را به الصدافة وهو دفاع لا 
يصاح معطلا لتجرير ذلك الاجراء الاستبدادي وأئنا نطالب معالبه بأن بقول أنا 

عن أي :الدساتير الحديثة أخل مثل هذا النص الاستبدادي وعن اي البلاد 

الدستورية نقل ذلك الاستثناء الخطر ؟ 

أن تدخلالادارة في دون الصحف ولا سما فيا يتعاق ' بحي ز نا وموتها انا هو 
تدخل سي" اللغية يطعن ألخرية طعنًا قال مهما كانت الاسباب الداعية دما 
التدغل لانه تدخل لا مبرر له اذ حرية الصحافة نحم أن يكون حساب الصحف 
دن حق القضاء وحدده أما الطريق الاداري فاته طريق استبدادي عضرلا يمكن 
اإتخاص من اخطائة الفظيعة ولا من شبواتة السياسية ولا من أغراضه الا ثقامية 

ا ا م 


اح ار 1 حسم 

ولقد وجدت الباشفية في جميع أضحاء اوربا ومع ذلك لم تسمع بأن حكوماتها 
الدستور بة أدخاتفيدسائيرها ذلك الاستثناء الموجودفي د ستورنا المصري أوفكرت في 
تعطيل الصحف أو وقنها بالطريق الاداريو؟ هناك من صحفتق ف أعدم! لنشر 
الفكرة الشيوعية ومع ذلك قائها اذا خالفت القوانين لا تجرؤ الادارة على التدخل 
في شأنها بل يعهد بأمرها الى القضاء وحده فبو الذي يفصل في جميع جرام 
الصحافة بل ان كثيرا من البلاد قررت حرصا على حرية الصحافة ان لا ينغرد 
القضا بمحاكة الصحنبين وأنما يقضي هذا القضاء بناء على قرار حيئة من امحلنين 
وقد بالغ الشارع الفرنسي في احترام هذا المبدأ الى حد انه حم عدم رفع الدعوى 
المدئية آلا أمام قضاة الدعوى الجنائية حتى بنع الفصل في أية نقطة من نقط الدعوى 
الصحفية بدون تدخل هيئة الهائين 

فالتواري خلف خطر الدعوة الباشفية لابقاء سرف الطريق الاداري عهدداً 
للصحف بالموت ولاحرية بالئناء انما هي وسيلة إستحيل الدفاع عنها فالقضاء حو 
الميئة الوحيدة التي يجب أن تحاسب الصحف على ما تنشر والقاثون العام هو وحده 
الذي يرجع اليه معرفة ارام المعاقب عليها 

أما ترك الصحف حت رحمة الطريق الاداري فانه يناقض طبيءة النظام 
الدستوري الذي يراد حك البلاد بواسطنه فليسلذا الاستثناء الوارد في نباية المادة 
٠١‏ الا ممنى واحد وهو أن دستور ١4‏ أبريل لا يكفل حرية الصحافة في مصر 
كا كان واجما بل انه يقضي عليبا القضاء الاخير 


سو 


الإ لد 
حرية الاجماع بعد حرية الصحانة 

3 سدز دستور 15 ابريل بأنه في كثير من أحكامه يسلب بالثمال ما يعطيه 
اين ولا بكاد ينه 8 .2 ن الحقوق حى العود فيحعله عزاما ولذلك ترى 
التضارب سائداً ف مواده كا رق الاستئناء راغي القاعدة : إل صايا 4 ة ويجعارا ىِ في حكم 
غير الموجودة 

ولقد مثلت هذه الفكرة الرجعة في حرية الصحافة انيتتكلمنا عنها بالامس 
اذ ان امادة الخاصةمها بعد ان حرمت انذار الصح ف أو وقنها أو الغاءها بالطريق 
الاداري عادت لمات هذا التحريم لغواً باباحتها هذهالتدابير الاستيدادية نحت 
ستار 8 قابة النظ م الاجماعي «( 

ويظبر ان الوزا ره 5 الي أصدرت هذا الدستور و تكتف بالقضاء على حرية 
الصدافة بهذه الطر ف ة بل أرا ادت أن : تفي على حرية ة الاجماع اط حى”:تخلص 
من اكبر .ظاهر المرية الشخصبة في البلاد لان حرية الصحافة وحرية الاجتماعهأ 
الدعامة الكبرى الى برتكز عابا النظام الدستوري ولذلك فارني الدسائير 
الد عوقراطيه انفقت على النص علمهما وعلى ضاناتهما حتى فنع السلطة التتفيسقية 
من مصادرهما 

ولقد اختلفت الدسا: 8 فيا ,تعلق بحخرالة ة الاجماع ' فطائفة مغها تتوسع فيا الى 
درجة غير محدودة ومنع المساس بج لأي سنب من ال سياب كأغلب الدساتير 
الناهذة في مقاطمات سو يسرا فان دمسدور مقاطعة ( برن ( 00 ينص في المادة يهب 


على ان الاجماعات العامة البي ليس في اغراطها ولا في وسائلبا شيء غير مشروع 
لا جور تقييدها ولا منعها وكذلك دسائير الولايات المنحدة الامبريكية ودستور 


نا ا 
مكسيكا الذي تنص المادة التاسعة منه على ان حق الاجماع بطريقة ساية لغرض 
مشروع لايجوز تقييده بأي قيد بالنسبة لرعايا الجبورية المكسيكية 

على ان هناك طائفة اخرى من الدساتير مع انها تنص صراحة على ضرورة 
احترام حق الاجماع وضمانة المتع به تقغى بأن هذا المق يمكن تنظيمه بقائون آخر 
تصدره الساطة التشريعية 

"كدستور هوائدا فان المادة التاسعة منه تعترف يدق الاجماع لكل الوطنيين 

وتنص بمد ذلك على ان القانون ينظ هذا الحق وطريقة استعواله 

وكذلك دستور ايطاليا فان المادة ؟" دنه تنص على أن حرية الاجماع حق 
مرف به ما دام الجتمعون لا يحملون أسلحة مع ملاحظة القوانين الي يمكن أن 
تنفم استميال هذا المق 

وكذلك الدستور الأسوي القديم ذانه يعرف بيحرية الاجتماع وينص على أن 
هذه الحرية تنظ يمقتغى القوانين 

بل ان الدستور اليابائي ا معروف بأنه دستور رجعي إ' نص على ويل اليايانيين 
حق الاجماع داخل الدود اا يي فى ينها القانون 

فيتضح من هذا أن الدسائي كلها متفقة على وضع مادة تنص صراحة على 
خويل حق الاجماع لابناء البلاد حتى يكورئ هذا المق اتا للامةلا تستطيع 
الساطة التنفيذية الافتئات عليه 

ناذا أراد دستور وضع قواعد خاعة لاستماله كأ بق الاعلان عن الاجماع 
قبل عقده أو تقديم طلب خاص وقعةٌ عدد معين من القامين بالاجماع فان هذا 
وأمثاله لا يترك لتحك السلطة التنفيذية وانما يكون مقتذى قاثون تضعه السلطة 
التشريعية و يلاحظ فيه ان يكون منط. 6 على دوح ف 

إذلا ينى ان حق ق الاجماع كان مقيداً بقيود ثقيلة في العصور الاسة بدادية 
فرأى وأضعو الدساتير ان .: نصوا صراحة على عدم جواز استخدام هلهالقيود فاذا 


أحد إل جب 

كان الدستور عند تقريره حرية الاجتماع ينص مثلاً علرعدمجواز اشتراط الخصول 
على اذن خاص قبل عقد الاجماع ذفان السلطة [إإعددء لعية عند وضع القائون اله 
لاستعمال حدق الاجماع لا تستتطيع مطلقاً ان تشغرط مثلهذا الشرطلامه! اذا فمات 
ذلك ني انونها مجاوزت حدود ساطنها وافتأنت على الساطة التأسيسية |اتي تستمد 
مها وجودهاأ 

واذا رجءنا الى النص الذي وضعته لنة الثلاثين وجدنا أنه مأخوذ عن طائفة 
العامة فقد جاء ني المادة العشرين ما يبلي 

2 للمصربين جق الاجماع قي هدوء وسكينة غير حاملين سلاما وليس لأحد 
من رجال البوليس أن يحضر اجياعهم ولا حاجة الى اشعاره لكن هذا الم لا 
يجري على الاجتماعات العامة ذائها خاضعة لاحكام القاثون » 

فبذه المادة تقرر أمنأجهة حق الاجتماع لميع المصريين ثم انها ننص على أن 
الاجتياءات العامة تنفم يقانون أي بارادة السلطة التشريعية و بذاك يكوناستعيال 
هذا المق واضمًا جلا وخاضعا لتواعد خاصة يجب احتراءها من جائب الجتيعين 
ودن حانب السلطة التنغيدية وما دام ثواب البلاد م الذين إضعون هذه القواعد 
فلا خوف على حرية الاجتاع من أبة مصادرة ولا من أي افكات 1 

و بالججلة فان هذا الحق ببق مضمونًا بالدستور من جهة وبالقانون الذي تضعه 
الذامة منجهة اخرى و يكرن كل خرق لكالدستور أو لاحكام القانون الوضوع 
بواسطة السلطة التشريعية عملا بستوجب الؤولية ويعرض الموظف الذي يقدم 
عليه للعقاب 

قبل احئرمت الوزارة هذه القوأعد في دسكور به ابريل وهل صدنت إا 
حرية الاجماع ؟ انالجواب على هذا السؤال لا يكون الا بالساب فان التشريهالذي 

١‏ أدخلته الوزارة على نص لمئة الثلاثئين مهدم خرية الاجتماع شر هدم فقد انبعت فيه 


اام س- 

نفس الطريقة التي اتبستها في حرية الصحافة اذ انها أضافت الى أصل المادة هعره 
طعنت بها حرية الاجماع طمنة مميتة 

لامها لمك أن أشارت الى حدق المصريين في الاجتياع بسب 3 ورد يي ص اه 
الثلاثين س جملت هذا الحق لغواً بقوها دكا انه هذا الحمكم - لا يقيد او 
كلم أي د بير ياخذ وقاية النظام الاجياعى » وي نس العبارة اللذؤومة الموجودة 
في المادة الخاصة يحرية الصحافة ونتييجة هذا التعديل ان الساطة التنفيذية أصبحت 
في حل در عدم احترام حرية الاجتماع كا أصبح في استطاعتها العبث يحم 
الدستوز الذي ضين للصربين حق الاجماع و بالقواعد التبي سانظلم طريقة استعاله 
عمقتذى القائون 

لانة م دامت غير ممنوعة م اتخاذ أي تدبير أو تقييد نحت سثار 2 وقابة 
النظام الاجتماعي 6 فقل على حرية الاجماع السلام لان وذا النص يقضي على حق 
الاجماع قضاء مبرما ويجمل ما ورد في مقدمة المادة هرؤاً وسخررية 

اذم وقاية النظام الاجماعى ») من العيارات المرنة الى لا يمكن وضع حدود 
لها ولا شك في ان الساطة التنفيذية تستطيع ارن تتخذها سلاحا خطراً ينك 
بحري الاجماع شر فتك فالنظام الاجماعي هو كل شيء و يمكن التواري خلف 
« وقابته » لاستباحة كل «نحكر وللاقدام على كل اجراء استبدادي ولك افوآم 
كل المعارضين 

وليتصورالقارىء خطر أستعمال هذا السلاح القتالفي اثناء الانتخابات فان 
الادارة تستطيع إوأسطتة منع أي اجماع انتخابي استناداً على أبة عبارة يوه مها 
عرشح من غير انصار الحكومة 

فقد تناول امرشح للائتسخاب الكلام على أجور العيال مثلا بأن يذهب الى 
أن النظام المتبع الآ ن قي تقديرها غير عادل وأنة عند انتخابه ودخوله البرلان 


سل و1 مل 

سبجعل أول همه اقتراح مشروع قاثون يجمل لهال حقاً في جرء من الارباح كأ 
يذهب الى ذلك بعض الاقتصاديين 

فبل يصعب على الادارة اذا أرادت معاكة هذا المرشح لانةمنغير انصار 
المسكومة سب هل يصعب عليبا ان نفض الاجماع الذي بمخطب فيه نحت ستار ان 
القول باشمراك العالفي جزء م نالار باح يقاب النظام لاجماعي التبعال” زفي مصر وعل 
ذلاك فان لها المق في اكخاذ أي تدبير ضد هذا الاجماع لوقاية النظامالاجتاعي7 ! 

هذا مثل واحد من أمثلة كثيرة بمكن أن : تقع وتصرع فيها حرية الاجتماع 
يحجة وقاية النظام الاجتماعي الني يكن التوسع ة في تفسيرها وتأو ياها الى درجة ان 
يصيح حق الاجتماع أسة ناء ومع الاجناع قاعدة ولاسما اذا كان الجتمعرن من 
خصوم المسكومة السياسيين فم درضون | للاهانة ولاتشريد وللنصادرة لاي لنظ 
بريء براه رجال الادارة وسيلة لتنفيذ مآربهم السياسية ونع مخصومهم من التمتع 
بحقوقهم السياسية ؟! 

لا جرم ان الاجمّاعات الانتشابية تصبيح ؟مقتذى هذه المادة عرضة للمُعطيل 
بل يصبح حق ق الاجتماع حبرا على ورف قما دام الدستور للح اسلطة الادارة ان 
لعيث به وتتبك حرمئة ذلا إسط ل سباب بل لغير سبدب يفضل تلاك العقرة : الي 
يسبل استخدامها لخن ق كل اجتهاع لا بروق المكومة وأنصارها 

لنفيانا 

هذه اول هدية يتقدم بها دستور ١9‏ ابريل لابلاد فبو ينق حر ية الصحافة 
و يق على حرية الاجتاع ومع ذلك يقولون ان الدستور محق ارغيات الامة ولا 
ندري أبن ذهبيت شكاوى الشمب من مصادرة حر ية الصحافة وملعم الاجتاعات 
وهل تؤول هذه الشكاوى باثبات أسبامها في صلب الاسدور نقسه 8 

هذه اولهدية يتقدم موأ دستور ابر بل لابلاد قب يسلب الامة أكر مظبر 
7 رو مظاهر أارية رية ومع ذلك فان سعادة محافظ العاصمة يدعو الاعيان الى دار 
المحافظة و يطلب مهم التبرع بأمواهم لاقامة احتغال رهيب ابْهاجًا بالدستور ! ؛ 


141 سم 
فبل سمع احد عثل هذه المتناقضات + هل سمع احد بأن الامة تقيم 
الاحتغالات لان دستورها قذي على حرية الصحافة وحريةالاجتماع يوقت واحد 
وهل هذه شي الطريقة الثي يثبتون بها أن الامة فرحة مسرورة وأنها تقم 
الاحتفالات من تلقاء نفسها + 
هل هذه هي الطريةة الي يشنتون بها أن الامة قادية على عصر دسةوري 
أ وأنها ستتولى ث شؤونها بنفسها بننا وستعمل معها المحافظون والمديرون أمثال هذه 
الوسائل لاقامة الاءتئالات وألزينات 
لقدكنا نظان ان اللستور يضمن لنا على الاقل حرية الصحافة وحرية 
الاجتياع فاذا هو يفتت علبهما واذا رجال المكومة الدستورية يتدخاون في ارادة 
الئاس ويقيمون الاحتفالات الرسمية بأ.وال الشعب وبحاولون أن يظرروا الامة في 
مظبر لا شق مطلفا 9 حقيقة ةمأ انطوت عليه قلومها دى تكون كالممثل الذي يرهم 
على عثيل دور مضحك بيئما قابةٌ يتمزق ق حرا وأ لفقده أعز عزيز عليه 
و ثّ في خاقه شؤون 


اك 4 585 
مسألة السودان 

أخطأت الوزارةيا اخطأت لنة الثلاثين من قبلها في عدم النص على حدود 
المماكة المصرية لان من انم معرفة الاراضي التي سيطبقعليها الدستور ولا سيما 
في حالة .لتنا الماضرة حيث تقوم المنازعات يثنا وبين الانجليز على السودان 
وهو حياة مصر وروجها ١‏ 

على انه عند عدم وقوع نزاع من هذا القبيل بين الدولة البى في نضع الاستور 
والدول الاجنيية ة الاخرى فقد جرت العادة بأنيتضمن القائون الدى: “وري ف وضح 
حدود الدولة والمقاطعات التي تتألف منها والاملاك الخاضعة لمأ 


2 سم 

فالمادة الارلى من للستور البحيى - الذي أخل الاستور المصري عنة 
كثيراً من احكامه - تنص صر احة على ان بلحيكا تقسم الى مدريات 1 
المدير يات م هى !نفرس س براران ب قلدر الغر يفت فاندر الشرقية الم الح < 
تتحدد بل الا راضي الي تنطيق علبها أحكام , اللدستور 

وكذلاك دستور فرأسا الذي صدر سنة741١يبين‏ عدد اللقاطمات التي تتأاف 
منها فرنسا 

وقد ورد مثل ذلك في دستور سنة #هلا؟ بينما الدسائير الفرنسية الاخرى 
تنص على ذلك عند الاشارة 'لى عدد اانواب الممثنين لكل مقاطمة 

وفي الدستور الالماني الجديد تنص المادة الاولى منه على أن الدرلة الانحادية 
الالمانية تتألف من حكومات بروسيا وساكس وبافاريا الح الج 

ولا كانت البرتغال مملكة كان دستورها ينص على « ان اراضي مملكة 
الرتغال هي ( اولا ) في اوربا مملكة البرتغال التي تنقسم الى مديرية كذا 
6 5 الهراف وجزائر مادبرو إو راوسا اتوز 5 )في افريقيا كذا 
وكذا.. : 

وكذلك ينص دستور الولايات المتحدة على امماء الحكومات الي تتألف منها 
هذه الجرورية ْ 

ؤتاص الادة الاولى من دستور سويسرا على المقاطمات الدالملة في الانحاد 
السويسري وهي زود وبرن ولوسرن وجنيف أل ل 

ولو أردنا سرد احكام يقية اللساتير لطال ينا الاأعن فالقاعدة المتبعة في 
الدسائير هى النص على حدود المملكة أو الجهورية حتي تتضح الداية الي إسري 
فيها الاستور اما اغذال مثل هذا البيان الضروري فاه يجمل الدستور معيها ناقص) 

ولا شك ان عيارة « مصر دولةذات سيادة مامكا إلا ع ولا يرل عن شي* 
مئة 6 متاح إلى وضع ما شي مصر وما م حدودها وما هي |ايلاد الداخلة فبها 


لم1 سم 

حتى نتبين ما هو هذا الملك الذي لا يجزأ ولا ينزل عن شيء منه فاذا لم ينص على 
هذه المدود كانت المادة با ع 3 ولغواً مادا مت الاراضي أأتي لا يصعح التنازل 
عنها غير معاومة ولا معروف أبن تبتدىء ٠‏ ولا أمن نتم وشالة وجا نويا شرق وغربا 

فلناذا انفقت لنة الثلائين مع الحكومة على اغثال هذا الام: لقد كان من 
الواجب على الاقل إن وض فصي أنبا المعروفة تحدودها الاصاية المبيئة ف 
الغرمانات حتى يسد طريق كل مماولة براد بها انتقاص المملكة المصمريةمناطرافها 

ولقد لأوحظ ضرورة ة وضع مثل هذأ النص عند ما أعد الوقد ا مصريمشروع 
دستور فيسنة٠ ١57‏ بالاشكراك مع الاستاذ عيد العزيز بك فهمي فان المادة الثانية 
من هذا المشروع لم تغقل تحديد المملكة المصرية بل وصغت ال راضي المصرية 
بأما « المحدودة بواسطة الثرمانات » وأردفت ذلك يقوها ان هذه الارا اذضي لا 
يجوز الأزول عن شىء منها وأن حدودها لا تنتقص ولا تعدل بغير موافقة 
البرلان. فالقول بعدم جواز النزول عن شبيء من اراضي المملكة يقتضي من نفسه 
بيان هذه الاراضي وتحديدها لا كا فعلت لنة الثلاثين وثابدتها الوزارة في اهال 
هذا التحديد 

وم ن لا نستطيم ان نعلل هذا التقصير الا بأن اللجئة والوزارة لم تريدا 
.الاصطدام م بتصر يبح 78 فبراير وخشيتا ان يكون اص على حدود المملكة اللصرية 
من شأنه أن يسد طريق المفاوضات الني مهد لا التصمريح السابق 

ولكن هذا لا يمد عذراً شرعيا لاصدار دستور أبترفها يتعاق بوصف المتلكة 
المصرية ولا سيما ان الامة لم تقبل هذا التصمريحح ول تتقيد به وليسهناك ما يازعبا 
بهذا التقيد عند وضع دستورها 

شلقنا 

على أن عيب اللستور ل ٠‏ بقف عند هذا بل تمداه الى ما نسميه حمٌا « مأساة 
السودان » فقد كان 3 دستور لطنة الثلاثين نصصان على السودان أحدهأ المادقة؟ 
الي كانت تنص على ان « الملك يلقب علاك معمر والسودان» والثانية المادةه؟ 1 


لس لم1 عم 
وهي التي تقول « تجري أحكام هذا الدستور على المملكة المصرية جميعها عدا 
السودان فع انه جزء مها يقرر نظام الحم فيه بقاون خاص » 
ومع أن هائين المادتين غير كفيلتين يغمان <قوق مصير والسودان فان 
الانمجليز خلقوا نزاءا بشأنهماوطلبوا إما حذفهما أو تعديلهم! بمافي 32 المذف وقد 
كان هن سوء حظ البلاد ان هذا التزاع وقعم في عهد وزارة ضعيفة شي الوزارة 
النسيمية التتى نسيت واجبها الوطني وسامت تسليماً ريا بوجية النظر الاتجليزية 
احتجت البلاد وقتئذ احتحاجاً اجاعيًا على هذا التسليم النظليم ذل جد 
الوزارة بدا من الاستقالة قائلة في استقااتبا بمناسبة مسألة السودان « بقي تالوزارة 
غير قابلة الى آخر مظة محدودة لارد المطاوب منمصمر وهي اذا أجابت نداءالواجب 
نحو العرش فائها أجابت ايضنا من أول الازمة الى الآآن واجها نحو البلاد فندست 
استقالتها قبل ان تسجل في الدستور ما وافقت جلالتك عليه نحت :أثير الحوادث» 


ونحن لا يمنا دفاع الوزارة السابقة عن موقفها وائما الذي يعنينا الآن ان 
لخسة من أعضاء هنه الوزارة السابقة اشتركوا في تأليف الوزارة الماضشرة بعد ان 
اغلئوا براءتهم من تسجيل النصوص المعدلة في الدستور فهم باعلان هذه العراءة 
يترون أن تسجيل النصوص المعدلة الخاصة بالسودان في الدستور يعد أمراً 
نتكراً لا يجوز الاقدام عليه وخصوصا بعد ما رأوا من اجماخ البلاد على استتكار 
مثل هذا التسجيل . وق دكان طبعياً بمد هذا التجرؤ ان عتنع الوزراء عن الاقدام 
على قعل ما تير أو منةٌ مهما كانت الظروف ولكن هذا الامى الطبعي الذي كانت 
تقضي به أبسط الواجيات الوطنية لم يقع بل حدث ما هو منافض له كل المناقضة. 
حدث أن الوزراء الذين تبرأوا فيكتاب رسمي من تسجيل:لكالنصوص المسوخة 
١ش‏ بترددوا لحظة واحدة في |صدأر دستور شامل لها ! افقد ظبر الاستور وليس فيه 
اماد .ه؟ الخاصة بلقب ملك مصر واستعرض مها بالمادة ١١+‏ التي تنص على ان 


امم 

« اللقب الذي يكون لماك مصصر يدين بعد أن يقرر المندو بون المذوضون نظام الحم 
النهاقي لاسودان »> 

وإ يقف المسخ عند هذا بل حذف ايضً) النص على أن السود ان جزء من مصر 
واستعيض مع بص مشوه آخر هو اللأدةٌ بهه ١‏ الني تقول ان 2 حكام هذا الدستور 
تجري على المماتكة المصرية بدون أن يذل ذات مطلقا بها لمصر مر:_ اموق في 
السودان ©» 

وممنىهذا المسخ والتشويه أن الوزارة علية 'وجهة النظار الاجامزبةوسحات 
ف الدسةور كانت تمتيره متحصكراً جب التبرؤ مشية وضربت بارادة البلاد 
عرض الافق 

على أن الذي ندهش له فوق دهشتنا من هذا المسخ أن الوزارة بعد تسجيلها 
هذه التصوص التي احتجت البلاد على محاولة اثبانها نجرؤ جرأة غريبة على القول 
في تصريعها الذي نشره رئيسها على البلاد « ان الاستور «الصورة الي صدر بها 
قد حق الأأماني القومية » فبل كانت الوزارة نظن أو تتخيل لمظة واحدة ان 
تضبيع السودان هن اماني الامة القومية 9 ه لكانت نظن ان الضحة الي ارت 
ها البلاد من اقصاها إلى اقصاها احتجاجا على تشو به النصوص الخاصة بالسودان 
كان ممناها الرضًا عثل هذا التشويه وقبول تسحيله في اللستور ؟ 

لاشك أن هذه الضجة المشروعة كان معناها ان الوزارة هدنع عن تسجيل 
عثل هذا التشوبه وأن تؤثر الاستقالة بشرف على اثيات ما ينافي الاماني |اقومية 
كل المنافاة ولكنها لم تفمل واجبها بل كان نتيصة عمابا ان البلاد نكيت مثل هذه 
النصوص الممسوخة ومع ذلك ذان رئيس الوزارة يقولك ان ما ريد غيطته وهئاءه 
ان اللاستور صدر عتما لاماني البلاد ! ! 

ولا ندري اذا نعلل هذا الهناء وذلك الاغتباط ولكن الذي نؤكده لدرلة 

.ئس الوزارة ان الامة لا تشارك في هنائهِ ولا تقاسمه اغتبا طه لان التسليم إوجهة 


وم 
النظر إل جامزية ة واصدار دستور تسحل فيه هذه النصوص الممسوخة فيا يتعلق 
بالسودان وغيره لا عكن ان بغقط به إلا الاتجليز وحدثم لانهم م“ الذين كبوا 
الممركة بفضل هاون الوزارة أما الامة الى مليت هذه الخسارةفلا يحمقها انتغشط 
ولا ع لل 2 لما ان دب مدوء حظبالانها | نجد وزارة حرم ارادتها وتحنق 
رغيته! بل وجدت حقوقبا تعرض للضياع وحر يانها هد بالمصادرة وأ الحدقثم يشال 
0 ف عر اللاهس أن أمائيها قد عنقت وأن من واحجما أرن تقيم الاحتئالات 
والزينات ابماجا بتلك الأساة التي تمثل أمامها ولتي فقدت فبها أ كثرما اخذت 
ولا حول ولاقوة الا بالله 
0-2 [ 0-77 
النصوص الخاصة بالسوداث 
الاصل في الدسةو, ر أن تضعه الامة وفاق ارادتها التى هي فوق كل ارادةاخرى 
لان احكام هذا الدستور ستطبق عليها وحدها قلا اذن كامل الحر نه في صوغها كأ 
تشاء ولا ينى ان النصوص الي تضعهافي 'ي شأن من شؤونها الدستورية لا يكن 
ان تقيد احدا غيرها. من أجل ذلك لا بق للاجنبي أن ,تدخل ني صيغة دستور 
ند في بلد آخر ولكن هذه القاعدة البدهية المسلم مالم تتبع في مصمر ول تحتترمرا 
السياسة الاتجلمزية بل خرقته! وكان آكبر مساعد لحا على هذا العمل انها وجدت 
أمامها من الوزراء من سل لها بتدخابا فها لا يمنمها 
لقد كان الاس لا لعدو وضع دسكور يطبق في الا را ى المصريية ويشمل ما 
شاء وأضعوه “نل ا احكام ما داك هذه الاحكام لا تقيد الاتجليز إلشي» .ولا 1 80 
ححة ضدم بيد اهم : تعنتوا حتى فيهذا الذيلا شانلم فيهوذهيوا الىانالنصوص 
الاصاية الخاصة بالسودان تناقض تصر, افير أبر الذي احتئظ عساألة السودان 
. تلك كانت حجتهم في موقنهم المعروف وشي حجة لا بقامها رزنلانتصريح 


ىوا 
4 افبراءر صدر من جانب واحد هو أاغرا وعلى ذلاك فايست مصصر مطالبةعراعاة 
قواعده وفضلاً عن ذلك فان احتفاظ هذا التصربح بعسألة السودان ليس معنادان 
تنزل معس عن سوداتها ولا ان متنع عن ثاقيب ملكا علك مصر والسودان ولا 
ان تتعدنب القول بأن السودان جزء من المماكة امسر يةقان كون ا+الس على عرش 
مصصر يعد ملكا لاسودان وكون السودان جزءاً من مصر انما ها من الامور التي لا 
يستطيع الالتجايز انفسهم الاعتراض عامها حتى اذا ارادوا التمسك باتفاقيةسنةخكها 
التي يمتبرها المصرنون ياطلة 

ولكن الاتجايز الذين! حتاوا مصر ظانا وعدوان ورفءوأ الجا بةالباطلة على خلاف 
ارادة البلاد وأرغ غموا مص رعلى اخلاء السودان اتنف م رهم الاستعاربة فاقتسموا 
بعض اراضيه مع الدول الاخرى وأظبروا انفسهم مظبر الشريك في فتتح ما بتي منه 
يمد ذلك - نقول أن الاتجايرالذين عرفوا بهذا الماضي لا يحجمون عر خطة 
القادي في العدوان ما داموا يجدون الطريق تمبداً امامبم وما داموزراءسصر يؤثرون 
كراسههم الزائلة على القيام بالواجب الو طني 

ومن المؤل انه بالرغم من المأساة التي تمت على يد الوزارة النسيمية و بالرغرمن 
سخط البلاد على سياسة التفر يط في السوذان و بالرغر من الا حتجاج الاجماعيى على 
اي تساهل في قبول وجهة النظر الاتجليز يح بالرغم م نكل ذلاك وجد الاتجليز 
بثير اقل صعوية وزارة أخرى تنفذ للم ماربهم وتسسجل لى في اللدستور المدمري كل 
مأ كانوا يطمحون ناوصول اليه دون ان يستندوا فيذلك على حق مشروع أو سابقة 
قاثونية وائما كان استنادهم الوحيد في ذلك التجاءم الى التهديد والوعيد اول والى 
التفام الودي ( ! ! ) مع الوزارة الحاضرة اخيراً . وبين الهديد القديم والتفاه 
الجديد ضاعت حقوق البلاد ول يعبأ احد بارادة الامة ولا باحتجاجاتها ولا 
عطاللها وأصبسنا واذا بالدسئور يتضمن نصوصا نجعله أعجوبة من أعاجيب الدهر 


ووس 

انثا ما سننيا قبل أليوم ان لقب ملك البلاد يعاق تعرينه على أرادة أجابية 
ءَن هذه اليلاد 

ما سمعنا قبل اليوم أن مفوضين من الاجانب عن الامة دكون لآ رائهم أثر 
فال في تحديد لقب املك الذي يتولى أمور هذه الامة 

ما سمعنا أن صوت الاجنبي في هذه المسألة الداخلية المحضةيكورهو الصوت 
السموع الذى ي بفصل في الام فصل عا 

الى م سمعما أن دستوراً ف اي عصر من الدصور وعبما بلغت درجة رحعيتله 
اشتمل مثل هذا الحم الغريب الذي نصت عله المادة ٠6‏ وقغفى بأن « الاب 
الذي يكون ألك فصر إمبن يمد أن يقرر المندو. بون المفوضون ) المصربورت 
والاتمليز ) نظلا م الحم النهائي للسودان » 

واقد كان اليق بكرامتنا وأحفظ للقوقنا انلا توجد مث هذهالمادة في للدستور 

لان النص على عدم أعيين ألاقب الذي يكون للك مصير حتى إلقرر المفوضون نظام 
الك النهائي للسودان اما هو تسلم مؤم بأن مصير السودان معاق على ارادة من 
ستفاوضيم وم الاتجليز فاذا قالوا أن السودارن ملاك ل واختلفوا مع المناوضين 
المصربين في تقرير نظام الحم قي السودان أصبح من اله 0-0 الاك يمك 
مصر والسودان بل انهم حتى 5 ارأدوا أن يجملوا السود اناشركة ذانهم بعتتفى 
هذه المادة ستطيعون ان يشخرطوا عند تعيين نظام الحم النبائي للسودارن عدم 
اضافة لفظ «السودان» الى لفظ مصر في لقب الملك والا رفضوا تقربر نظام المي 
في السودان وما دام كل شيء معلا على تق رير هذا النظام باتفاق الطرفين فانتميين 
لقب ملك مصر سيبق في الواقع خاضما لارادة الاتجليز 

و بالججلة فان هذه المادة تعد كارئة على البلاد لامها سامت بأن مصير السودان 
لا عكن ان يتقرر الا عناوضات مع الاتجليز وأن كل ما تتمسك به مصر حيال 


3 

السودان لا يستحق اعي التفات مادام الاتمليز يدوا به في “فاوضامم اذا قدر 
هذه المناوضات أن نجري 

فالوزارة بهذه المادة المشؤومة قد جعات مستقءل السودان نت رحة الاتجايز 
وسحلت ذلك على نفسبها وعلى البلاد فى “لد ستور! ! 

دنا 

على ان هناك خطراً آخرمرء_ أثبات هذا النص وهو ان تقرير نظام الم 
النهالي للسودان نواسطة المندوبين المفوضين انما هو ركن من اركان تصريح /, 
فبراير وقاعدة أساسيةمن قواعد تلات السياسةالتيار اد الاتجليز ا رغام مصر علمقبوها 

فالتسلم مله القاعدة في صاب الدستور انما هي حيلة " براد مها استدر اج 
المصريين لقبول تصرح م ذبرا ابر وجعله اساسا لحل مسألهم لان وذآأ التصريح 
هو الذي احتفظ عسألة السودان وجءلل حلا معامًا علىمفا رضات حجري في هذا الشأن 
اضف الى ذلك ان المسكاتيات الي دارت فيهذا الصدد واليي سيكون لها شأن في 
المستقبل انما اسست على تصرح 78 فبراير وبحاولة الانجليز التمسك بأحكامه 
و بناء على ذللك فان المادة دلا تعد من حك التشريع ودار ىه ون أصيله وليدة 
نص ر ج71 فبراير الذي رئضتة ةٌالامة من جانب وا" ذي سيحاول الاتجليز ألاسة ناد 
على وجود هذه المادة في الدستور لاقول بأن مصر قبلتةٌ أو على الاقل قبلثما ورد 
فيه من الإحكام مخصرص السودان ملتتأمل الوزارة مبلغ الخطر الذي ستجره أو 
جرتة فعلا على اليلاد السب تهاوتها قي حفوق الامة وتسليمها وجهة النظر 
الاتجليزية ونسجيلبا في الدستور اص سيتخذه الانجليز سلاحًا قاتلا ضد الرابطة 
التي تربط معمر بالسودان ١‏ 

أن اللصراب الذي نزل بالامة 1 دقف عند حذف الادة النى ب ابلك علاك 
جنر والسوداق بل ابت ١١‏ وزارة اله أن د بم على يدمها مصاب 0 وأعظم 
ضرراً 0 ياثباما مادة جديدة تشيد مها واب 2 في تقر بر مصير السودان 

فقد كان من حق الشعب: ا مصري القاطن 2 مصر والسودان ١!‏ نيقرر مصيره 


لداعو م 

بنشه بدون تدخل أ دولة أجنية أن إضع لواديالثيل من منيعة ألى مصبية ما 
يشاء من الانظمة . كان من حق البرلان الذي سيجتمع ان يبحث هذه السألة 
بحررة تامة وأن يصدر فمها قراره بغير قيد يقيده ولا تعهد مخضم لاحكانه 

اما الآن فاذا يكون الموقف عند ما يجتمع البرلان ويحاف النواب اليمين 
بالطاءةالدستور أي بالطاءة المادة الني تقضي بأن نظام ال؟ اانهائي لاسودا نيتقرو . 
بواسطة المندو بين المفوضين من الخانيين 7 أليس هذا هو الاستدراج اما م لقبول 
وحية النظ ر الاتجليزية م أليس هذا هو التمبيد لقبول : لصريم ل فبرابر صاحب 
فكرة المناوضة في السودان ؟ لسن هذا هو التساء المطللق” بأن للاتجليز م 
شرعية في السودان تحمل مم ساطة قانو: ية في تقرير نظام الحم فيه بالاشتراك مع 
المدسربين# أليس هذا هو 0 الم لاحصول عليه من الا.ةوالذي 
يضمن الاعكراف على الاقل + بأن ن السودان شر كة ب ركة بينئا وبيهم ولذئك فان نظام 
الى فيه لا بتقرر الا باتفاق الطرفين 7 

أليس هذا هو الوسيلة المؤدة للقضاء على مجهودات اليلاد ذا يتمعاق باعتبار 
شركة سنة .ك١‏ باطلة لا يجوز العمل بها ؟ 

لقد حذقنم لقب ملك السودان فهاذا رجوتم من اثبات المادة ٠١‏ الي ثجر 
على البلاد كل هذه النكبات 7 وما الذي نتم ان البلاد تستفيده من ورائها 
وتكسبة من اثبانها2 وما الذي قدرمان الامة مخسره اذا لم تذنهذءالمادةموجودة7 

اللهم أن نظرة بسيطة إلى هذه المادة المشؤومة يجمل الناس ينفرون منها 
وبرنجذون من عواقبها ويخشون سوء مغبتها على البلاد فان اقل ما تحدثة مصر انها 
تقيد البرلان القادم: بالسلاسل والاغلال فا يتعاق بالسودان وتسد أماءة كل 

طريق بوصل الى الاحنفاظ بالرابطة الشسرعية التي تر بط الاخوين الشقيقين احدها 
6 خر ونجعل ممم مستحيلة ما دانت : هذه المادة مسجلة ِ االدستور وما داملم 
يتقرر حذنها 
3 


1944 
هذه بعض ان نتانم الخطيرة لماةة١1ومم‏ هذا لا نزال نسمم مندولةرئيس 
الوزراء أن الدستور صدر ثتْمًا لرغيات الامة!! وأن على الناسأن يستبشروا به!! 
وهو لا يقف عند هذا بل يقول لوذد الشرقية بأنةُ ما كانت هنا كحاجةلعقد 
جهعية وطنية ما دام الذين وضعوا اللستور من أبناء البلاد ومن خيرة الرجال عام 
وعملا ! ؛ ولكن فات دولتئه أن الذين اشتركوا في وضع الدستور سواء أكانوا من 
أعضاء لحنة الثلاثين أم من الوزراء وفيا بلغت درحه ة عاموم وخارمهم لا عملكون 
مطلقًا أن يقيدرا شعبا بأسره وأجيالا متعاقية بما يضدونه من مشار يم فانهذا حق 
الامة وحدها فاذا حيل بينها وبين وضع دسةورها بنفسرا كان ذاك اذعانا صرحا 

للا عكن قب ربره عثل تلك التصريحات 

على أن من المغالطة القول بأن الدستور الذي صدر يعد من وضع طائئة دن 
المصمربين وحدم ذأن النصوص الممسوخة الخامة بالسودان اما وضعت بناء على 
طلب الاتجليز قبل الاتجايز ايضا يملكون أن يشرعوا للبلاد و يضعوا لا دستورها ؟ 
هل الانجليز أصبحوا من أبناء معمر وأصبحت ارادتهم معققة لرغبة البلاد ‏ 

لاجرم ان الامة تكبت في مسألة السودان تكبة لا يفف من وقعها انباء 
لاك الوفود التى يجىء مها المديرون والمحافظون ولا يذهب بأثرها تلك التصريحات 
الي إلقضها الواقع ولا غير من حقيقتها ما إهدونه من حفلات و يقيءونهمنز ينات 
و برقعوته هن أعلام 

فان البلاد جممة على التمسك بالسودان قي حين ان دستورة ١‏ |بريل قد فرط 
في هذا الافليم أسوأ تغر بط وسجل من الاحكام ما يتفق مع رغبة الانجليز و يتنا 
كل المنافاةء هم رغبة ة الامة الحقيقية ئة مَاذا كان هناكين يق لى ا استبيشروا به فم 
ل أما المصسربون لين ترئيس الوزارة ان يطالهم بالاستبشار بعد ان 
جعل مير السودان نمث رحمة الاجنبي 


دوو سد 


07 5 يت 
اخراج السوداث من الملكة الصرية 

ليست سياسة الاتجايز في السودانبخافيةعلى احد فهم من زمنبعيه طمحون 
الى وضم يدم عليه واستتتارم بأمره وقد ساروا يخطى واسعة في سبل نح يبقهذا 
الأرب الاستعاري كانت أول خطوة رسموها ونفذوها اشعال نار الثورة في 
السودان ” 3 تقر مر فعبله عن مصر ليخاو لم الحو فيه . واذا كان شريف باششا قد 
أنى علهم هذا التصل فانهم وجدوا من أوبار منذذاً خاضما مم وقد كانت مأساة 
فصل السودأن عن مصسر ماثلة أمام عين كل مصري تنببة الى ما ترب عايها عن 
الاخطار التي أصابت الرابطة المتدنئة الي تربط صر ر بالسودان والى ما ادث اليه 
من 2 الاتجليز في هذا الاقلم . واذاغاب معنى هذه الأساة عن أحد فإتذ كو 
قول القومندان الغرشسي قوفي مذ كرنه الاصة حادثة فاشودة « ان الاتجلدز 
إن يشكروافي الجلاء عن مصر ألا اذا ” 5 لم احتلال السودانفعئد ذلك يس تطيعون 
ان يصرفوا حاصلات السودان بدون ان كر بمعمر ومتى كدت لم ملكيةمنابع الغ يل 
الاعلى وللتوسط ففي استطاعتهم ببعض خزانات اخصاب او اجداب منطقة النل 
الادتى طيقاً الذي ادلم . . ولقدكان القائم دام بنفس اتجلئرا أن السودان الي 
لعك عثابة فدية تفتدى ما مصر الفقيرة ولذلك اتوت كل مجهودات الانجاز إلى 
ارام لخديو ي على التنازل عن السودان ) 

ذلك معن اللأساة الاولمائيتمتعلىريداو بار وقدكنا نعتقد أن هذا المعنى وحده 
كاف لان بوجه أنظار القامين بالا الى أصلاح ما قسد من ال هس في السودان فلا 
أن على الاقل نو بار آخر يمثل مأساة ثانية تَكون سببا في ضياع السودان ولسكن 
أبت الظروف السيكئة لصر الا ان تشبد ماعنا جديدة على بد وزارئين متماقيئين 
وزارة سم باشا بالامس ووزارة بح بأشا اليوم تتكلاهه| اشترك في القيام بعمل 
لا يطترق في شيء عن عمل أو بار منف أربمين عام تقر ينا 


1و9[ سم 

أما هذا العمل الشؤوم فهو التسام بوجهة النظر الاتجليزية ذما يتعاق بمذف 
ألادة القائلة بأن السودان جزء من المملّكة المصربة كا كانت وضعتما لجنة الثلاثين 

على ارى المصاب لم يتف عند هذا الحذف بل تعداه الى اثبات نص يعد 
اعتراقًا بأن السودان خارج عن المملكة المصصرية فق دكانت المادةه؛ امن مشروع 
لجنة الثلاثين تنص على ما يأني : 

( تجري احكام هذا الدستور على المملكة المصمرية جديءها عدا السودان فع 
أنةجزء مها يقرر نظام ال1؟ فيه بقاثون خاص » 

نمم ان هذه المادة بالصورة التي وضعت مها ما كانت ل:دولدونتنفيذ مارب 
الاتجليز الاستعيارية في السودان ولكنها على كل حال نصت صراحة على ان 
الملكز المصرنة تارك السودان وأن السودان جزء من هذه 50 

فاننظر ما اصاب هذا النص من التشوبه والمسخ في عهد الوزارتين السابقة 

والحاضرة أي في عهد الوزارة النسيمية التي نولت مسخه ارضاء لوجهة النظر 

الاتجليزية وفي عهد الوزارة الحاضرة التي سحاث هذا السخ في اللستور وجعاتة 
ارا أواقم بعد ان كان رئيسبا 7 من زملائه يتبرأون في استقاتهم من 
لسجيل شيء من ذلك ! ! 

لقد أصبحت امادة ه4١‏ القدعة هي المادة ده ١‏ من الدسئور الجديد وأصبيح 
نصها المشؤوم 5 بلي : 

« تجري احكام هذا الدستور على الملكة المصصرية بدون ان يخل ذلك مطاتًا 
بماالمصر من الحقوق في السودان » 

وهذا النص الجديد صريم في ان المملكة المصربة لا يدخل فيها السودان 
وانما يعتير بلاداً خارجا عها وغاية ما في الامى ان هذه الملكة المستقلة عن 
السودان لها حقوق فيه لا يجوز الاخلال يها مطلتا 

فالسودان بناء على هذه المادة قد خرج عن ان يكون جزءاً من المملكة 


ةس 

المسرية كا كانت ناص عليه مادة لجنة الثلاثين وأصبح فقط جرد بلاد تتمتع 
فها مصصر يحقوق معبئة قررت المادة 1.٠‏ تحديدها واسطة المندوبين المفوضين 
من الجانيين 

هذه ههي التكبة التي نكبت با البلاد من جراء أثبات هذا النص فالسألة ل 
ثقف عند حذف النص القديم فيقال ان المسألة لم يفصل فيها. وائما البلية الكبرى 
جاءث من أن النص المديد الذي تقرر اثباتةٌ بوجد حالة جديدة ثم د كارلة حقيقية 
على البلاد فقد كتب بطريقة تجعل السودان أجنيًا عن مصمر وعنالمملكةالمصرية 
فلا يصريح هذه المملكة في ات البلاد الاجنبية سوى شيءواحد هو أن لها حقو 
ماوأن هذه الحقوق غير معرؤفة ولا محددة وانما يكون تعريذبا وتحديدها نحت 
رجة الفوضين الاتجليز 

فول في استطاعة أدد أن يقدر .بلغ تناك النكبة الكبرى الي نزات علىالبلاد ٠‏ 
من جراء المادة ه6١‏ الواردة في ذلك الدستور الذي يحتئلون به 1... 

أن السودان الذي هو روح مصر وحياتها . السودان الذي هو جزء لا إتجراً 
من مصر . السودإن الذي اذا فصل عن مصركان هذا الفصل مثابة حكم الاعدام 
عليها . السودان, الذي أجمعت البلاد على رفض اشئراك الاتهليزفيه.السودان الذي 
انفقث جميع الأصوات على المطالبة برده الى حظيرة الوطن الا 0 السودان الذي 
اختلطت أرضة بدمائنا ودفنت فيه عظامنا . السودان الذي يشبد الة تاريع القديم 
والحديث أن كان يؤلف مع مصمر وطنًا واحداً يسكئه شعب واحد ويحكه ملك 
واحد - قد أصبح 6 ن مقتفى الادة ١56‏ بلاداً أ ثبية عن معر وفقد كل 
ما كان له من أن فارع | البلاد وعاداتها ودينها وتقاليدها وم تبق لامعمصر الا 
ضلة واحدة شي مأ يسمونه بحقوق مصر فبه ومع ذلك فبذه الحقوق مجهولة و«مهمة 
وغامضة وليس بيائها في يد المصربين وحدهم بل أن المنوضين الاتجليز م الذرن 
سيكون لم ني الواقع القول الفصل في نحديدها 


اسمس هؤا عكث 

لآن تسلم ال سكومة بوجهة النظر: الانجليزية وتسجيل أمثال هذه النصوص 
في المستور ان تجمل الغو المصري آبة حجة يستئد الها للدقاعء نمطا لبمصر 
اذ يكت أن يقول المفوض الانجليزي بأن حكومة مصمر اعخرفث في دستورها بأن 
السودان أصب بسح بلدا أجنبيا ءنها حتى بدح على المنوض المصري ولا يستطيع دفاع) 
ولا نضالة 

أن المادة 15٠١‏ ل س من ل شأنيا أن نجمل مسألة السودان تفل ها وائما ضٍ 
تفصل في هذه السألة فصا اي" في مصلحة الاتجليز ولذلك ذاننا تعتقد أناثبات 
هذه المادة بصورتها الحاضرة يتجاوز ما كان يطلبه الاتجايز ز من التسايم بوجهة نظرمم 

فقد كاثوا بزعمون ن أن النص على اعتبار السودان 'جزءأ من مصر إنفي فكرة 
الاحتفاظ مهذه المسألة الى المناوضات ولا بخنى أن هذا الزع, مع بطلانه نا 
كان بيترتب عليه الا بقاء امسألة معلقة لا ينصل فهها في مصلحة أحد من الطرفين 
ولكن وزراءن لم برضوا بلوقوف عند هذا اد مع اقم الانياق اللعلين 
حتوقنا المشروعة وبالرابطة الاخوبة القاثونيةالتيتر بط الاقليمين أحدها بالخ 
بلتجاوزوا ذلاك الى التبرع بنص ما كان الاتجليز يمون بوؤلا بتوقعونةمن أيةوزارة 
مخضع لأرامممحتى او بعث 'وبار من قبره وتولى الفصل فى هذه اللسألة لا ناخراج 
السودان بنص صريم من المملكة المصربة واعتبار أن مصر لا تلاك في ااسودان 
سوى بعض الحقوق قد تجاوز فكرة الاحتفاظ عسألة السودان الي كان الاتجليز 
يتمسكون بها وفصل في الموضوع فصلا مشو وما يقي على الاماني القومية شر قضياء 

ولا ندري كف يستطيع ثواب البلاذ أن يطالبوا باعتبار السودان جزءاً 

مصر اذا تقيدوا بالمادة ٠5٠‏ .التي تجعل السودان أجنبيا عن الوطن 

لاجرم أن النكبة خطيرة والباية عظيمة ولا يع سوى الله 3 ثاقي اليلاد 

آثرها ومع ذلك فدولة رئيس الوزراء مغتبط ها فعله وهو ييحدث الصحف 

الاتجليزية لسر وره مره من نتانحُ أعياده على معاونة دار المندوب |( ساني 6 أن هذا 


دن 


سداووا 
الاعتهاد قد استوجب « انتقاد ايع لا سيا الصحف لعي ة ولكن الحوادث التي 
وقعث بعد ذلك جب أن 7 تتنعهم بأنني كنت على حقو نشكانه ناكما يبرر أعمالي 
وقن انبيت يض أنني غيرت في ماهية بعض مواد معينة في الدس: دور مع أن ندي 
1 غسس فيه موضها ألا كان لخير الامة » 
هذأ ما يقوله رئيس الوزارة بعد تكبة السودان فبل يستطيع أحد أن يمر 
انا تلك الاقوال + 
هل بسبتطيع أحد أن يفسر لنا الخير الذي أصابئة الامقمنوراءتعديل نصوص 
السودان واعتبار هذا الاقلم المعمري خارجا عن المملكة المدمرية 
هل هذا هو الخير الذي نم على يد رئيس الوزارة 7 
هل هذا هو أثرنسياسة الاعنهاد على معونة دار المندوب الساني 7 
هل هذا هو الحادث الذي وقم وأقتع الناس بأن رئيس الوزارةكانعلى حق؟ 
هل هذا هو الحادث الذي من شأنه تبرير أعمال الوزارة وسياستها ؟ 
ان النتيجة الماثلة أمام أعيئنا للدستور الذي أخرجة رئيس الوزارة معتمداً 
في ذلك على معوئة دار المندوب السامي أنما هي تسل السودان غنيمة باردة 
للاتجليز والتبرع بأخرالجع من المملكة الصرية 
فبل هذا الذي يثبت حسن سياسة الوزارة و بعد نظرها وعظم مساعيها 
خير البلاد ؟ 
حمًا ان هذه البلاد لسيئة المظ فان وزارتها تتطوع بنصل روحها عن جسمما 
ثم كن عليها بعد ذلك زاعة أن هذا الفصل هو الخير الحض لا والبركة العميمة 
عامها وعلى أبنائها ٠11‏ 
0 كان هذا اقول . ينافض الواقم فحي تسعى في حمل الئاس على الاخل به 
يق الوفود والاحتئالات الرسمية كأرك النكيات تثقاب خيراً على اليلاد 
3 د 000 بها 


الجآ سسم 

ولثد كتيث لمنة الاحتفال على ياب حديقة الازيكة 2 فلحي مر 2 ولا 
5 كف ى بعد أن سحلت الوزارة في اللستور مبدأ اخراج ااسودارن من 
المملكة المصرية 7 

فبل لمثل هذا المصاب يحتفاون أم ان الكارئات الوطنية أصبحت جديرة بأن 

« كذلك زينا لكل أمة ععلهم ثم المرمم مرجدهم فيفيهم عا "كانوا يعملون» 

د 0 37 
التصديق على القوانين 

ان النظام'الدسمئور ي لا يحقق الغاة المرجوة منه تحقيقًً كاملا الا اذا قضضت 
أحكامه باحترام ارادة الامة هام الاحترام ؤععنى ان هذه الارادة متى وضعت انون 
من القوانين وجب تعاذه ومى أعلنت عدم ثتتها حكومة ودب استقاللها في الحال 
حما.ومتى رأت تعديل تشريع تحت تنفيذ رغبتها وبالجلة فان هذه الارادة العامة 
لايجوز أن يقف أي عائق في سبيلها والا كان النظام الدستوري.في - العيثوالاذو 

واذا اردئا تحليل مظاهرارادة الامة وجدنا أن كير مظبر لها هو النشريع أي 
سن القوائين الختافة لتنظم شؤورة. البلاد بجميع أنواعها فككل حم من شأنه 
المساس مبذا امبر لا يكون أثره ني الواقع الا اضعاف سلطة الامة وابءاد نظام 
الحكم عن ان يكون دستوريا ديموقراطيا 

من أجل ذلك أيدت اللساتير الحديئة مبدأ فصل السلطات ياعتبار ان هذا 
المبدأ يقضي بأن السلطةالنشريمية ‏ وي الامة ممثلة في برلسانها - متى سات 
قانوث أو ألغت آخر أو عدلت ثالث نحم العمل ما أشارت به في المال حتى أظلل 
القوانين السارية في البلاد معيرة داعا عن ارادة الامة الحقيقية اما اذا أباح الدستور 
تعطيل ارادة الامة فما يتعلق بالقوانين ترتب على هذه الاباحة نقيجة مناقضة روح 


سس [و امد 
النظام الدستوري وي أن بءض القوانين المعمول بها لا يكون متنقً مطلقا مع الارادة 
العامة للامة صاحبة الكامة العليا في الت 
: كي مم وار 

وقد تولد عن قاعدة فصل السلطات وعن ان الامة شي ورحدها صاحية ااشلطة 
النشسريعية - تولد عنها ان الماك أو رئيس الجهورية لا يستطييع الوقوف في وجه 
أي قانون يقره الجرلان بل نكون مبمة السلطة التنفيذية المبادرة باصدار هذا القاثون 
وهو ما يعجرون عنه بافْظ (تهتواتدددومط) وليس هذا الاصدار 8 من حتوق 
اللأك أو رئيس المبور به وانما هو واجب يتحتم القيام به بمجرد فراغ البرلان من 
أفرار ااتشريم الجديد الذي كان يبحثه 

هذه 2 القاعدة الدستورية الحديثة التي تضمن لابلاد احترام ارادتها الشرعية 
وقد حات هذه القاعدة محل نظام عتيق كان من شأنه تعطيل ارادة الامة بتخويله 
رئيس الدولة حق التصديق على القوانين قبل اصدارها (دعانده اناعم ا8) وبعنى 
هذأ التصديق ار رئيس اادولة يماك حق المعارضة في القوانين الني ثقرها 
السلطة التشريعية 

وغني عن البيان ان مثل هذا النظام اذا عمل به كان عائقاً كبيرا في طرريق 
ارادة الشعب ولهذا السجب بطل تنفيذه في أ كثُر البلاد التى ان ساري) فسهاوأصبح 
نظاما رجعيا محضا لا يتذق مع ثطور البركة الدموقراطية في الفصر الحاضر 

ذني اتجائرا مثلاً كان هذا النظام وهو حق معارطة املك في القوانين معمولا 
ه الى سنة باء/ا1 ولكن منذ هذا العام أي مئلْ معارضة الملسكة حنا في قانون 
الجندرمة الخاص باسكتلندالم تفكرااسلطة التنفيذية في استخداءه و بذلاكتم الاتناق. 
على انه سقط سقو طا نام باهال العمل به (606ممهة2 ده م#طصده8) 

وهذه فرلسأ كان دستورها بشع رئيس الجبورية يعد اقرار البرلان للثانون 
أن يعيد هذا القانور:_ الى المجاس راجا اعادة النظر فيه فاذا صدق عليه الجلسان 
عرة ثانية بالاغلية العادية نحم اصداره 


2 


505111 

ودع أن هذا الاجراء أخف وطأة من نظام التصديق الوارد في دستور بهة 
أبريل فان فرنسا لم عمل به مطاقًاً وقد انذق علماء الدستور على ان هذه القاعدة 
ولدت ميتة وإلى القراء ما قاله هؤلاء العاماء تفسيراً اذك 

« ان مبادئ' الحكومة البرلانية لا تسمح باستخدام مثل هذه القاعدة فان 
رئيس الجرورية بحم بواسطة وزرائه فاذا كان هؤلاء الوزراء قدعارضوا في النانون ‏ 
الذي براد من رئيس الجهورية عدم التصديق عليه عند نظره في البريلان وللكنه 
تقرر بالرثم من هذه المعارضة فلا شك ان هذا يكون عثابة تصويت ضد الوزارة 
فنسقط حها والوزارة الساقطة لا تستطبيع أن تطلب مر رئيس الجبورية اعادة 
عرض القانون على البرالمان . وكذلك الوزارة الجديدة لا بمكنها ان تطلب من 
الرئيس استتخدام هذا المق لامها نكون عادة من حزب الاغلبية الذي صوت في 
جانب القانون . فلم ببق الا أن القاثون تقرر في الجاسين دون أن يكون تقريره سبباً 
في احراج مركز الوزارة الني تريد أعادة النظر فيه وهذا فرض يصعب تصوره ولا 
سما في التقاليد الدرلانية الأرنسية » 

وقد أضاف الاستاذ اسيان الى ذلاك ان هذا المق ل يستخدم مرة واحدة منف 
النص عليه في الدستورالغرنسي ولا يمكن مطلدًا تصور حالة يستطاع استخداءه فهها 
نينا 

يثبين من هذا أن حق التصديق على القوانين سقط في أتجلئرا باههال العمل 
به تك أنه ولد ميا في فرأسا فبو اذن من الّواعد الرجعية العتيقة القى تعطل ساطة 
ألامة والتي لا يجوز وجودها في دستور يراد أن يكون متشيم القع الدموقراطية 
الصحييدة 

ولكن دستور ١١‏ ابربل أدخل هذه القاعدة الرجعية بين أحكاءه فلمادة هم 
نمبت على أن دلا يصدر قانون إلا إذا قرره البرلان وصدق عليه الك » وامادة 
4" وما بعدها ينث أحوال التصديق وعدمه و هي #تلخص فما يلي : 

أولاً ‏ إذا صدق الملك على قاثون صدر 


اسلمم ا عه 

58 5 إذا : يصدق على القانون و رده في هذى شهر لاعادة النظر فيه عد 
ذلك تصديقاً من الملك وصدر 

الا إذا رد الشروع في مدى شمر وأقره البرلان ثانية موافقة ثاثى أعضاء 
كل من اجاين صدر 

رابع اذا لم يز القانون أخلبية ة اثثين امتنع النظر فيه في دور الالعقاد 
نفسه فاذا عاد البرلان في دور العقاد 21 آخر إلى اقرار ذلاك المشروع عل بية ة الآراء 
المطلقة صار له حم القانون رصدر 

هذا هو نظام التصديق الذي نص عايه الدستور ااعمري وهو كا قدمنا نظام 
رجعى مطل لسلطة الامة 

على انثالا ندري مطلتا المكمة في مبالغة هذا النص في الرجعية باشئراط 
أغابية الثلثين عند مايعاد مشروع القاتون الى البرلان في دور الانعقاد الاول مع ان 
النظام لذي نص عليه دستور فرنسأ والذي واد م ولمتعمل به البلاد كان بكتني 
بأن مشروع القاثون اذا أعيد الى اليرلان وصدق عليه مرة ماني بالاغابية العاديةصدر 

نم قد يقال انمثل هذه الاغلبية مشترطة في دستور الولايات المتحدة ولكن 
مثل هذا القول لوك مغالطة صرحة بل هوقياس مع فارق كير لان رس الولابات. 
المتسحدة لا عاك مطلمًا حل مجلس النواب ولا تأجيل أتعقاده فهو مجرد من أية 
سلطة نحميه من افتئات السلطة التشريعية فلاجل هذا فقط رأى الدستور أن يخوله 
ضمانة خاصة وهي حق عدم التتصديق على القاثون وأعادته مرة 'ثانية الى المجلسين. 
فإذا وافقث عليه في هذه المرة أغلبية الثأثين صدر والا عطل تنفيذه 

خق التصديق مم اشتراط أغلبية الثلثين لم حصل عليهما رئيس الولايات 
المتحدة الا لانه عجرد من الاساحة التي تملكها الساطة التنفيذية عادة كحل الجاس. 
أو تأجيله أمافي مصر فان الدستور خول السلطة التنفيذية كل هذه الاسلحة الخطرة 
مجتمعة في وقت واحد الماك له حق حل ماس النواب وله تأجيل انعقاد البرلان 
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وله حقالتصديق على القوا 0 نينو له اشتراط أغلبيةالثلثين عند اغا را مشر وعنفياأرة الات 
ولاشك ني أن هذا يعد مبالغة في الرجءية وفي مناهضة سلطة الامة أن 
إلى ذلك أن لاشتراط أغلبية الثلثين نتيجتين خطيرتين الاولى خاصةعجاس الشيو 
والثائية خاصة بالميزانية 
مجلس الس يوخ : فان هذا اللجاس حسب دستور ١9‏ ابريل يؤّلف من عدد 
1-0-5 سعهم و ينتخب الثلاثة الاحهاس الباقون بالا قخراع العام 
فاذا لاحظت الوزارة في اخثيار الاعضاء المعيئين أن يكونوا من أ نصارها الخاضعين 
آسياستها المنفذين لما ربا كانت النتيحة الهتمية لذاك أنها لق تطيع بو اسطاتهم 
تعطيل أي قانون لم بصدق عليه اللاك وأعيد الى امجلسين في مدى شبر لاننا أو 
فرضنا أن جميع الاعضاء اأنتخبين في مجاس الشبوخ وافقوا على القاثون مرة ثانية 
دون زملامهم المعينين فان هذه الموافقة لا مدي نما لان المنتخبين لا يتجاوزون 
ثلاثة أنهاس المجاس والثلاثة الاماس أقل من الثلثين فهم لايكفون لتقربر القاثون 
في المرة الأانية وعلى ذلاك يبق هذا القاثون معطلا حتى 0 دور اتعقاد آخر نم ببقى 
الفانونمعطلافي هذه المالة ولو كان مجلس النواب الممثل اللمقيني للبلاد أقره فيالمرة 
الثانية باجماع 6 راملا 
هذه اأحدى التتايج العحيبة ليدأ التصديق مضافا ال ه اشكراط أغلبية الثاثين 
الممزانية : أما نتيحة ذلك بالنسية لاميزاية فهي أدش وأعس فان الميزانية 
الديدة لا مكن العمل مها ألا اذا صدر يبا قانون فائفر ض أن هذه المبزانية عند 
عرضبا على البرلان أدخل فببا بمض تعديلات ورأت الوزارة عدم الموافقة عليها 
ذأشارت على الماك بعدم التصديق عليها وبردها في مدى شهر فلم أعيد النظر ذهها 
اللمرة الثانية لم نحن أغابية الثلثين ني كل من الجلسين أو أنها حازت هذه الاغلبية 
بفي مجلس النواب ول تحر في مجلس الشيوخ سوى الاغلبية المطلقةمثلا ولكاما دون 
الثلثين ألا يترتب على هذا اهال الميزانية الجديدة والعمل بالميزائية القديمة حتى 


ات 
يأفي دور انعقاد أترفتعرض على الجرمان الممزائيةمرة ثالثةو يقرها بالاغلبية العاديةم 
فبل مثل هذا النظام المعطل لاكبر شأن في الدولة وهو الميزانية يعد نظاما ممقولة 
وهل القاعدة التي ينرتب عامها عدم العمل بالمعزانية في نفس السنةالي وضعت لها 
تعتمر قاعدة دستورية ضيحة في حين أن المزانية هي أم شيء يجب أن كم فيه 
أرادة الامة بغير ابطاء ولا تسويف خوقًا من تبديد ثروة البلاد بأشد الاخطار !8 

و باجلة فان قاعدة التصديق بالصورة اانى وردت في دستور 15 ابرريل ولا 
سيا اشتراط أغلبية الثثثين فيح كل من الجاسين مع ملاحظة أن الاعضاء النتخبين 
في محاس الشيوخ لا يمكن أن تتأاف منهم هذه الاغلبية ما داموا لا يتجاوزون 
#لاثة أخجاس المجلس - نقول أن هذه القاعدة ليس من شأنها الا تمطيل ارادة 
الامة يا أنها قاعدة رجعية سقط العمل مها في أنجائرا وولدت ميتة في فرنسا وكان 
حر يا مثل هذه القاعدة التى أهمابا غيرنا أن ننبذها نحن أيضا على أن دسئور ١9.‏ 
ابريل لم يكتف باقتباسها من بيناانصوص المطلة امبملة بل ان قيدها بقيود ثقيلة 
م نكن موجودة حتى في البلاد الي ولدت فيها ميئة 

ومع ذاك يقولون ان أحكام هذا الدستور مطابقة الانظمة الحديثة كأن نبش 
القيور لاستخراج الاحكام المبملة هو الوسيلة الوحيدة لسن الدساتير الحديثة 1 ! 
أ كأن الذبن يقال لهم هذا القول قد طلقوا عقوم فأصبحوا برو نأن الاداة العطلة 
لارادة الامة في وحدها النى تخفق رغينها . فا أغرب هذه الاناقضات وما أجرأ 
القوم على مناهضة الوق 11 

ب / يعت 
التشريع بين ادوار المقاد البرماث 

'ننناول اليوم مسألة التشمر يع بين أدوار انعقاد البرلان وي الني تنكام تعنها 
ألادة ١؟‏ بقوفا 

« اذا حدث فيا بين ادوار أنعقاد البرلان ما بوجب الاسراع بأتخاذ تدا بير 


الس #0 حسم 

لا تحتل التأخير فلاملك ان يصدر في شأنها مزاسم نكون لها قوة القاثون بشرط 
ان لا كون خالفة للدستور و جب دعوة البرلان الى اجماع غير عادي وعرض 
هذه المراسيم عليه في أول اجتّماع له قاذا ل تعرض أو ل يقرها احد المجاسين زال 
سما كان لها من قوة القانون» 

وهذا النص تاف في بعض مواضع عرك المادة الببي كانث وضعتها لحنة 
الثلاثين وهذه عبارتها 

«اذاحدث فيما بين ادوار الالمقاد من الأمور ما دوجب الاسراع الى 
انخاذ احتراطات للتحافظة على الامن العام أو لدرأ خطر ينهسدد الدولة ؤكانت 
الحالة لا تحتمل التأخير الى أن يدعى العرلان الىالاجتماع بصفة غير عادية ذلاءلاك 
أن يصدر بشأنها عراسم تكون لا قوة القانون اشر ط ان لانكون خالنة ادستور 
وجب عرض هذه 7 راسم على البرلان في أول اجتماع له يحيث اذا ١‏ يقرهأ 
المجاسان 2 سقطت » 

فاذا تن قارنا النصين أحدها بالآآخر وراعينا ضرورة احتفاظ الدستور 
بالضمانات اللازمة فيما يتعلق بالتشر بع الذي تلجأ البه السلطة التنفيذية فيما بين 
أدوار اتعقاد اللرلمان وحدنا أنالخنص الوارد في دسكور ه١1‏ ابر يل معرب من 
الوجهين الاثيبن : 

1 أولات أنةيتوسع في بيان الاحوال التي ابي اصدار مراسيم ها قوة القاثون 
في أثناء عدم العقاد العرلمان لان عبارة 2 اذا حدت ما يوجب الأسراع الى انضاذ 
تدابيرلا تحمل التأخير » من العيارات المرنة الى لا حدها ضابط معلوم فني 
استطاعة الساطة الة: 2 يدية ة ان اتستخدمبا لاستصذار ماتشاء من امراب م دامباب 
|| نأو إل وانا - أيتعاق بوجوب الأسراع وعالا سمل اد أخير ولا شك أن 

أمثال هذه التدابير قد تكون ثقيلة الوطأة على البلاد مادامت نافذة وه ستظل 

كذيك حتى يجتمع البرمان اجتماءا غيرعادي قد يطول ا ننظاره 


لا عم 

وأذا رجءنا الى نص لنة الثلاثين وجدناه أصكثر احتياعاً لانه م يكتتف 
بذ كر وجوب الاسراع دون قيد ولا شرط بل حدد التدايير الني يمكن اغئاذها 
بقيدين أساسيين 

فالقيد الاول هو ان تكون هذه التدابهر عبارة عن « احتياطات للنحافظلة 
على الامن العام أو لدرء خطر ينهد الدولة » 

والقيد الثانى هو « ار: المال لا حتمل التأخير الى ان يدعى البزلان الى 
الاجتماع بصنة غير عادية » فهو لم يقف عند عدم احتمال التأخير نقط كا 
فعلت المادة 4١‏ من دستور 15 ابريل بل اشغرط أن يكون التأخير لا محتمل 
« الى ان يدعى البرلإن الى الاجتماع بصئة غير عادية» 

أي أن أول واجب على السلطة التنفيذية في مئل هذه الاحوال المستعجلة 
والمقيدة بامحافظة على الام نالعام أو بدرء خطر بنهدد الدولة ‏ هو انتمجل 
جدعوة البرمان الى اجماغ غير عادي لتعرض عليه تلك التدابير 

هذا ما جبان تفكر فيه قب لكل شيء آخر فاذا رأت بعد التنكين الذي 
ستحاسب عليه. فيا بعد أن اننظار الفثرة التي تستدعى انعقاد البرلان بصئة 
عادية قد يترتب عليه تهديد الام ن العام أو نظام الدولة بخطر أمكنها اصدارالمراسيم 
التي تريدها حنى ينعقد البرلان 

ولكن دستورية١‏ ابريل أعنى السلطة التنفيذية من هذا القيد فهي غير 
مطالبة بالتفكير فيه دم أنه أحتياط ولجب وضمان كايحم النصعليه في الدستور 

5 جد آنا الوجه الثاني فبوان الادة ل تحدد المبعاد الذي بيجب أن شعي 
. فيه البرلان الى اجماع غير عادي لعرض هذه امراسيم عليه فهذا الميعاد متروك 
دض أرادة السلطة التتفيذيةك! ترك لحا من قبل تقدبرما يعد واجب الاسسمراع 
وغير تمل التاخير 

ولا ينى مافي ذلك الاطلاق من ضرر يلحق الامة اذا كانت التدايير 


578 
المنخذة لا معر لما لان اليرلان قد لا يدعي الى الاجتماع الابعد شهر أوشمربن 
ذفني خلال هذه المدة الطويلة بق البلاد 0 بتدابير لاترضاها واكم الالستطع 
أن تفمل شيا ما دامت الساطة التنفيذية تتوارى خلف نصوص مبهمة غامضة 
تتح باب التأويل والتشير على مصراعيه 

على ان الذي ندهش له ان التعديلالذي كانت اللحنة 3 التتشريع مه قد وضعده 
في هذه النقطة احتوى على لظ م نش نه ابعاد الخوف الذي نحن لعيلده تقد 
كان هذا التعدبل .نص على وجوب دعوة الران في المال الى |<: جتماخ غير عادي 

فكلمة ني الحال قد حذفت من دستورها ١‏ أبريل مع انها كانت ضرورية 
جداً اذ انها منع نم أي تسويف أو ماطلة أو تأخير وتقيالبلاد شر بقائها زمئا طويلاة 
حكومة جداور مكرهة وقمل هذا الزمن أقعيرها يمكن 

ولا ندرى حكية هذا الحذف الهم الا اذا كانت الوزارة تعحمدث ان همل 
النص على الاحتياطات التي في مصاحة الامة سواء أكانت هذه الاحتياطات 
موجودة في مشروع لنة الثلاثين أم في مشروع اللدنة التشريعية فم ي بهذأ 
الاههال تريد ان تتترك انفسها الحرية المطلقة في ابقاء البلاد ردحا من الإمن أحث 
رحهة ما نسنه من التدابير في فترة تعطيل البربمان' 

و بالجلة فان المادة 6١‏ خالية من الغمانات التي كان هب ان ننص علبها وما 
دامث هذه العيوب فمها ذان الامة لا تأمن الاعتداء على سامائها فيما ببن أدوار 
العقاد العرلان 

ين 
الرتب والنياشين 
تنص المادة 4# على أن « الماك ينشىء و منح الرتب المدنية 'والسحكرية 
والئياشين ا الشرف الاخرى » وبعد وضع نقطة علامة على انهاء الجلة 
استمرت المادة فقالت « وله حق سك العملة تنفيذاً 'للثانون كا أن له حق العفو 


ع 8 0 

وفيض العقوبة» فنصل لالمتم الخاص بالرتب والنياشين عن الل ن الحم الخاص بسك 
العملة من شأنه أن عنع تمثى عبارة «تنفيذاً للقاثون» على مسألة الرتب والنياشين 

أضف الى ذلك أن النرجمة الفرنسية لهذه المادة صريحة كل الصر احة فيالفصل 
فهى محررة بحيث يتألف منها ثلاث جمل مستقلة كل واحدة عن الاخرئ 

فاججلة الاولى : « الملك ينثىء وعنح الرتب المدنية والعسكرية » الم 3 
تنقطم كل صلة باججلة التي تامأ 

والججلة الثانية : « له حدق سك العملة تنفيذاً للقاأون » وهله الجلة أيمًا 
منقطعة الصملة عن الثي قبلها وعن ااي بعدها 

واططلة الثالثة : « له حق العفو وتخفيض العقوبة » 20 

يتبين من تحرير المادة على هذه الصورة أنالتاثون هو الذي يحدد حق سك 
العملة أما انشاء ارتب والنياشين ومئحها فهو حق مطاق للك لا عكن تقييده 
بثانون فاذا أراد البرلان 5 أن يضع قانوًا في هذا الصدد وقفت هله المادة 

حائلا بيئه وبين ما بريد 

وقد غابت عنا حكمة اطلاق هذا المق وعدم جءله ككل المةوق الاخرى 
خاضعا للتشريع الذي تراه الامة مناسبا فان مسألة انشاء الرتب والنياشين وطريقة 
ملددها عد دن المسائل الخطيرة اي جب أن يكون للأمة إل شراف عامها وسيطرة 
نافذة فيها أما إطلاتها من كل قيد ثلا يتفق مطلقاً مع مصلحة البلاد 

ولقد كان النص الذي وضدئه طنة الثلاثين جدراً بالاثيات في اللستور 
ل نه قيد مسألة ألرئب وأ لنياشعن بالقانون فثالت المادة ١؟‏ « الملك رئب المصام 
العامة و يعزل -5 بع الموظفين المدثيين والعسكر بيهن و كتتح ألقابالشرف والرب 


65 ,8ع" استوختاتهد مع ك1لنجة0 و5ممومع 165 06 ته ممه 1م83 16 (1: 
21006 وحتلول هل قدمق ع1 ه 11 قصو اله صل عق مع“جتة كةكتامة نام قتدم همع 6ق 
06 مفامشسسس و0 ع ذه مموعع ول ثنومة ه1 به 2 .101 18 06 8متطدمع١ة‏ ره 
5 8 10616 
شاعو سدم 


لدو [ل لد 
والد ياشيين وله حق نك" أحملة وحق العفو وك فيض العقوبة وق إعلان الاحكام 
العرفية وكل ذلك على الوجه المبين بالقوانين» فاهال هذا النص وابداله في 
دستور و١‏ إبريل بأانص الذي أشنا اليه فيه افتئات صرح على ساطة الامة 
يكنا 
عود الى السوداث 

قبل ان ننم كلة اليوم لائرى بد من الاشارة الى تصريح دولة رئيس 
الوزراء لوفد أسيوط فقد سأله الوفد عن السود'ن فكان جواب دولته غريباً بل 
غربيا جداً اذ أجاب السائلان بقوله على ما روى الوفد نفسه « البركة ذ 3 ابقوأ 
دوروا عليه في البرلان « 

جواب مدهش مكنا ننتظاره من رئيس المكوية في مسألة هي دياة مصصر 
أو موتمأ لان ص باع السودان ليس له معنى آر الا القضاء على 2 قضاء ميرم 

كان المرحوم شريف باشا يقول اننا اذا تركنا السودانةالسودان لا يتركنا 

وكان المردوم رياض ناش يقول لاسير افلنعج بارتج فيه دإسمير سئة ممما 
ولا يستطبع أود أن يذازع في أن اليل هواح يأ مهس ٠‏ وغى عن البيان أن 
اليل هو السودان ولا مكن الشك شي أن الروا بط ال في جمع مر بالسودان تمدغير 
قايلة الاتغصام وي عن لاوجو للا تاف في شي عن الروابط الي ربط 
أاروح الجسم اذا أستوات دوا 3 على شواطى' الثيل ” 3 القضاء على معر من سم جل 
ذلك يجب أن تغبموا ان حكومة سمو الخدبوي للا توازق مختارة وبغير | كرا أه على 
مثل هذا الاعتداء الموجه ضدكياتها » 

هذه هي التضريحات الي يذ ه بها رؤساء المكومةالذير بيقدرون السودان 
قدره أما الوزارة الحاضرة انها نهمل أمس السودان وتنص في الدستور ءلى إخراجه 
من اللملكة المصربة وتجدل مصيره نحت رححة الانجليز ثم اذا سثل رئيسها عن 
ذلك أجاب « دوروا عليه في البرلمان 4 !! وفات دولته أنه بما ضمنه في الدستور 


وو 

من الاحكام قد وضع أ كبر عائق أمام البرلمان للمطالبة يحقوق البلاد وقد كان 
الواجب الوطني يقضي عليه بأن يبحث عن السودان منذ ولي مقاليد الحم لا 
أن يس فيه بالطريقة المنصوصعايها في الدستور ثم لايجد في نهاية الامى ما يصليح 
جواب على سياسة التسليم الني لا يدري أحد ما تجره من الاخطار على السودان 
وعلاقته عضر 


5-5 8 5-8 
الاحكام العرفية 
توخت الوزارة في دستور١‏ ابريل أن تدخل على النصوص الاصلية بعض 
تعديلات أو تحذف منها بعض ألناظ لا لغرض سوي التقاص حتوق الامة 
والافنئات على السلطة التشريعية كما فعات في القص الخاص بدعوة العرلمان الى 
الاجنماع بصفة غير عاديةفانها جعاته من حيث الصيغة التحر برية بحيث تصبح هذه 
الدعوةغي رجحددة بز من خاص بل على النقيض من ذلك مكروكة لض ارادةالساطةالتنفيذية 
وتبعا هذه الخطة رأيناها تدخل على النص الخاص بالا حكام العرفية تعديلاً 
غير كفيل بدعوة البرلان في الوقث المناسب 
فت د كان النص الاصلي للجنة الثلاثين يقول «آن إعلان الاحكام العرفية يجب 
عرضه فوراً على البرلان ليقرر استمرارها أو الغاءها فاذا وقع ذلك الاعلان في غير 
دور الالعقاد وجبث دعوة العرلان ليجتمم في مدى الثلاثة الايام التالية للاعلان 
ويكون الاجماع ميا أي) كان عدد الماضرين» ١‏ 
ولسكن الوزارة لم ترد أن تتقيد مثل هذا الميعاد بل رأت أن تنرك الهال 
أماعها واسم) فقالت في المادة ه؛ « فاذا وقع ذلك الاعلان في غير دور الالعقاد 
وجبث دعوة البرلان للاجماع على وجه السرعة © 
ولا ندري حكة استخدام هذه العبارة الغامضة في حي ن أن تحديد الميعاد بثلاثة 
أيام كان جايًاً واضحا لا يحتمل أي تأويل ولا تقسير: 


د 

وم يكن هذا التحديد بالايام من مبتكرات لنة الثلاثين حتى نزم الوزارة انها 
غير مطالبة بالاخذ به فان الدستور الفرنسي ينص على ان الرمان تمع من تلقاه 
نفسه في خلال يوميناثنين من إعلان الاحكام العرفية اذا وقم هذا الاعلان في 
غير دور اتعقاد البرلان . 

فلماذا آثرت الوزارة نصها الغامض على نص للنة الثلاثين؟ لقد حاولت الاجنة 
التشريعية أن تعر ذلك بحسحة « احتئال حاول احد الاعياد الرسمية الذي قد يمنع 
دعوة البرلمان إلى الانعقاد في هذا الميعاد القصير وهي ححة واهية لا يجوز 
التعويل علبها لان إعلان الاحكام العرفية لا مكن أن يكون الا لام خطير جداً 
كطر يتهدد الدولة من الخارج أو من الداخل ولا شك أن وقوع مثل هذا الخطر 
حنم إجما البرلمان في أي بوم من الأ يام ولو كان يوم عيد بل هو حنم مواصلة 
العمل ليلا ونهاراً لاونقاذ البلاد من الخطر الذي بهددها فالتواري وراء الأعياد 
الرسمرة لايسوغ مطلقًا التهرب من ميعاد الثلاثة الأأيام الذي ضر بته لمنة الثلاثين 

على اننا لا ندري هل مصر وحدها هي النى أختصت بالاعياد الرسمية فرأت 
الوزارة أن تلاحظ ذلك عند دعوة البرمان للنظر في إعلان الاحكام العرفية # ان 

الاأعياد الرسمية موجودة :ني كل اليلاد الاخرى ومع ذلك فان دستور فرنسا حّ 

إجماع البر لمان في اليومين التاليين لاإعلان إل حكام العرفية ول « وجه أي اهام ا 
يحتمل وقوعه 3 ن أن يكون ني هذين اليومين أو ما بليهها عيد أو أعياد رسمية ا 
عندما تقع الدولة في خطر وتتطاب الحال إتخاذ ذ تدابير استثنائية لا يجوز مطلقا 
الاهتمام ؟ بمسألة الاعياد رسمية كانت أوغير رسمية 


أن إعلان الاحكام العرفيية أمس خطير يترتب عليه تمطيل بعض أحكام 
الدستون وتقييد ألم ربة الشخصية في كثير من م أهرها ومر: أجل ذلك قضث 
أكثر الدساتير بأن يكون هذا الاعلان من حق السلطة التشريعية وحدها حتى 
لا بشثرر إلا عند الضرورة القصوى لاإرضاء لث شبوة ! 5 إسد دادية وقد لاحظ واشع 


عع سد 

الدستور الفرنسي انه قد تستدعى الالة أثناء تعطيل البرئان وجود الأحكام 
العرفية بسبب إعلان حرب مثلاً فأباح لرئيس الجرورية بسط هذه الاحكام 
ولكنه ثلافي الخطر الذي قد ينج عن هذه الاباحة بضرورة إجتماع الجلسينمن 
تلقاء نفسهما في يومين اثنين كا قدمنا ول يرك السلطة التنفيذية حرة في دعوة 
ارلا نأو عدم دعوتةك أنه لم يثرك لها تقدير الميعاد الذي تمع فيه البرلمان وكل 
ذلك لما هو مقرر من خطورة الاحكام العرفية وآ ثارها 

خاو الدستور المصري من هذه الضمانات الضرورءة ونخا لفته لاقواعد المابعة في 
الدساتير الحرة واستخدامه عبارات مبهمة غامض ة كل ذلك لا يدل على شي: سوى 
أن الوزارة الث أوضعته لا تمني العنانة الكافية بالحربة الشخصية ولا تحرص على 
حنوق الامة الحرص الذي يستازم انخاذ كل الضمانات الواجبة عند إعلان 
الاحكام العرفية 

ينانا 
تميين وعزل الضباط 
كانت المادة؛ 4من مشروع لنة الثلاثين :نص على أن«الملاك يرئب المصالح 

العامة يولي ويعزل جميع الموظذين المدثبين والغسكريين كل ذلات على الوجدالبمن 
بالقوانين » 

وهذا النص صرييح في مساوأة الموظفين المدنيين بالموظفين المسكريين في أن 
أميينهم يكون خاضعاً لاحكام القوانين ا ان عزهم يخضع لهذه الاحكام أيضا ولا 
شك في أن هذه المساواة واجبة لان الميع يخدمون الدولة فهمع ىك لحالموظنون 
في المكرمة وان اختلنت أنواع علهم 

وقد ارتأت الاجنة التشريمية في عهد الوزارة النسيمية أن المادة 4١‏ ثناواث 
مسائلعدة ءمها مح الرتب والنياشين وسلك العملةوحق العو ومتما ترتيب المصالح 
العامة وثولية وعزل الموظفين ومنها اعلان الاحكام العرفية و بناء على ذلا قررت 


سس ع | لم 

أن تقسم هذه المادة الى ثلاثة أقسام اختص القسم الثاني فيه! بمسألة ترتيب المصام 
العامة وتولية وعزل الموظفين وصار نص انادة 4؟ هكذا 

دالماك رلب الصا العامة وبولي ويعزل الموظفين وضباط الميش على الوجه 
المبين بالقوانين » 

ولا يخنى أن هذا النص لا يختاف فيشيء عن نص لبن الثلاثين الذي ييجعل 
تولية وعزل الموظفين المدنيين والعسكرببن خاضعين لاحكام القوانين 

ولكن اللجنة التشريعية رأت بعد وضع هذا الا ص أنتبدي ملاحظة فيا ,تعلق 

وأشارت الى أنه بحسن التوفيق بين ما للهلك من المركز الخاص في هذا الشأن 
وبين المبادىء الجديدة المقررة قي مشروع الدس:ور فوا يتعاق يحقوق املك لوحك 
عام 9 حتيثت ملاحظتها بقوها 

2غ وم : ر اللجنة أن تقارح 6 في هذا ا موضوع غير ارات دن واجما 
لنت النظر الى هذه المسألة الدقيقة 

وقد كان يجدر بالوزارة أن تثبث النص الذي وضعته اللجنة التشريعية ما هو 
بالرغم من هذه الملاحظلة لاننا لا زى معى مطائاً للتغرقة بين الموظنين المدنيين 
ل بين فما يتملق بأن يكون تعينهم وعزطم خاضم) لاحكام القوائين ولا سيا 
أن اللجنة لم ثبث برأي في هذا ا موضوع و تمرح بالتغرقة قوم ترح أي نص 
بل ارث المادة التى أثبتتها فعلا تقضى بالمسباواة بين الغريةين ولكن الوزارة التى 
أخرجث دستور! ابريل ل تفل ذلك فلا هي أثبتت نص لمنة الثلاثين ولا نص 
اللجنة التشريعية بل أنها نحت تأثير نات الملاحظة الغامضة الممرمة أرنكبت خطأ 
للثفريق بغير حق بين تعيين وعزل الموظئين المدنيهن والموظفين العسكر يبن 

فقالت في المادة 44 « الماك بزتب المصال العامة ويولي ويدزل الموظنين على 
الوجه المبين بالقوانين » 


سس ع[ عم 
أي أنها أسقطت « ضباط الميش» من حم هذه المادة التي وضعتها الاجنة 
التشريعية ‏ وتكلمت عنهم في المادة 45 فقالت « الماك هو القائد الاعلى 
لقوات البرية والبحرية وهو الذي يولي ويعزلالضباط و بعان الحرب الو بذلاك 
أصبسح حق تولية وعزل الضباط غير مقيد بقوانين خاصة يفخضع ها 
ولا جرم لون هذه القاعدة تهدم مبدأ المساواة بين الموظفين المدنيين 
والعسك ريمن فضا عنأنها تسلب المرلمان حقنا من حقوقه الشرعية فما يتعاق '« وضع 
الثواثين الخاصة بتعبين وعزل الضباط ولا ندري كف يبعد من حسن || نظام أو 
من مصاحة البلاد أن يكون تعيين وعزل الضباط غير خاضم لقاتون خاص تطبق 
أحكامه على الججيع بغر قييز 7 ! 
ودن الغريب ان الاجنة التشريعية ة تي بي اتذق ابيع على وصف عماها بالسخ 
والنشويه لم نجرؤٌ على اثثبات مثل هذا النص أو ار به ومع ذلك فان الوزارة 
/ تتردد في اثبانه مخالفة بذك أبسط قواعد المساواة ومفتئتة به على سلطة الامة 
ثم تقول بملء فيها انها أخرجت دستورا محتقا رغيات البلاد 117... 
فاله من هذه المغالطاث التي ايس لها أول يعرق ولا آخر يوصف!! 
يمين اللك 
كانت المادة 45 من مشريع +14 ثلاثين تنص على ما دلي : 
2 ياف الملاك اليمين ال ثية ة أمام هيئة الجلسين م#تمدين 
« أحلف بالله العظم الي أحترم اللستور وقوانين الامة المصرية. وأحافظ 
على استقلال الوطن وسلامة أراضيه » 
« وهذه اليمين يؤدمها كل ملاك قبل ان يباشس أمورالح؟» 
وقد كان جديراً بالوزارة ان لا تدخل أي تعديل على هذه المادة لانها 
شاملة وافية وليس فيها ما يدعو لاي اعتراض ولكن يد التعديل عبنت بها أيضاً 
كا عبت بغيرها وأصبتح نصها في دستورية١‏ اعريل 3 دلي 


اولوت 

قثل أن بباشر الماك سسلطته الدستور , بة يحلف اليمين الانية تية امام هيئة المجاسين 
مجتمعين ( ويل ذلات اليمين السابقة ) 

ولقد فكرنا طويلا في حكمة هذا التعديل فل نصل الى ننيجة يحسن السكوت 
علها بل إننا رأينا في التعديل غموضًا كنا في غنى عنه لأن عبارة مباشرة الملك 
سلطته الدستورية لانؤدي مطافًا العنى الوارد في المادة الاصلية وهو مباشرة أمور 
المكم قنص لجنة الثلاثين صريتم في أن الماك المديد لامكنه أن يتولى أمور الحم 
الا بعد أن يقسم المين 

أما النص الحالي فيصمب إستيخراج هذه النتيجة منة بل أنه قد يؤول تأويلا 
ليس من المصلحة في شىء . إذ أننا لم نفهم ابدال عبارة « مباشرة أهور الحكم » 
وهي عامة صركحة بعبارة « مباشرة السلطة الدستورية » فل لألك سلطة غير 
دستورلة بباشرها بلا قبد ولا شرط و بدون حاجة ليمين خاصة أم : اذا نفسر هذا 
النص الغامض الذي يتح باب التأويل على مصراعيه 

وقد رجعنا الى نصوص !ا أ كثرالدساتيرفم رشبي للنص الوأرد في دسثور ١5‏ 
ييل انا الذي وجدناه لا لا يكاد غتلف عن نص + نة الثلاثين ففي دستور بلجيكا 
059 تنص ألادة ٠‏ على « أن الملاك لا يتولى أمور العرش ألا بعد أن قم عن 
أمام الجلسين جتمعين اليمين ال نبة « أقسم بان أحترم الدستور وقوانين الأشعب 
الباجيي و أحافظ على الاستقلال الوطني وسلامة البلاد » 

وقد أفترضت عض الدساثير أن لا يكون البرلان ممما عند ثعيين الماك 
البديد فل تسمح بتأجيل القسم ريما بدعى اليمان الاجئماع بل حتمت على الماك 
قبل أن يتولى السك أن يكتب ين إخلاصه واحترامه للدستور وللقوانين ويوقع 
ما كتب وبودع هذا الصك في مجلس شورى الدولة حتى اذا اجتمع البرلمان عاد 
املك لخدد اليمين شغبيا أمام الجاس في أول جاسة له . ( أنظر المادة التاسئة من 
دستور الارويح ) 

ونص الدستور الداكاري على أنه في حالة عدم إستطاعة الاك حلف اليم 


زم م 
على أثر أيلولة الماك اليه مباشرة بسبب غيابه أو لا يعذر آخر ذان مجلس شورى 
الدولة هو الذي يتولى حم البلاد حتى يقسم المللك اليمين 
من هذا كاه يثبين أن النص الوارد في دستور ١١‏ ابريل ليس وانيا بل أنه 
مهم غامض وعلى ذات فالوزارة أخطأت بتعديل المادة الاصاية يا أخطأت في 
التعديلات المعبية الاخرى التي منتكلم عنها فها بق من هذا البحث 
مك +« ١‏ ب 
عين اعضاء الببلاك 
أشره ا أمس الى التعديل الذي أدخلته الوزارة على المادة الخاصة يمينأ اللك 
وبيئا وجه الانتقاد عليه وقد لاحلنا أيضا ان دستور ١5‏ إريل أدخل تعديلة 
على الدين الي يقسمها أعضاء مجلس الشيوخ والنواب قبل أن يتولوا عملهم 
50 المادة /الى من مشروع لخئة الثلاثين : تنص على مد بلي ؛( قبل 
أن دو لى أعضاء مجلس أل يوخ خ والنواب ععلهم يقسمون أن يكونوا مخلصين للوطن 
ولاملك الدب: ,الدستوري مطيعين للدستور ولقوانين البلاد وان يؤدوا أعمالهم بالذمة 
والصدق . وتكور ن تأدية الدمن ني كل مجلس علنا بقاعة جلساته » 
ولسكن المادة ئه من دستور ١5‏ إبريل القابلة لذه الادة حذف منها لنظ 
« الدستوري » الذي كن وصنا لماك أي ان القسم يكون الآن بالالخلاص 
للوطن ولاملك و بالطاعة للدستور الح الم 
ولا ندري حكة هذا الحذف ذان تقييد الاك الذي يقسم النواب عبن 
الاخلاص له بأن يكون دستوريا إنما هو يد معقول اذ الموقف في الاصل موقف 
تمهد باحترام الدستور وطاعته . فكل ملك ينبذ الحم الدستوري و إسعى في 
ان يمك البلاد حكما استبداديا مناقط) للدستور لا يمكن ان يكون نواب البلاد 
خلصين له لان هذا الاخلاصلا ينه تفذق مطاقاً مع الالخلاص للدستور الذي هو 


لعدامامة 
أعلى الحم والذي منتتضاه إنتتخب النواب وجاسو اعلىمقاعدهم واشترط عليهم 
ان لا يتواوا أعمالم م قبل أن يقسموأ مين الطاعة له 
فيظبر من هذا ان التوافق تام بين طاعة الدستور وبين الاخلاض لماك 
الدستوري في <ين ان حذف هذا الوصف لا يعد 5 على أساس مشروع وإما 
هر من قبيل العبث الذي لا معنى له 
الوزارة والاتصال بالملك 
ومن الحذف المميب ما فملته الوزارة أيضا في المادة > من مشروع لنة 
الثلاثين فقد كانت هذه المادة تنص على أن « تنكون الصلة بين الماك والوزراء 
وأسا وبالذات » وقد علات الاجنة إثبات النص بقوها « ولما كانت الوزارة هي 
الميئة الني يتو لى الملك سلطته الدستورية بواسطنها كان طبيعيا أن يكون مجلس 
الو 2 هو امبيمن على مصالح الدولة جيم وان كو ن الصلة يمن الماك والوزراء 
وأا وبالذات فذلك أدعى لامهاز الاعمال على أ كل حال » 

ا ولكن لسبب ما ظبر الدسنور خالا من هذا النصٍ الذي لم نكن هناك 
مندوحة عن إثياته ولو حاولنا معرفة العلة الشرعية لهذا الحذف لم استطعنا الى 
ذلك سبيلا لانة إذاكان هناك حاجز بين الاك ووزرائه فكيف يتحملون 
المسؤولية عنة وآذا كانت الصلة بين الوزرا ء والملك لا تكون رأسا وبالذات فن 
الذي يكون الؤاسطة مهما ومن هو ذلك الشخص أو أولئك الاشيخاص الذذين 
يكون لهم الحق في ان يمنعوا رئيس الوزراء من الاتصال بالملك وهل يمكن ) أن 
قسير أسمال الدولة بنظام إذا كان في الامكان وقوع هذا الاحتمال 

على ان الذي ندهش له ان حذف هذه المادة فضلاً عن انه يمس قاعدة عامة 
من القواعد الدستورية فانه يمس أشخاص الوزراء أنفسهم ولا ندري كيف يقبل 
الوزراء الذين حذةوا هذا النص أن يعرضوا مصالم الدولة للتمطيل بوضع أنفسهم 
في حالة مببمة قد يتونب عليها منع اتصاهم بالملك رأسا وبالذات +1 


0 
أوام الملك 

على أن يد الحذف ل تقف عند ما تقدم بل أنها عبت أيضًا بالمادة هه التي 
وضعتها لنة الثلاثين فقد كان نصبا الاملى كا يلى 

« أواص املك شفببة أوكتابية لاضضل الوزراء وغيرم من عمال الدوة من 
السؤولية بال » 

ولكن الوزارة لم ترض]مبذأ النص السكامل بل عمدت الى بثره اسوة بغيره 
خذفتعبار 5 «وغيرمم من عمال الدولة» فأصبحت امادة ؟5 من الدستور الجديد 
تنص فقط على ارك « أواصس الاك شفبية أو كتاية لا نحل الوزراة من 
المسؤواية يحال » 

وهنا أيضًا غابت عنا حكية هذا البتر لان أواص الماك الشفبية والكتابية 
لا تفتصر على الوزراء وحدثم بل أنها تتثاول غيرم من عمال الدولة كالمديرين 
والمحافظين وكار الموظفين فبل نغهم من هذا الحذف انكل موظف ينئذ أواص 
امالك الشفبية أو السكتابية يخلى من اللسؤولية ولو كانت هذه الأواس مخالنة 
لاحكام الدستور مادام نص المادة 57ل يتناول سوى الوزراء وحدم أما غيرم 
من عمال الدولة فقد تعمد واضع الدستور حذفهم من هذا الحم كانه بريد أن 
يقول باهم لا مسؤواية علمهم إذا كانوا يعملون بناء على أمى من الللك 811 

وألا لماذا امتدث عبلة البثر الى هذه العبارة وما هو السبب الشرعى الذي 
يقضي بعدم مساوأة كل الموظفين بالوزراء في تحميلهم تبعة ما يفعلون ولو كان 
ذلك بأمى من الملك #1 

وهل إسود في البلاد شيء مره النظام اذا كان كل موظاف يصببح غير 
مسؤول عن عمله ما ندام يدو ارى خاف أهى من الملأك ؟ 

يقول رئيس الوزراء ان يده لم تمسس نصا في الدستور الا كان ذلك هر 
الامة فأين هذا القول من الواقع الذي نراه ملدوسا أمامنا ؛ أبن هذا القول وحن 


ع 
ثرى طائفة من المواد قد عبت بها يد الحذف أوالتعديل فل تثرك وراءها خيراً 
بل التقصت حقوقالامة وفتحت باب الغموض والتأويل ونقضت حكثيراً من 
القواعد الاستورية وخالفت أحكام الدساتير الحرة الاخرى فبل هذا هو الذي 
يعده رئيس الوزارة خيراً وتركة للامة ؟ 

هل تغيير صيغة عين الثواب فيه خير الامة وتفعبا 7 

هل الغاء قاعدة انصال الوزراء بالماك رأسا وبالذات تريح منةٌ البلاد شيئًا + 

واذا كان هذا ايس فيه ريم ولا نفع فاين الخير العميم الذي عاد على الامة من 

جراء ثلاك اليد النى امتدت الى النصوصالاصلية بالحذف والتعديل #دالتي وصفبا 
رئيس الوزاراء 7 وصفيها بمما لا ثرى له الا أثراً مناقضا لما سمعناه وقرناه + 

لقد شاهدنا الوزارة تثب ما تشاء وتمحو ماتشاء ولكنها لم تتنضل علينا 
بجبان المكية التي حاها على الهاج هذه الخطة بل ذهبث تمدح ننسها ولعيب 
كل من ينتقدها زاعمة انها جاءت بدسةو و مؤسسعلىقواعد الدووقراطية الصحيحة 
ومحةق لرغبات الامة في حين أن كل ما ادخلته من تعديل وما فعاته من حذف 
ويتر لم تكن نتيجته الا هدم قواعد الدعوقراطية ومناهضة ارغبات الامة 

فهل هذا هو أأذي يمدحون أنفسهم عليه و يطلبون من الئاس أن يقيموا للم 
الهاثيل من أجله + 

حتوق الماك في الدستور 

ولننتقل الآن الى بيان نقص أخخر اشتركت فيه الوزارة مع لمنة الثلاثين فقد 
أثبث الاستور قاعدة ان جمييع السلطات مصدرها ل مة وهذا حسن ولك أن كثيراً 
“من الأدسائير الحديثة أتفقت على أن إثبات هذه القاعدة وحدها لا نع السلطة 
التنفيذية من الافنثات على سلطة الأمة في بعض المقوق الي لم يرد بشأتها نص 
خاص في الدستور بأن نذهب إلى أن المق الذي لم ينص الدستور على الجهة التي 


0 

تتولاه يكون من اختتصاص الماك دون الامة فلأجل الاحتياط لمثل هذه الاحوال. 
التي قد ينشأ الخلاف بسببها أدخلت الاساتير في باب الماك نصا بالمعنى التي 

«ليس لماك حقوقغير التي خولت له صراحة بمقتضى الدستور أو مقتضى 
القوانين الخاصة الموضوعة بناء على حكم اللدستور نفسه » ( أنظر المادة ,لمن 
الغائون الباجيكى مثلاً ) 

فوجود هذه المادة في اللستور عنع منمًا بان أي إفتئات على سلطة الأأمة 
و جمل كل ن] ينص عليه الدستور مر حقوق الامة نفسها لا من حقوق 
الساطة التنفيذية ولا يدع مالي لأي تأويل في هذا الشأن 

ولا ندري ماذا فات لمنة الثلاثين إثباتهذا التص الأضروري م مع ا نالشروع 
الذي وضعه الوقد فيص بف سئة ٠و١‏ بالاشكراك مع الاستاذ عبدالءز 0 بك فحمي. 
كان متضمئا تلاك القاعدة الدستورية فقد نصث المادة 58 منه على أن ١‏ الملك 
ليس له حقوق غير التي خوطا له الدستور صراحة » 

وليس لقائل أن تج بأن قاعدة « الامة مصدر السلطات» تغني عن هذه 
القاعدة فإن هناك أحوالاً لا تكني فها القاعدة الاولى ويكون الخوف ذيها عظيا 

إن إستثار السلطة لله لفيذية ببعض المةوق دون الامة . فالذي يقضي على هذا 
0 8 لايدع عل لأي خلاف إنما هواانص على ان حقوق الماك مقصورة 
.على ما هو وارد في الدستور. وثما يؤيد هذه النظرية أن الدسائير الي تأخذ عنبا 
هله المبادئ' لم تكتف بقاعدة ان جميع السلطات مصدرها الاءة بل إنها أثبنت - 
التاعدتين مما فمند الكلام على الساطات العامة نصت على ان الامة مصد ركل 
إلساطات وءند الكلام على حتوق الماك وواجباته نصت على أن الماك لا يتولى 
من الحقوق الا ما نص الدستور عليه صراة و بذاك وفت الموضوع حقه وجعلت 
سلطة الامة فوق مئال الشكوك 


لس 
استجواب الوزراء 

ومن المواضع الي أمتدت الها بد العبث مسألة إستجواب الوزراء فق د كانت 
اللادة ٠٠١‏ تنص على ما يلل 

« لكل عضومن أعضاء البرلان أن يوجه إلى الوزراء أسئلة أو استجوابات 
وذلك على الوجه الذي يبين باللائحة الداخلية لكل يجلس ولا حجري المناقشة في 
استتجواب إلا يعد ثمانية أيام على الاقل من يوم تقديمه وذللك فيغير حالة الاستعجال 
أو موافقة الوزير » 

ومعنى هذه المادة صرح في أن المناقشة في الاستتحواب لا نجري عادة إلا 38 
ثمانية أيام من تقدعه و لكن هذه القاعدة للا استثناءان 

أولة - حالة الاستعمجال ,أن يكون الموضوع لا بحتمل أي ابطاء 

ثاني) ‏ حالة موافقة الوزير لان تأجيل الاستحواب مفروض فيه أنه مول 
سلصلحة الوزير حتى يستعد فاذا تنازل عنه ابتدأت المناقشة فوراً 

فاذا فعات ت الوزارة في هذا النس ؟ انها بابدال حرف (أو ) يحرف (و) 
قابث الادة را أسا على عقب وأضاعت معناها الاصلى لار: العبارة الاخيرة من 
المادة/ا١ ١٠‏ الجديدة أصبحت؟ا لي «وذلكفي غير حالة الاستحجال وموافقة الوزبر» 

ومعى هذا المسخ ان الثاقشة في الاستحواب قبل مانية أيام لٍ سلا اللا 
استتناء واحد وانهذا الاستثناء للا اخ إلا ذا ع 0 7 في وقثواحد؟ 

فاو كان الوزير مستعداً للدناقشة ومتنازلا عن مدة الكانية الايام المنصوص 

نما فان هبذا كله لا يبح إجراء تلك المناقشة بل لا بد ارنف يكرن موضوع 
06 0 للاستمحال وألا فلا متدوحة عن الانتظار ثكانية أيام الم من 


سس ما 
أن الجاس يريك إجراء الثاقشة قِ الحال و بالرغم من ان الوزير لا برفض هله 
المناقشة بل يطلمها 

فبل رأى أخد حك غريبا هذا الذي نصت عليه المادة/٠١٠‏ أم هل يستطاع 
مشاهدة منظر أعجب من رؤية مجلس ثواب ووزارة متنقين كل الاتئاق على 
التتكم في موضوع دون أن يستطيعا الى ذلك سبيلا ؟... 

علىان وقوعهذه الخالة لا يخشى منها الضرر وانما يقف أثرها عند الاستغراب 
فقط ولكن لو فرضنا أن موضوع الاستجواب كان خطيراً الى درجة أنه يتناول 
أمراً مهد البلاد بالحرب مثلا قبل يمكن التسليم بأنالجاس لا ملك مناقشة الوزير 
فيه ما دام جنابه لا يوافق على اجراء امناقشة في الحال وعند ذلك ثيغم البلاد 
كلها ونو ايها على الانتظار ثمانية أيام طوال نقع فمبا من الحوادث الجسيمة مالم 
يكن في حسيان أحد؟ 1 

الحواب على ذلك غريب بل غريب جداً وهو الفي مثل هذه المالة 
الخطيرة تحنم تأجيل المناقشة ما دام جناب الوزير برفضها 

ثم تحت لأجيل المناقشة بناء على حك المادة ٠١7‏ . حتى لو أغار جيش 
أجنبي على البلاد فعلى الميع ان ينتظروا بل على هذا الجش أن يتنم عن النقدم'! 
إلىأن تنتهي عولة اأمانية أيام الذي نص نعامها دستور ١5‏ د بل !ا 

فبل هذا أيضًا من المواضع الني ل تمسسها بدالوزارة الا لير الامة ونئمها أم 
أنه مسيخ لا مثيل له في الدساتير القدمة والحديثة 

1١١ 55‏ هت 
الافتراع على عدم الثقة بالوزارة 

شرحنا أمس أحكام المادة /ا١٠‏ من دستور ١9‏ أبريل الخاصة باستجواب ٠‏ 
الوزراء وبينا الغرق بينها وبين المادة .1 الي وضعتها طنة الثلدثين ققد كانت 
لمادة الاخيرة تنضي بأن المناقثة في الاستجواب الذي بوجه الى الوزير لا نجري 


1 

عادة الا بعد ثمانية أيام على الاقل من بوم تقدمو الا في حالتين وها حالة 
الاستعجال وحالة موافقة الوزير ف كل منهما تجري ااناقشة في الاستجواب فوراً 

ولكن النص الحالي لا يبح المناقشة فوراً الا اذا اجتمعث اللا تنا نالسابفتان 
معأ أي كان هناك استعجال ووافق الوزيرعلى عدءتأجيلالمناقشة اللستور الجديد 
لا 55 بالاستعجال وحدهم انه لا 5 موافقة الوزير وحدها بل انفنم وجوده| 
مسأ حتى يصبح في الامكان اجراء المناقشة في الحال 

وقد بينا في الكلمة الماضية أوجه النقد والغرابة في هذا المسخ ولا سيما اذا 
كان موضوع الاستجواب أمراً خطيراً مبدد الدولة عرب مثلاً ذفي مثل هذه المالة 
يكون من الاجرام تأجيل المناقثة في الاستجواب جرد أرض الوزير برفض هذا 
الاستحوانب ويطلب أرجاءه الى مانية أيام على الاقل 

على أن امسخ ل يقفعتد هذا المد فقد وضعت الوزارة في الدستور مادة 
نجديدة شي المادة ٠١١‏ ليس الغرض منها ألا تقييد سلطة ماس النواب حيال 
الوزراء وارغام البلاد على تمل وزارة مكروهة قد يكون استمرار بقائما في كراسهها 
5 في العراض مصالح الدولة للخطر فقد نصت هذه المادة على 6 55 

«تسل اكراء بالتصوريت غنيا أر بطرينة القيام والجوس وأيا فنا بص 
بالقوانين عموما و بالاقتراع في مجاس النواب على مسألة الثقة فان الآراء تعطى 
دام بالمناداة على الاعضاء بأسمائهم و بصوت عال وييحق للوززاء دائم أن يطلبوا 
.في مجلس النواب تأجيل المناقشة ادة ثمانية أيام في الاقتراع على عدم الثقة بهم » 

فلانظر الآن النتيجة المترتبة على هذا النص مضاقاً اليه النص الشاص 
باستحواب الوزراء : 

وجه أحد أعضاء مجلس النواب استحوابا الى الوزير عن أس خطير ومستعجل 
ض إوافق الوزيرعلى أن نجري المناقشة في هذا الاستجواب في الخال بلس كيالمادة 
٠‏ التي تنص على أن هذه المناقشة لا نجري الا بعد ثمانية أيام علي الأ قل ما دام 


سس وم عد 


الاسثحال وموافقة الوز زيم يجتمعا . عندئذ يعجر مجاس النواب عن الوض في 
هذا الموضوع ريما 7 العانية الايام . وبعد درورها جتمع ا جاس ويأخذني مناقكة 
الوزيرفي المألة الني وجه اليه الاستجواب بشأنها ويقبين من خلال المناقشة أن 
الوزارة أساءت التصرف في سيأستها العامة وأن بقاءها في مراكزها أصبسح خطراً 
على البلاد فيتفرع من الاستجواب الاصلي بحث جديد في مسألة اسقاط الوزارة 
بالاقنراع على عدم الثقة مها حرصاً على مصالم الامة ولسكن الجا سفيه ذم الغاروف 
الحرجة قد يصبمح منوعا مقتضى المادة ٠١1‏ من أن يسخدم حقهالاصلي في اسقاط , 
الوزارة لان الوزارة يق لها 6 هذه المادة أن تطلب تأجيل المناقشة ثمانية 0 
أخخرى ما دام الام أصبمح متعلنا بالاقتراع على 1 الثقة مها و بناء على ذلك لا 
«برى الجلس بدا من الانتظار ثمانية أيام جديدة مكتوف الايدي لا إستطيع أن 
ماسب الوزارة على تقصيرها ولا أن يتمخلصمنها ولا أنينقذ البلاد م سوءتصرفاما 

أعم ان العمل بالمادتين ٠١١‏ ولا١٠‏ بؤدي في مثل الاحوال الي شردناها 
الى استمرار البلاد مستة عشر نوما ممكومة بوزارة مكروهة وقد تكون السئة عشروما. 
ماوءة بحوادث جسام لا تسمح مطاقًا بيقاء وزارة فاقدة الثققساءةواحدة بلتتطلب 
على العكس أن نكون هناك وزارة متمتعة بثقة البلاد حتى يتعاون ألجاسمءها على 
القيام بالواجب لدرء الخطر الذي ينهدد الدولة 

ولسكن دستور ١5‏ ابريل يعرض ايلاد لاوقوف ني هذا الموتقف الرج . 
يعرض ولس الذواب لان يكون في أخطر الساعات مسلوب الساطة مشاول المركة 
و ببح للوزأرة المقصرة المحطئة المكروهة الممقوتة أن تستمر قابطة على زمام 5 
أياماً ط وال شم أنئف ثواب اليلاد ودنم النتائم الخطيرة الي عكر أن 7 5 

بقائمها في 5-7 

هذا موذج من المسخ الذي ييصفه رئيس الوزارة بانه خير و بركةءل البلاد!! 

وبالجلة فدستورة ١‏ ابريل يشذق كل الاشفاق على الوزارة في حالة الاستتجواب 


سداةوا لم 


7 0 
وحالة الاقتراع على عدم الثقة ويحاول بكل ما في وسعه أن يد في عمر الوزارة وأو 
كان بقاؤها ضاراً بالبلاد ولكنه لا يشعر بِشيء من الاشفاق اذا كان الاعى يتعاق 
يحل مجلس الثواب بأسره وهو اولس الممثل لابلاد حق عثيل يوي نخس كلات 
لا أكار بلع حل مجاس النواب فان المادة يه الخاصة بذلاك لا تزيد على هذه 
الم ناز « الملاك حق حل ماس النواب 6 فهذا الحق الخطير مع أن زتائمة جسبية 
مطلق من كل قيد لا 2 لاي تأجيل ولا حول أي 5 ثلدوناه تخد مووليس 
له أي استاناء وليس هناك أي نص حنم اتخاذ أي 'تدبير من تدابير الاحتياط قبل 

الالتساء .اليه 

و بالجلة فانة لا يستحق أي اشفاق أو تردد. أما جرد استجواب الوزارة فلا ' 
ينص عليه الا مشفوعًا بالاحتياطات اللازمة والقيود المتعددة ومثله المناقشة في 
الاقتراع على عدم ااثقة بالوزارة لا مكن أن يكون من حقالنواب بلا قيد ولا شرط 

وعلى ذلك فلا بأس مرن أ نف فل ألف مجلس نواب بغبر مقدمات ولا 
احتياطات . أما اسقاط وزارة واحدة فلاينم الا بعد مبيدات ومثاورات .تن 
وأصوات عاليات . . .. . وتأجيلات طويلات كان ذلى عشرة من الوزراء عن 
كراشيم أعظم خطراً على اليلاد من طر د جيع فابها وتعطيل وظيتهم 1 
البلاد باتتخابات جديدة قصرفها عن الاهتهام بأي شأن أخخر من شؤونمها 

مجلس الشيوخ 

ولنتتقل الآن الى موضوع آخخر: 

من القواعد الرجعية العتيقة جعل أعضاء مجلس الشيوخ كلهم أو بعضهممعينين 
من قبل السلطةالت:فيذية بدل أن أن كرا لهم منتخبين من جانب الامة 

ونن الذونك أن لجنة الثلائين لم تدكر في تقريرها د أن التطور نحو الأخذ 
بعبدأ الانتخاب في مجا س الشيوخ ظبر كاملا من زمن طويل في بعض الدساتير 
حكبلجيكا وهولندا ورومانيا والسويد والنرويج اذ جميع أعضاء مجاس الشيوخ 


77 ل 
منتخبون . أما الدساتير الحديثة كافة فلا تعمدل بالانتيخاب طريقة أخرى » 
وقد كانت النتيجة المنطقية لهذا الاعغراف ولا سيا أجماع اللساتير الحديثة 
على تقريرمبداً الانتخاب - أن يكون جميع أعضاء مجاس الشيوجينة تخبينولكن 
مشروع اللحنة سم بهذا المبداً المتفق عليه بل انه قَعمى بأن بؤاف ما سالشرو 
من ثلاثين عضواً يعينهم الماك ومن أعضاء يلتخبون الاقتراع العام باعتبار واحد 
سكل مائة ومانين الما فاذا لاحظتا أن نسبة ١‏ لكل ١٠م(‏ الم تؤدي الى انتشاب 
و «لاعضواً وأ في جاس اشرو بين انا أن الاعضباء المعيئين كانوا | يصبعدون أقل 
من ثلث الخلس كا أن هذه النسبة لا بد أن تقل على مس الاعوام لان زيادة عدد 
السكان تج زيادة عدد الاعضاء المتتخين بها الاعضاء المعينون يبةون على < الم 
هذأ ما كان يؤدي اليه مشروع بئة الثلاثين ودع ذلك فان الآمة 1 ' ترض به 
لان مبدأ التعيين في حد ذاته ميدأ رجعي تمقوت وقد دلت ااتحارب على أن مجلس 
الشروخ اتوي على عنصم معين يكون في الغالب مسيراً بارادة المكومة أما اذا 
كان خاليأ من هذا العنصر وتألف كله من أعضاء منتخبين فانه يكونهيئةمستقلة 
٠٠‏ ؤاقد أشار الى ذلك الاسئاذ< اسمان »عند كلامه على أن بلس النوابلا يحل 
الا اذا وافق على ذلك مجاس الشيوخ فقد قال ان مجلس الشيوخ في فرنسا عند ما 
كان سائدأ فيه مبدأ.التعيين كان يسبل على المسكومة أن نحصل منه على قرار بحل 
تجاس النواب والكن ذلك مجلس منذ أصبح كله منتخم) صار مرء_ الصعب على 
الحكومة أن تستخدمه لتنفيذ مار بها وكان لا يسمح مطل بحل مجلس النواب الا 
إذا كان ارأ ي العام بحم هذا الحل ني 55 
فيتيين من هذه التجارب أن من الخطر الجسم علي البلاد تقرير مبدأ التعين 
في مجلس الشيوخ حتى لو كان هذا التعيين مقصورا على عدد محدود ولو كانت 
الوزارة أرادت اخراج دستور محةق لرغيات الامة كا ندعي لعدلت عن قاعدة 


د د 

التعيين الثي وضعنها -نة الثلاثين ولقررت أن يتألف مجلس الشيوخ من أعضاء 
منتخوين قط 

ولسكنها لسوء حظ البلاد لم تفمل ذلك بل اما لم تبق اص إئةالدستور على 

حاله ول كتف بتعيين ثلاثين عطواً فقد نصث المادة 4لا من دسئّورها على أن 
« يؤلف عباس الشيوخ من عدد من الاعضاء يعين الاك حهسيهم ويلتخبالثلاية 
الاخّاس الباقون بالاقتراع العام على مقتغى قاثون الانتخاب») 

و بذلك كانت اليد التي امتدت الى النص الام لي مما زادته مسخًا وتشويبها 
من وجيتين ش 1 

أولا ‏ ان الاعضاء المعينين حسب نص لنة الدستور كوا أقل من ثلث 
جاس أما نص الجديد فانه يجعلهم المفسين فاذا فرضنا أن أعضاء المجاس يبلخون 
٠‏ فعلى حسب النص الاصلي يكون ٠م‏ منهم معيثاً و 7١‏ منتخباً أما على حسب 
0 0 يكون منهم ٠‏ معينًا و >٠0‏ منتخباً 

أن النص الاصلي كن من ٠‏ شأئه ابقاء الاعضاء المعيئ يكن مما زاد 

ا المنتحبون بز , زيادةٌ عدد السكان وبذلك تقل لسبمم شع يع ع أما النص 
الحالي فانه يقضي يزيادة الاعضاء المعينين كنا زا زاد المنتخبون و يحفظ اسبة القسين 
والثلاثة الاخماس الى الابد 


هذا هو المسخ الذي أدخلته الوزارة على مجلس الشيوخ ولا شك أن العمل 
به يؤدي الى الافتئات على سلطة الامة بل أنه يعطل ارادة البلاد في كثير من 
الاحيان شر تعطيلكا سنبينه ان شاء الله في كلننا الاانية 


سس 7م لله 


مجلس الشيوخ أيضاً ب تنقيح الدستور 

أخذت الوزارة بمبدأ التعيين في مجلس الشيوخ مع أنه مبدأ رجعي نبذته 
الدساتير الحديثة لما يترتب عليه من انتقاص سلطة الامة ومن نكيم طائفة من 
الاعضاء غير المنئخيين في ثدؤون البلاد العامة 

على أن دستور ١‏ ابريل لم يكتف سسكا بينا أمس- باثبات النص الذي 
وضعته إئة الدستور والذيكن يجمل الأعضاء المعيئين ملاثين فقط لا بزيدون 
عهما زاد الاعضاء المتتخبون بل أن الوزارة ذهبت بعيداً في تطبيق هذا المبداً 
الرجعي الممقوت فقررت في المادة 4/ أن يكون فسا أعضاء مجلس الشيوخ معينين 
والثلاثة الاخاس منتخبين وشي نسبة فظيعة نجمل للءنصر الممين شأن كبيراً في 
مداولات الجاس وتعرض ارادة البلاد للاهال والتعطيل 1 

قارن الدستور الجديد ساوى في الحقوق بين مجلس الثواب ومجاس الشيوح 
وقفى بأن كل قالون لا يقره الجاسان همل ولا ينفذ ولقدكانت هذه المساواة 
تتطلب أن يكون مجلس الشيوخ منتخ) "كجلس اانواب.أما أن يكون عنصر كير 
فيه معي ثم يخول نفس الحقوق والامتيازات الني يتمتع بها مجلس النواب فذلك 
هدم اسلطة الامة ومناهضة لما يضعه تمثلوها من قوانين وقرارات 

.يقولون ان وجود مجلسبن يفيد في دقة لخص الآوانين وعدماصدار ما هو ضار 
بالبلاد ومصالمها . ولكن مل هذا الكلام اذا كان المجاسان تمثلين لبلاد باعتبار 
أنهما وليدا الاثتخابات أما أن يكون أحد المهلسين خليط من الاعضاء المنتخبين 
والاعضاء المعيزين فان نظرية الجلسين تفقد قيمتها ولا بكون الغرض منها مقاومة 
النزمات المتطرفة أو المبالغة في العنابة بالتشريم وائما تصبح آله خطرة تستخدمها 
الحكومة لتعطيل أرادة الامة ولا سيا اذا كأن العنصر الممين قدا ركيير كالذي 


سم الال لس 

نصت عليه المادة 4لالانة يكنى أن ينغم الى هذا العنصر بضعة أعضاء من 
المنتتخبين ليصبح الماع ال 71 في ان الشيوخ وحده بل في البلاد بأسرها 

لان 5 قانون لقره مجلس الثواب المثل اليلاد لايمكن اذه ألا اذأ ع 
مجلس الشيوخ ومادام هذا المجلس معرضا لان يصيح في قبضة العنصر الممين 
فل على سلطة الامة السلام 

أن مجلس التيوخ اذا كان مؤلدًا من مائة عضو كان اللأعضاء المنشخبون فيه 
٠٠‏ والمعينون 4٠‏ ولا شك ان هؤلاء الاربءين يصبحون قوة كبرى في المجلس 
أذ بكفي ان لمعي بيب عض الاعضاء المنتخبين لتذكون دن المنصر المعين الاغلي 35 
1 المكة بل يكفي ان بيجذب المعيئون الى جانمم أحد عشر من زملامم ليتحكموا 
17 بشاؤون ويعطاوا كلل لش ربخ لا بروقيم او بالحري لا بروق الحسكومة التبي 
عيلهم وبذلك يصبح ماس النواب ا والذي هو الممثل 9 
للامة لصبح هذا اغا اس كأنه غير موجود ما دام سادئنا أل ينون واقذين 
له ولقراراته بالمرصاج 

هذه احدى ال نتائم 2 ثملة لغالاة الوزا رة 3 تطبيق تلك القاعدة الرجعية 

ومن أجل ذلك عدلت الاساتير الحديثة عن م بد التعيين في مجلس الشيو 
لانها رأتان النظام الدستوري يصبعمعببًا اذا كان الاغضاء الذدن تعينهم السكومة 
ولا تنتخههم الامة يكون لطرمن الساطة ما يملسكون به تعطيل وظيفة مجلسالاواب 

على اننا لا ننهم مطلتاً نشبث الوزارة عبد التعيين في حين ارك احكام 
الدستورجعات اللجاسين على قدم الساواة لكان مجلس الشيوخ مجرداً من كل 
سلطة ولا ملك نقض قراراث مجاس النواب لكانت الحكومة في حل من ان 
تؤلمهكيف تشاء ولكنما دام هذا الجلسمتمتماً بكلما إالمتع به بحاس الذوابفقد 
كان من الواجب أن لا ,يدخله سوى العنصر المنتجْب أما ادخال المنصرالمعين 
فيه ولا سيا بتلك النسبة الفظيعة المنصوص عنها فيالمادة +/ ثم تخويلهنفس المحقوق 


سس واي د 
المعطاة لمجلس! لنواب المتتخب جميع أعضائه فذلك لا يمدالا من قبيل التناقضات 
الغريبة بلانة عبث كبير بحقوق البلادواستبتار إسلطة الامة وارأدةثوامها المقيقيين 

انسفنا 

على أن مبدأ التعيين في مجلس الشيوخ بفسبة الجسين له نتائم خطيرة أخرى 
في مسئاتين كبيرتين وها 

)١(‏ التصديق على القوانين (؟) تنقيح الدستور 

( أولا ) التصديق على القوانين 

فقد لاحظنا عند الكلام في هذا الموضوع أن الدستور الحالي ول لاك 
حق التصديق على القوائين يكعنى انه اذا ار الاتصديق على أي مشروع أقره 
العرلان رده اليه في مدى شهر لاعادة النظر فيه اذا أقره البرلان ثانية موافقة ماني 
الاعضاء الذين ,تالف منهم كل من المجاسين صدر والا امتئع اانظر فيه فيدور 
الا لمقاد ننسه الح الح 

فوجود هذا المي في الدستور بجانب مبدأ تميين مسي أعضاء جل سالشبوخ 
يجمل كل قانون يقره البرللان غرضة لاتعطيل اذ يكنيأن بتنع الماك عن النصديق 
عليه ولعيده لاسرلان مرة ثالية فى هذه امرة اذا وافق عليه مجلس الثواب باجماع 
جرد امتناع الاعضاء المعينين عن أقراره لان هؤلاء الاعضاء الذن يؤافون سي 
الجاس :بزيدون على الثلث وعلى ذلك فزملاؤم المنتخبون لا يبكنون لاصدار 
القانون ما داموا أقل من الثذين وهذا هو الغرض الذي لاحظته المادة +" عند 
قوها «فا كانت الاغلبية (التنى أقرت القاثون للمرة الثانية ) أقل منالثثين امنع . 
النظر في القاثون في دور الاتعقاد نفسه » 

( ثان) ) تنقيح الدستور 

وكذلكالمال في تنقييح الدستور فان المادة 14 ا حعلئه عت رجة الاعضاء 


لباو م 
المعينين في جاسالشيوخ فضلاعن تصديق الماك فقد نصتهذه امادةعلىمايلي: 
« لاجل تنقيح الدستور يصد ركل من الجلسين بالاغلبية المطلقة لاعضيا نه 
هيما قراراً بضرورته و بتحديد موضوعة فاذا صدق اللاك على هذا القرار 
' يصدر امجاسان بالاتفاق مع الملاك قرارها بشأن المسائل التي هي ل لاتنقييح 
ولا تصح المناقثةفي كل مى المجاسين آلا اذا حضر ملثا أعضائه و يشغرط لصحة 
القرارات ان تصدر بأغلبية ثلثي الازاء » 
' فوجود هذا الخص مع جعل الاعضباء المعينين في مجاس الشيوض بلسبة الْسين 
أي كثر من الثلث يجعل قبول التنقيح نحت رحمة العنصر المعين كا قدمنا لائنا 
لو فرضنا أن المرحلة الاولى للتنقييح مت وهي اصدار كل من المجلسين بالاغابية 
المعطلقة لاعضائه جيم قراراً بضرورة التنقينح وبتحديد موضوعه ثم اجتاز التنقييح 
المرحلة الثائية وشي تصديق اللاك على هذا القرار فان في امكان الاعضاء المعينين 
وحدتم مئع اجتياز المرحلة الثالثة بعدم حضورهم الجلسة الي تتناقش بعد ذلك في 
موضوع التنقيح إذعدم حضورم يجعل المناقشة في التنقيح باطلة لان زملاءمم 
التتخبين اذا حضروا كابم ل يتأاف منهم العدد القائوثي المنصوص عليه في المادة 
١6‏ وهو الثلثان لان الثلاثة الا حماس أقل من الثلثين 
فيتبين من هذا أن نتحديد الاعضاء المعيئين في مجلس الشيوح بالخسين 1د ضع 
في الدستور اعتباط.) وأنما لوحظ فيه أن هناك مسائل تستازم موافقة أوحضور ثلثي 
أعضاء الجلس فيكون في استطاعة الحكونة استخدام الاعضاء المعينين من جانبها 
لتعطيل المسائل المشغرطفهها أغابيةخاصةلا يمكن وفرها اذا خر جعليها العنصرالمعين 
فالسألة خرجت عن أن يكور" القصد منها تمثيل بعض الكذاءات الفنية 
دكا ذهبث الىذلاك لجئة الدستور -- وصار ملحوظ) فيها الحصول علىعدد معين 
إستخدم عند الضرورة مناهضة سلطة البلاد وتعطيل ارادتها 


د ا ل 

على أن عيوب النظام الذي وضعتة المادة /ا6١‏ لتنقيح الدستور لا ثقف عند 
شكراط ثلاث الاغابية التى لا تتوفر الا ضور الاعضاء المعيتين وانما هناك عيب 
أسامي يجمل التتقيح في حم الستحيل حنى لو انم الاعضاء الميذرن الى 
زملائهم المتتخبين في ضرورة التنقيمح واتفق الميع على موضوعهفقد اشئرطات المادة 
التي من بصددها تصديق الماك في مرحلتين المرحلة الاولى على أثر اصدا ركلمن 
المجاسين بالاغلبية المطلقة لاعضائه قراراً بضرورة التنقييح و بتحديد موضوعه فاذا 
أشارت الوزارة على الماك بعدم التصديق الت بالتنقيح في زوايا الاهمال على أنة 
إذا صدق الملك في المرحلة الاولى واتفق المجاسان على موضوع التنقيح ذني هذه 
الأرحلة الثانية لا بد أيضًا من موافقة الماك وتصديقه أي أن عدم التصديق هذه 
المرة يجمل تمل البرلان من قبيل العيث المض ويعرض كل مجهودات الجلسين 
للضياع ويقف حجر عثرة أمام ارادة البلاد ولا يتح أي باب نصل منة الامة الى 
حل هذه المشكلة 

وهذا نظام غريب جداً وأغرب منة الاسباب التي وضعتما الاجنة النشريعية 
لتسويغه فقد قالت أن الدستو رما دام مئحة مرء املك فلا بد لكل ملك من 
الاشتراك ني تمديله وعلى ذلك فرفض التصديق جب أن يكون في مسألةالتنقيجمطلقا 

ولكن مثل هذه النظربة لاتصلح حجة في ناز الذين يعتهرون الدستور حم 
من حقوق الامة لا منحة من المننح ولا سيا ان اعتبار الدسئور مئحة لايئئق مطلئاً 
مع القاعدة الواردةفي أول اللدستور و التي تنص على أن جميع الساطاتمصدر ها الآمة 

فيجب إذن أن ندع جانيا أظرية المنح ونتمسك بنظرية الحق المماوك للأمة 
وما دامت الامة هي صاحبة المق في وضع دستورها قانها تماك بطبيعة الحال 
تعديله وتنقيحه كا تشاء . واذا كانت الحكرمة قد افتأنت على دق الامة في وضع 
الدستور فلا يمكن أن يتخذ هذا الافتئات سابقة لسلب الامة سلطنها التشريعية 


سس ممم دم 
في تعدديل الدستور بطربقة تمكنة وهي نلك السلطة التي اعترفت 0 جميع الالظية 
الحديئة للشموب وثوامها 
أما أن ال كومة تستأثر وضع الدستور بغير<ق ودون مشاركة الامة ثم حرم 
على الامة تنقييح أي حك في الدستور الا موافقة الساطة التنفيذية أي تمل 
التنقيح في حك المستحيل تقريباً فذاك هو الافتئات الصريم على أبسط قواعد 
لدعو قراطية الصحيحة 


كك 1١‏ -- 
تأثبي مسخ الوزارة اللسيمية في الدستور الاي 

زيم بعض المدافمين عر دستور 19 ابريل ان أقرب الى مشروع لنة 
الثلاثين منةٌ الى مشروع وزارة نسيم باشا وانة لم حفط من المسخ الوارد في 
الشروع النسيمي الا القليل الذي لاطائل نحته 

وقد رأينا ان الفصل فيهذه الممسألة لا يمكن ان يينى على أساس ميم الا 
بعد تحليل قواعد الدستور الحالي والمقارنة ينها وبين المشروعين السابقين حتى 
نبين بجلاء ووضوح الى أي هذين المشروعين يت بصلة القرابة والنسب 

واذا كان التحليل الذي توليئاه في كلاتنا الماضية ننيحة عامة يسن الاحاطة 
بها فهذه النقيجة هي معرفة تموعة العيوب الأساسية الواردة في الدس:ور الحاضر 
لنكون لديئا صورة حقيقية للنظام الذي مشتحم البلاد في المستقيل وقاق قواعده 
وهل هو نظام حسن يقابل بالسرور والابئهباج أم هو نظام معرب يستحق 
النقد والتمحيص 

ولا شك ني أن تجرد سرد العيوب التي أشرنا المها يكفي لرفع الغشاوة التي 
حاول البعض إسداها على أعين الناس لاغراض غابت عليئًا و الى القراء قائمة 
هذه العيوب الاساسية : 

(أولاً ) ان اكبرعيب اشتمل عليه دستور ٠١‏ إبريل هو ما نص علبه 


سس ا د 

بشأن السودان فقد بينا ان المادتين ١65‏ و١١‏ أخرجتا السودان من الملكة 
المصرية واقتصرنا على الاشارة الى حقوق مجهولة نكون لمصر في السودان ويق. 
تعد يدها نحت رحمة المفاوضة مع الانجليز 

ولا يخنى أن هذا المسخ النظطيع ماهو صورة طبق الاصل لاتشويه الوأرد في 
مشروع الوزارة النسيمية وليس هذ المسخ متعاقاً عبدأ اثوي أو بقاعدة ثافية. 
واتها هو قل أصاب حياة مصر وروحها لان القاعدة التى ا الباد الواحد الى 
قسمين وتجعل + من ٠‏ أحدها بإدأ أ أجني) زر أغلام المج فيه واستدوةأخرى ليس * 
من القواعد الثافية لني لا يقام 8 وزثن أو الي يقال عنها اناس أمهبا لا نع الابماج 
بالدستور م دامث أحكية ستطيق على جره عرزل البلاد دون المزء الآخر فان 
اشمال الدستور على مثل هذه القاعدة امضيعة للسودان لا يمكن أن يوصف الا" 
بأنة نك ةكبرى على الوطن 

(ثانيًا ) لم بيين الدستور حدود الدولة المصرية وهذا خطأ سبق أن اشترك 
فيه مشروع لنة |1 ثلاثين مع مشروع الوزارة النسيمية 

0 1نا) : لصف اللسدور مصر بأنها دولة مستقلة أبس 022 ام بل لحك أن 
قل إلا لذاظ التي وردت في تصريح مافبرابرد<تى إلا السك إل ريق ق الى الاتفاق». 
وهذا أيضا خطأ اشمرك فيه المشروعان السابقان 

( رابما ) هدم الدستور الخحالي حرية الصحافة باباحته انذار الصحف أو 
وقفبا أو الذاءها بالطريق الاداري <اذا كانذلك ضمروريا لوقاية النظام الاجماعي». 
( المادة هو ادا 

(خامسا ) قفى على حرية الاجماع بنصه على أن هذا الحق « لا يقيد أر 
بمنع أي ندبير يتسخذ لوقانة النظام الاجتماعي » ( المادة )أي أنة سلب بالشمال 
ما أغطاه باليميمن 

ولا يني أن الدستور الحالي فما يتعاق هدم حربة الصحافة وحرنة الاجمام 


علا ا اا 
م يأخذ القاعدة الواردة في مشروع للنة الثلاثينوانما استمد هذا الهدممنمشروع 
الوزارة النسيمية 
( سادم)) احتنظ دستوره١ابريل‏ بالقاعدة الرجعية الخاصة بتصديق اللاك 
على القوانين وهي تلت القاعدة التي سقطت سقوط ناما باهمال العمل بها في اتجلثرا 
: ولدثميئة في فرنسا على أن عيب هله القاعدة لم يقف عند رجعيتها بل ان 
للدستور الهاي بالغ في زيادة قيودها باشتراطه أن مشروع القانون الذيلا يصدق 
عليه الملأك وبرده الى البرلان في مدى شبر لا عكن أن ينفذ الا اذا وافق عليه البرلان 
عرة ثانية بأغلبية” لي أعضاء كل من الجاسين 


ولايحى أن هذه العيوب كانت واردة في مشروع لمئة الثلاثين ومشروع 
الوزارة النسيمية مع فرق ق واحد وهو أن المشروع الاوك كان يقنضي بأن الاعضاء 
المعينين في ماس الشيوخ لا بزيدون على الثلائين أي أ نهم يكونون دام أقلمن 
الثاث و بذلك يكون تصويت الاعضاء المنتخبين في هذا المجاس للمرة الثانيةكافيأ 
لصدورالقانون متى ؤافقت عليه أغلبية الثلئين في عباس النواب 

أما حسب الدستور الهاي الذي يجعل الاعضاء المعينين في مجلس الشيو 
عقدار الأسين فان تصويت جميع الاعضاء المنتخيين لا يك في لنفاذ القانون حتي 
0 وافق عليه تجلس النواب بالاجباع في المرة الثانية لان 5 أغلبية الثلثين للا 
يتوفر الا باشتراك فرريق من الاعضاء المعينين فاذا امتنعوا ل يصدر القاثون وتأجل 
النظر فيه عام آخر 


فيثيين من 55 ان اقتياس - من أحكام مشروع الوزا ره |أنس وحية ة زاد 
-قاعدة التصديق تفي قييداً إفوق قيودها السابقة 

(سابعا) في مسألة التشريع بين أدوار العقاد البرلان لخد الدستور المالي 
بشاعدة لماع يبان (1) التوسع في بيان إل حوال |8 في بباح فر يهأ اس دارع راسي لما 
قوة القائون في أثناء عدم انعقاد البرلان وقد كان مشروع لنة الثلاثين أ كثر 


الإ ل 

احتياط [69 عدم نحديد الميعاد اي يجب ان يدعي فيه البرلان الى اجماع غير 
عادي لعرض هذه المراسم عليه . وقد لاحظنا يي هله النقطة ان مشروع الوزارة 
النسيمية الممسوخ كان بنشص على دعوةالبركان الى الاجماع في المال ولكزدستور 


ابري ل حذّف هذا القيد !! فيو مر هذه الوجية أ كثر رجعية حتى من 
المشروع السابق 

( ثامنا) قضى الدستور الحالي بان انشاء الرتب والنياشين ومنسها يعد حمًا 
من حقوق الملك غير مقيد بأحكام القوائمن في حين ان مشر وع -إنة الثلاثين 
كان ينص صراحة على ان هذا الحق مقيد بالقوانين ااقي يضعها البرئان 

( اسم ) في مسألة الاحكام المرفية لم د الدستور المالي بقاعدة 

مشروع -إنة الثلاثين الي نقضي بأنه عند اعلان الاحكام العرفية في غير دور 
الا نمقاد يجب دعوة البر لان أيجتمع في مدى الثلاية الايام التالية الاعلان- وائها 
أخذ بقاعدة الوزارة النسيمية المبمة وهي وجوب دعوة البرلان على وجهالسرعة!! 

) عاششراً ( قضى الدستور المالي بأنحق تعيين وغل لضي باط غير خاضع 
لاحك م القوا: نين كيدق تولية وعزل الموظفين المدنيين وانها هو حق من حتوق الك 
غير مقيد بأي قانون.وهذا مخالف أيضا لشروع لنة الثلاثين 

)1١(‏ :كان مشروع لجنة الثلاثين يحم عل ىكل ملك أن بحاف الدين "قبل 
أن يهاشر أمور الح أما الدستور المالي فقد اشتمل نصا مهما بأن جعل 'حاف 
اليين « قبل أرت يباشر الاك سلطته الدستورية » ولا عق أن النص الاول 
هو الذي أخذت به الدبساتير الحديثة فضلاً عن أله لا يحتمل أي تأويل بخلاف 
النص الآخر 

(؟1) كان مشروع لئة الثلاثين ينص بأن بقسم النواب مين الالخلاص 
لاوطن ولاهاك «الدستوري» ولكن اللسئور الحالي حذف هذا الوصف بثيرحق 

(1) كان مشروع لنة الثلاثين ينص حلى أن «الصلة بين الملاك والوزراء 


سس را سس 

مكون رأسا وبالذات»ولكن الدستور الحالي حذف هذا النص مع أن هذه القاعدة 
من القواعد الدستورية العامة التي لا يجوز ا ساس مها 

(603 كان مشروع نة الثلاثين يقضي بأن أوامن اميك لا علي الوزراء 
وغيرم من عمال الدرلة من المسؤولية . ولكن الدستور الهاي حذف «وغيرم من 
عمال الدولة » وقصر المادة على الوزراء ولا يخنى ما في هذا البغر من ضرز 

)1١(‏ أهمل الاستور النص على أنه « ليس الاك حقوق غير التي خوات 
له صراحة مقتفى الدستور» وقد وقعت لنة الثلاثين في هذا الاههال نفسه 

(15) أخذ الاستور المالي بالنص الممسوخ الوارد في مشروع الوزارة 
النسيمية فما بتعلق باستحوأب الوزراء فقضي بأن المناقشة في الاستجوابلا نري 
قبل ثمانية أيام الا اذا توفر شرطان وها حالة الاستعجال وموافقة الوزير في حين 
أن النص الاصلي للحئة الثلاثي ن كان يكتني بلحقق أحد هذين الشرطين لاباحة 
الناقشة في الاستحواب قيل مانية أيام 

ف ١‏ 16 كتف الدستور الحالي بهذا المسخ بل انه أب للوزارة عندااناقشة 
في الاقتراع على عدم الثقة + مه ان تطلب تأجيلبا لدة ما يه ة أيام أيضا 

وبذلاك 0 يد اسشدواب الوزارة والاقتراع على عدم الثقة 5 في حون أطاق 
حل مجلس الثواب م نكل قيد 

(10) زادعدد أعضاء ما ِ س الشيوخ علوم بنسبة ة الؤسين مع المحافظة 
على هله الل 4 داعا بعك أن كان 5 8 ١|‏ ثلاثين بمجعلهم ثلاثين 5 أي 
أقل علك_ اثلاث م أحْيال انقاص أمذه النسية دق زاد الاعضاء المتتخبون 
بزيادة السكان 

قلس دور كا ابريل لم كتف ا التعيمن في حد ذانه مع أنه ميدأ 
:رجعي معطل ِ سلطة الامة بل أنة بالغ قيه 2 عالخة ضار ة وجعل لنسية المسين 
تام خطيرة في حالة التصديق على القوا نين ودالة تنقيح الدستور بان اشئرط 


سس ام سد 
أغلبية الثاشين ملاحظا أن هذه الاغلبية لا تتوفر الا باشتراك الاعضاء المعينينأي 
إن التصديق والتنق مج أصبحا نحت رحمة العنصر الممين في مجلس الشيوخ 
0 

(15) كان مشروع نة الثلاثين يقضي با بان« رشح مجلس الشيوخ ثلانةمن 
أعضائه ارياسة الجلس عرض | سماؤمم على امم ليعين أحدم » ولك ن الدسئور 
الحالي : يعبا بارادة هله الهيئة وقغفى أن «رئيس يجاس الشيو بعينه أللاك» 
أي أنة دق مطاق م من حقوقه للا يتراعي فيه أي ميل من ميول الطيئة ال يتول 
هذا الرئيس الرئاسة علمها 

3 6 وبالرتم من هذه العيوب الاسساسية العديدة فانه 0 تتشي اللممتور 
في 3 امساح ا باشكراط تصديق الملاك ث تصديياً مطلمًا قاع ىكل دق تتح أي 
أن كل قرار يصدره الهرلان بالتتقييح يكون عرضة للاههال والتعطيل ما دام املك 
لا بوافق عليه وقدأخذ الدستور هذه القاعدة الرجعية المعطلة لسلطة الامة وارادتما 
من مشروع الوزارة النسيمية 

7 42 

(؟) وفض لاعن كل ما تقدم فان الدستور ولد معطلا غير نافذ اذ فضت 
المادة 158 بأن لا يعمل به الا من ادع انعتاد البرلان وهو تارريع يجهول لايدلمه 
أحد واذا جاز أن 0 يون كك وفبر ال: يي فليس ه ناك ما يس تأجيله سحة 5أو سئتين 
بل أكثر من ذك ما دامت المكرية ل يتك 5 شأنه بأي قيد 

ا 

هذه شي العيوب الاما سية في دستور ه١1‏ ابريل وأن لفل ره 5 صادقة المها لتكني 
للحم بأن واضمة 5 بعشروع الوزارة النسيمية ف ثرا مأدثه الرجعية وابتعد 
عن مشروع لنة الثلاثين ولاجرم أن دسدورا أب بيار السودان دن جسم المملكة 
المصرية ويتنعي بتحريم تنقيح أحكامه على نواب البلاد الا اذا وافقتهم السلطة 
التنفيذية على ذلك كل الموافقة ‏ لامكن أن بوصف ,أنه الحد الادنى الذي ترضاه 
لامعا يشول أتصاره ولا أن لمك ع رغيات الأمة ا : زم الوزارة 


تع اح 


الدستور ونظرية الام الواقعم ل لخصوم نقد الدستور 

أستأئرت الحكومة بالدستور » فأخرجتة لنا رجميا » مماوءاً بالعيوب » منتقصا 
لسلطة الامةء مفتئًاً على حقوق البلاد » مضيعاً للسودان » معطلا لارادة الرأي. 
العام . فسكان واجبا أن يتولاه الكتاب بالنقد ليينوا مواطع النقص فيه 

ولكن أنصار هذا الدستور الناقص لم يرقهم أن وجه لبه أي انتقاد بححة أن 
البلاد أصنحت أمام أهس واقع وعلى ذلك فليس ةنا ثدةمن انتقاص هذا الامس الواقع 

تك حجتهم الي يعتمدون عامها وهي حجة لا ترنكز على أسا سصحيعولان 
كرون الدستور صدر ممسوخًا مشوهاً بالرغم من ارادة البلاد لا بمنع الامة من محيصه 
وبحثه لتحيط بجميع عيو به وتعمل على اصلاحها درن أن تقف جامدة أمام ذلك 
الام الواة اقع الذي يتوارون خلفه ليحماوا الامة على النزول عن حقوقها المشروعة 
وعلى الرضًا عنادىء أجمعث م ن قبل على رفضبا 

والا لو كان كل ما يعتهرونه أمراً واقما لا يجوز أن يقابل الا بالرضا والتسليم 
وعدم الانتقاد لتحطمث أماني البلاد ولصار حرام على الاصوات أن : ترتفع وعلى 
الاقلام أن تكتتب وعلى الافواه أن تنكام 

فقد احثل الاتجايز مصر واعتاروا | الاحتلال أمراً واقم ومع ذلك فان البلاد 
ما فت "نادي بالجلاء دون أن يقف هذا الام الواقع قم حائلا دون المطالبة بذلاك. 
وما نبت الكرب أعا ن الاتجايز حجايهم الباطلة على مر واعتبروا هذه الهابة 
أمراً واقا آخر ومع ذلك ك فان الاءة أجحت عل رفض هذا الاعس اراقع وما زات 
تل في الرفض حتى اضطرت المكومة الاتجليزية الى أعلان الغاء هذه اللجاية لمظيا 
وما زالت البلاد تناضل ليكون هذا الالثاء 57 ينا فتسترد جميع امظاهر 
استقلالها التام دون أن تعبأ بأي سياسةاستعيار ةيلج الها الاتجليز بقصد حمل مصر 
على مأ يسمونه بالامس الواقع أو غير الواقع : 


عد ان د 

فالامة ابي نكون لطا غاية سامية تسعى الما لا تصدها أمثال هذه المناورات 
عن السير الى الامام حتى تدرك تلك الغانة وما كانث سياسة « الام الواقم » 
لتصرف شعباً حا عن مواصلة مساعيه المشروعة حتى يبلغ قة السعادة والمجد أما 
الذين يفون في منتصف الطريق أو عل نفوسهم العمل أو يتحولون عن الغابة 
السامية جرد اصطدامهم بما يصطاحون على تسميته بالامس الواقمقائب,لا يصلحون 

لتحمل العب" الذي يضعه الوطن على عائق أبثائه 

0 ثم ان الدستور صدر وللكن هل هناك مامنع الأمة من الطاب ةبتعديلهليكون 
عنقا لرغباتها 7 هل هناك ما يمنع الامة من رفع صوتها حتى تسل الحكومة بأن أول 
برلان يعقد يكون عثابة جمعية تأسيسية عرض علبها الدستور الحاضر لتنقحه كا 
نشاء وأن تنكون قرارات التنقيح صحيحة وثافذة عند موافقة الاغلبية المطلقة علمما 
بدون حاجة الى تاك القيود الرجعية المستحيلة الواردة في المأدة 1١‏ من دستور 
9ا ابريل ؛ 


جد زات 


لس ملم 


القسم الثاى 
في قانون الاتنخاب ولعض ما قيل فيه 
قانوت الانتخاب 
قاثون نمرة ١١‏ لسنة ١957“‏ 
نن ملك مصر 
بعد الاطلاع على أمرنا رم + لمنة «س#ول بوضع نظام دسثوري للدولة 
ألمصر ةع ولعد الاطلاع على قاثون الانتخاب مم .لم أستة «لوله 
و بناء عل ما عرضه علينا وز بر المقانية وموافقة ري جلس الوزراء » 
رسمنا با هو اأت: 
الباب الاول 
فيمن لم حق الاتتخاب 
الفصل الاول س في الناخبين 
ماده ؟ - لكل مصري من الذّكور بالغ هر السن احدى وعشرين 
مدئة ميلادية كأملة حق الانتيخاب 
لمادة + على كل ناخب أن يتولى حقوقه الانتخابية بنفسه في دارة 
الانتذاب الي جاء مو طنه 
وموطن ٠‏ الاتتيشاب لكل شيغس هو الجهة الي يي لمم فها دائم 3 الي مها 


مركن أعاله أو يتا لله م ومن عليه أن ينين الوطن اللذى تريد اتشهال حترقة 
الانتحابية فيه 


5 ات 

ويجب على الناخب اذا غير موطنه أن يعان التغيي ركتابة للمدير أو الحافظلة 
بالجهة الي يريك نقل موطنه اليها وذلك لاجراء التعديل في المدول المخصوص عليه 
يي الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة 

قاذ! لم بعلن تغيير الموطن قبل دعوة الاخبين استعيل :ااذاخب حقوله 
الانتخابية في الدائرة البى كان اسمه مقيداً مها أولا 

المادة #« لا يجوز لئاح بأن يعطى رأيه أكثر منمرة في الالاخابالواحد 

المادة 5س- حرم حق الانتياب أبداً 

وب الحكوم علمهم بعقوبة من عةوبات الجنايات 

كات الحكوم عليوم في جناة لعفو به ة من عقوبات الجنح 

ؤم امحكوم عليهم في سرقة أو اخياء أشياءمسروقة أو لص بأو خياءة أمانة 
أو غدرأو رسوة أوثقالس بالتدايس أو تؤوي رأو استعال أورا اق «زوره و شهادة 
زود أو أغراء شهود أو ديك عرض أو أفساد أخلاق الشباب أر أشرد 0 في 
جرية ارتكبت لاتخاص من الخدمة العسكرية وكذلك الحكوم عابهم أشروع 
مخنصوص عليه لاحدى ارا 3 المذكورة 

الاسحكام الصادرة بعقوبة من جوات المك غير العادية لا يمرنب عليها سقوط 
المق بي الانتخاب الا اذا كانت صادرة ك0 جنالة من ن المئاياث المتصوص عامها 
في قانون العقوبات أو في جرعة من الما" م الاخرى الملذكورة بالتقرة الثالثة 
وطِء 93 للعقو بات المقررة له بالقائرن ا به ة حال لا يقرر سقوط الحق في 
الائتاب إلا لمك موأ افقة ور زير المقانية 

ألادة 6 قف أس: :هال المفوق الانتحاية بال نسيه زلا “مياص ال" ليذكرم: 

» الحجور:عايهم » مدة الحجر » وا المممابون بأ.راض عقلية الحجوزون‎ ١ 
هفدة حجزم‎ 


+ الذين أشبو افلاسيم » مده ه سئوات من ثار 4 أشبار افلاسهم . 


72 لم 
م #الحكوم عاييم بغرامة تتداوز جنا مصريًا أو بالمبس ادة لا تؤيد على 

شهر في جرية من الجرام الانتخابية المنصوص علبها في الواد كلا ولالا و .ولا 
و ل القاثون أو في الشروع في جرمة من تك 
الجرأتم » مدة خخس سئوات من اريخ الحم آلتهائي 

4 ب اللحكوم عليهم بعقوبة أششد في احدى الجراتم الانتخابية المذكورة أو 
في الشروع فيا » مدة عشر سنوات من تاريخ الك العهالي 

اماد + - دق الانتخاب للضباط وصف الضبباط والجنود في الميش أو في 
البحرية الذين ليسوا ني الاستيداع أو في أجازة حرة موقوف ما داموا تحثالسلاح 

ويجري حك هذه القاعدة على الضياط وصف ااضباط والجنود في البوليس أو 
في مصاحة خفر السواحل أو في أبة هيئة ذات نظام عسكري 

المادة بو - يكون كل مدينة 5 أو قرية تابعة للمديرية جدول التخاب د 3 
تحرره للنة مؤلفة من العمدة أو من يقوم مقابةٌ رئيساً ومن الأذون ومن وأحد من 
الاعيان يعينسه امور المركن فان يكن مأذورك لعين المأمور بدله عيدا يعرف 
القراءة والكتابة ١‏ 

أما في كل قسم من أقسام الماصمة والاسكندرية وبورسعيد فتؤلف لنة 
تحرير جدول الانتخاب من مأمور القسم أومن ينوب عنه رئيس ومن اثنين من 
الاعيان يعينهما الحافظ وؤلف اللجنةني الحافظات الاخرى من مندوب من قبل 
المحافظ رئيسا ومن اثئين من الاعيان يعيئهها الحافظ 

المادة م يشتمل جدول الانتخاب على أسم كل ناخب توافرت فيه في أول 
دإسمبر الصفات المطاوبة اتولي الحقوق 0 لقبهؤصناءتهوسنهو ل سكنه 

ويحرر الجدول من نسسختين على ترتيب حروف الهجاه في المدينة أو القرية أو 
فى المي أو الخصة من المديئة أو القرية أو اقل 

المادة به - لاجئة أن تطلب ممن قيد أسمه في الجدول أو من براد قيد سمه 


وغ ل 

فيه أرن يثبت سه أو جنسية-ه أو أي شرط هر من الشروط اللازمة لتولي 
الحقوق الانتخاية 

المادة ٠٠‏ يعرض جدول الانتيخاب فيكل مدينة أو قر بة أو قسم بالامأكن 
التي ثثمين بقرار من المدير أو الحافظ ويكون العرض كل سنة من أول ينابر الى 
اليوم الخامس عش من ذلك الشبر 

المادة ١و‏ س يبءث الى المدرأو الحافظ باحدى أسحتي جدول الانتخاب 
موقم أعلمها من أعضا ء اللجنة الثئى حررته وعرفقة بالمحضر المثبث للعرض وذلك في 
اليوم نفسه 1 

ولوقع قم المدير أو لاطا غل هذه النسخة . ولا يجوز تعديلبا أثناء السئة إلا 
فها تعلق بتغيير الموطن أو بالتصحيح طب لقرارات الاجنة التي سيأقي ذ كرها 
بعد أو ّ المحكة . ويجب أن لوقع المدير أو الحافظ على التعديل 

أما نسخة الجدول الثانية قتبنى عند رئيس اللحنة وعليه تصحيحها على حسب 
التعديلات التي يبلئها اليه المدير أو لمحافظ عملا بالفقرة السابقة 

المادة؟- ككل مصري أمل ادراج أسمه في جدول الا تهاب بغير حق 
أن يطلب أدراجه كا أن لكل ناخب مدرج أسمه في أحد جداولدائرةالاننخاب 
أن يطلب أدراج اسم من أهمل بغير حق أو حذف اسم من أدرج كذلاك 

ويكون تقدبم هذه الطلبات لغابة البوم المأدي والثلاثين من شر ينابر من 
كل سنة. وتقدم كتابة للادبر في المدبريات وللمحافظ في المحافظلات وتقيد بحسب 
أواريخ ورودها في دقئرخاص وتعطى ايصالات لمقدميها 

وكل ناخب عورض في أدراج اسمه يملنه الدير أو الحافظ بذلك بلا رسوم 
ليقدم ملاحظانه كتابة الى اللحئة التي ذكرها في المادة التالية 

وبودع شف الطلبات بالمديرية 0 المحافظة من اليوم السادس من شهر 
فبرابر الى الخامس عشر من ذلك الشهر ولكل ناخب مدرج الاسم ان يطلع عليه 


940 مسد 
المادة رس كم في الطلبات المأحكورة ل+نة مؤلفة من المدير أو المحافظ 
ا ومن قاض يعينه رئيس ال حمكة الابتدائية ومن وأحد من الاعيان يعيناوزير 
الداخاية ويكون الحكم فمها من اسخامس عشمر من فبرابر الى ا خاء.سعشر من مارس 
م نكل سئة و بغير رسوم 
واذاغاب المدير أو المحافظ تكون الرياسة للقائم بأعماله 
وتعرض قرارات اللحنة من الخامس عشر الى المادي «الثلاثين هن مارس 
قي مقر المدبرية أو الحاففلة واذالم يصدر قرار اللحنة في طلب من الطلبات المقدمة 
الى المدبرأو المحائظ في الميعاد المنصوص عايه في المادة السابقة أو ١‏ يعرض قرارها 
اعتبر ذلك رفضا لهذا العالب 
المادة ١4‏ - لكل ذي شأ نكا ككل ناخب مدرج اسمه في أحد جداول 
دائرة الانتخاب أن يستأنف قرارات الاجان الى الحمكة الابتدائية الواقع في دائرة 
اختصاصها مقر الاجنة التي أصدرت القرار وذلك من أول ابريل الى العاشر منه 
وكذلك الحكم اذا لم يعرض قرار الاجنة في أحد الطلبات 
وبرفع الاستثناف بعريضة ترفق ما صورة القرار والاوراق التي يستند 
المها ا استأنف 
و وقم رئيس الممكة في ذيل العريضة بتاريخ الجاسة ويمان الى ذوي الشأن 
صورة تلك العريِضة والأعس الصادر بتحديد الجلسة جسة ة أيام قيلبا 
وبقغى في هذه الطلبات على وجه السرعة و بعد مماع أقوال الثيابة العمومية 
ويكون قرار امحمكة نبائيا وبلا رسوم 
ويجوز ال؟> بغرأمة لا تتجاوز حسمائة قرش على من ترفض استئنافه 
المادة ١١‏ - فخطر الممكية المدر أو الحافظ 3 اصدرته من القرارا ات ناقطاً 
لقر ارات اللجان في اؤسةالايام التالية للقرار وحتى هذا الاخطار يكون لثرارات 
اللجان كل ما بيترتب عليها من الآ ثار 


ا د 

المادة 5 يجوز لكل ناخ ببمدرج اسمه فيأحد جداول دائرةالالتيخاب 
ان يدخل خصما امام الاجنة المنصوص عامها في المادة الثالثة عشمرة أو امام الحكة 
في أي نزاع بشأن ادراج اسم اوحذفه ولو لم يكن طرثًا في القرار الصادر من الاجنة 

المادة ١‏ - على النجان أن تراجع في شبر دسمير من كل سئة جداول 

أولة ‏ أمياء الذدن أصبحو ا حائزين لاصفات التى يشترطها القانون اتولي 
الحقوق الانتخابية 

ثاني) ‏ أسياء من أشملوا بغير حق في المراجعات السابقة 

ونحذف ممما 0 

أولا - أسماء المتوفين 

انيس أمماء من فقدوا الصفات المطلوبة منذ آخر مراجعة أو م نكانت 
أمماؤهم أدرجت بغير دق . ونجري أحكام المواد العاشرة وما يليها الى المادة 
السادسة عشرة على الجدول مراجعا 

المادة ١‏ - لكل من ادرج اسمه في جدول الانتخابالمق في الاشكراك 
في الانتخاب ولا يجوز لاحد الاشتراك فيه مالم يكن أسيه يقيدا في المدول 

الفصل الثاني في المندو بين 

المادة .ه١1‏ ح كل ثلاثين ناخب في كل قسم من من اقسام القاهرة والاسكندرية 
ودر سعيك وف يكل محافظلة أخرى وفي كل مديلة ة وكل قرية في المدسريات 
لخ بون ن مندويا واحداً من ينهم اذا بقي خمسة عشر ذا كثر انتخبوا مندوبا 

6 وإلا اشترك ١|‏ باون في الانتخاب مع آخر قسم ثلاثيني 

وبراعى 2 تقسيم الناخيين الى أقسمام ثلاثيلية التحاور في السكن في المدن 

وحصص الشايخ ف القرى 


سس 7 سم 
المادة +٠١‏ - يشسترط في المندوب أن تكو ن سه خم وعشر بن ُُ 
ميلادية كاملة على الأ قل 
المادة ؟؟ - يكون انتشاب المندوبين في الل واليوم والساعة المينة في 
المرسوم الصادر بدعوة الناخبين مها يكن عدد الحاضرين لاعطاء أرَامُم ويكون 
الانتشاب بأغلبية الآآراء النسبية 


وتناط ادارة الانتعخاب في كل قرية أو مديئة أوقسم بلجنة مؤلغةمن مندوب 
يعينه اديز أو امحافظ رئيسا ومن أربعة من الناخيين يعرفون القراءة والكتابة 
مختارمم التاخبون الحاضرون 

وتثعين طر يقة الائتخاب واجرا .أنه منشور يصدره وزر الداخلية مستأنسا 
فيه بما نص عليه في الباب الآ ني 

وعل المدير أو الحافظ ان تخد الاجراءاتاللازمة للمحافظةعلى حرية .اعطاء 
الآراه وضبط سماية الانتيخاب 

الادة با؟ - على المديرين واحافظين أن شحروا هجمة 7 ننخاب المندوببن 
في دوائرم اذا بدالم في في مدىثلاثة الأ يام الثالية لعملية الانتخاب وجوب الغاء 
اتاب أو اذا قدم الهم في المدة المذكورة من أحد الناخبين طمن في انتخاب 
فعامهم تقديم ذلك فوراً الى الاجذة المتصوص ا في المادة الثالثة عشرة لتفصل 
فيه في مدى ثمانية أيام بقرار لا يقبل الطعن . فان كان القرار بالغاء الانتتخاب 
1 فيه الاسباب التي بنى عامها ويأمى وزير الداخلية بائتخاب جديد فيالمال 

الادة #« ب 7 المدير ون والمحافظون أن انتخبو| مندو بين ع نذأ اعياد 
يذ كر في كل منها اسم صاحها ويحل توطنه ويان القسم الثلاثيني الذي ينوب 
هو دنه 

اللادة .؟ س مدة نيابة امندوبين مس سئوات 

واذا اتتوثنيابة أحد اندو بينلوفاته أو استقالته أو لتغيير موطنه أو لفقدانه 


لوغ سد 
حدق الاتتخاب وجب انتجاب مندوب آخر وتنتهي ثيابة هذا المندوب في الميعاد 
الذي كانت تننهي فيه نيابة من حل هو خله 

واذا اقتضت المال انتخابا عام) أو تكميلياً وجب عمل الاب جديدلا بدال 
أحد المندوبين بديره أو استبقائه اذا طلب ذلك أغلبية قسم اخبيه 

ويقدم الطلبكتابة الى المدير أو محافظ في فسة أيام من نشمر المرسوم أو 
القرار النصوص عايه في المادة الثانية والثلاثين 

الفصل الثالك ب في المندوبين عن المندوبين 

٠‏ الادة © كل خسة مندو بين في قربة أو مدينةأو قسم في مديئة يلتخيون 
من ينهم أو من بينمن عثلونهم من الناخبين مندوبا لانتخاب عضو ما سالشبوخ 

فاذا ب ثلاثئة فأكثر اثتخيوا مندوبا والا اشترك العدد الباقي مع آخر 3 

وبراعى في تقسيم المندويين الى أقسام خهسية التجاور قي السكن في المدن 
وحصص المشام في القرى 

المادة 7 ٠‏ يشترط في مندوب المندوبين ان نحكون دنه ثلاثين سنة 
مبلادية كاملة على الاقل 

المادة ببس تجري أحكام المواد الحادية والعشرين وما يليها الى المادة 
الرابمة والمشرين على انتمناب مندوب المندويين 

الباب الثاني 
في.انتخاب اعضاء مجلس النواب 

المادة .م ؟ح تاتخب كل مدبربة أو مافظلة عدد أها المها ستون الك أو اكثر 
عضواً لجلس الد وابءن كلستين اليا أو بقية لا : تنقص عن ثلاثين الم .وللخب 
كل مديرية أو محافظة لا يبلغ عدد أهاليها ستين الدأ ولا بنقص عن ثلاثين الذا 
عضواً للجاس النواب 


ساوج لد 


وتلاحب الحافظات التي ليا عد أهالمها ثلاثين الف عضوا لنجاس الثواب 
إلا اذا اضانها القائرن الى محافظة أخرى أو الى مد بربة 

المادة يه« س نكون الديرية أو المحافظة التي تخب عضواً واحداً هاس 
الثواب دائرة انتخاب وكذلك جزء المديرية أو المحافظة الذي ينتهب عضواً 
واحداً لذك الجاس 


وتتعين 0000 في المدبريات أو المحافظات الني يق لها أرتف 
تقب أكثر من عضو ب اس الثواب بقانون ويجوز ان يعتهر القائون عاصمة 
المديرية اللي لايبلغ عدد أمالبا ستين الدأولا ينققص عن ثلا ين ال دائرة انتيخاب 
مسثقلة وفي هذه اللالة إعتدر بافي أجز ا المديرية به مدير ٍ بت قائمة بذاتها سواء من 
وحبة عدد أعضاء ِ جام التواب الذي قفا أو من وجه ديد دواثرالالئناب 

ووز تسيا لعملية الانتخاب نه : دائرة الانتخاب الواحدة إلى دوائر 
فرعية بقرار يصدر من وود الداخلية 

و براعي في أتحديد دواثر الانتخاب أو دوائرها الفرعية عدد السكان وعدد 
النأخبين وحدود الاقسام الادارية أو القرى وطرق امواصلات مع مقر دائرة 
الانتهاب أو الدائرة الفرعية وغير ذاتك من الشروط الي شحقق معها حير تنظيم 
لعملية الاثئيخاب 

المادة ٠م‏ يتتخب مندونو كل دائرة مين دواثر الانتخاب عضواً 
واحداً لجاس النواب 

المادة «١‏ س يشخرط في عضو مجلس ألنواب : 

أولا - ان تكون سنه ثلاثين سنة ميلادية كاملة على الاقل 


اننا س ان يكون اسمه مدرجًا بجدول الانتخاب في المديرية أو الحافظة 
الى ينتعب فهها 


786١‏ لب 

الها - ان لا يكون من الضباط المستودعين ولا من الجنود الذين في 
الاجازة المرة ١‏ 

رابعا ‏ أن برشحه ثلاثون على الاقل من مندوبي دائرة انتخابه 

واثراء الاسسرة المالسكة ولبلاؤها لا يتتخبون نابا واما موز تعبينهم أعضاء. 
مجلس الشيوح 

إلادة + س دد ميعاد الانتتخابات العامة عرسوم والتكييلية بقرار من 
وزير الداخلية 

1 المادة جم - لاوز ترشيح أحد في أكثر من دائرلي انتخاب ولا في. 

مديريثين أو محافظتين أو مديرية وحافظة 

الادة 4 لا جوز أن يرشح الموظف في دائرة عله الخاصة كا لا جوز 
أن يرشح أحداً ويستثنى من ذلك العمد 

المادة هم لا يجوز لمندوب أن يرشح ١‏ كثر من واحد والا فالترشيح 
الأسبق هو الصحيج 

آلادة هم يقدم الترشيح كتابة لللديرية أو المحافظةني مدى اثى عشر 
يوم من يوم نش المرسوم أو القرار المنصوص عاءهما في لمادة الثائيةوالثلاثين والا” 
كان باطلا 

المادة بم س جب ارت يصدق على توقيعات الملدوبين المرشحدين وبقوم 
بالتصديق كاتب احدى الام او مأذون الجهة بدون رسوم 
وتقيد الترشيحات #سب تواريم ورودهافي دذكر خا صويمعلى عنها أيصالاات 

المادة هيم - تنظر الاجنة المنصوص عامهافي المادة الثالثة عشرفية الترشيح: 
وف شروط اهلية المرشحين . وتحرركشم شاملا اممامهم واسماء المندوبين الذبن 
رشحوم وجهات أقامتهم وتاريخ قيد الترشيحات ويحررأيظا لكل دائرة على 
حدتها كشف كذلك ميين لما ينخصبا 


3 

ويكون تحرير الكشف العام والكشوف الخاصة في مدى ثمانية ايام من بوم 
انهاه الميماد الحدد اتقديم الترشيحات 

المادة هم سس يعرض يمركز المنديرية أو المحافظة الكشف الشامل لكل 
المرشحين فبها وذلك مدة خمسة أيام تبتدىء من اليوم التالي لانتبهاء المدة المقررة 
شي المادة السابقة 

ويءرض ايضيا في المدة اللذكورةفيمق ركل دائرةانتخابية كشفالمرشدينفهها 

ولكل من اهمل ادراج أسمه في الكشف ان يطلب ادراجه . ولكل من 
رشح شذما) أمل ادراج اسمه ان يطلب ادراجه كذلك 

ولكل ناخب أن يطلب فوا يتعلق بعر شحي دائرته حذف كل ام م ادرج في 
كشف المرشحين بغير حق 

ويقدم الطلب الى المدمر او الحافظ في مدى ثانية ايام من ناريخ أول وم 
عرض فيه الكشف 

المادة 4٠‏ اذا ظلور ان احداً رشح في اكثر من دائرتين خير المرشح في 
أي اثثتين متها بريد بقاء ترشيحه ."فان لم ب يبد رأنه في الجسة الأ يام اثثالية امرض 
الكثوف اعتعر «رشحا في الدائرتين اللثئين فيد ترشيحه عنهما أولة 

المادة 4١‏ ح تنصل اللجئة المنصوص علبا في المادة الثالثة عشرة بعد 
الاطلاع على الاوراق وفيمدى خمسة ايام في الطلباتالمبينةفيالمادةالتاسمةوالثلاثين 

فاذا لم يتقدم في داثرة انتخاب | كثر من ترشيح شخص واحد ترشيحارينا 
اعانت الاجنة انتخاب المرشح عند أنقضاء الميعاد المتقدم ذكره وبلا حاجة اتوني 
:أجراءات الا نتخاب بالنسية اليه 

المادة +4 لكل مرشح ان يتنازل عن الترشيح باعلان على سد محضر 
برسل الى المدبرية او احافظة قبل ميعاد الانتخاب لجاس النواب لخمسة أيام 
فيدون ذلك أمام آسمه فيكشف المرشحين ويعان نوم الانتخاب بعرضه على باب 
مقر دائرة الانتخاب أو الدائرة الفرعية 


اوت 

المادة «ة ‏ يمان المدير أو الحافظ المندوبين قبل اجراء الانتهاب بمانية 
أيام على الاقل بالحضور في الميعاد الحدود لاجراء الانتخاب في دائرة التخابهم 
أو مقر دائرتها الفرعية 

وبرفق بورقة الدعوة "كشف بأسماء رشحي الدائرة مطروع على صورة 
ورقة الانتخاب 

الادة 44 تطبع أوراق الانتخاب على نفقة الحكوسة بالصورة التي 'وضع 
بقرار من وزير الداخلية . 

ويكون كلك توزيم ثلاك الاوراق بين ليان الانتخاب الحتافة بقرار يصدره 
وزير الداخلة 

لمادة 46 تناط أدارة الانتخاب في كل دائرة عامة أو فرعية باجئة :ؤلفه 
من قاض أو عضو نيابة يعينةٌ وزير الحقانية وتكون له الرياسة ومن مندوب در:. 
قب لوزير الدلخلية ومن ثلاثة مندوبين ليسوا مرشحين 

اماد عطتارالقاضي أو عضو النيابة ومندوب الداخليةالمشاراليبما في المادة 
الشابقة متثةين قبل بوم الانتخابثلاثة مندو ببنغبر «رشحين من كشف مندوبي 
الدائرة العامة أو الترعية ليكوثوا الادنة المؤقتة التي نقوم يوم الانتخاب بالاجراءاته 
اللازمة لتأليف -إنة الانتاب النهائية 

و##مبل هذه الاجرا ءاثفي ذلك اليوم وعجرد أن ثث#م: متمع في اقاعة الانتخاب. 
هسة عشر مندور بأ على ال قل . ويلتخب المتمعورل المندوبين الثلاثة الذين 
بكونون أعضاء لمنة الانتخابالنبائية بالاغلبية النسبيةللا راء 

وتتبع في َلك القواعد المقررة في المواد ١ه‏ ونهوثاه من هذا القانون غير 
انه لايجوز ان بكتبالمندوب أو ان يتكتب الا اسمين من ثلاثة من عدد 
الاعضاء الذبن راد اتتخايم 

واذاغاب واحد أو اكثر من المندوبين الذين وقع قم عا مهم ' الا يار ليكوثوا 
أعضاء الاجنة المؤقتة كلها الرئيس من الحاضرين بتقدر من غاب من الاعضاء 


”ا سم 

كاذ تعذر لحك مهي ساعة مه ن الثمن الحدود للبدء فيعملية الانتحاب 5 يف 1 9 
'الاتتيداب المهان ل إسلب عدم حضور جمة عشر مندوبا في قاعة الا نتتحاب أصب حت 
الاحنة المؤقتة نهائية 
.وتختار اللحنة مؤقئة كانت أو مهائية من بيئها كاب سر يقوم بتحرير محاضر عملية 
الانتنحاب التى قامت بها اللحنة وتلاوما علمها في آخر الجاسة 

الادة باع سب حفط النظام في جعية الانتخاب مخوط بر دس اللحنة وله في 
“ذللك طاب رجال البوليس والقوة العسكرية عند الضضروة وللمدير أو الحافظ في جميع 
الاحوال حراقبة اجياعات الانتخاب والتداخل عند الحاجة لاقرار النظام العام . 
على انه لايجوز أن يدخل البوليس أو القوة المسكرية قاعة الانتخاب الا بناء على 

الادة م؛ - لا يحضر جمعية الانتخاب غير المندوبين ولا يجوز حضورم 
.حاملين لاما من أي نوع 

المادة بهوة جب أن يكون حاضراً من ٠‏ أعضاء ألاحنة أثناء عماية الانئخاب 
“ثلانة على الاقل مهم كاتب امس .واذا نق صالعدد عنثلاثة أثنا ثاء الاجرا عاثفعلى 
الرئيس اكاله من الندو بين الخناضربن .واذا غاب الرئيس قام مقامه المضو الذي بي ممه 

وكذنك يعين الرئيس العضو أو الملدوب الذي يقوم مقام كاتب السر اذ ذا 
غاب موقن 

لمادة ٠ه‏ تدوم عملية الانتتخاب من الساعة الثاءئة صباحا الى الساعة 

الادة أهة اول عن بدي رأبه امندونون دن «أعطاء طهنة الانتخاب 

واذا سمت دائرة انتحاب الى دوائر فرعية ة وكان القاذي أو عضو النيانة 
دومادوبور زير الداخليةء غدو بيني تلك الدائرة 3 يديان رأمممافي الدائرةالفرعي نمك ة الى 
اتير لي يكون أ حدهارئيساً لجنم ارال خرعضوأفمها ولوكانا تابعين لدائرةفرعية أخرى 


مدو وت 

المادة ؟. عل كل مندوب أن يقدم لاجنة تذكية اعاده عند أبدا: رأبه. 
ومن أضاع تذكرته قبلت اللجنة رأبه بعد تحتغها من شخصه 

المادة *ه - يتات كل مندوب من يد الرئيس ورقة انتسخاب مفتوحة وضع 
في ظبرها خم لنة الانتخاب وتاري الانتخاب وينتحي المندوب جانيا من 
النواحي الخصصة لا بداء الرأي في قاعة الانتنخاب ننسها و بعد أن يثبت رأبه علي 
الورقة بميدها مطوية الى الرئيس وهو يضمعها فيالصندوق الخاص ,أوراق الاثتنخاب 
وفي الوقت عينه يض كاتب السر في كشف المندو بين اشارة أمام اسم المندوب 
الذي أ بدى رايه 

وا مندوبون الذين لا يستطيءون أنيثبتوا بأنفسهم آراءمعلىأوراقالانتخاب 
يبدونها شفاها حيث يسمعهم أعضاء اللجنة وحدمم 

وفي هذه الالةيثب ت كائب السر رأي كل مندوب في ورقة يوقم عام الرئيس 

ويجوز أيضًا هؤلاء المندوبين انيغنتاروا عضوا من ألاجئة يسزون اليه بأرائهم 
على مسمع من الرئيس فينيتها العضو في ورقة وبوقع عايها رئيس المذ كور 

المادة وه جميع الدراء المعاقة على شرط تعتير باطلة وكذلك الآ راء الني 
تععلى لشخص لم يكن أسمهمدرجا في كشف المرشحين والني نعطي لا كثر من شخص 
في ورقة واحدة والتي. تثبت على ورقة غير اللي سلمت من اللجنة أو على ورقة 
أمضاها الندوب الذي أ بدى رأيه أو على ورقة فيها أي علامةأو اشارةقد تدلعليه 

المادةهه-يعان الرئدس ختام عمايةالانتئخاب متى حانتالساعةالمقررة لذيك 

ثم يؤخد في فرز الآأراء الني أعطيت 

واذاكانت دائرة الانتيخاب مقسمة الى دوائر فرعية وجب الم على صئاديق 
أوراق الاتتخاب لترزها مما في الأربع والعشرين ساعة التالية ليوم الانتخاب 
| اسطة احدى لمان تلاك الدوائر مع ابدال واحد أو اثنين من أعضاء هذه اللجنة 
المنتخبين نواحد أو اثنين من أعضاء لان الدوائر الذرعية النتيخبين بحسب ما اذا 
كان هناك دائرتان فرعيتان أو أ كثر 


وام 
وتعيين -لئة الفرز وابدال الاعضاء المنتخبين يقوم مما المدير أو الحافظ 
المادة 5ه - نفصل اللحنة في جميع المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب وفي حمة 
اعطاء كل مندوب رأيةٌ أو بطلانة وذلك مع عدم الاخلال بالاحكام الواردة في 
الباب الرايع 
وتكون مداولة اللجنة سرية . ويجوز لارئيس عند الاقتضاء أن بأعس باخلاء 
الثاءة أثناء المداولة 
وتصدر القرارات بالاغلبية فاذا نساوت الآراء رجح رأي الغريق الذي منه 
الرئيس وذّكر ذلك في المحضر . ويجب أن تذكر فيه أسباب القرارات وأن يتلوها 
الرئيس علا 
المادة باه ب يجب تدوين كل طلب وكل قرأر في المحضر 
ومع ذاك فان عدم أشهال المحضر على شيءما وقم أو تقر رفي عملية الانتتخاب 
لا رتب عليه العّاء اجراءات الانتخاب 
المادة مه - ينتخب عضو مجلس النواب بالاغلبية المطلقة لعدد الاصوات 
ابي أغطبت 
' فاذا ل محدل أحدالمرث شحين فيالمرة الاولىعلى الاغابية ة المطلق ةيسادالا خاب 
فيمدى خسة أيام ؛ ين ألر شحين الاذين ثالا العددالا كثر من ال صواتفاذ! تساوى 
معهما أو معأحدهم | واحد أو أ كثرمن المرشحين الآ خريناشتركشمءومافي لمرةالثانية 
وي المرة الثانية يكون الا نتخاب بالاغلبيةالنسبية لعدد الآ صواتالتي أعطيث 
فاذا حصل اثنان فأ كثر من المرشحين على أصوات متساوية اقترعت اللجنة 
ينهم وكانت الأ ولوية لمن تعينه القرعة ١‏ 
المادة هم -- ين رئيس الاحنة امم العطو المنتخب 
وعضي جميع أعضاء اللحنة في الجاسة نسختين من محضر الانئخاب ترسل 
إحداها مع أوراق آلا تتخاب كايا الى وزير الداخلية مباشرة في ثلانة أياممن ناريخ 
: الجلسة وتحفظ الثائية بالمدريرية أو المحافظة 


2 

المادة  >.٠‏ يرسل وزير الداخلية بدون تأخير الى كل من الاعضاء الذيين 
انتخيوا شبادة بالتنابه 

المادة 5١‏ ب اذا كان انتقال المندوب ٠ن‏ #ل اقامئهِ الى مكان الانتخاب 
بعاريق سكة حديد المسكرمة فيعطعند تقديم تذكرة أعتهاده تذّكرتين بلا مقابل 
للسغر بالدرجة الثالثة ذهابا وايابا 

المادة كل نشرة أو وسيلة من وسائل العلنية النصوص عاما في المادة 
٠6١‏ من قالرن العقوبات الأ هلي ترمي الى تروج الانتيشاب يجب أن تشتمل على 
اسم الطايع والناشر 

0 يجري حك هذه القاعدة من فشر تاريسم الاتتخاب في الجر بدة الرسمية<تى 
نباية عملية الانتخاب 


الباب الثالث 


في انتخاب اعضاء مجلس الشيوخ 

لمادة سه س- :اتيب كل مدبرية أو محافظة عدد أهالمها ماثة وثماثون أن أو 
أ كثر عضوا جاس الشيوخ ع نكل ماثة وثمانين ألنا أو بقيةلا تنقصن عن أسعين 
الا وتنتيخب كل مدبرنة أو محافظة لا يباغ عددأهالها مأثةوثماني نألا ولا.يتقص 
عن آسعين ألنا عضواً لجلس الشيوض . وتنتخب الحافظات التي لا بلغ عده 
أها امها تسعين الما عضواً لجاس الشيوخ الا 131 أضافها القاثون الى محافظة أخرى 
أو الى مد بربة 

المادة 4 تنكون المديرية أو اللحافظة التي تنتتشب عضرا واحداً لجس 
الشيوخ دائرة انتخاب وكذلك جزء المديرية أو المجافظة الذي يتخب عضراً 
واحداً اذلك امجاس 

وتنعين دوائر الانتخاب في المدبريات أو المحافظات التي يدق لها أنثاتخب 


لاطا 


2523110 
ا 0 من عضو لهاس الشيوح بقاثون . ويجوز أن يعتبر القاثون عاصمة الديرية 
ني لا يبلغ عد أهالمها مائة وثما نين ألما ولا بنقص عن تسعين ألما دائرة انناب 

مستقلة وني هذه الحالة يعتبر باقي أجزاء المديرية مديرية ة قائة بذأنها سواءمنوجهة 
عدد أعضاء مجاس الشبوخ الذي يق لما أو من وجية محديد دواثر الالتخاب 

ويجوز تسبيلاً لعملية الاتتشاب نقسم دائرة الانشخاب الواحدة الى دوائر 
فرعية بقرار يصدر من وزير الداخاية 

وبراعى في تحديد دوائر الانتخاب أ و دوائرها الفرعية عدد السكان ' وعدت 
الناخبين وحدود الأقسام الادارية أو القرى وطرق المواصلات مع مقر دائرج 
الاتخاب أو الدائرة الفرعية وغير ذلك من الشروط الني يتحقق معها خير تنظم 
لعملية الانتحّاب 

المادة 0 س ينتيخب مندوو المندو بين في كل دائرة من دواثر الانتتخاب 
عضواً واحداً لجلس الشيوخ ّْ 

المادة 1ه س يشترط في عضو باس الشيوخ : 
أولية داق تكون سنة أر لمين سنة ميلادية كاملة على الافل: 

5 أن يكون + ن أحدى الطيقات ل لية : 

و ب الوزراء » الممثلين السياسيين» رؤساء تجاس النواب» وكلاء الوزارات» 
رؤساء ومستشاري حكة الاستثئاف أو أبة هرثة قضائية مساوية لها أو أعلى «نها » 
الثواب العموميين » ثقباء المحامين » موظني المكومة ممن ثم في درجة مدي عام أو 
درجة أعلى من ذلك سواء في كل ذلك الحاليون أو السابقون 

+ - أمراء الاسرة المالكة ونبلامه! بطريق التعيين لا الاتتخاب » حكبار 
العاماء والرؤساء الروحيين» الضباط المتقاعدين من رتية لواء فصاعدأء أعضاء مبجاس 
الئواب الذين فصوا مدثين في النيابة» الملاك الذين يؤدون ضريبة لا تقل عن مائة 
وين جنهاً مصمريا في العام » المشتغلين بالاعمال المالية أو التجاربة أو الصناعية 


4ل لس 
أو بالمين الحرة ممن لا بقل دخاهم السنوي عن الف وممائة جنيه مصري ‏ 
وهذا كله مع مراعاة أحكام عدم البع المنصوص عابه! في الدستور وفيهذا القائون 
وتنقص الضريبة والدخل السنوي الى الثاث بالنسبة من ينتخبءن مديربة 
أسوان . وكذلك يشترط في العضو امنتخب : 
|- أن يكون اسمة مدرجًا بجدول الانتخاب في المديربة أو المحافظة التي 
يتتخب فيا ١‏ 
ب - أن برشحه عشرون على الأ قلمن مندو ليالمندو بين فيدائرة ا نتخابو 
المادة ب« جرجي أحكام الباب الثاني على انتخاب أعضاء مجلس الشبوخ 
الاما كان منها تخالمًا لما نص عليه في هذا الياب 


الباب الر بع 
( في الفصل في صحة نيابة اعضاء الجلسين ) 
( وفي عدم الجع وفي سقوط العضوبة ) 
المادة هه كل مجاس بذتص وحده بالفصل في صحة نيابة أعضائه وهو 
المرجع الاعلى في ذلك ولكل ناب أن يطلب ابطال الانتمخاب الذي خصل في 
دائرنه بعريضة يقدمها الى رئيس الجلس آشتمل على الاسباب التي يبثى علمها 
الطلب . ويكون توقيع الطالب مصدمًا عليه 
وجب تقديم الطلب في اللؤسة عشر وما التالية لاعلاك لنيجة الاثتخاب 
على الا كثر 
ويجوز كذلاك امكل مرشح حصل على أصوات في الانتخاب أرث إنازع 
بالطريقة عينها في صنحة انتسخاب الغضو الذي أعان انشخابه 
ولكل من اللهاسين سلطة سماع الطالب واعلان الشبود اذا رأى خلاً ذلك وجري 
في دق هؤلاء الشبود احكام قانوني العقو بات وحقيق الحنايات الخاصة مواد الجنتح 


لس حو سد 
ويمصل الجلس في الطليات والمنازمات فيعان صحة عملية الانتشاب وأم 
المنتخب الذي برى أن انتحابه جرى ضحينا أو يقي ببطلان الانتتخاب ويقرر 
خاوالمحل 
المادة بهد اذا اتتخب عضو أحدالجلسين فيدائرتين وجب عليه بعدالفصل 
في صحة انتخابه يثمانية أيام أن يقرر في الجا سأي الداثرتين بريد أنيكوننائباعنها 
اذالم يقل تولى الجأس + بطر بق القرعةتعيين الدائرة انيد يكوزعابها انتخابءضو جديد 
المادة ٠‏ سكل عضو في أحد المجاسين انتب عضواً في الجاس الآ خر وكل 
من التهب في انتضابات واحدة عضواً ني كلا ا جاسين يجب عليه أن يصرح في 
الفانية الايام التالية ليوم الفصل في صحة انتيخابه في أي المهاسين بريد الجلوس !. 
اذا / يفعمل اعتبر أنه اءتار ما اس الشيوخ 
وعلى رئيس الجا س الذي ب وقع الاختيار عليه أو الذي اعتير أنه وقع الاختيار 
عليه أن يخطر رئيس الجلس الآ خر وهو يعان خاو الل 
المادة إلا لا جمع بدن ولي الوظائف العامة وعضوية أي الجلسين 
والمفصود في هذا اميم بالمتولين للوظائف العامة مم : 
سكل الموظلفين وا مستخدمين الذين تصرف عرتباتهم فرك معزانية 
الحسكومة وريدخل ذيها الممزانيات الخاصة 
؟ كل موظقٍ وزارة الاوقاف ومستخدمها 
ب« مب العمك 
ولسلاى الوزراء من 5 عدم المع 
المادة ا كل موظاف أو مسشخدم عام من أشير الهم في اللادة |( أسابقة. 
انتب أو عين عضواً بأحد الجاسين يعار متخلا لي عن وظيفته اذا ١‏ يتنازل في . 
العانية الاريام الثالية يوم الفصل في صدة نيابته عن :لاك المضو, 3 وفي دالة لاع بول 
يعطى دوه 2 المعاش أ والكنأة على وسب الاحوال 


حت 

وكل عضرو في أحد المجلسين قبل وظيغة من الوظائف العامة المثار اليها في 
المادة المذكورة يعتدر أنه تنازل عن عضويتهويعان مجلس هخار الممحل الذي كان يشغله 

المادة +0 س اذا جد أحدالاعضاء فيحالة م نأحوال عدم الاهلية ا منصوص 
علمبا في المادتين الرابعة والخامسة من هذا القاثون سواء عرضت له أثناء نيابته أو 
أنه لم تمل الا بعد انتخابه أسقط عضويته ش 

وكذلك تسقط عضوية من فقد الصفات المشترطة في العضو 

ويكون السقوط في الا حوال السابقة بقرار من المجلس 

المادة 6/ - الاستقالة مرح عضوية أحد المجلسين تقدم الى رئيس وتعتبر 
هائية من وقت تقر بر الجاس قبوها 

لمادة هل عند .نيلو محل في أحد الجاسين يأمى وزير الداخلية بناء على تبليخ 
رئيس ذلك الجلس بانتخاب عضو بدل من خلا مله 


الباب اكمس 
في حرام الانتتخاب 
المادة ا يعاقي بالحبس لمدة لا نزيد على سنة وبغرامة لا تتحاوز ماثة 
جنيه مصري أو باححدى هائين العقوبتين: 
أولاً ‏ كل من تعمد ادراج اسم في جداول الانتخاب أو حذفه منها على 
خلاف أحكام هذا القائون أو تعمد اهال ادراج اسم أو حذفه كذلك 
ثانيا ‏ كل من توصل الى ادراج اسمه أو اسم غيره دون أن تتوافر فيه أو 
في ذلك الغير الشروط المطاوبة لاستعمال حق الاثتخاب وهو يعلم ذلك وكذلك 
من توصل على الوجه المتقدم إلى حذف اسم آخر 
المادة بب؟ ‏ يعاقب بتلاك العقوبات نفسها : 


سس 0 سس 

أولاً كلمن استعمل القوة أو التهديد منع ناخب من استعال حقالتصويت 
أو لا كراهه على التصوبت على وجه خاص 

ثانا كل من أعطى آخر أوعرض أو الم بأن يعطيه فائدة انفسه أولغيره 
كي مله على التصويت على وجه خاص أو على الامتناع عن التصويت 

اناس كل من قبل أو طالب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره 

رابا كل من حاول بطرق إحتيالية الحصول من الناخبين على صوت له 
أو لغيره أو لهم على الامتناع عن التصويت 

وتجري أحكام هذه المادة على ال برام القي تقع من هذا القبيل في اللرشيح 

المادة ملاس يعاقب إغرامة لا تتجاو ز سين - م مطتريامن ن طبنع 3 لتو 
أورافًا لترويج الانتيخاب اليا لاحكام المادة «> من هذا القاثون . وهذأ مع عدم 
الالال بوجوب مصادرة تلك الاوراق 

المادة .0/4 كل من نشر أوأذاع ين الناخبين أقوالاً كاذبة عن سلوك 
أحد المرشحين أوعرء أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب وكل من أذاع 
يذلك القصد أخيا رأسكاذية يعاقب بالخبس لمدة لا تزيد على ستة أشبر أو بغرامة 
لا تتجاوز سين جنا معمريا 

المادة هم ب يعاقب بغر أمة لا تتحاوز عشر #جنهاتمصرية بة: 


أولاً اح بي ن دخل في المكان الخصص لاجماع ال ناخبين حاماة” سلاج من 


أي يع 
51 0 ن دخل القاعة الخصصة للانثخابات بلا حدق ئ رج عنكدك أهص 
ارئس له بذك 


المادة لم س يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة و بغرامة لا تتحاوز مائة 
جنيه مصمري أو بأحدي هاتين العقوبتين : 

أولاً كل من أبدى رأيه في انتخاب وهويعلم أن إسمه أدرج ني الجدول 
بغير حق 


جد 
ني سد كل من تعمد أبداء رأيه باسم غير 
الا كل من استعمل حقه في اه أ كثر من مرة في | نتخاب وأحد 


2 


المادة م - يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرين جديا مص مر استعمل 
حقه في الترشبيح أ كثر من مرة في انتخاب واحد 

المادة عم ب يعاقب بالحيس او إغرامة لا تتجاوز ماني جنيه مصري كل 
من اختاس أو أخنى أو أعدم 3 أفسد جدول انتخاب ا انتخاب أوأي 
ورقة اخرىتتعلق بعملية الانتناب أو غير نتيحة انتخاب به وسيلة اخرى وذلاك 
بقصد تغيير الحقرقة في نتيجة الانتناب أو بقصد ايجادما إستوجب اقتراءأجديداً. 

لمادة 4م يعاقب بالعقوبات المببئة في المادة السابقة كل من أخليحرية 
الانتخاب أو بنظام اجراءاته باستعمال القوة أو التهديد أو بالاشئراك في تجمبر أو 
صياح أو مظاهرات 

المادة مم - يعاقب بالعقوبات عيئها من خطف الصندوق الحتوي على 
أوراق الانتخاب أو أتلنه 

المادة حم كلم ف أثثى سر اعطاء ناخب ارأيه بدون رضاه يعاقب 
بالمس لدة لا تزيد على ستة أشبر أو بثرامة لا تتجاوز سين جنيب مصربا 

المادة للم بعاقب بالجس مدة لا تؤيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز مالة 
جنيه مسري أو بأحدى هاتين المقوبتين من أحدث لناخب ضرراً غيرتشروع 
يسبب ابداء رأيه أو اءتنائغه عن التصويت 

المادة هم - كل موظف عمومي 2 عليه في جرعة من جرائم الانتخاب 
ارتكيها اثناء تأدية وظيفته يجوز المكر عليه بالعزل 

المادة هم -- يحاقب على الشروع في جرائم الانتخاب بالمقوبة النصوص 
علما للجرعة التامة 

ألادة ٠ه‏ تسقط الدعورى العمومية والمدئية ؛ ف يي جرائم الانتخاب الخصوص 


30 
علمها في هذا الباب عدا ما نص عليه في مواد كوكم ولام يمي ثلانة شهورهءن 
بوم أعلان نقيجة الاتتخاب أو من ارط آخر حمل متعاق بالتحقيق . 

المادة ١ه‏ - يكون ارئيس لحنة الانتخاب السلطة الخولة أموري الضيطية 
التضائية ذا يتعاق بالحرائم التي ترتكب في قاعة الاتتجاب أو شرع فيا ني 
ذلك المكان 


الباب السادس 
أحكام عامة وأخرى وقتية 

المادة «به -- الجهات التابمة لمصلءحةأقسام الحدود يجوز فا يتعلق بالا نتخابات 
الماقها بالمديريات أو الحافظات التي يعينها وزير الداخلية بقرار 

المادة به - لاممل بهذا القاثون والى أن يصدر قانون بشأن الجنسية المصربة 
بعتير مصرياكل من ورد ذكره في المادتين الأ ولى والثانيمن الأ العالي الصادر 
في 14 يوليه سنة 16.٠0‏ بشأن من يعتهرون من المصريين 

المادة ويه جداول الانتهاب الحررة على حسب قواعد قانون الانتخاب 
0 »م لسنة 10# تكل وتصحح بالنسبة للانتخابات العمومية لاهرة الاولى على 
«قتضى أحكام هذا القائون وكذلك تر جداول لاجهات التي ليس لا جداول 

ويجوز بالاسية لمذه ألا نتخاباث ولامرة الاولى تعديل المواعيد المنصوص علمها 
في هذا النانون لاعداد جداول الانتخاب ولأرشييح وللطلبات وعلى العموم كل 
ميعاد نص عليه فيهوذلك بقرار من وزير الداخلية 

المادة ممه - الى أن يصدر القانون المشار اليه في المادتين 9؟ و54 تعين 
دوائر الانتخاب ؤئة مؤلفة من المدبر أو الحافظ رئيساً ومن رئيس النياية أوالنائب 
ومن باشمهندس الري الختص بالمدير, ب وفي #افظات القاهرة والاسكندريةوالقنال 


سس م سا 

يندب وزيرا الااخلية وال شئال السومية ممندس تنظ بدل باشميئدس الري 
واوزيرالداخلية ان يم هذه اللحان من يختاره من الا عضاء 

و يصدر وزير الداخلية قراراً بتحديد دوائر الاتتمخاب الم كور بعد تصديق 
مجاس الوزراء 

الملدة مه - لوزبر الداخلية أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه ذا القائون 

المادة بيه يلغى قانون الانتخاب رق "٠‏ لسنة "1.1 لاما كان مرك 
أحكامه خاصا بعجالس المدبريات 

المادة همه على وزراء الداخلية والمالية والمواصلات والهقائية تنفيذ هذا 
القانون كل منهم ذما يخصه ويعمل به من يوم نشره في اللجريدة الرسمية 

صدر بسرايعابدينفي؛ ارمضانسنة 141 ٠#أبريلسنة197‏ فؤاد 

بأمى حضرة صاحب الخلالة 
رئيس ماس الوزراء ووزير الداخلية وزير للقانية وزيرالمواصلات وزبالالية 
يحى أبراهيم أهد ذو النقار أحمد زيور جب 


عد د 


ثقى الججراء ثل وأ مكتبت القانرن الانتعتاب 


اما 3“ ن 
فالكلمة للامة وحدها 
( نقلاً عن جريدة الاهرام الصادرة في * ابو سنة 5198 )١‏ 

أما الآآن وقد صدر قانون الأ نتخاب فالكلمة للامةالمصرية دون شريك 
ولا حسيب فلتستعد الأأمة لان تكون انها الحكمة والصواب لا يأنيها الباطل 
من جهة من جهاتها نمي هي طلبت الحم اللستوري منذ سنة 4كما أي مال 
تبوأ الاريكة المصرية الخدبوي اسماعيل بعد إمام الوطنية المصرية الوالي سعيد 
فالنت لذلاك جمعية في الاسكندرية جعلت شعارها ١‏ مصر المصريين فظات 
هذه اجعية تكافح الصعاب وتبث دعوتها في ارجاء البلاد الى ان أعلن الحم 
الدستوري ني سنة «/لم1 والسكنة كان نظام نافصا مَكان 5 قصير العمر ناته 
الثورة التي نالت الحم الدستوري ولسكنة تلاها الالال الذي قفى على. 
ذلك الم ولكمهم يقَض على الروح التي نبنت بين ال وان في سنة 55م1 
فا كنث تناك الروح حيئا من الزمن الا لتظبر أشد صولة وأصح مذهي) وأفءلقوة 

ظورت تطلب الاستقلال والحرية وتطلب الدستور خاولوا ثارة ارضاءها بغيره 
أو بدونه فل تلم الرضا وطورأ صرفها عنه بالوعد والوعيد فل تتصرف م بجدوا 
ألا الاذمان لارانما ولكنه اذعان شاوه بالتغرد وضع الدستور دونها مم اع 1 


أرادوا وتوات هيأة من أبثاء الامة وضع هذا الدستور على مأ فق مع اراء الامة 
وا رادتها ف ا لم يصبروا عليه و بذلوا في مسخه وتشوممه ما بذلوا ١‏ تفل عنم و 
تقمدعر حتبا احتى جاء اللسيور منطيمًاً على أ كثرأ أمانيها ولكيها لا تزال 
طامحة طامعة بأن نمق أمانمها كلها كاملة ثامة 


حابي ب 

والطريق الى ذلك الانتسخابات وقد صدر اليوم نظامها فني هذا النظام يدعي 
الشعب الممري لبرسل ثوابه الى الجلس الذي يتولى الوكلة عنةني نقض الامور 
وابرامما وفي اعداد القوانين الصالحة وفي اماه الثروة ونشر اللم وفي قوزيعالمزانية 
بالقسط والعدل في الانتخاب وحده لستخدم الامة المدمرية سلطنها لانها به 
توكل عنها رهط من أبنائها ايكوثوا قواماً عليها وعلى «صااواو رظل هذا اارهط 
الذي ختاره للقوامة قاماً بالامى سقس سنين كاملة ثم برجع اليما 7 هل هى 
راضية عنةٌ وعن مسلكه ثم ينتظر الجواببلتبجة 0 5 ككذا دوالك 

وف مدة هذه القوامة أي ني مدة السنمن الخؤس ليس لنتخب اث يقول 
م تقم ب ول تعمل له 0 4 أن بقول لقند 
وعدتي بأن تفعل كذا وكذا ول تفمل لان هذا اانائب الذي يتقرب إلى الجبور 
يتتخبه ويتقرب اليه بالوعود والعبود والمواثيق يصبح اذا تبوأ أن مي حرأ طليقا 
م نكل قيد ولا يكون عا يعن اخالفة الا باسقاطه في الا :خاب ااتالمي .على ان 
الثقة يوم الانتخاب أو العقاب في ذلك اليوم لا يكون و اسطة الشعب مبا باشرة بل 
بواسطة غالبية مندو بيه الذين يتخب واحدا أ نم كل 0١.‏ رجا من أربت 
أعمارهم على الواحدة والعشرين لم يرتكبوا ناما تحرمهم حق الاتتخاب 

الامة المصرية 1١‏ مليوئاً ونصف مليون ويف إسقط نصنها مر صف 
الانتبخاب أي النساء ويقوم مقامون الرجالخلانًا لادرجت عليه بض أم أوربا 
أخذاً بالقاعدة الدمقراطية ( 32 الشعب ننسه ) : ان حك القائون لا يجوز على 
انسان لم يشئرك بوضعه أما مباشمرة واما بلوكلة ‏ لجلس النواب ‏ وها ان 
القاثون يمسري على الرجال سريانه على النساء من الواجب ان يكون لأساء رأي 5 
مهذا القاون 

آلاك هي القاعدة التي اتبعوها في تخويل النساء حق الانتخاب بكونالقاثون 
أضمن للعدالة مع ان قانونهم ونظامهم العائليوئقا ليدم تجمل الرجل وصباعلىالمرأة 


سس 7/4 سد 
ونجعل ثروة المرأة شطراً من ثروة الرجل خلاقا لشرائءنا س الششريعة الغراء 
تعطي المرأة الاستقلال التام ولا تخول الرجل أي حق في ثروتها 
فالستة الملايين من الرجال الذين يتتخبون اندو بين ءنهم لالتخاب النواب 
اذا أسقط منهم الاطذال من سن الواحدة الى ٠١‏ والعجزة و و 4 لا ببق سوى 
عدد يتراوح بين ,٠٠‏ الف ومليون . فبؤلاء الذين نحصر في أيدمهم « سلطة 
الامة » ولكن هذه الساطة تنحصر من وجه آآخر بانتخاب المندو بين فقط فاذا 
كان 0 ثلاثين مندوب واحد نزل عدد المليون الى نو الثاث . فالذين :تمثل 
م سلطة الامة في انتخاب النواب مم اذن ببن #٠٠‏ الف وء 4٠‏ الف رجل فقط 
34 و ناي با تتمثل بهم سلطة ؟١‏ مليو ونصف مليون نفس 
فاذا كان المليون الذي يوم مقام الامة كبا في انتخاب المندوبين مسؤو ول 
فان الثثمائةالف الذين ينتخبون انائتين والستين نائيا بتحملون امام الشعب1 كبر 
تبعة وأعظم مسؤولية لانالاثني عشر مليو؟ القوا على عاتقبم الوكلة بان يختاروا 
للقوامة على مضا ال اباد وعلى مصيره وخير دوصيا نثهوتجاحه وخلاصةمن إستطيعون 
ذلك فان أحدنوا الاختيار وحاسبوا بو ضمائرمم وذمتهم وعرفوأ عظم التبعة الملقاة على 
عاتقيم أدوا الامانة حقبا ووضعوا اساسا الاستقلالعلى قاعدة ل مكينة وان 
: يحرصوا على ذلك حرصهم على صيانة مصالهم الخاصة فقد عرضو ابلدم ل شد 
المتاعب ولا خطر المواقف 
عل ان لكل مندوب غداً عرشداً من نفسه تيكف الناضي أن سائل ننسه 
هل هو يأمن من يلتيخبه على ماله وولده ومصالحه وصبا أو قي > رأيتصرف على 
هواه بلا زقيت ولا عسوت تابن :مع الناله وأنن ابلط ويام الخول 
لنفكن 
أن جهاد هذه الامة في سبيل الاستقلال والاستور كان جهاداً طوبلا 
كيراً عنيقاً ولطالما أنكروا عامها الحق بان «نحكم نفسا » فظات ثوالي الكفاح 
الى أن وصاث الى الدستور وما وصلت اليه كا وصل اليه كل شعب قامت المحة 


19س 
الدائمة الدامغة على 2 ان الحرية تخد ولا تععلى 4 على ان المرية التي أخذ 
أغِناً وأخنت قوة: واقتداراً لا تكون غداً الا حرية القول والعمل ايكون 
الاستقلال كاملا فالاستور الذي تم اليوم بقانون الاتتخاب وينم غداً مين 
الدوائر وبعد غد بانتخاب المندوبين وبعد ذلك بانتئخاب الثواب الذني>تيعون 
على ' ركة الله باسم ١‏ الامة في شبر نوشبر المقبل » لحو وسياة لاغاية »لحو اداةفييد 
الشعب ليصل الى ١‏ آماله والى أمانيمكايا 3 فالذ سن يعون على الامة هله النتيحة 
مسحة ان ألاحتلال لا بزال موجوداً إقام قوم ينعون على الامة كل شى. 
ويجهلون من ور الا لي ويجهلون من نار يها كل طور 00 
يذهيون في تشاؤمم وتطورم مذهباً مثافيا للقول المأثور « في كل حركة بركة » 
ولو الهم القوا على تاريخ ألاعم والشعربكها لا سما الام التي كالت مغاوية 
على أمرها أظارة بسيطة لوجدوا ان المجالس النيابية هي |: 0 الوحيدة 0 
الحرية ولتحقيق الاستقلال واتحقيق جيع الامائي والآ“مال . وإ نجد أمة من 
الام سبيلا الى ذلك كله بغير المهالس الماتخبة وبغير اليثات الختارة فا سباق 
قد تحقق :من 1 ماما وأمانيها الوصول لى النستو رفقط فبو وحده لعمةمباكة لاله 
يقوي ساطة الاأمة ولان الأأية به وحده تجيع سلطاتها وقوتها وكامتها وإرادما 
بالذبن مختارم لانيابة عنها وهؤلاء الحتارون م الذين يعماون فالأي 'ثمناه بعد 
الآآن أن توفق الامة إلى النواب الصالهين للعمل فان السكلمة في ذلك لها وحدها 
يعد الآآن 


3 0-- 


كلة في قانون الاتتخاب 
( للاستاد مود انندي عرمي ‏ نشرت في جريدة الاهرام الصادرة في ٠‏ مايو سنة ١588‏ ) 
صدر أمس قانون الانتتخاب » وصدوره يعتير المخطوة الثائية » بعد صدور 
الدستور » في سبيل الوصول الى البرلمان 
قرأنا قانون الانتخاب الصادر أمس قراءتين فوجدناه في جموعه قا نوتاحسنا » 
ولم نلاحظ عليه الا ملاحظات ستطيع أن نوردها جميه) في كلة واحدة من كلاتناه 
لذك آثرنا ارت نؤجل كلتنا السادسة في الدستور الى غد مفسحين انال اليوم 
لسكامئنا الشاملة في قانون الانتيخاب 
ادل قانون الانتمذاب في نظامنا الاجماعي اعثبارات جديدة أهها اعتبار 
السن اللازمة لاستكال الم 3 على الاشخاص والاشياء من حيث اليا السياسية 
عمن الواحدة والعشرين» ونحن تحبذ هذا الاعتبار الجديم كل التحبيذ» وقد ؟: 
دن القائلين به في مقالاننا التي كنا ننشرها في مثل هذه الأيام من العام الماضي 
.ومن لتمثى 1 الدستور في أبحائهاء والذي نرجوه اليوم هو أن يوذق البرئان 
الى اعتبار هذه السن » سن الواحدة والعشربن » هي اللازمة لاستكال المي 
على التصرفات المدنية أبن كا أعتيرها لازمة لاستتكال الجسم السياسي القبيدي 
لمم ترجو أن يوفق البرمان الى أعتبار سن الواحدةوالعش رين سسا لارشد» فقدتنقص 
شيابنا نجربة المياة ولا حيطه سياج الير بية المنزلية بقدر ما يحيط الشباب فيالبلاد 
الراقية التي تعتهر ذها سن الرشد ثلاث السن التي قررها قاثون الانتخاب للناخبين 
من حسناتقانون الانتخاب الحديد أيضا أ نه وسع بض الشيء داثرة الجرائم 
ني يمرم اله كوم عاءهم فيها - حدق الانتخاب» ولام كأن توسيع هذ الدائرةمساعد 
7 حسن التقاء الكفاءات الخلقية الي توضع بين يديها ٠قاليدامور‏ البلاد جيم 
«هرم حسئائة السكبرى بابه الخامس الذي نص فيه على جرائم الانتخاب.فان 


عت 71971 بجنت 

الخص علما وتحديد عقوبة لها سيساعدان كثيراً على تطبير الجو من الشخب الذي 
مخل عادة جر / نه الانتخاب وص حر نة ة يطلمها المصر بون جميى ما بلا استقناء 

وحيذا و كانت العقوبات التي قررت على هذا 0 مأ رائم أشد ما نص 
عليه القانون قائها متعلقة 3 وأحي الحياة العامة التي مجب أن نكون بعيدة كل 
البعد عن أن يؤر فها ور أو يمكر صفوها ممكر 

دفن 

أنما في قانون الانتخاب الى جانب هذه المهاسن التي ذ كنا عيوب قدلايكون 
يمضه ذا خطر في غير دور الانتخاب الاول لكن في بعضها الآخر خماراًيبكاد 
يكون ع ْ 

أخل قانون الاتخاب أولأعبداً الاتتيخاب الثردي 2 بان قرر فصل 
كل دائرة انتخاب محددة عن غيرها هن الدوائر وأرادها على أن تكتني بانتذاب 
تانب واحد عم | وفي هذا || نظام التحديدي ام عيب عظم هو 4 يعد بعض 
الكفاءات عن أن : بجاس اعابها في مجاس النواب أو في مجلس الشي بوخ ر انفيضحي 
هذه الكثاءات في سبيل كناءات أقل 

وأضرب هذا مثلا :مركن من مرأ كز أحدى مد بريات الوجه البحري لهحق 
(تتخاب ثلاثة من النواب . قد نكون الثلاث الكفاءات الاولى لهذا المركزمقيية 
كلبا فيدائرة ان:خاب واحدة ومنحصرة مصالمها كلها في هذه الدائرة الواحدةنفسهاء 
وقد كون لكفاءاتالقرمةني الداثرئين الاخر بين كفاءاتءن الدرجةلثانيةأو الثالثة 

ا نظام الذي قرره قانون الانتيخاب الصادر أمس تتقدم الثلاث الكفاءات 
٠‏ “التي يقدرها أهل لمر كن جما فيدائرة واحدة فتفوز ذهها كفاءة واحدة عي 
الدرجة الاولى . وتبق الكفاءنان الاخريان - وهها من الدرجة الاولى 2 
بعيدتين عر أن يستفاد بها في المرلان . وض بدلا في الدائرتين الاخريعن 
كفاءنان ها من الدرجة الثانية أو الثالثة . فبببط بهذا مستوى أعضاء البيلان 
ويقل حسن إنتاجه طرها . 


سدرفف عن 

أما اذا اتبع أظام آخر هو الذي تميل اليه نظام الانتخاب التعددي » يعمنى 
أن يشترك الناخبون المندوبون للمركن كله في انتخاب الثلاثة النواب مثلا بارف 
يتخب كل مندوب ثلاثة نواب بدل ثائب واحد ذان تقدير كفاءات أوائك 
المقيمين في الدائرة الواحدة سيجعل المندو بين يتتخبونهم ويبعثون بهم الى البركان 
تستقيد البلاد مهم ومن معاومائهم ونجار مم 

هذا عيب أسامي في قانون الانتخاب ومثله تسويته بين دوائر الااتخاب 
لس الثواب ولجاس الشبوخ ععى أ رة المديرية أو المحافظة وحدة انتخا به 
كترى لكلا المجلسمن. وقد كانمن المعقول والمفيد أ نتكون وحدة الانتناب الكبرى 
هاس الثواب « المركز » ولاس الشبوخ < المديرية 6 بهذا كانت تكسب البلاد 
عدداً عن النواب جيئون عن طريق كسورائرا كز » وعددها سيكون طم أ كثر 
من عدد كسور المديريات » و بهذا كان إستطاع إصلاح النقص الناشىء عن جءلى 
عدد سكان الدائرة الانتخابية ستين اذا بدل خسين وقد أتضح ان البلادكانت 
ننضل النسبة الاخيرة على الاول 

ينانا 

أعجبت برزانة قاثون الانتتخاب على العموم لكني أسفت لالي رأيت هذه 
الرزانة قد فقدت في ثلانة مواضع : في المادة التاسعة والعشربنء وني المادة الحادية 
والثلاثين » وني لمادة الثامئة والعانين 

نصث المادة التاسغة والعشرون على دوائر الانتخاب وتعبيئها وجاء فها أنه 
« يجوز أن يعتير القاثون عاصمة المديرية الني لا لغ عدد أهالها ستين الن ولا 
ينقص عن ثلاثين الما دائرة انتخاب مستقلة » 

قالت انادة السابئة هذه المادة التاسعة والعشربن مباشرة أن ااحافظة المي 
لا بياغ عدد أهالمها ستين المأ ولا نقص عن ثلاثين 3 تعتير «وجوبا » دائرة 
انتخاب مسدقلة وهذا سن وعظم فاماذا تجيكنا المادة التاسعة والععشرونولا تقول 


ات 
مئل هذا القول « وجو با » أيض)ً بالنسبة لعواصم المدريات بل تقوله على سبيل 
«الْواز » فقط 
اس تأدري حكمة لهذا المييزة في المعاملة » ولست أدري أداة صحيحة يقاس 
م المييز بين بنها ودمياط 5 


لكني أدري أرن ترك اانص الخاص بعوأدم المدريات مهذه الصيغة 
« الحوازية » قد يدعو الى م بعض شبوأت الادارة في تحديد دوائر الانتخ.اب 
وقد يدءونا الى أن مخاف أن تعتير الادارة ‏ وش المسيطرة على هذا التحديد 
لا سما في هذا الدور الاول الموصل الى المرلان - العاصمة التى ند فهها “رشح 
من رجالا دائرة اتتخابية» ثم هي لا تعنير كذلك العاصمة التي تمد فها عرشم 


على غير رأمما 
على الاقل قد يدعو هذا الاص الى التقول فلماذا سير بالادارة الى مواضع 
التهمة والظنون 8 1 


كدان 

وقد نرى مثل هذا الاعتبار « الجوازي » في المادة الثائة والكانين الي تقول 
ان ذكل موظف عرومي حك عليه في جرعة من جرائم الانتخاب ارتتكما أثناء 
تأدية وظيفته يجوز الح عليه بالمزل »> 

لماذا هذا الجواز أيضيا + واذا لا يكون عزل هذا الموظف م اللحكوم عليه » 
لمذه المناسبة العظمى » مناسبة 5 الانتتخاب ؛ واجبا عنما . نحن نميل جداً الىالشدة 

في مثل هذه الظروف من > ياتنا العامة لانا تغارغيرة شديدة على حر يةالالتيااب ٠‏ 

ومئع ا تأثير ممأ ؛ ولعتير الموظاف أولي الناس باحترام القانون وأولاهم بالءةاب 
الصبارم اذاهو خالف القاثون . ولذاث كنا نود أن ثرى رزانة قاثون الالايخاب 
غير مفقودة في هذه ألمادة الثامئة والهانين وي واحدة من مواد باب الجرام 
والعقاب علها » فينص ذبها على وجرب عزل الموظف وجو تحتيمي. 


لاما 


71/4 سم 

أما المادة الحادية والثلاثون فنصت على الشروط التي يجب أن تتوافر فيعضو 
مجاس النواب ٠‏ 0 ثر بين هذه الشر وط شرط « اجادة القراءة والكتابة » الذي 
كان منصوصا عليه في مشروع الثلاثين 

وعندنا أن عدم الاص على هذا الشرط نقصخاضح فيقانونالانتخابالمصري 
الذي يصدر ني سنة ١7#‏ + وض السنة المتوجة لعهد ْ توجه المسكومة فيه عنايتها 
الى تحار بة أله مية غار 35 جدية دى انها للا تزال عندنا فاشية الى ود التسعين 
والاثنحن والتسعمن في المئة 

الجرلان هيئة لعهلك المها إسدن القوانين وخصما يقدمها دن مشر وعات ودرس 
ما يعن لاعضائها أولاي فرد من أفراد المصريين من المقترحات.فبل ذلك الاعي 
دن 2 الطيئيين 04 الذي ستقذق به 2 طيليتةٌ 4 وحدها الى البرلان سيستطيع 
الاشكراك 5 هذا الدرس وذاك الفحص وذللك السن :7 

هل سيستطيع العرلان أن يستفيد من وجود ذلك الامي بعن أعضا ئهبأن يج عله 
بين أعضاء بإنة من اللجان ااتي سيكون عددها غير قليل والقي سيكون اختصاصها 
خص مشروعات القوانين قبل أن تعرض على الحيثة الكاملة أو أنه سيكون عالة 
على الجاس وعلى أعماله + 

يقولون ان التفسير الذي لسر به ولاة الامور حكية اغفال اشخراط أجادة 
القراءة والكتابة هو أن ذ ا ه سحل 5 على بيثتنا المصربة واعلاثاً عن انتشار 
الامية يننا . لكهم نسوا في رألي أن اغنام هما سودي الى العرلمان عشرين 
أ على الاقل يكوثون 3 يموقفوم وعظادرم أفظم تسجيل وأغخش اعلان ! !1 

لقتنا 

تاك هي الملاحظات الي عن لي ابداؤها على أثر قراءلي انون الانتخاب » 

العموم لصدور القانون على حو ما صدر به أمس 


وام سب 


من يكون الملوم عد 
( نقلاً عن جريدة الاهرام الصادرة في "١‏ مابو سئة 1١198‏ ) 

دعيث الامة للانتيخاب فاهتزت البلاد اهتزازة التأهب لتبوء كراسي النيابة 
بل لتبود كراسي الوصاءة والقوامة على مصلحة الوطنوتبايلتعنْد الاهتزازةالاولى 
الألسن كسب الذين يجهلون طبيعة الجهور أن البلاد سائرة في الانتخابات سيرة 
قد لا حمد عقياها . لان هذه الاهتزازة الاولى أطلقت الالسن والاقلام في.ما 
يصلح وفي ما لا يصلح وفي ما يتتفق مع المصاحة وفي ما إناقضها ٠‏ وما هي الا أن 
استعاد الرأي العام روعتة وسكونة حنى سممنا بالدعوة العامة إلى التروي . الى 
حرية الرأي . الى اثتقاء الاصلح من أبناء الامة ليتبوأ كرسي النيابة بل كرسي 
القوامة والوصاية على هذا الوطن . و بعد أن كانت كلة « الدعوة» الني نروج هي 
الاخلاص » وحده صارت القاعدة الني وضعها الرأي العام الانتخابات امقبلة 
«الشكناءة والالخلاص » 

ونحن الذين نادينا على صفحات هذه المر يدة عل» أفواهنا أن«الاخلاص» 
منارض وجوه حتياً في كل مصري وف يكل وطني لهذا الوطن الذي هوءلك آبائه 
وأجداده وملكه هو وملك أبنائه بعده ‏ تبشرنا بل نطر ينا هذه الانشودة التي 
يتغنى با الآرن كل كنب يكتب وكل خطيب يغطب وكل مرشح يتقدم 
للجمبور ثريد مها أنشودة « الكفاءة » تطر بنا هذهالانشودة أنشودة الكفاءة» 
مقروئة بالصياع المرشحين جيماً 2 الرأي العام ولمسم المصلحة ولس الوطن 
والوطئية وباقامة الجرهان على انصياعهم جميعاً بقول كل واحد منهم؛ «اذا وجدت 
مزاحمي في داثرة من الدواثر وأ كثر مني كفاءة» تنازلت له عن صوني وأصوات 
أصماني وكنث أول مساعديه » 


با ل 
طلائف من الوطنية الصحيحة يطوف الاآرئ بحمد الله ومنه وعونه في جتميع 
الصدور والنفوس فمهزها الى الخير ومبزها الى الاخذ بالا صلح ويدف في سبيل 
هذه الدعوة المباركة التي لا نشك أقل شك بأنها ستسفرعن أفضل النتائجم بل عن 
أجل الاعمال التي تدعى الامة المصصرية ايها اليوم وي تدعى لاناشاب أوابها 
ومثلمها الذين يحققون أماننها ويحققون استقلالها ويعمرون بلادها بالعدل والعلم 
والاقتصاد وبكل ما من شأنه أن يمهض بها الى ذروة العزة والكمال 
وليس تل الرأي العام بحكته ورزانته وصحة حككه في هذه الازمات اتواية 
على البلد ٠‏ بالااول فيو هو الرأي العام الحكير الذي كان «رشداً وهادي) لل ياسيين 
الوطنيين وهو هو الذي أملى ارادتة وكانت أرادته فو ق كل أرادة وكانت بارأدته 
المكمة وكان مها الصواب ولكن ارأي العم يحكمته ونزاهته بحاجة الى معرفة 
الحقائق ليعيدر كيه عاذلية لا نشو به شائبة 
فاذا ما نادي اليوم «بالكفاءة» نعم النيابة فلأ نه عرف وأدرك أن أمام 
الامة من المصاعب والشاكل ما يتطلت التغلب علم! وحل معقدها معرفة وأسعة 
وخيرة كيرة ورجالة سيتازلون غداً دهاة السياسة ودهاة المال ودهاةالاقتصاد من 
رجال اشكلترا خاصة ومن رجال أوروبا عامة 
واذا ما نادى بالكفاءة لكراسي النيابة فلأ نه عرف وأدرك أن أمام الامةمن 
المسائل العويصة في ادارة شؤونها اللذا خلية ما يتطلبمع المعرفة والاختبار حسن 
التصرف والاطلاع على أرق الاساليب الي ترقت بها الام والشعوبْ الي تقدمتنا 
يحي نفسبا والاخد بتلك الاساليب 
1 ع 
ذلك هو ارأي العام الآآن يتحلى في أحاديث الناس وفي مباحثهم وفي ما 
بريدونة لوطنهم وعم بريدون ادارة حازمة بتقديس حرية « الااراء » فل ببق الا 
أن نسائل ذريقاً من الناس يعتقد شيا ويقول ضده. ويوقن بشيء ويتظاهر بغيره 
فهذا الشريق من الناس هو الذي لا يفهم حرية أي ولا يعرف قيمة هذه المرية 


ف د 

الني في عماد رقي الاء م والشعوب وتطورها . قن اعتقد وأيقن إصيحة ة رأي من 
الآاراء كان 00 أن جد مبذا الرأي لا أن فيه وأن يقنع الصحه أخاه 
وجاره ومواطئه وكل انسان لا أن «يجامل ويحاني وبداري» في يقينه واذا لم 598 
ذلك فقد ضحى الانسان خدمة وطئه ومن وراء هذه التضحية خدمة ننسه وأهله 
وولده جاملة إزيد أو مماباة لعمرو أو مجاراة لبكر فبل ذلاك جاءز في 9 المثل 
والصواب والوطنية الصحيحة + ؟ 

ذُن الملوم غداً اذا أفضتث هذه الخلال الى نكية حل بالبلاد من ج جراءالجاملة 
والمحاباة أو 1 تمطيل الاعمال لانا لم تخثر الا كناء لها 79 

لقد كك نا بالامس مخضع لارادة الاتكليزي في ما بريد وكان الانكليزي 
يشولى العمل بنفسه ولا يكلننا سوى توقيع ااورق أو تنغيذ ارادته 

أما اليوم وقد طلبنا الحرية والاستقلال لنتولى شؤوننا وندير 0 وأعمر 
بلادنا ونم ونهذب أبناءنا وننشر الصناعة والتحارة الخ الم ال في بأية به بد ندر 
أمورنا اذالم تكن تلاك اليد يد رجال حازمين حكاء عارفين وطلمين خيارين 39 
ومن الذي يختار من أبناء البلاد هؤلاء الخبراء العارفين ونمن في الحم الدستوري 
اذالم يخترم أبناء البلاد بحرية نامة وبائتقاء لاعيب فيه ؛ 

وكيفت كن ن الوصول الى هذا الانتقاء اذا م 09 ن كل وا-دد مذا معئقده 
ويقينه حتى اذا مااصدق ذلا اليقين بشر به 6 خر'ن بلا محاباة ولا مجاملة ولا 
مداراة وبلا ضعف ولا وهن 


أما اارأي العام فانه قوي حازم وحكم عاقل ولكنه ماجة الى من برشده الى 
الصواب ولا برشده الى طريق الصواب سوى قوة يقن الافراد 8 هو الأأصلح 
ويمن ثم الصالحون 78 

لقد كنا بالامس نلوم الاتكليز على كل تقصير نراه فن ذلوم بعد اليوم اذا 
م نل الموكول العم أعس النبوض يأمتهم وه الذبين بتقدمون للائتخاب ليرساوا الى 


رياه سم 
كراني النيابة نحن الامة أقدر أ بناءالامةوأوسعهمعفاً وأثنهم - حزما وأ كير برمخبرة 
واذا كان قد سرنا هوض الرأي العام تلقول « بالكفاءة والخدارة » أفلا 
بمحزنا أن نرى الذين حق لم الزعامة وق لم أن يرشدوا ال رأي العام منزوين في 
دورثم لا يتقدمون العامة لارشادم و في الانتخاب وياقون على ااعامةعبءالا: تخاب 
اما لانهم لا تريدوق أن نتفيا أنفسيم كا سمعنا من الكثيرين منهم وأما أنهم 
يستنكذون السير مع العامل والصائع والفقير والدغير في طريق واحدة 
فاذن لماذا س أيها السادة - طلينم الاستقلال وطلبم المرية وناديم 
بالمساواة وتغنييم بسلطة الامة وأتم اليوم تترفعون عن السير مع الامة في طرق واحد 
والامة هي الفاعل والصائم والا مير والعامل بلهيك وصفرا اللورد روزبري «رجل 
الشارع ورجل المةل» حتى كانت حجة هذا الوزير الاتكليزي الشبير في ما يرفضه 
قوله « هذا مالا يريده رجل الشارع » وفي ما يقبله « هذا ما يريده رجل الحقل 
أو رجل الشارع » 
أن رجل الشارع يقوم بواجبه كل القيام فهو يعمل ليل مهار لتدر يداه الخير 
وهو ضحي ثفسهفي سيبل وطنه وهو نزيه نا أذ بالاصاح اذا دل عليه وأرشد اليه 
أما أنت أنث الذي يعثر ننْسه سيده فتتخلى عن اداء الواجب تفاد) يعن 
المتاعب وترفم) عن مجاراة غمر الامة , فاذا ‏ جاءت نتيجة الانتخابات غدأ على غير 
ما يرضي مصاحة الامة و يضمنها فن يكون الملوم 5 من يكون المذنب 77 
ان الاستقلال ليس كلة تلوكها الافواه لعذو بتها. أن الاستقلال جد وكدح 
وئعب في خدمة الوطن وليس في خدمة الوطن الآآن من كد وجد موفق فوق 
توفيق الامة لحسن اختيار ثوامها 
فلمثل هذا فليعمل العاملون 


ل ولام ا 


المعركة الانتخاببة 
( نقلامن جريدة الاهرام الصادرة في /! بوئيه سنة ١5198‏ ) 

نحن الآآن في بدء المدركة الانتخابية والبلاد تهلي مها غليان) شديداً. والاقلام 
نحتد ونختدم والا<زاب تتشاد وتتحاذب حتى لا يكفي الخصر هن سيرة خصمه. 
حاخ مرها اذا كانت هذه السيرة لا تقبل مطءما ولا 0 فينبش ما دنه الماضي أذا 
كان في نبش هذا الدفين غبار يثار . على أن من ينبش هذا الذفين من ماضي 

سوأه يعزعليه ان عسي ذائه عن ذلك اللاي اذا كان اهاضر أصقلصفحة 

وأمغي جلاء فيقول يك اذا حأجحته وف ن أولاد اليوم 6 بل م من أبناء 
الساعة » واذا قلت ان الماضي متصل بالحاضر وهو يأسحب على الستقبل في 
حياة الذرد واجماعة _- سل بذ الل اذا وجد فيه ربحه وقيام ححته . وأذكره 
إذا وجد المحة قا: مة عليه 

ذلك شأن الناس يما في تدس أغراضهم وقضاء مآرمهم في كل أمة وفي 
كل طور من أطوار ارحياة الانم والشعوب . ولكن المنصف العادل يعطي اروف 
حقها وبراعي لد يام أطوارها في الناس وسياسة الذعوب أحكامرا فلا يصح ان 
وك بشيء من هذه الحجيج على اطلاقه لا من هذا المانب ولا من ذاك أن 
الذين وضعوا لاتفسهم خطة واحدة جامدة لا يتحولون عنهاولا يتغيرون ٠‏ . أولئك 
قوم يؤخذون عذاههم وأوائك ة قوم #اسبون عن ثلاك المذاهب علي مصيرون 

واذا كنا نستنكر من سير الئاس سيرة.فائها نحن نستنكر سيرة أولنك الذين 
لور ن معتقد امم على ه هيكلالمنئعة و م لضحوها البو 7 على دهيكل الانتخابات» 
ناسين أو متناسين تناك القاعدة الجليلة القامة عاما الآن المياة الدستوريةالثورية 
في العام وهي « الكفاح في سيول البقين ولمعتقد » 

نضرب لك مثلا فرنسا واتكلثرا .فقد كان يقبن الاتكايز منذ دهر طويل 


مع وات 
« الثرنساوي هو العدر» فكانت انكلترا دائما أبدا في صف أعداء فرسا وكان 
هذا اليقين يقين الفرنسويين فكانت فرنسا تحاول هدم اتكلترا الى أن قام في 
يقين فريقمن هؤلاء وفريق من أولئك بأن الصداقة خير من العداء فلما جهروا 
بآراهم ومحتقدم تألب علبهم الرأي العام أب شديداً ولكنهم ظلوا ييثؤن 
دعوهم وبروجون يقينهم ومعتقدم إلى ان فازوا وتجحوا ولا رائد هم إلا توني 
الصالحة وتحري أوجه النفع لوطنهم فلم أسمع بأن واحداً من أولئك الرجال تنازل 
عن يقيئه ومذهبه ليابس أمام اموق را ليان سواه حي يغوز بالانتخاب بل عرفئا 
الام على الضد فير وج وكل فريق دعوته وإطلب ان ينتخب على فاعدة هذه 
الدعوة فبو نمه قبل أن ينتخب أرن يؤيد مذهبه وان يقنع أمته ,بصحة ذلك 
المذهب وهو اذا طلب كرسي الثيابة فانها هو يطلبه انصرة مذهبه وتحقيق يقينه 
قالذين ترام بينئا الآآن يلبسون مذهب الوفد أو الحزب الوطني أو الأحرار. 
الدستوريين ليصاوا الى كرسي النيابة فقط يصح انا أن نصفهم بأنهم لا يعملون 
لبدأ بل لغرض شخمي هوا لوصول الى اللكرسي 

وإنا انعرف مبادئ الاحزاب عندنا تكاد تكون متهاسة متقاربة متشامبة 
حتى يصح القول بأنها جيعا على « مذهب واحد » كا تعرف أن الاحز ات 
لا نتأاف "ألا صحيا . والفرق لا تظبر ظبوراً ناما إلا في الجاس وعند عرض 
المواضيع الشامة لالبحث والتدقيق . ولكن ذلك لا يجرر خطة الذن يلبسون 
للاغراض ما يتفق مها ويقرب مسأ ملقين جان) ما طبعوا علية من مذهب وما 
عرف علهم من مسلك وما اختطوه لانفسهم مر خطة وماقام في ذهنهم 
م نعقيدة 

لتقد عابوا مجاس أسماعيل في سمنة .م1 بان جميع النواب ا ندقموا الى كرامني 
وين عند ماقال لهم رئيس الوزراء ان حزب المعارضة احكومة يجاس على كراسي 
اليسار وحزب الحكومة يجلس عل ىكرامي اليمين كان ما عابوه على ذلك المجاس 


وم سد 

حقًا وعدلا أفلا نايح الآن في تطورات الا كثرينوفي أقوالهم وأفماطم شبههذا » 
وقوة الرأي العام في مناطةهم كقوة حكومة اماعيل في ذاك المين 

على أن الغوارق بين مذاهب الافراد موجودة الآآن وقبل الوصول الى البرلان 
فن الناس من يتساهل بالاتفاق مع الاتكليز على السودان والسودان أم موضوع 
سيامي مصري حتى مع بقاء الاحتلال في مصر . ومنهم من ينشدد بامره فلا 
برى التنازل عن ذرة من حقوق مصر فكيف المع بين المذهبين 77و لايقول 
كل مرشح رأيه في هذا الموضوع ويتقدم به الى الثاس 8 

ومن القوم من يتساهل باس احتلال بعض|لاراضي المصرية على ضئة القنال 
3 من 8 ذلك ولا ريده الا يعان الذبن برشحون اننسرم للانتخاب 

رأهم مهذا الصدد 97 

ومن الناس من يريدالغاء الامتيازات يسنم من يسلم ببقائها . ومنهم من 
يس ببقاء الستثار المللي والمستشار القضائي ومنهم من لا يسم بيقائهيا 

ومن الناس من يأى أن تدفع مصر الاناوة التركية لبنلك روتشسلد ٠‏ ومنهم 
من يسكث عر ذلك ولا يدي رأ أو يقول بفيل منفمة تعادل ما تكاف 
مصير يدقعة 

وهكذا قل عن الاصلاحات الداخلية والقوانين وتنظيم الحياة الاقتصادية 
والزراعية وامال بة والتعليم الج م لا يتقدم المرشحون الى الناس عثل هذه ألا راء 
بل يحصرون براعبهم « بالاخلاص والنزاهة والغيرة » . واذا امدحوا خططوم 
امتدحوها بكلمة ؛ - « نحن حماة الديار » واذا ذموآ خطط سوائم ذموها بانهم 
« أعداء البلاد » فلا المدح يمين خطة ولا الذم يعين منهيًا ولا اليد خارج بمثل 
هذه الاقوال الممهمة عن حالة الفموض والاجمال مع أنه في أشد الماجة الى الايضاح 
والايضاح , يدانا على أنهم فكروا بأمى بلدم تفكيراً مليا والذرين يدعون ويزمون 
أنهم أوضحوا بعض خططبم ودنهاجهم ما خرجوا عن حد الابهام والاجال الى 


ا د 
التفصيل والبيان الجلي الذي يصاح أن يسمى قاعدة ثابتةُ وقد يصمح أنهم لعمدوا 
39 نة في القولتعمداً حتى يكون كلامم قابلاً لط والتوسع والتأو يل مع أنالمالة 
نب الخلاء التأم والصراحة السكاملة التي يحجم ابرع عن مجايبم! وجا لوجه 

5 إذن في أسثثار العواطف واستغلالها بدلا من إظبار وجوه المصاحة والمنفءة 
اتأخف الامة ولياخذ الرأي العام 0 صاح مها 

والذي يسوء ذ كره ولا يحلوسماعه ان الا كثرين ان لم نقل الجيع قد وضعوا 
صب عيوهم اسهلة اجخجبور لا بالمذاهب السياسية ولا بالمبادىء . بل باانئوذ على 
الافراد والزعماء حتى أن كثيرين من الأكناء الذبن تفخرالبلاد بهم لابتقدمون 
للانتخاب لانهم لا برون التقرب الى احاب النفوذ بالمبادىء وثم أاب المبادىء 
الجليلة العالية بل بالشخصية إما احتفاظ) بكرامتهم واما انفة واما لانهم لايجدونهم 
ممع أصماب النقوذ صلة رحم أو صداقة أو غير ذلك 

ولو أن بلادنا كانت غنية الرجال كأوريا لقانا أنه إستحيل ايجاد متسع يع 
الاكفاء في دوائر الانتنابات ولكن لسنا مر الغنى بالرجال الأأكناء الى امد 
الذي يضيق عنهم المجال . أفلايرى أوائك المتصدرون تازعامة وأولئك الذبن يرون 
اختيار الاصلحخدمة وطنهم أن يفتشوا ويبحثوا قلبلعن الا كفاء ويتبرعوا خدمة 
لوطهم بترشيحهم وتأييدم بالانتشاب 87. 

إن الكثيربن من الئاس يظنون أن كرسي النيابة هدية مندى لصديق أو 
دييب وأن الكثيرين من المرشحين برون في كرسي اله يابة مقمداً يدررائيا وبدر 
وجاهة ويجلب نفوذا . وأما العمل الجليل العلق على ذلك السكرمي فلا ينظر اليه 
الا الأأقلون لاثم له الا افراد عدون على ل صايم < <تىصارت في ذلك القاعدة 
شواذاً والشواذ قاءدة 

فليس من مصلح لهذه المال الا حك الرأي العام نتقدم كن جثل هذهالكامة 
اليه ليطلب'واباً عنه معروفة خططهم مشهورة مقدرتهم مقر رة ثابتة ارقم وخبرهم 


لس ل م 

وهذا الرأي العام الذي نوجه الي هكلامنا لانا في صفه وحده لاني صف حزب 
من الاحواب س قد سرنا منه الار: ظواهر التباهه الى ذلك فقد ترامت اليئا 
الانياء من كل جهة وصوب بان الئاس في كل اجماع وني كل مجاس وني كل حديث 
يسألو ن عن / المخطط والمنهاج فبعض الحزم والسير على هذا الممباج في محاسبة الذين 
بتقدمون لارأي العام ومطالبتهم خططبم وما ينوون بوصلانعا الى جلاء ما تحن فيه 
من غموض وامهام واجمال في القول وتذديق في الحديث 

وهذا الرأي الما م الذي تعتمد عليه في أن بكره كل متقدم اليه على بوان منباجه 
لهي بأن يغوز باخثيار اط أ | في تقوم ذداً على مصالح الاءة وتتصرف بشؤونها 


وحم عصيرها 


الانتتخاب حق من حقوقع فاعماوا به وفرض فأدوه 
( لصباحب الامضاء سس نشرت في اهرام؟؟ الإيونيه سناقٌ9 57 ) 
قغى الدستور المصري أن يكون الانتخاب يطريق الاغلبية ومع ماني هذه 
الطريقة من العروب إانظام ية ومع ما فهاء انك الاجحاف بالحقوق الشعبية فهى 
المتبعة في أغلب البلاد الاوربية اللدستورية اذأن الطريق الذي ينصح باتباعه علباء 
القرن الخاضر وعلى رأ رأسم النائب الغرثمي الاستاذ شارل بذوا 3 طريقة التمثيل 
النسبي 4 سدمتاه مهجم دمل مامه مم82 بيد أن الشدارى ب أئينث أن ف 
وسع الحكومات والشعوب معأ درء تلك العيوب وملافاة ذاك الاججداف باستصدار 
الاولى القوانين التشكميلية وصحة عر عة الثالية على التمسك يحقوقها واستعالها في 
الو قت اللازم 
وأن طريق الانتخاب بالاغلبية الني تقرر أثباعها مصر هي أبسط الطرق. 
وأحستناسق لخت الامة الحيطة اللازمة لمنع الغين الذي يلح قبسلها اذا أهل 


ل مت 
أفر ادها استميال حتوقيم وامتئعوا عن أداء و اجبامم في الإنتخابات وكثيراً م 
جاءت الانتخا بات بنتيجة تالف بالرة رو القاثون النظامي وعلى عكسما كان 
بريده الشعب فينال الاغلبية ثواب لا مثلون الا كثربة بالمرة 
أن الشعب الفرنسي لم يمثل حقيقة في مجلس أوابه من سنة٠/ه.ا‏ السنة 19٠١‏ 
الا مرة واحدة في سنة ١77‏ كا ثراه بالجدول الآ ني 


مسلئة عدد الاصوات النتخيون 
ألتي الما النواب الذبن لهم حق 

النتخبون الانتخاتب 

+ لام ١‏ 084 41:5 517 
/الام1ا وميه أمؤو.ءوية 
أخذا 1 ومووولاية 
لفيا 1 ومفف فونأ 
لشييل لفق 5-7ظظ2ظ15 
الذحيل أزة#اه4؛ لوو 
مكيل 0 52000 
١+!‏ للح ةإيهة 0000 
أخيراً ١؟1وا‏ اميه 1٠4‏ 


أي أن عدد الاصوات الي الها النواب كانت على أسبة 40 ,/' تقريبا فقط 
من تدوع عدد المنئخيين الذين لم الحق في التصويبث أي أنها (لا عثل الاغلبية) 
فلا بمكن أن بقال بمد ذلك أن الانتخابات بفرنسا هي بطريق الاغلبية الا اسماً 
وقائونا مع أن من الضروري جداً أن يكون الئواب ممثلين للاحكثرية لا للاغلبية 
فقط ولنترك الكلمة الى المسيو واذكاريه رئيس وزارة فراسا الهاي اذ قال في 
خطاءه المدرج بالجريدة الرسمية بوم ٠6‏ يونيو سنة 910 عناسبة الانتتخابات د« 
أنه من الواجب أن تدر البلاد الاغلبية فان من حق الامة بأجممها أن تشترك في 


لاوم د 

هذه الادارة وحيث أن الامة تدير واسطة ثوايها فالواجب أن تكوناهيثة النيابية 
مثلة لها ممثيلاً حقيقيا التكون صورة طبق الاصل منها » 

ولا بد أن تتولام الدهثة أبها القراء اذا عينم أن النواب الذين قرروا فصل 
الديائة عن المكومة وابطاها هن المدارس الاميرية وجعل تداخلها في الإواج 
انوي الااعس الذي عاد في نظ ر العام بأجمعه على فرنسا بدمار الاخلاق والاخطاط 
الادي كان 7 نين نائنا لا مثاون وى هإ/4ة»؟ منتشياً فقط من 
١ ١6ءاله٠ ٠.‏ منتخب بالبلاد وهذا العدد الاخير ينوب عن ثلاثين مليون لسمة 
إذ ذاك 

وقد أ كد العالم القديم والاجماعي المتطرف جان جاكُ روسو أو القاثون 
النقظاء بي وأو الثورة الغرنسية وكرر في أظر يانه أن الشعب لا يكون 0 0 
حتيقناً 5 إذا اشتركت جميع طبقانه في الانتمخابات بما في ذلك النساءوالقصمر والغير 
الكفء وا محكوم لبهم بلا استثناء 

تدارك بعض الدول هذا الخطر فسنت القوائين اللازية خل الشعب على 
الا نتيذاب الاجباري وأقدمت على تنفيذها فعلاً بلجيكا من سئةهم ١‏ فارضةعلى 
من يتأخر عن التصبويت المقو بات المتعددة كالغراءة " 3 الاعلان م ثم حو الاسم من 
الكشوف مدة معينة م الحرمان من نقلد الوظائف العمومية مدة لاتزيد عن 
عش رسنوات 

ومبما يكن من الصعب تأديب شع بكامل وإجباره على استعمال حدق لاهو 
حر فيه قان الانتخاب الجبري ببلجيكا ألى بالنائدة المطلوية فقد قل عدد امبملين 
والممتنسين من "1 في المثة في سنة 19.٠٠‏ الى5 في اائة سئة ١4.09‏ الى م في ألئة 
سنة 4 151 وهى لنيحة مرضية لا ممكن نكرانها 

وعالمت الام بعض الدول الاخرى يطرق متعددة منها إعطاء فئة مخصوصة 


من الماتخبين حق الاتخاب جلة هرات بجهات مختافة وهو ما يسمونه 


سس الم سس 

"ع [درثة لط ونه ع1 وهذه الطريقة غرمة لذن في فرنسا ومس:عملة في في انكلار 
.وذلك برجم إلى أن الانتخابات تعمل في لم واحد في الاو ور ري في أيام 
.متمددة با 5 . وإعطاء الدق للفثة الممتازة بالثّروة أو التعامم أو يرالعائلة الى 
يقودها بالتصويت مرتين أو ملام ف أن واحد وهذه الطر يقة ل مها في لاد 
كثيرة منبا بلجيكا أَيضً) وأمانيا كلمن كان صره ه«سنة لصوت واحد وم نكان 
حمل دباو 8 لدصوتان قوق الصو ت الاصليوهكذا .وهومأ إسمونه 281تا1آم 57056 16 

وحيث أن القانون الذي تقرر اتباعه عندنا لم يدخل هذه التعديلات ولهيسن 
شيا من القوانين التكمرلية ول سمح أي نمحسين كأن 0 ببق أمامنا إلا الاعئياد 
عل أننسنا ودرء الخطر الذي يحيق يحقوق سلطتنا بأيدينا 8 التفريط بالرة في 
حقوقنا والقيام واجب الانتناب . فقد رأيت إعدني رأمي وشبد معي بعض 
الاصدقاء كحمد بك غالب ب المهندس بامبأقيو الذكنورأ امد بكصبري وتهد افندي 
ثور الدين الطييب البيطري الشهير المقعد ل والمريض مسئداً والاعمى مسحو 
لاقيام واجب الاتتناب بفرئسا سئة ١918‏ هذا وإلا أصابئا ما أصاب فراسا 
ووقعناً في ال مذور الذي وقمت فيه من ست القوانين الغير الملامة لمصاحة البلاد 
واسطة نواب لا عمثلون إلا إل" قلية 


أمها المنتخبون : الانتخاب حق من حتوقم فاعماوا نه وواجب فأدوه ولا 
ينو أن عدداً عظياً من أهمل قيد اسمه ( ولم العذر لضيق الوقت أو امهل 
بالوضوع ) بل امتنعوا لخوفوم مما أصامهم من ل منذ لسع سنوات أرتهم قببا 
اأسلطات جميع أواع العذاب وأعماواجهد طاة: َس على تعو ضما فرطوسد ما نقص 
واملاوا المبفوق . يق وطنيمك . ماذا نكون النتيجة : بغ عدد من سقط 
حقبي في الانتخاءاته ١‏ في الئة من جوع المنتحيين وأعمل أو أمتئع عن الا نتخاب 
٠‏ مثل هذا العدد وتعذر على ه فياائة نهم استعمال حقه لمرض أوغياب خارجى 
أ ببق 0 في الثة فقط ؟ لا يحتاج النواب الا الى ه# في المئة منهم فقط 9 


لح ل ع 

كا راسم أي ان الجاس الجديد لا عثل الا الافلية ونصف هؤلاء النواب زائد 
واحداً بكني اسن قاور لا يلام مصلحة الشعب مثلا كا حصل في فراسا 
وسيق ذ كْره 

إن برائنا الاول أهم البرلانات الثي ستليه لما سراق على عائقه من المسؤوايةني 
حل امشاكل القدعة والحاضرة.إن برلاننا الاول قادم على مبمة وعرة صعبة فيجب 
أن يكون ( صورة طبق الاصل) من الشعب الذي مثله حتى لا يرج بقراراته عن 
إرادئنا فلا م.ملوا إذن في واجبك ولا تفرطوا في حقك واشتركوا جميعا في الانتيخاب 
أمها المتتخبون . هدانا الله 0 إلى ما فيه خير ال 3 اله سديع جيب 

أجد فؤاد نصار 


خريج السرنون بدمهور 


( تقلا عن المقطم الصادر في " مايوسئة "15181 ) 
صدر قفاون الانتهاب لمك قانون الدستور وعقبهما الأرار الوزاري الماشور 
اليوم قي غير هذا المسكان عن جداول الانتخابات ومواعي يدها ففصرتث |1 سافة 


القاءة بيننا وبين عقد البرلان ونشوء المسم الثياني الذي طالما صبث مصر اليه 
وما قشنت تطالب 4 دى فازت بأمنيتها ونالت بغرتها 


ولا ثثولى البحث في قائون الانتخاب نفسه فانه لا يخاو من مواضع انقد 
١ذا‏ أريدت مقارنته بقوانين الانتخاب التبعة في البلدان النيابية الاخرىكاتكلئرا 
مثلاً في أمور التى يمدها بعض الباحثين جوهرية ولكن! ثقول في ذلك ماقاناه 
في فانون الاسترر وفوا النبرةالصصرى اناغ التطرى والستتئل كقيل 
داظران ماقي القائونين من الحيوب والاقضنا يمك تلافية إسد قبت وظلهوزه العيان 


لس م7 لد 

ولا بد من وقوع الاخثلافني الآ راء على بعض من مواد قانون الانتشاب 
وهذا اختلاف لا خاو منةُ قاثون ولا قرار ولا سما القوانين والقرارات الي سكو نْ 
مثلهذا القاثون في علاقتها بمجموع الامة وأهية شأنه! وما يترتب علبها من اانتائج 

غير ان الذي ترتاح اليه نفس الباحث ما يشاهده وما إسمعه في كل مكان 
.س الرغبة العامة في اجاح أول جر بة برلانية صحيحة عندنا وشعور اليم باك " 
عمبء ذلك يقع على أفراد الامة نفسها . وهذا الشعور هو اساس الدمقراطية أو 
حي الشعب ولا بد له من النمو التدريجي اذ لا ينتظر ان نبلغ منه في هذا 
الدورما بله الذين تقدمونا في هذا المغمار مع شدة شوقنا الى السك البرلاني 
ومع اعتقاد الامة كابا بأنة النظام الذي يكفل لا الخير والفلاح 

ان لعبارة النزول على إرادة الامة وني العبارة التي كثر ترديدها منذ نهضت 
مصر ممضينها الاخيرة شرطاً جوهر يأ وهو وجود من يعبر عن هذه الارادة تعبيراً 
محا ولا عذنى ان استفتاء الامة في كل أهى من الامور التي تعرض لياتها 
القومية السياسية أو الاقتصادية همل شاق يستغرق كثيراً من الزمان وااتعب والمال 
فلا مندوحة عن هذا النظام النياني الذي ينشىء هيئة تنطق بلسان الامة الني 
انتخبتها . ولا يصح ان يقال ان الطيئة النيابية تمثل ارادة الامة في ما يعرض لا 
من الشؤون الا اذا كان الانتخاب صحيم) وكان المنتخبون الذين يجلسون في 
البرلان مثلين المجموع أو أ كثر يته عن علم وحرية في الاتتخاب 

ذاذا اشترط على المسكومة أن تقف موف الحباد في كل ما يتعاق بالاثتيخاب 
والمرشحين فلا تنصر شخصا على شخص ولا تؤويد فريقاً على فريق وجب ان 
يشترط ايض ان يكون الانتخاب من جانب الناخبين عطاق حر ينهم وليس ذاك 
فقط بل يجتى على فهموم لمقيقة المطلوب مهم وادرا م بم لما كرتب عل قرا رمم في 
الانتيخاب واخة ارم المنتخبين دن النتائح الحد كسهم 0 واي لها أشد علاثة 
يحياتهم وفعايشيم وسلامتهم . وطذا ما برحنا ننادي أولي الرأي والعلم والوطنية 


سوم 
الصادقة من أبناء مصر وندعوم إلى أداء ما عليهم ٠‏ الواجب نحو مواطتيهم 
ولا سما أوائك الذين لا يطالعون الصحف والذين لم يكن لهم نصيب من طلب 
العلى ا الحقائق السياسية بان برشدومم بالامانة الى ماة به خيرم وصلاحهم 
وان يدينوا لهم ل وجوب التمسك بحر نهم التامة في استعال حقهم الانتخالي واختيار 

الذين يعتقدون أنهم خير من يدافم عن مصالمهم وه رأفقهم وعن مصاحة اأبلاد 
الكيرى في شؤوما الداخلية والخارجية مالم من العم والخيرة والنرّاهة وسائر 
إل خلاق المطلوبة في مثل هذه المهام 

ان الذين تتبعوا سير الا تتاب الي لاني والبلدي في البلدان العر يقني النظام 
الثياي يعامون ان فريمًا كبيرا من الناخبين لا يكترث للانتخاب ولا يعبأ به فاذا 
دعي اليه هن الا كتاف والرؤوس ومذى في أعساله العادية أوفي لوه بع أن عملية 
الا خاب لا تكلفه سو جزء يسهر من الوقت والتءب . وقد يعسلل ذلك مما في 
نفوس من ذكرنا من العلا نية على نظام الحكم عندم وعدم شوفهم من أن يؤول 
تقصيرم الى الحاق الضرر بهم أو ببلادم 

أما عندنا فالحالة غير هذه فندن قادمون على أول بز لمان ستنتقل اليه السلطة 
العلياو يعبد اليه فيمفاوضات في أمور حيوبة لمصر و بمضها يشغل بال الامة ويقلق 
خاطرها وقد أجل البت فبها الى أن تنيسر المفاوطة ة لمسكومة مصرية برلانية . وقد 
بببث في هذه الامور في البرلان القادم على ما برجحالآن وهذا صل عبمتة مزدوجة 
و يضاعف العبء الملق على الناخبين والماتخبين 5 لا يذنى 

وهنالك مون أخرى * نهم سواد سكان هذا القط رأ الإراع منهم سيتعين على 
البرلان القادم معامتها سواء كان في خدمة الزراعة و ترقيته أو في مسأل الضرائب 
الى غير ذلك من الشؤون فالذي يشكر في جيع هذه الامور العظيمة القدر سواء 
كانت دأخلية أوخارجية يتبين له عفم المبمة الي فى سيعهد قنها الى المرلان ومتدار 
لمم على عرة أعماله من حرث ثيل أرادة الامة 


مايه 1ت 


سوم سد 


بعد ذلك لايق للناخبين أن بتعلاوا باهم لم يكونوا يعدون هذه الامور ولا 
يتدرون هذه العواقب وبعد ذلك لا يعذر التنورون اذا ثم قصروا في الارشاد 
وتبيان المحقائق اناخبين على المنوال الذي بسطناه في مقالة سابقة . وبعد ذلك 
لا بصح أن يضج الناخبون بالشكوى اذا لم تأت الامور طبق عراء.م 
فاذا توقمنا ما نتوقمة من نوابنا القادبين من صدق الخدمة والسبر على مصالح 
اليلاد السياسية والاقتصادية وجب أن بهد ل م السبيل الى ذلك يجمل الانتخاب 
مثلاً لمشيئة الامة وارادتها ورغيتها رع | ناخبين على الاشكراك في العمل 
والمندو بينعلى اخراج هذه الارادة وأظبارها في الذين ياتخبونهم . و بذلك تكفل 
بناء صرح اأبر مان الجديد على قاعدة«تينةو بذاك يتيسر لاعضائه أن يجاهروا باهم 
ينطقون اسم مصر التي وكاتهم عنها وسلتهم مةاليد امورها ومصاآها 


الا تتخاب وو اجبنا 
( لصاحب الامضاء -- نعرت في مقطم ١‏ ماو سنة ١918‏ ) 

بعد معارك دمونة بين الحربة والاستعياد ونضال شديد بين الاية والاستقلال. 
ونذاع حاد بين الدعوقراطية والاتوقراطية . وجهاد عسير يبن الاحرار والمحافظين 
تصيل الام المستعبدة الىحياتها الخرة ونظامها الاستوري فتعيشعيشة هادثة منظمة 
كلها سعادة ورخاء وكذلك كان شأن مصرنا في السئوات الاخيرة الماضية الى 
ان انتصرت في ميدان المهاد وفازت بأمنيتها من المياة الاستقلالية وانتصر فبها 
مذهب الشورى على مذهب التي وبادت كل ساطة امام سلطة الامة الرهيبة 
وأصبت واد لله وسياستها وادارائها فيأيدي أبنائها الارار وأبطاا المخلصين 

يتصرفون فيهما على الوجه الانقع والاصايح خير الامة وسعادتها ا 
أعم قد وصانا الى نظام الحياة الهرة الاستورية الصميمة فااغيت الخابة 
واعان الاستةلال وصدر الاستور ونشر #انون الاتتخاب ومبما قبل في هذا 


وم | 
النظام الجديد من نقص وعيب الا ان كاف في جماته لان تنتمل به الامةوتتدرج 
به على مدارج العلا الى ان تبلغ ماه حد السكال وتثال حظوتها من الجد والفخار 
وترق الى مسةوى لانم العظيمة العريقة في المرية والاستقلال غير أنه لغمان 
النجاح في الوصول الى غايتئا السامية يجب ان ترتحك.: هذه المياة الجديدة على 
دعام قوبة وميادى' صحيحة ومقدمات وقواعد صالحة . وأقوى هذه العام وأول 
هذه المباحث ن وأعمق : تلك المقدمات والقواعد هو وجود برآان عثل الامة أحسن 
تمثيل ويكون لها مظبراً صادثً لحياتها وما بلفته مر النضج السيامي والاداري 
وليس انا ان نصل الى ذلك الا اذا أحسنا إختيار رجاله ووفقئا الى انتتخاب 
ذوي الكفاءات العلمية والمقدره السياسية والماضى الظاهر الجيد 

إنا مستقيلون عهداً جديداً له وجوه شق وألو ان متعددة لا بقوى عليه الا 
صادقوا القاوب ضخاهها ولا يبت أمامه ألا كبار الننوس عرز بزوها فاذا ما شكنا ان 
تصيب منةأ كبرقدر من إلتجاح ونجني أطيب ثماره فعليئا وأجب الامانة لمصصرنا 
جب أن نؤديه فتحرد الانتخابات من هوى النفس ونزوات الرؤورس. .ان مايا 
سس كي شأن الام م الراقية الحرة - مسألة قومية محتة دوا كل مسألة وفوق كل 
مصاحة واعتبار احبر فنها روح النزاهة المصرية وحب المصلحة العامة 

ياقومي . أن سر جاح الغرب في الحكم النياني هذا الننجاح المدهش إما هو 
في حرص أبنائه على اختيار الا كفاء منهم القادرين على المووض بالاعياء القومية 
في داخل اليلاد وخارجها فاذا حرصنا حرصهم وسلك نا سبياهم في هذا ااظرف 
الفريد في حياتنا الحديثة وفي تلاك المرحلة من مراحانا التاريخية العظيمة وحكنا 
الغمائر على العواطف والمصاحة العامة على المناف الخامة لوفقنا الى بر لان رهيب 
المائب جام مع لاهل الغطنة والدرابة والمواهي 97 الوطنية الصادقة نفاخر به 
أم لغرب ونعئز به أمام شعوب الشرق ولأأمنا به السبيل ولأ صبح النجاحعققا 
وسحادة البلاد وهئاؤها أ مرألا شك فيه فلا يطول علينا معة |أمبد حتى تسارد 
محدنا السايق وترقى الى مرتبةئا الرفيعة التي هي خايقة بنا وعماضي اريخا الجيد 


سس لوم سم 

والخط ركل الخطر أن نذهل عن المصلحة العامة وننصرف عن الاصلح والانفم 
الى الاندفاع وراء مطامعنا الشخصية ونزعاتنا المزبية فتصبح تلك الا:تخابات 
ميادين متسعة اللجاملات ومجالات نسيحة للشخصيات والغايات فتنصر زيداً 
لانه زيد ونخذل عمراً لانه عمرو وليس لامصلحة العامة في ذلك اعتبار ولالحقوق 
مصمر ذكر واحترام . فاليوم فقط ثبت عليتا ما أذاعوه عنا بالامس يأنا أمة لهو 
ومنافع وأشخاص لا أمة جد ومبادى' وثيات فنعوذ باللّه فر ثبوت مثل هذه 
الوصمات الشائنات 

يا قومى . أن مصر تنادينا وتستحلقنا بق ما بذ لئاه من العبسايا الغااية بغية 

الزفيول ال عتذه لخاد القدينة ان تفص اراي ونين عا رارق :لهاابالنية 
فتملاً مقاعد برمائها البكر بأبنائها البررة أصحاب الآراء الناضحة والرؤوس 
المفكرة والمبادى' الثابتة والشخصيات البارزة الحخرمة وهي تستصرخنا ان نقغي 
على ه ذه المحارلات التي ترجءها الى العبد القديم البادي سس شهل الاطيان على 
الكرامى - فتقهي عن هذه المقاعد المقدسة كل من طاشث أحلامه وضاقت 
أفهامه فلا يعرف بن العام الا بلاده ومن التشريع والقاثون الا ما اكتسبه من 
حياته الفردية . ألا أجيبو! نداء مصر الحار اسمعوا صوتها الدج خوة 0 
أجيبوا نداء الضمير الحر. أجيبوا نداء الواجب المقدس . ارفموا رأس بلادم 
عاليا وعاليا جداً حقيقيا بتازيخها الطارف والتليد . برهنوا لاغرب على ان بالشرق 
أمما حية ناهضة لا ثقل عنهم رقيا ونضحاً غنية بالرؤوس الكبيرة المذكرة , غنية 
بالقادة والإعماء الذين تنمض بهم الام, وتحيا بهم الشعوب 


8 
الحلة الكبرى صادق أحمد سعيد 


سمو 


تجلى الروح العمومي في مصر 
مظور الانتيخاب البرلالي 
( نقلاً عن القطم الصادر في ١8‏ مايو سئة ١8198‏ ) 
لا تبالغ اذا قانا أن حديث الاوائر وسمر المهالس في العاصمة ومدن (أقطر 
إل خرى بدور على الانتنا خاب المرلائي والاستعداد له في يا جيلع دوائره وهذا مظرر 
يبعث على التفاؤل والاستبشار لدلالته على يقظة الروح العمومي الذي طاما قلنا أنه 
الأساس الذي يشاد عليه الحم النيالي وأعمال التعاون السياسية والاقتصادية نان 
3 يطوف في أحجاء العاصية ويفشي مالسا وانديتها ويطالع الاخبار الواردة 
ن الاقالء برق أن حركة الانتخاب أفتدثت إشتداداً عظها مع أنها لا نزال في 
7 عهدما لها وال جز المرحلة الاولى من مراحابا 
عن البيان أن المركة بدأت بين الماماءين والمتئور» ن والذمن أعتادوا 

0 بالشؤون السياسية أو الاهمام بها من قراء الصحف والذين الفوا حضور ٠‏ 
الاجماعات السياسية ومماع الخطب في مواضيع المسكم والادارة 

ولكن في البلاد فريقاً آرأعت من هذا الفريق له مالهذا من المقوق 
الانتهاية وعليه مثل ما علبه من الواجبات في بناء صرح لمكم الثياني وهذا 

: الفريق لا يطالم الصحف واو أنةُ إسمع بدض مافيها بالتداول والتواتر أو يتلعليه 

في الموادث المامة كاه ومعاوم سن إجماع القرو بين أبان المرب وأصغامم إلى قارىء 
يقر لم أخيارها والتعليق عابها من الجرائد الي كانت تتولى بسطراوشرحها. فهذا 
الفريق الذي يؤاف جنا عظياً من هيئة الناخبين والذي بق الحم اانيالي على 
عائقه يض جب ان لايترة كانه غريب عما يدور ني البلاد في أعظم حركة ممياسية 
وادارية تقع فمها 

وقد اقترح المقتردون لذلك اقتراحات شتى بعضيا وجيه حسرل من ذلك 


44 حم 

أن يطوف المنادون و ينهو العامة على موعد إقنال سجلات الانتخاب ويدعومم 
الى قيد أممائعم وأن يشترك كشيرون من الافراد المساوئين بهذا ااروح العمومى في 
نشى هذه الدعوة في قراهم و بنادرمم وحاراتهم ويجتمعانهم 

وعندنا ان الاوان أن لتأليف هيئات من الاأكناء الذين يدفعهم للروح 
العمومي الوطني الى بذل الوقت والتعب في هذه الخدمة القومية وتنتدب هذه 
الطيئات أذ رادها لاداء عام شر الدعوة فى يي جنيع مراجل الانتخاب على نحو مايقيع 
في أرق اليلدان النيابية . وقد يمرض على هذا الا قعراحم , بان هذه الحيئات لانخاو 
من صبغة حزبية فاقول ل أن ذلك لايضير الءغرض المطلوب اذ لا بد في ا الااعس 
من انقسام الناخبين عيوطم ومطالبهم وعقائدهم السياسية الى أحزاب 

وجدر بالحكومة أن تنظر بعين الاهمام في الاقبراح الا > خر الذي أشمرنأه في 
غير هذا لكان وهو أطالة أجل الموعد المغمروب لاقئال سجلات قيد الناخيين 
بعد ا مابو المالمي فلا حرم من اأقيد أناس قدلا يعفون المطلوب متهم حق الساعة 
ولا يقدرون عواقب التأخير والتأجيل . ولا نعتقد أن في تأجيل الموعد أسبوعاً أو 
أسبوءين شيب من الضرر وقد يكون فيه نفع عظيم 31 ثار عدد الناخبين الذين 
يقيدون أسماء ثم متى وصلت اأمم م بالتدريج 0 اللازمة مه م الوسييع قاعدة 
الانتخاب وهو الام المطلوب والمرغوب فيه يه جداً وهوالذي رى ال4 4 واضمو المستور 
بالنص الوأسع الشامل ل على الذين لحمحق الانتخاب.ولافيام العامة ما يطلب 
من هذا القبيل وسائل شع ى لذ لف باختلاف المكان والظروف الاخرى فقدكتب 
أحد أفاضل العلماء في اقم اليوم يشبه مألة البحث عن منتخب يصلح للدفاع 
عن حقوق تاخبيه أي عن حقوق البلاد ومصاآها عسألة بحث صاحب قضية عن 
محام يدائم عن في الحم ويطال لب يحقوقه فيها فانةُ في هذه الخالة يحاول الحصول 
على أفضل محام مجمع بين جنبيه خير الصفات التي تمكنة مر:_ تحقرق أغراض 
صاحب القضية فالذين ينتخبهم الناخبون في جمييع مراحل الأختان الرلاتي م 


ساو 99 مد 

بالنسبة الهم في حك هذا امحامي الذي يبحث عنة صاحب القطية ليكذل بواسطتو 
ثيل حقه وصون مصلحته 

واذا كان كلامنا في ما تقدم في هذه |اسطور في صيغة الاطاب لارجال فليس 
معى ذلك اننا ذاهاون عم أنساء معر هن التقوذ والتاثير في قضية الانتخاب هذه 
أوما يجب أن يكون لمن منهذا النفوذوالتأثير فقد شاركن الرجال في النهضة وكان 
لشاركتهن قيمة عظيمة يذ كرها المنصفون الذين تتبعوا سير النبضة الاخيرة تتبع 
الباحث الدقيق 5 وقد أرسلت لنسساء فصر ونداً يمُلون في تيم أور لي من أرق 
مجتمعات النساء في العالم فلا يعقل أن ,قفن في أبان «عمعة الا نتخاب هذه مكتوفات 
الابدي وق د كانت سابقاتهن في بلدان الشرق الادلى يقذنوراء الرجالفي الخروب 
والمعارك ودشحعات ميات مقدمات الماء ومعتنيات بالجرحى فيعحب أن 3 ون 
من في معمعة الانتتشاب نصيب يلق مهن كاءهات وز وجات وشقيقاتوفي طاقنون 
أداء هذا الولجب مع الحافظة على تقاليد البلاد العائلية والاجماعية 

ولا بد لنا في الختام من الاشارة الى أمى كثْر اكلام عليه في ما أنانا من 
الرسائل التي بحث با كاتيوها على اجادة اختيار ارين +ثلومهم في البرلان ذان 
معظمهم يشير بالخاب المتعاين حاملي الشبادات. .وهذا بدل على عم تقدار أن 
الم عندنا وما بلغتة الحالة من هذا القبيل من تكرم الءلماء والمتعاين ولك نلابغرب 

عن البال أن في البلاد أفراداً اكيت يتح لم طلب الل في المدارس ول. لكنهم 

أونوا مرء اذ كاء الفطري وصحة جم 337 ار ما صقلتة التحارب وأنقنة 
0 وهؤلاء اذالم يحسنوا الخطابة في اماع والها اس فان آر اهم كبيرة القبمة 
وأخة بأرهم م كين فيكل مايتعاق خير اأء لاد وتجاحهم في ادارة الاعيال الحتانة ة اتى 
ثولوها يدل على أن || بلاد لا لستغي عم قي فى خدءها 0 يحب أن لا اط بين مؤلاء 
وأمثاهم من جهة 5 وبين الذين يتصدرون الانتخاب وايس + م " ولا قهم مثل 
هله الصفات 


اميه 
ان المظبر الحاضر لبرهان على أن الروح العمومي فيمصس أستيقظ من سباته 
وأن العالم سيشد بزوغ جر الحم النيالى في هذا القطر على أسس حيحة وسيرى 
أن الامة المصرية صارت مستعدة له ها يخالج الصدور من الشعور وما في النفوس 
من الدواقم فم اليه وما قأم أم حم ثياني في الدنيا على غير هذا ولا كان المطلوب له في 
أول الام ١‏ كثر منه 


اذاعة النور 
وجوبٍ مد اجل قيد الاسماء وتوسيم وسائل الدعوة وأسالييها 
( ثقلا عن المقطم الصادر في ١‏ مابو سئة 15688 ) 

إذا اعتمد الباحث على ما إسمع من أحاديث الخاصة والعامة وما برويه 
العائدون من أقسام البوليس ولجان الانتخاب وعلى ما يشاهد بنفسه لم تكن له 
مندوحة عن الاستنتاج أن جبور الشعب لم يعط مسألة 'قيد الامماء حقبا من 
عئابته لاسباب شتى أههبا أن جانيا كيرا منه من العامة أي من الذبن لا 01 
الصحف ولا يطالعون منشورات الحكوءة ولا يعقدون جا لسهم لابحث والمتاقثة 
في الشؤون السياسية ‏ خُمبور كير من هذا الغربيق لا يعرف المطلوب منه حتى 
لك ن و يتح الزمان الكاني لافوامه هذا المطاوب ودعوثة إلى أدائه 

وليس هذا عستغرب لان الحادث بنفسه حديد وقيد لاسها سكا يقتضيه 
المتشور المادق بقا تون الانتيخاب أص ١‏ بألئه ا ور وااحادة ان الجبور لا 5 
١‏ يألله إلا إذا بذات العذابةفي حملهعلى ذلك 

وقد رأينافي البندان العريقة في الاحكام النيابية ولتي نشأ أهلبا على عادات 
الانتشاب غيا لسهم الختلفة من البرلان الأكير الى الجاس الي يتقاعد فريق من 
الناس عن اسثعمال حقه أو أداء الواجب عليه في الانتخاب وقذًا يتجاوز عدد 
الناخبين ستين في المثة أو سبحين من دوعهم 

ولكن إذا كان الغرض من الم النيالي إنشاء مجلس عثل الامة وبنطق 


ل ل 

سانا فالمنطق قي بأن تكون قاعدة هذا التمثيل أوسع ما ستطاع وأن 0 
عدد الناخبين أكير ما عكن فل يكون تواب اليلاد مث تخي فريق معدود من 
أهلبا ولا يقال أن ملسا النيابي لا عثل سوى جزء من ناخبهها 

وهذا الاعتبار تعالت الاصوات من كل جانب طالبة من الحكومة ديد أجل 
قيد الامماء إلى ما بعد ٠١‏ مايو وهو طلب أيدناه في الاسبوع الماضي ورأينا أن 
نؤيده بقوة اليوم بعد الذي سمعناه وشبدناه و بعد الذي أانا من رسائل الكتاب 
والمكائيين الذين وصغوا ١‏ مشاهداتهم وسردوا. ماانذق لم من الاحاديثم بع البين 
بحق لم أن يكونوا .من الناخيين وجب علمهم أن يؤدوا هذا الواجب وأو أن نظام 
قيد الاسماء بتي المجال لقيدها مفتوحا أسبوعا آخر بعد اليوم المذ كور وهو أسبوع 
المر اجمة والتصحيهح 


ولا ى 0 عيد الفطر المبارك يقع ثم هذا الاسبوع في الايام التالية ليوم “امايو 
وفي أيام العيد يبطل معظم الاعمال و يكون الناس على اختلاف طبقانهم فيسعةمن 
الوقت لاجل قيد الامماء وهذه فرصة سائعة بحسن أنتهازها لقضاء هله المهمة 
وأداء هذا الواجب 

وليس في مواد قانون الانتخاب أومتضيات الخالة الحاضرة ما حول دوثمد 
الاجل عشرة أيام أخرى أو أسبوعين إذا كانت الما لكا وصفها العارذون . وفي 
طاقة وذ زارة الداخلية أن اتتحقق هة ة ذلك بانتدابم ن يحمي عدد الاسها في 3 قيدت 

تى ال ن والوقوف على نسبتها إلى جوع البن »ق هم قيد أ ماهم كسب مأ 
18 من الاحصاء الرسعى لعدد النفوس في كل دائرة من دواثر الاتتخاب فاذا 
تبين لها أن هذه النسبة لا تزال يسيرة كا امتقد وكا تدل عليه شواهد الحال صار 
من أوجب الواجب إطلة المدة ولو إلى آخر الشبر اهاي 

وقد تبين أيضاً أن اللجان والافراد الي ندبت نفسها لافهام الجهور ما يجب 
عليه مرئ هذا القبيل لم يتيس لحا الوقت الكاني لنشر الدعوة إلى وجوب قيد 


03 


ل 
الامماء لان دعوة جديدة كبذه تستغرق. وقنَا كبيراً بسبب كثرة الذرين يق لم قيد 
أسرائهم وما يازم من الاجتماعات بالاذراد والجاعات لتفييم ايع ما يقتضي في هذه 
الاحوال وهذه مبمة تحتاج إلى جهود عظيمة ووقت كاف كا لا فى 

وغني عر البيان أن تأليف الاجان لهذا الغرض سار سيراً حثيثاً في بعض 
الجهاث ولكنة كان بطيئًا في سواها لاسباب شتى فلا بد من أخذ هذهالحقيقةبعين 
الاعثيار لان كل مام الآن من هذا القبيلل يكاد يكون جديداً ولا يصمح لشببه 
8 سبقه من الا نتخاب لاجممية التشر يعيةمثلا لعظم الاختلاف الاسامي ا-إوهري 
بين الحالتين مما لا تاج إلى الافاضة في الشرح والبيان 

فاذا كانت الحكومة قد أحسنت با دعت اليه موظفمها من إطلاق الحرية 
للناخبين والوقوف في موقف المياد واتخاذ ما يلزم من التدابير لتسبيل قيد الامماء 
فان عملبا هذا يجب أن يكل ها ممكن من إجرائه على الوجه التقدم <ت يكو زعدد 
الذين يقيدون أسماءهم الآآن ويتأهلون بذاك للانتخاب أعظمعدد مستطاع قتتسع 
القاعدة التي يقوم الانتخاب عليها ويحقق الركن الاول والاكبر م نأركانا نتخاب 
النواب فيكون انتخاهم بأ كثرية صحيحة من أصوات ااناخبين 

وفي بءض الرسائل التي ذأشرناها اليوم ما فيه الدلالة على ما يعاني الافراد 
والادان في سبيل افهام الطبقاتغير المتعامة ما لهم وما علمهم في هذهالمرحلة الاولى 
من مراحل الحم النياني المقبل 

وقد كنا تتمثى أن تعمد المكومة ولجان الانتخاب,والافراد الذين دفمتهم 
غيرتهم الوطنية إلى بث الدعوة على الناخبين لوجوب الاقدام على قيد اسماتمم إلى 
التوسل بجحميع وسائل الدعوة الشائعة فلا يقتصر الاءهاد على ما ينشر في الصحف 
كأن تعاق على جدران الشوارع إعلانات كبيرة بحروف واضحة ندعو إلى قيد 
الاسماء وتبين كيفية العمل بعبارات بسيطة وأن يعان ذلك في دور العبادة الشتافة 
وغيرها من الجتيمات كالتياترات ودور السييا وتعقد الاجماعا تالاه وصيةحيث 


ات 
يعكن عقدها لافيام الجتبور وتعين جماعات مر النشيطين لزهاب مع أصحابالمق 
إلى دور القيد ليوضحوا لمم كيف تقيد الاسماء إلى غير ذلك من وسائل الدعوة 
الشائعة في البلدان ذات الاحكام ااثيابية 

ولكن إذا جعل يوم ٠١‏ ختاما لهذه الخركة فائنا نخشى أن تقئل الدفار 
والسحلات وف البلاد ألو ف وعششرات الالوف من الناس لم يبلغهم ما هو مطلوب 
منهم ولا قيدوا أمماءهم فكان حكبم حك من قذي بحرمانه من هذا المق الذي 
متحهم اللستور إياه وحاء ٠‏ الاقتراع التالي لا نتخاب المندو بين فاان وابناقصاً 33 
وغير مطابق روح اللاستور نفسه 

إن الصحف قامة بكل ما تستطيع من هذا القببل ولكن الممكة: تقذي بعدم 
الاقتصار علم! في النشر ولهذا نعود فو يد طلب إطالة أجل قيد الامياء إلى آخر 
الشبر إالي ليقسع المهال ليع العاملين وتتيسر الاستعانة جميع الوساثلالمشروعة. 
لدغوة كل ذي حق إلى قيد إسمه فلا ببق مجال لاعت بولا يكونئمت مكان لاوموالندم 


قانون الانتتخات 
مبى” للبلاد فرصة اممية الوطنية 
(للاستاذ الشيخ محد شاكر وكيل الجامع الازهر سابقا وعضو الممية التشربية) 
(نشرت في مقطم ؟؟ مأبو سنة 19051) 
ما سررت بشي منذ اه الو بقانون 
الاتناب الذي صدر في 1 اخر ابريل سمنة #؟ية] وأنكان قد اشتمل على كثير 
مما تأباه النظم النيابية 
سررت بهذا القاثون لا لشيء آخر سوى أنه هيأ للبلاد فرصة -حققت أمنية 
الما دعونا ايها قبل الدخول في المفاوضات البي اننهت يمشروع االورد مثثر في 
المرة الاولى و بمشروع اللورد كرزن في المرة الثائية . و بتصسريح 8؟ فبرائر في 


سسا عو للم 
المرة الثالثة ان صح ان تحسب شروط ثروت باشا لتأليف وزارنه في لي الخفاء 
من أدوا ار المئاوضات 
دعونا قبل الدخول في تاك المفاوضات | الى ليف جهم 3 وطنية تأسيسية كل 
الشعب المصري نيلا" نيابياً حقيقي) لا مشيلا مبعثراً ولا ممثياةً مختصيا حتى تقرر 
الامة بلسان نوامها وممثلمها الحقيقيمن القواعد الاساسية التي يقبلها الشعب المصمري 
أساساً للمغاوضات في تقرير مضير البلاد والتي قشهر ميثاقًاً وطنيا لا يسوخ 
للمفاوض المصري أن ,حاو زه في مفاوضاته 
دعونا في تلك الايام الى تأليف الجعية الوطنية إتقاء لخطر المناوضات اختانة 
لنى أفشى عطبها اللورد ملثر في تقر بره حيث يقول عن الغريق الذين اختاسوا 
16 ( وقد اعترفوا كليم بلا استثناء بأن لبريطانيا المظمى مصالم خصوصية في 
مصر لانها حاقة الاتصال بينها وبين ساطتتها الشرقية وأملاكها الاسترالية وأن لما 
كل الحق في ذمان هذا الاتصال وحفظه من خطر الانقطا ا يأغراض 
انكلئرا ما تقضمها الآن أو أحسن إذا صارت بلاداً منظمة الامور هادثة الاحوال 
مصادقة لانكلترا متصلة ‏ ما اتصالاً وثيق العرى ) 
حادثوا اللورد ورا نا عا شاءوا أن يعكرفوا فلما :ا نتهى الااعس بتصريح 8 
فبراير وقف زعيمهم إذ ذاك في حذلة الكونتنتتال يدعي باطلة على الامةقبولذاك 
التصريم حيث يقول ( إن الامة المصرية لاثبات حسن قصدها وشديد رغبتها في ' 
الاثفاق مع بريطانيا العظمى وني تبديد مخاوفها سامت مبدئيا بذكرة الضمانات 
- إلى أن قال س إن مبدأ الضمانات في ذاته قد سلءت به غالبية الامة وإما كان 
الاختلاف يقع عند التفصيل : والتصريم الاخير أكتنى بالاجمال «أي بما سادت 
به الامة » واجتنب التفصيل ) 
هكذأ يمترنون . وهكذا يمعلون. وهكذا يدعون على الامة وني أيديهم من 
الاحكام العرفية أداة كبرى يرهقون مها خصوعهم السياسيين . ولكن المكومة 


سمس #1 سم 
البر يطانية أحرص من أن تقتئع بأمثال هذه الاعثرافات والادعاءات الباطلة . 
وكذلك يقول الاورد ملثر في :#ريره ( وكان من الضروري في اعتبارنا كا قانا 
المصصريين في أول الاح أن اللعاهدة التي نفكر في عتدها مع مصر لا تعد عقداً 
عرفيا فقط بل عرفيا وأدبا أيضا إذا أريد أن تكون لا قيمة حتبقة فهي نكون 
شكلة معاهدة بين الحكومة البريطانية والحكومة المصرية ولكن عقدها بان 
1 سكومتين فقّط غير كاف لانه يمكن أن يقال دابا بعد ذلات . إن الحكوية 
المصرية 1: نكن حرة مختارة في عقدها بل إنها كانت مكرهة على قبول كل شرط 
تشترطه بريطانيا العظمى وانها على كل حال حكومة أو توقراطية |-تبدادية لا مثل 
الشعب المصري حقيقة فإذلتكان من الامور الجوهرية في مشروعئا أن لا تمقد 
المعاهدة إلا إذا وافقت علمها جمعية مصر بة تنوب عن الشعب ا مصري ليان حقينية, 
ويابعي على كل حال أن تكون جمعية منتخبة من الشعب تنناقش وتقد 11 ام 
الحربة وتأخذ قرارائها بلا ضغط علها من جهة من اللمهات رسمية أو غير رسمية ) 

سيان عندنا أن يكون قانون الانتخاب حلقة من اك الإلقات الني أعدوها 
لانفيذ تصريح فبرابر وأن لا يكون كذلاك.وسيان عندنا أن يصدر 0 القانون. 
وسيف الاجكام لمر فية نصلت في وجوه الامة أو مستقر في غمده . وسيان عندنا 
أن : تم الانتتخابات في ظل ذلك الم العرفي الب يطاني وأن يكون الشروع فيها 
بعد تقاص غاله وو آثار 5 

المكرية الير يطانية وحدها هي لتو تى يق لا أن ثتقي ما حذرها اللورد ملئر 
من الوقوع فيه وما عساه يقال يق أن جميع الاجراءات 5 ود كوأ أسنة ة الحكالعرفي 
مشرعة إلى صدور الناخبين والمنتخبين 

أما نحن كسبنا أن يصبح الشعب المصري عشلا : عثيلا لا حقيقيا تتمكن به الامة 
من الاعراب عن آرا مها الوطنية ومطالبها الجوهرية فلا تستطيع وزارة بعد عام 
| لانتخاب أن تغتصب حقوق الامة ولا أن تدعي العمل باء م السب فيا جبأن 


0-2 كوا 0-7 
يتولاه توابة وممثلوه الماتخبون. ولا أن تعترف على الامة بمثل ما اعترف به أوائك 
٠‏ الذرن اقتحموا سور المقاطمة وتحدثوا إلى اللورد ملثر أحاديثهم الختاسة ولا أنتقول 

إلسان رئيسها كا قال خطيب الكونةننتال ( إن الامة قد سامت عبداً الضمانات 
وإها الاختلاف في التفصيل والتصريم الاخير أكتنى بالاجمال واجتنبالتفصيل) 

أمام الامة ميدان فس عم لانتخاب الاحكناء الحلصين عا اشتدت وطأة 
الاحكام العرفية .ومهما اعرضها في طريقها ( أوائك الذين اشتروا الضلالة بالهدى 
نما ريحت تجارتهم وما كالوا ممتدين ) ( يحلذون 8 لترضوا عنهم فان ترضوا عنهم 
فان اله لا برضى عن القوم الغاسقين ) 

أمام الامة ميدان فسييح لانتتخاب اللا كفاء الخلصين اذا صدق المصربون ما 

ععاهدوا الله عليه وانتبذوا دعاة التردد والمزمة ( وقالوا لنا أعمالنا ولك أعماكم :5 

سلام عايك لا نبتغي الجاهلين ) 

أمام الامة ميدان فسبح لانتسخاب الا كفاء الخلصين ( فلا تنبعوا أهوا ا* قوم 
قد ضلوا من قبل وأضاوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل ( يرريدون ليطفثوا ثور الله 
بأذواههم ويأف الله إلا أن م لوره) ليخرج الئاس من ااظلمات إلى النور ومن ذل 
:الاستعياد إلى عزاحرية على كد واب الامة ومثلمها الخاصين 

ألا وإن المسئلةالمصربة ستطرح ذافيرها على بساط البحثمنذ هبط الجيش 
لحتل كنانة اللهفي أرضه . ومنذ وضعرها نحت الاحكام المسكرية . ومئذ بسطوا 
علها الخابة وجعلوا عالها سافلها وقلبوا نظام الحم فها رأسا على عقب . ومئل 
كر في مصير البلاد بالتصريح من جانب واحد كا كانت تفع ل المكوية التركية 
حيما تمنح مصر شيا بما لها من حق السيادة الشرعية على البلاد 

أواب الامة وحدهم ثم الذين يقررون مصير البلاد بهام المرربة في تناك اللجعية 
التأسيسية الي يسمونها البرئان . لا تسموها بغيرابسمها الصحيح . إها هي جعية 
وطنية تأسيسية تقرر عصير البلاد وتتار شكل الحكرمة الذي يلام ذلك المصير . 


معد 
فبذا القانور"_ قد هيأ للبلاد فرصة تكوين الجعية التأسيسية بعد ما أباها علينا 
خصومنا السياس يون ( وجحدوا مها واستيقتتها أنفسهم غلد] وعلوا ذانظار كن كان 
عاقية اللؤسدين ( 

حمدية وطنية تأسيسية ية على الحقيقة تللك الني تتداوها اليوم أبدي الناخبين 
والمنتخبين من المصريين . و لعز علينا أنهم طر<وها بين أيديثا ف أطمار رلانية 
يتأهر بون مبا للافراج عن الدستور الذي اعتقاوه في كنات التعطيل حيها أصدروه. 
وسيظال هذا الاستور في كنات اعتقاله حتى يتقرر مصير البلاد على يد نواب 
الامة وممثاها كا يقول المسكر مياز العضو البرلائي في إحدى خطبوفي العام الماضي 
2 أقه استقلال مصر وأكر:. وضع بجانبه مطلب بقضي بأنه بتعين على الجبعية 
7 به ة الملصرية أن مجتمع وتصادق على قاأون التضميئات قبل أن تقوم عباشرةأي 
عل آخر ) وقانون التضمينات هو الذي بقرر مصير اابلاد لنضمئه البث فيالقاعدة 
ألتي شيدت وتشاد عاما الشؤون التشريعية والادارية والتضائية : ليس لقاثون 
الات مغزى إلا هذه النظرية ( ولكل نبأ مستقر وسوف تعدون ) 

إنما مصر اليوم في مشترق الطرق وفي موقف شاذ من الوجهة الدواية والوجهة 
القانونية ولا يسعدها فيموقها هذا إلا نواب!لامة وممثاوها في المعية التأسيسية , 
فاحسئوا أمها القوم اختيار الثواب والممثلين .واعتمدوافيهذا الثأن على الكفاءة 
والاخلاص دونسواها ( ولا تبخسوا انا سأشياءهولا قعدوا في الارضمنسدين) 
( ومن يتول الله ورسوله والذين آهنوا فانحرب الله هم الغالبون ) وثقنا الله 
يما لا يحبه ويرضاه وسلاك بذا و سبيل المدى والرشاد 


سم هو سا 


قيد أسماء التاخيين 
مسألة الترشيح للانتخاب 
( نقلا عن المقطم الصادر في 1 مابو سنة 19188 ) 

١‏ يبر الاحصاء العام ليد 8 الناخبين في مخاتف دوائر الانتخاب 
المصرية ب واعل وزارة الداخلية تتمكن قريبا من اعلارث النتيجة متى أقذلت دفائر 
القيد ماتيا في “١‏ مانو بدد درج عي الكشوف فيها ولكن اذا كانت الالة 
في جميع أنماء القطر مماثلة لمأ عندنا من أرقام القيد في نور سعيد ودمنهور فاناقبال 
النأخبين على قيد اسمامهم أعفلم جدأ مما كان منتظراً وجهود الاجان ااتى ولت 
دعوة النساس إلى هذا العمل الوطنيكلات بنجاح يذكر فقد نشرنا أمس المكانبنا 
من وارتشعيد أف جوع ما قيد من الاسماء لغابة بوم الاربعاء ٠‏ بلغ نمو .* الما 
ولوكيلنا في البحيرة أن جموع الاسماء المفيدة يلغ حتى اليوم المذكور. 5«ان1 
في دمهور 

وقد رجمئا الى احصاء القطر المصربي الاخير سنة/10.١‏ فتبين لنا ان سكان 
بورسعيد بلغوا ب#*/ام؛ ٠‏ لاأسمة وعدد سكان بندر دمتهور لاكا»ل/اع فجموع الامماء 
لبي قيدت في المديثتين نسبة حسئة جداً اذا ذكرنا انها لاتشمل النساء ولا الذين 
م يبلغوا ! الحادبة والعيشمرين من الذّكور 

فاذا كانتعملية قيد الامماء في سائرمدن مصر وبنادرها وقرأها قد أسغرت 

عن مثل هده الأسبة فان عدد الناخبين سيكون قر يبا جداً من المدد الذي يستمخرج 
مك م قائون الانتخابويكون الانتيخاب مى وقع انما على أصواتالسواد الاعظم 
من 5 اذا أشكرك فيه 4 جمييع الذين قيدت أمماؤثم 

وهذه نقيجة ثبعث على الارتياح الشديد لدلالنها على اهام جموور الامة بام 
الانتيخاب العام عع قرب العبد باعلان الدستور وكون هذا الانتخاب هو الانتخاب 


د 
النياليالام الأول في البلاد ومها قبل من أن الفضلالا كر في هذه الننيحة يعوه 
الى مساعي اللجان التي الفث في المدر" والبنادر لدعوة الئاس الى قيد ا 
وتشويةهم الى ذاك فان الدعوة ما كانت لاي ولا شعور اوور بوجوب تلبينها 
وشعور الافرأد بهذا الواجب الوطني فقد شهدنا بانفسنا جتمعات وجا اس ضدث 
طبقات مختلقة من الئاس كان المييع يبدون من الاهمام مالا يكاد يكون فيه 
فرق بين الطبقات وسمعنا رجلا يكاد يكون أميا بحث إخوانه على وجوب قيد 
أسماهم . وأشيرنا أحد خيرينا بعد زيارته لقسم من أقسام القاهرة واطلاعه على 
سير أعيال القيد فيه ان غير المتعامين سبقوا المتعفين فيه الى قيد أساهم 

وقد نشرنا في مقطم اليس معلوماتجليلة عن قيد الاسماء مستقاة م نأوئق 
المصادر نعيد تلخيصها هنا لان ذيها جوابا على كثير من الاسئلة ابي جاءئنا هذبن 
اليومين فنقول 

يدق لسكل واحد اذاية ١‏ مارو أن يقدم طلب) بتقييد إسمه عملا بحق مراجعة 
الدفتر للقيد والطعن . فالكشوف التي قدمت قبل 7١‏ مايو ول بنسع الوتت 
لدرجها في دفاتر الانتخاب تدرج في غضون الايام الباقية من تباية الشبر المالي . 
أما بعد "١‏ مايو فلا يجوز تقديم الاسياء لقيدها 

أما الميئات الثلاثينية فبذه تتولى الادارة تعيينها من بين الثاخبين مراعية في 

ذلك الجوارومتى أتمت الادارة وضع هذه الكشوف تشرع في عرضها ابتداء من 
١‏ أغسطسالقادم ليطلع علمما جمهور الناخبين ويعرف كل ناخب الميئة الثلاثياية 
التي ينتمي المها 

وفي هذا المقام نلفت أظر أصحاب الثأن الى ما نيه عليه بعض الكتاب من 
الخطر الذي ينشأ عن اجبار اعضاءكل هيئة ثلائينية على انتخاب المندوب عمهم 
من هيأهم فان ألذين كتبوا الينا أفاضا في وصف هذا الخطر ولا سما في الاقال, 
خصوصا القرى الصغيرة حيث يقوى نفوذ الافراد كالا ين ولا نمتقد أن في 


لس الج سا 


سس إلى # سس 
2 الطاقة الآآر: تعديل قانون الانتخاب من هذا القبيل ولكذا نرى ان 
الاععراضات المذكورة يجب ان تكون مذمها ل الادارة على وجوب العنا نال 
بالا لازالة أوجه الاعتراض 
دنا 
وقد كتب الينا كثيرون يسألوانا عن تأليف اللجان اترشييح المرشحين 
وتقدهبم لاناخبينوهل يطابقهذا التقاليد البرمانيةفيالبلدان ذات الانظمة النيابية 
وجوابا على ذلك نقول ان هذه العادة مرعية في أعرق البلدان في المكم 
الدستوري كاتكلئرا فان للاحزاب فيها لانًا مركزءة لما هيئات منظمة ومديرون 
وأموال طائلة ولجنا فرعية في الدن والاقاليم ناذا جاء زمان الانتخاب العام أو 
حدث انتخاب جلي ذاو عضوبة من عضويات العرلمان وفاة أو إسلب أن 
اتفقت اللجنة المركزية مع الاءجان الفرعية على الذبن برشحون باسم المزب وقسدم 
هؤلاء الأرش-ون الى الناخبين تؤيدهم لجانهم وخطباؤها وذوو النفوذ في الحزب 
فاذا عقدت الاجماعات لالقاء الخطب في اسمالة الناخبين إلى المرشح خطب فبها 
أركان اللجان المركزية والفرعية وقد بكون بينهم وزراء من رجالالحزب القابض 
على زمام الامى وقد يكتب هؤلاء الوزراء الى المرشحين كتبأ أو تلغرافات تنشر 
في الصحف بؤيدوتهم مها ويدعون الناخبينمنحزمهم الى لى شدأزرمم والاقتراع هم 
والمسكمة في هذه الطرريقة همي ان لا يتقدم مرشحان أو أ كثر من الازب 
الواحد في دائرة انتذابية واحدة فيؤول ذلك الى انقسام أصوات الناخيين من 
ذلك الحزب ينهم فلا يصيب أحداً منهم أ كثرية تكفل له الغوز على ٠ناظرنه‏ 
من «رشحي إل حزاب ل خرى 
والا الكليز براعون هذه القاعدة أدقمراعاة وقد عدت من شبربن ان زاح أحد 
دراب محانظين رشح المزب الرسمي ف انتخاب جلي قئال جان) م نأصوات 
الناخيين لولاه لاله المرشح الرسمي فكاات الننيجة فوز رشح حزب العيال قل 
ذلك الى السخط العظيم منجانبالحافظي نأو الاتحاديين وجرائدم واوا حملات 


05-0 ا لم 


شديدة على المرشح ل ول والذين أبدوه وأشاروا ان تتيحةعز أحمة لاسي 
وكِفأ ها عادت بالخسارة على الحز بكلدعن غير ان يثال المرشح الأول فائدة ما 

فيرى مما تقدم ان هذه الطريقة مرعية في أقدمٍ بلدان العالم عهداً فى الم 
الدمقر املي النيابي 5 | وضعت لاعتيارات ,تجلى أهبا من المثال التقدم 

هذا والأمول أن إقبال اوور على قيد الامياء يعقبه دين حلول الساعة 
أقبال يضارعه في التقدم الاتتخاب لتكون النتيجة العامة معبرة عن ن الرأي العام 
باوسم معانيه وأ كبر قواعده فلا يقال ان مصر ثاات الم النيالى ولسكن شعيها 
١‏ يعبأ به ولا قام يا جب عليه فيه 


الاتتخاب البر ماني 


وسيره في مراحله المتوالية 
( نقلا عن المقطم الصادر في ه يونيه سنة )1١518‏ 

تجتاز"الأأمة مراحل الانتخاب الب الى مرحلة فرحلة وندنو من الغابة التى 
تصبوالها وهى في سيردا هذا نكتسب الاختبار الذي لابد منة في عمل يكاد 
يكون جديداً لان هذا الانتسخاب ينتاف اختلا بين عما تقدمة سواء كان في عظم 
الغرض المطاوب وما يكرتب عليه من العواقب الخطيرة للبلاد أو في عدد الذين 
يتقدمون الى العمل من ناخبين و«رشحين للانتخاب 

وقد كان الهم الاول بعد اعلان قانون الانتخاب والشروع في تنفيذه حمل 
كل ذي حق تي الاننخاب على تقييداسمه في الجداول والسجلات لاستعال هذا 
الحق في حينه حتى يكون الانتخاب المر لان المقبل معمرأءن رأي اللخبين كلهم أو 
مشيئة السؤاد الاعظ مخوم فاذا نمق البرلان نطق بامم الامة التى عثلبا وكانثقرارانه 
صادرة عه ن الجموع اكير الذي نص الانون على <ةه في التصويتث والاقتراع 

وما يذكر هنا بعزيد الارتياح أن الغيرة الوطنية بمشت جمهوراً كيرا من أولي 


سس ا سل 
الممة والنشاط على التطوعني هذه المبمة فسبلوا أمى قيد الاسماء عا ألنوا من !لجان 
وما كتبوا من الكشوف فل ببق عذر لمءتذر عن الامتناع عن قيسد اسه بحجة 
الجهل أو ضيق الوقت أو كثرة العمل وكانث النتيجة ما نشر في الصحف عن 
مجوع الناخبين الذرن قيدوا اعماءهم ولا بزال هذا الجموع آنذاً في الزيادة بما 
إضاف البه من الامماء التي لم يتيسر قيدها فيالسجلات <تى موعد اقنالها في ٠١‏ 
مابوككا هو بعاوم 

انتهيئا من ذلك الدور دور قيد الأسماء وسيليه دور البحث والتحقيق وغخص 
الطعون وسائر هذه الاعمال الادارية الخاصة بتحري ركشوف الناخبينحتى تصير 
سجلاتهم كاملة لا غبار علما وحتى تستطيع الادارة شيعم الناخبين الى الميئات 
الثلاتينية تقسيا بيني على مابين أفرادها مر الجوارثم تعلن على الجخهور في ١6‏ 
اغسعاص تومائة للشروع في أ نتخاب المندو بون وما يليذاك من المراحل ال خرى 

على ان المركة التي نتجه لامها الانظار الآ“ن هي ترشيح المرشحين للنيابة عن 
الامة وعقد الاجنامات لنرويج الرشييح وهو مايجب أعطاؤه حقه من العناية 
و الاههام و خصوصا بعد دوادث <دثنت أخيراً وأشير الىبعضبا بوسائل نشرت في 
المقطم وسوأه من الصحف 

أجمع لداقمون عن محة النظام النياني والمطالبون به على وجوب اطلاقاهرية 
في بسط الا راء وترشييح المرشحين وأعلان البيانات التي يعرب مها المرشحون عن 
مبادهم ويضمنوتها عهودم لناخبيهم وعدم التعرض للاجماعات الانتشابية الا 
باقامة م عاثلر ا أما تأبيدما ري فنها أو لعز دنه ونقصه اذا كانتالامة تطالب 
الممكرمة . برقع قيود الاحكام العرفية ووقوف الادارة ة على الحراد لي إتيسر عقد 
هذه الاجْهاعات في جو حر هادىء تبسط فيه 6 راء وثحرض المطااب وثتى 
البوانات وبروج ترشيمح اناسن معينين فن باب أولى يجب أن يكون أفراد الامسة 
التي تطلب هذا الطلب من حكودتها حراسا على هذه المرية «دافعين مها ما .ين 


دوو اها 
الكل تعد علمها والا كان مثلهم مثل الطبيب الذي يصف الدواء لمريض ولا بشربه 
هو اذا أصيب باعراض هذا المرض 
أق الاجماع لا مور الانتخاب حق مجمع على صحته والمصلحة الوطنية تقضي 
بأن يباح هذا المق لكل من يريده اذا حافظ على النظام الءام والفوائين المدنية 
وهذه المنافسة في عقد الاجماعات من شير ما يستعان به على اظبار الرغائب واميول 
واثيات القضمايا وترسيستخ المبادىء النيابية ما يلقى فها من المخطب ويتلىمن البيائات 
و يدل به من الحجج وقد صارت في جمبع البلدان ذات الاحكام النيابية جزءاً 
ملازما للانتذاب ومقدمة لا مندوحة عنها له فاذا أر بد ان يجنى منمها اع الذوا د 
وجب أن تحاط بالحرية التتامة من جانب الحكومة وجانب الجهور ولا يشغرط على 
القاكمين به | الا مراعاة قوانين البلاد العمومية 


ف يقبن بعد من ثم جمييع الذن برشحون فوم للانتسخاب لان | وانذلك 
: د اللفهوم مما ظبر حتى الآن من أسماء الذين رشحوا أنفسيم في 
بض الدوائر وما يقال عن غيرها أن العدد سيكون كيرا جمداً لان الذين بتولون 
خدمة وطنهم في البرلان ١‏ كر من العدد الممين لاعضائه ولكن يرجح ان الاحزاب 
ستقيع في هذه المسألة الطرق المتبعة في الباد ان النيا بيةالاه' خرى ولاسيا اتكلخرا 
فترشح مرشحما في كل دائرة بالاتناق ممع اللحان المحلية على نحو مابسداءاه في مقالة 
سابقة وذلك نحامي) اظبور مرشحين أو ملاثة عره_ حزب واحد أو خطة واحدة 
يفتسمون أصوات أنصار ذلك المزب أوهذه الخطة فلا يثال واحدمنهم الا كثرية 
اللازمة ويغوز مناظرومم عليهم . وهذه الخطة تهون اذاذ كرنا انة اذا تقدم غير 
مرشح واحد من حرب واحد فيالانتخاب في داثرة واحدة فان المبادىء الاساسية 
التى يتقدمون بها الى الناخبين تحكون واحدة ليس عليها خلاف ما دام أولئتك 
الأرشحون بديئون ذهب 1 وادد وعقيدة ثيابية واحدة وينحصر الثرق في 
شخصيات المرشحين ولها يمد المبدأ الاساسي امنرلة الكبرى لان الكناء ةالشخصية 


ءام د 


ن أعظل لم عوامل النجاح ولا سما في ي مجلس سيجمعم باذن الله خبة 5 أ بناء البلاد من 
المكرين والتتكلمين وامهنكين 5 ضروب السياسة وفنون الاقتصاد وأبواب 
الأعمال التلئة ابي تنطوي نحت هبام المكم وهذا يقضي بالطبع على اللجان 
المركزية د للاحزاب أن 06 اختيار المرشحين وا 200 من الذين تتوافر فمهم 
هذه الكذاءات وان يكونوا علاوة على هذا حائدين ثقة هيئة الناخيين في الدوائر 
اللي يرشحون فها 

وق د كتب البناغير واحد من القراء إستفهم عن جواز الاخابمعظم النواب 

ن طائقة واحدة من ريجال الاعمال وأي تأليف الميئات يكونأفضلبا جهيماوجوابا 

على هذين السؤالين تقول ان المي في من ينتتخب عائد في خر الام الى الامة 
وأن خير الهرئات النيابية في ل ينا هوما مثل مصال الجهور وعرافق البلاد أصح. 
عثيل لان تقدم البلاد ويجاحها يقومان على جمييع هذه الاركان على درجات متفاوئة 
في أهيئ,ا كا لا يخنى وهذا ما مجدر بالاحزاب ان تراعيه في “رشح «رشحبها وقد 
راعته الحكومة بعض مراعاة في الجعية التشريعية بتمين ن أعضاء عثلون مالم مثل ذيمها 
بالانتخاب ولا كان التعيين ممتنما في ماس الثواب الجديد وجب لفت النظر الى 
هذه المقيقة لاجلءراعام! وقد اتصل بنا أن أحد الاحزاب وضع هذ المسألة نصب 
عيفيه وعزم على السعي لتنفيذها الى أقصى ما يستطاع هذا التنفيذ لكي لا تهمل 
مصاحة كبيرة من المصاسلم في هذ | القطر 

ولكن ن لايغرب عن ١ل‏ بال ان النيابة تقتضي علاوة على ما تقدم ذكه من عله 
للبدأ وصدق الخدمة الوطنية وتمثيل المصامم أن يكون النائب قادراً على بسط ١‏ رائه 
والتعبير عن افكاره وقرع المجة بااجة والدليل بالدليل لان أعمال المها اس النيا ببة 
“دور في الغالب على مناقشاتها ولكن هذ|:الشرط لابراعى الآن في ألغجاألس النيابية 
إلا بقدر فاذا توافر في الزعماء نحملوا هم عبء المناقشات وشد أنصارمم أزرم. ف 
الاقتراع اذ يتعذر ان يكون جميع الثواب خطياء بلغاء ومناقشين أكفاء 


ل مسد 

هذ هملاحظات نشرناه! ومعظمبا أجو بةعلى أسثلةتلقمناها واعتمدنا فيايرادها 
على ماهو شائع : ع في البلدان النيابية الاحكام وسنشفعها بسواها كلا انسع طا مهال 
آماين أن تسفر تجربتنا البرلائية الاولى عما يصبو اليه الجيع هن ال جا الكل 
ذان هبمة البرلان الاول ستكون مبمة خطيرة شاقة لا يقوم برها سوى الا كفاء . 
وهم بحمد الله متوافرون في البلاد 


فانون الائتشاب 
( ثقلا عن «قالة نعرت في جريدة السياسة في « ماو سنة 1١5178‏ ) 

صدر قانون الانتخاب فتحققت بصدوره الخطاوة الثانية من خطواتالامة 
نحو المسكومة المرلانية. وصار الناس على ع بما جمب أ بانباعه من أ الاجراءاث اامحافظة 
على حةوقهم الاششاقة ##وصاروا. توقهر ثامرة :ليع إلى آخر صدور ارام رأسيم 
والأواض اللازم صدورها لتحديد مواعيد الائتخاب بعد ان بدأت الحكوية 
السير في تنظيم اجراءانه . والناس جميماً رجون أن تصدر هذه |1 رسيم را 
لانهم ينتظرون بنافد الصير اليوم الذي يجتمع فيه البرالان ٠.‏ لاعانهم بأن 3 اجياعه 
هو عيد الدستور الثملي الصحييح 

وقد نسحت المكر مة في قانون الانتاب على منوال مشروع -إنة ااثلاثين 
الذي الج هو ألا خر على منوال قانون الانتخاب للجمعية ااتشريعية وطذهة 
الطريقة فضيلة السير بالنظام الانتخابي في سبيل التطور. و بتخاصة لان قاثون 
الا نتيخاب لاجمعية التشريعية قد بسر للامة انتبخاب عدد غير قليل من الأكفاء 
كانوا موضع لخر لك البعية » وكان صوثهم فيا يعطيها من القوة أفافنا كان 
يعطما 5 قاثونها النظامي . وكذلك تكون قبمة البرئانات بارجال الذن 
يؤلذوها » لا بالنصوص الي تقرر نظامما 

على ان قائون الانتتخاب الجديد م يسلم من تعديلات أدخلت على بعض 


ل مم لم 
المبادى' التي كانت مقررة في مشروع الثلاثين » وعلى بعض القواعد الي وضعها 
انون انتناب امعية التشريعية من غير ان يكون لادخال هذه التعديلات 
موجب . من ذلك اشتراط المادية والعشرين سئا لاناخب بدل العشرئن وههي 
السن التي كانتمقر رة فيمشروع الثلائين وفي قانون ا تتخاب الجعيةالنشريعية. 
وهذا التعديل من شأنه ان بحرم عدداً غير قليل من الشبان التمئع فق الانتخاب 
من غير موجب كرماتهم : 

نعم ان التعليل الذي قد يمال به هذا التعديل ان القوانين الاوروبية كايا 
لا تقر مسن العشرن . و بعضها يشغرط الخامسة والعشرين سنا أدنى لامكان 
التمتع بحق الانتخاب . لكن هذه الحجة غير ناهضة لاسباب عدة . أهمها ان 
النمو في الشرق أسرع بكثير منةُ في الغرب .فالمصر ي البالغ من العمر العشرين 
سنة ينمو جسمه وتنمو ملكاته عقدار ما يصل اليه الاوربي في الخامسة والعشربن 
انل يكن أكثرء ولذلك حددت الثامنة عشرة ابلوغ سن الرشد في مصر يما 
لا بياغ الانسان سن الرشد في مالك أوربا الختلفة الا بعد هذه السن بكثير . 
لذلك لا ترى أي مير ر لهذا التعديل لقاعدة جرى عايها العمل في الماضي ول يتم 
أي دليل على فسادها و 8 ن أي مبرر لحرمان قد كين . من الشيان أول. حق 
مقدس من الحقوق الوطنية 

نكا 

على ان إءض التعديلات الني أدخلت قد روعي فيها تلاني ما كان حاصلا 
من النقص في مشمروع الثلاثين . وجي على كل حال ديلا غير ذات خطر. 
وقاتون الانتخاب بالصورة التي صدر بها يصلح وسسيلة لاختيار أعضاء أول برلمان 
مصري اذا أحسن تنفيذه بأن قامت المحكومة من جانبها بككل ما يازم لمعل 
الانتخابات حرة إعيدة عن كل المؤثرات غير المشروءة ؛ وقامت الامة من جانيها 
باختيار الاكفاء الذين يعرضون عايها من برامجالانتخاب ما يحقق 5 مالا والذين 
تمرف عنهم الثبات على المبدأ - كل الغاروف 


د ا ال 


وما دام ذلك هو الشأن . ما دام قانون الاتخاب الذي صدر يملح أداة 
لاخثيار أول برلان مصري فلسنا ترى 27 لاطلة البحثوالتاقيب في تصوصه. 
فهو لطب يعته قانون عادى قابل (اتحوير والتغيير يمجرد أنعقاد البرمان . ومواضم 
النقص فيه و مواضع السكال مه لا تيده و على وجه يمكن مءة المكم علا حك 
صحيحاً قبل تجربئه > وقبل أن تتعبن النزعات الختلنة في لدان » وقبل ارك 
تتألف الاحزاب وترتكز الافنكار وتظبر كذاية النواب لتمثيل طوائف الامة 
المتانة أو عدم 16 يليم لها وتعرف ألا سباب الي دعت لانقص » وتبحث وساثل 
تلافي هذا النتقص وطريقة الباوخ بالقاثون حد الكل الممكن إدرا كه 

قد لمم أن بعض انظرباث الحديثة ١‏ راع بالمقدار الواجبعراعاته في قاثون 
الاتتخاب. فبذه النظريات تقتضي الانتخاب المباشر . وتفضل التمثيل النسبي ء 
وم ان يكون للائسان <ق ترشيسح نفسه حيث شاء من جهات القطر وقد نرى 
ضرورة مناصرة بعض هذه النظر يات أو كها أمام العرلان ليععدل قاثو نالانتخاب 
على مقتضاها » وقد يحسن عن يددينون مها أن يدخاوها في يي برأم الا نتخابية وان 
'معرضوها على ااناخبين والمندو بينوان يبينوا م وجه الفائدة مها ووجه الضمرر في 

سواها ولكن الوسيلة الوحيدة لاحداث هذه التطورات اما في تشكيل البرلان 

أو ٠‏ والوصول الى هذا التشعكيل يجب أ سد قانون الانتخاب الحاللي من 
جية الحكومة ومن جية الأمة على خير ما يكون التنفيذ حتى لا تزعزع المطاعن 
على الااتخاب البر لمان الذي يشكل من ثقة الناس باعضائه وحتى مخطو البلاد 
الى الحياة البرلانية في جو هادئ صالح للعمل الاي . وحتى ذكون ثقة البلاد 
بالعرلان 52 بأ من أسباب قونه الي قضطر إلا لازو وغير الاتكليز الى احترام 
ارادته والتى تمبد الى حل المسائل المعلقة يعن مدر وغيرهاه ن الد ول حا يتفق 
مم قوأعد الحق والعدل التي براد مها ان تتحقق في هذه اله 0 


فهل نرى المكومة متابعة تنفيذْ قاثون الانتخا ب على وجه السرعة .هل ثراها 


814 سه 
وقد حددت مواعيد الانتخاب ء وأوقنت الاحكام العرفية أو الذئهاء ونشرت 
جوأ من ار بة الدستوربة الصحيحة يتمتم الذ ناس فيه بكافة حقوقهم ٠ ٠‏ وهل ثرى 
الأمة قائمة من جا ذسها بِتنغيذ قانون الاتتخاب على الوجه الا كل الذي جعل 
البرلان العمري موضع تشريف وخر لسر ! 
هذا ما نود ان يكون 


البرلان المصري 
ليس وقفاً على طائفة 
( نقلاً عن مقالة نعرت في جريدة السياسة في ١‏ مابو سنة ١5188‏ ) 
ثلاث الدار النيابية العظيمة الشأن التي ترجو أن يعن الله مها على مصصر عاق ريب» 
دار البرلان المصربي » ان تتكون ولا ينبغي أن تنكون وقما على طبقة من المصمريين 
دون طيئة ولا على طائقة مهم دون طائفة . المذارعين مصالم وللتحار مصالح 6 
وللمحاعي والطييب ولالمندس والعامل كل نصيبه من المحقوق وعليه نصيبه *ر:. 
الواجبات . فليس لهزارع 03 أن يقول أنا وحدي مالك هذه الارض افي من 
كرها تأكاون ومن خراجها ترنزقةونء فلي دون ساثر المواطنين حق السبق إلى هذه 
اللكرامي النيابية . ولكن له أن يقول يق أن حظه من التبعات القومية وال+هود 
النافعة للثمرة حظ وافر» وأنه من أجل ذلك يجب أن يلكون م ا 5 برلان الامة 
عشي شي و له يحقوقه وترعى له مصاللمه» كذلك أيس لامي مشلا أن شخذ 2 
قدرة لسانه على البيان وفكره عل إرهاف المحة وإقامة امد 0 بم الذفن 

مرن عليه » فن الكلام » ليس له أن يقول أنا أحق الناس بتمثيل الامة 0 
امضاها اساناوأقواها برهان » ذلك أن عمل البرل مان لا ينحصر في أفانين القول ولا 
يقف عند زخرف الالفاظ وحياكة الخطبء وإا البرلان ممع الشؤون القومية على 
اختلافها » ومظبر تتحلى فيه وجوه الامنادج مادية وعلهية وأدبية وسياسية . 
فالعرلان حاجة إلى التاجر سترشد رأيه وسابق نجاريبه في إصلاح التحارة 


لوخ د 
ورعاينها » ونحاجة إلى المبندس يسترشد ضخيرته ني إصلاح الطرق والمواصلات 
ووسائل الري 0 ت من الابئية العامة وتنظيم العواصم والامصار. وهو بحاجة 
إلى العامل الفطن أو رئيس العال يسئعين به على ترقية حال صناعنا وعبالنا 
الصريين ليقرمهم إلى مستوى نظراتهم من عمال الغرب وصناعه كفاءة ونشاطا 
وتحرهاً على الواجب ومتما ها يما يستطاع من سمادة مشروعة . وبحاجة إلى الطييب 
يستئير بتعالهه على 3 أعميم المناية بالصحة العامة في المدائن وا الاقالم » ويحاجة إلى 
المعل ب بشخل من مشورته هادي إلى فسان وات العم ووسائل نشره و بثه في عقول 
الناشئين. كذلك هو يحاجة إلى اما لين وأهل الدرابة الخاصة بالثؤون الاقتصادية. 
وهل القول أن ران مصر يجب أن يكون دأمة فصر مصغرة 6 يحتوي كل, 
عناصر ها النافمة المنتئحة على اختلاف وظائةها وأعمالما هذه الحياة ١‏ 
لنفنفنا 

لذلك نرى واجبا على كل طبقة وطائنة من هذه الامة أن تتقدم إلى 
الا نتخابات في شحاعة أدبية وثقة بالنفس عظيمةما دامث النفس عامرة بح بمصر 
راغبة في ترقيتها وإحلاها المكان اللائق مجدها القديموا أملبا الحديث.إذا كنت 
مزارعا وترى أنك قادر على سين وسائل الزراعة ومضاعفة إيتامها باذ 
الاساليب الجديدة مما اهتدى اليه العم » أو كنت مز 5 وثرى أنك ادر على 
سين 1 أولثك الملايين من أبناء معسر الذين تصير الشمس جلودم ما وليوصم 
حرا ايينللاً رض بذارين لاحب قوامين على الزرع كا يدوم الأب ١‏ بار على ذراريه 
الاعزاء » إذا كنت هكذا با للاصلاح معولا عليه فبالله تقدم إلى الانتخابات 
وترجو لك الشجاح ايستفيد البلد من جهودك الجدية في دار النيابة القومية المقبلة 

إذا كنت مردساً من لا لردقهم حال الموا اصلات عندثا وبرون إلى #سينها 
سبيلاء أو كان لك في أظام اي ا وأخذ بها البرلان لازدادت الكربة الصرية 

ريأوخصياً » أو كانلك في تنظيم المدنالمصربة وإنشاء القرىالمصرية مذه ب جدير 

أنيتبع » فالله تقدم إلىالانتخابات ونرجو لك النجاح ايتتفع البلرجهودك وآراك 


سس جا وم سد 
كذلاك لو كنت طبيبا ولا تمصيك الانظمةالصحيةفي بلادك العزيزة»وكنت 
تجد سبيلا إلى إصلاح الفاسد منها وايجاد المتقود » أو كنت نرى المستشفيات 
والملاجى؛ العامة غير وافيةبالغرض ولا كافيةخاجاتمرضانا وعحزتنا المعوزينوكان 
للك رأي منتج في طريقة الزيادة منبا.حتى تصبسعح كفيلة بسعادة أولئك التاعسين 
أو عخنيف الويلات عنهم » فبلم إلى الانتخابات ونتمنى لك الفوزكي قوز الامة 
عار خجرتتك بهذه الشؤون الخطيرة وبمار عواطفلك الانسانية الكرعة 
إن مصر اليوم تنادي أبناءها من ذوي الكناءات للممتازة المقرونة بالاخلاق 
الممتازة » تنادمهم : أن المضوا من رقادم وشمروا عن ن مم وكاشوا حتى لأخذوا 
. مكانكم بين ثواب البلاد قاذا نم م لما تريدون من عثيل الامة والاعراب عرف 
إرادتها » إستطاع كل منكم أن ا داثرة اختصاصه. واكم لتعادون 
أن تجارتة! بحاجة إلى الترقبة والتنمية والتنظم والاصلاح » وارن زراعتنا كذللك 
حاجة الى الرعابة والعناية » وأن الصئاءات عندنا ما زالت في المهد ونريد لها أن 
تدرج وأن تنشأ نثأة طيبة مياركة » وان أحوالنا لمالبة فوضى وفقيرة جد العقر الى 
رجال يتقلدون أزمتها فينقذون اليلاد من أخطار مروعة تنهدد مستقبانا ان لم 
يتداركنا أوابغ الماليين منا بما رزةوا من حذق وخبرة 
نم معس ثتادي كل ذي كفاءة وأخلاق : أن تقدم للاخذ يدي وانقاذي 
مما آنا فيه أو أخشي أن أقع فيه اذا ثوليثت زمامي بيدي ايوم بوم الجد والعمل » 
بوم التنافس في دمي نا ا ااي في حجرها لثأنم وفي تمتها فعرعم 
وصرم 07 .على الطييب أن يغبي من الامراض » على التاجرأ أن يغيثني من 
الشنات والغلاء » على ازارع أن يثمي خيرآني ويضاعف كرأني » على المبييدس أن 
بجر أ رضي ضى جداول وعيوثنا وأن بهد السبل وأنْ بز يد العمران .على خبرار الال 
و أبنالي أن يلقذوني من المقر و لصوي من الرق الذي صرت اليه 00 من 
أينائي بالشؤرن الالية فها سلف من السئين . على المعلى أن مخاصي من الامية 


تب اح 
والجهل » على "كل ذيموهبة من أبناي أن يختدمها في سبيل إعلاني . على كل 
ذي خلق متين منهم أن ينفعني بأخلاقه . على الافاضل الجاهدين العاءلين من 
كل الطبقات أن يتقدموا الى الانتابات فاذا تمحوا كانوا لمهم مير جنوداً 
وأعوانً وفي ذلك فليتنافس المتنافسون 


الاتتخابات وعناصر الأمة 
( نقلاً عن مقاله نشرت في جريدة السياسة في ؟ مابوسنة[197 ) 

يحمل الينا العرريد هذه الايام رسائل كثيرة موضوعها الانتخابات القبلة وفي 
هذا برهان على أن نبور المصربين يقدر المرحلة التي ستجتازها البلاد في الغد 
القريب قدرها الخطير المق ولا عحب فالانتخابات الا تية حد فاصل بين عهد 
الفوضى وعهد النظام » وبين امم المطاق وح الدستور» وبين الماضي وذ كرياته 
الائمة والمستقبل وآماله الكبيرة التي 'نبءث الحمة حتى في النفوس الراكدة 

غير أن لنا ملاحظة رئيسية على بعض تلك الرسائل لسجة وموضوء) . وهذه 
للاحظة هي خاو بعضهم في الجلة على كار المزارعين وأحاب الثروة في لأقايم : 
متى لبخيل اليك ما تقرأ في بض تلك الرسائل أن الع بين الوطنية والملكية 
محال » وأن اللبع بين الفطنة والُروة ال » وأنة على قدر ما يكون لمواطنك من 
عرافق يجب أن بحرم ما له من حقوق . فان كان صاحب ضيعة مترامية الااراف 
كان ذلات دايلا عند بعضهم على أنة من فثة والطينرين » انين لا يدر كرن من 
شؤون دنياهم سوى احصاء الافدنة وحراثه الارض . وأذن فبو عالة على أمثه لا 
حق له في أن يكون عنها نائبا . وكيف يكون نائبا من لا بحسن توقيع اللكلام ولا 
تنميق القالات ولا تسحير العقول بروائع الخطب 7 أم كيف يكون نائبًا من لا 
يسن النشر لع ئ يدرس القالون وإ يتاق الممارف والعأوم في الجامءا توالمدارس 1 

ومن مع احترامنا للا“راء على الختلاف ألواتها ما دام الالخلاص مصدرها لا 


يسما ذا 8 
إسمنا أقرار هذا الرأي على علاته.وانما نعيد ما قاناه غيرمرة من أن الشرط الاول 
الذي نجب مراعاته في اختيار أعضاء البرلان هو متانة الاخلاق : والشرط الثاني هو 
أن لا 1 العضو خاي الذهن من الشؤون العامة عاجزاً عن ييز النافع ليلادهمن 
الضار . فأما متانة الاخلاق فضرورتها ظاهرة . ذلك أن أمثنا سشكون اذا تألف 
الرلان في العد حديثة عهد بترلي زما مها بيدهاء, وقد 3 أعضاء ااعرلان قيجا لب 
والمكومة في جانب أن 6 وهنالاك جب 3 تكون الشحا ع ف الم والمصارحة 
بالرأي ديدن الأعضاء * وديتهم ياملا تأخذم في نصرة الامة محاباة وزيرولا لومة 
عظم » ولا تصرفهم عن مصاحتها العامة مصاللهم الفردية عبما تنوعت أساليب 
الوعد والوعيد 
و بديهي أن لكل طائفة وطبقة منتتجة من المصرين حق الانابة عن نفسبا 
شي البرلان .وا مزارءون مُ سواد مصر الاءقم وثم بورع ثروتها ومهم لبي الاموال 
وعلى ننقاتهم ينتفم الحكم في البلاد . فالموظفون على اختلانهم من الوزير الى 
الكاتب الصغير 4 والشؤون العامة من تربية ة وتعليم ومن رعابة الصدة وهءن أداء 
للديون القومية » وعلى املة كل مشروع وكل اصلاح ثنفق عليه المكوبة من 
خزانة فصر 6 انما تنفق عليه من جيوب أواغك الزراع الذين كثيراً ما نقسوا عليهم 
إلى حك ألرغبة ف بي حرمامهم تصييهم الشروع من مقاعد العرلان 
5 ثالا نب أن إسي * حضرات القراء فهم ما بريد .أن نريد الا أنصاف 

كل طبقة من طبقات الامة في الانتخابات ٠‏ وتريد أن ني مزاع الغلاة الذين 
يتخذون من عرد 5 لسكية الارض. دليلة على الجهل والغياء . فايس كل 0 فلاح 6 
جاهلا ولا عاجباً أعن الغيم والاقراك. .وهب بعض أ زارعين لا سن سوىشؤون 
:الزراعة فهل إسةدي ي الرلان عن أن أن يكون بن أعضائه من إستعان خيرته العملية 
3و بدا لانواب في شؤونا الزراعية رأي أو وحه أصلاح 4 على أنبكم أسلفنا قوام 
الثروة القومية وعمد الزانة العامة ومصدر الاناوات والضرائبي » وايس من 


لولم 
الانصاف ولا من الوطنية أن يأمى اليرلان فيطيموا ويضرب علهم الضرائب 
فيؤدوها عن بد وه صاغرون » وليس في البرلان من عثلهم كثيلا وافيا ويناقش ٠‏ 
وجوه الحباية ووجوه الاثفاق 

واذا كان لا بد لطائفة الزراع من عد د كاف منالنواب يدل المرافق الإراعية 
في البلاد » فليس معنى هذا ارن يقع الانتخاب على كان من كأن منهم دون 
مفاضلة ولا تخير . نريد أصابهم عوداً في الحق اذا جد المد وأنفذم بصيرة اذا 
التتبسث السبل . نريد الخلق المتين والشكر السليم يفرقون بهما بين ادق والباطل 
والطيب والخبيث.ولا علمهم بعد ذلك ان لا يكونوا علماء فكفى بسلائقم,السليمة 
مغنياً عن التعمق في العلوم والمعارف مادام في البرلمان طوائف أخرى ميزتها 
النبوغ في فروع العرفان 

من هذا يدرك القارى" تمسكنا بأن يضم ملسن الثياني كل فروع الاخصاء. 
نريد أن يحكون بين النواب عدد من كار رجال القانون يقودون الجاس الى 
أفضل وجوه التشريع » وعدد من كار الاطباء يقودونة الى أفضل امشزومات 
الصحية النافعة ؛ وعدد من كار المهخدسين »> ون كار المعلمين ورجال المعارف» 
ومن كبار الماليين والتجار . ومن رؤساء الصناع والهال ومن عشاق الاصلاح 
الاجماعي »ومن رجال الصحافة » ومن رجال الدين : ومن كل العناصر المستنيرة 
الراقية تريد أعضاء في البرلان » تريد أن يكون العرلان أمة مصر الناهضةالشمرة 
مصورة أحسن تصوس مثلة أحسن تمثيل . نريد سفيئة وطنية متيئة اليئيسة شاملة 
الكفاءات المختلفة والمصالح القومية المشتركة » فيا الجنود من كل «صف» والقادة 
من كل ١‏ سلاح » والفنيون م نكل صنف » تريدها كاملة العدد موفورة ذخائر 
العزائم والاخلاق متجوة الى شاط" الين والاقبال والحرية الصادقة والاستقلال 
الكامل ليس ينقصه ركن من العظمة القومية التي يطمح الها الوطن العزيز وهو 
يالغهاما دام أبناءه مخلصين ! 


لس عم نه 


حول قانون الانتخاب 
سداؤات 
عيوب طريقة اتتحاب النواب 
( نقلاً عن مقالات نشرت في الاخبار بتوقيع ام بك الرافمي ) 
(بيث م رو ١اماس‏ سنة )1١51‏ 
لايكني أن بص أي دستور على أوسع سلطة مجلس النواب ليقال أنالبلاد 
متماعة د ينظام دستوري يدح وأن الامة متولية شؤونها بنفسها وانما جب أنيكون 
هذ! اميا س التمتع يشاك الساطةمثاة تابلاد مثيلا حقيقيا أما اذا كان شرط إلى يل 
الم يحييح مفتوداً ذفان رغبات الأمة لد مكن أن تتحقق بوأسعلةذيك الى اد نيأني 
الصو ري مادام اجاس المسير لاعمال البلادلا يعبر عن رأي الشعب ولا ينطق ياسانه 
وقد كانت مسألة ثيل الأمة بواسطة هيئة نياية حيحة مثاراً لكثير من 
المناقشات وعرضة لتطورات عديدة منذ رح من الزهى في مختلف بلاد العالملان 
الملوك المستيدين ا( يشاءوا من ن أول الامص أن ينزلوا للامة عن الحم بل كان 
0 تليحة ة نال شديد قامتبه الشغو بلاسترداد حقبا في حم نفسها بنفسها 
سعى المموك في ان “كون الهيئات الي تشرف على شؤون الدولة مؤلفة 
398 معيين واسطتهم حى تظل تلك الهيئات خاضعة اسلطائهم وبق 

3 السك المقيقية في قبضتهم ولكن تطور المركة الدعقراطية ويقظة 0 
وسريان المبادئ' الدستورة من بلد الى آخر ومن أ مة إلى جارتها انتهى في ا 

الاس إلى نقل سلطة الم من الملوك المستبدبن الى الشعوب نفسبا 
نم ان هذا الثقل لم نم دفمة واحسدة ولكن الخطوات الني كان شعب باد 
ن.البلاد يخطوها في سبيل الب م الدموقراطي لم 5 أثرغا / ريقف عند حدود 

ذلك البلد بل كانت عدواها تنتقل الى الشعوب الاخري 

ودن أجل ذلك كا نكل شعب يحصل على نظام الكم النياى نهد في 


سس إل مم 
ان ينقل عن الشعوب التي سبقته أ كثْر القواعد الني وضعتها لتوطيد هذا النغلا؟ 
ما دامث التحارب قد دلت على صلاحية تلاك القواعد 

واذا رجعنا الى التطورات التي مرت بها طريقة الانتيذاب للمجالس اانيايية 
وجدنا أن هذا الانتناب لم يكن في أول العهد به مباشرة أي بدرجة واحدة وانما 
كان متعدد الدرجات" 

ولكن رغية الشعوب في ان تسكون ممثلة تمثرلاً حقيقي) في مجالسها النيابية كان 
عامل كبيراً في مو تعدد الدرجات في الاتتخاب وفي تقربر الاتتخاب المباشر 
ذي الدرجة الواحدة ولا سما بعد ان أظبر العمل عيوب الانتشاب غير المباشر 
وبعد أن أثبتت التجارب|ن الجا لس النيابية التي نتولد من| تتاب متعدد الدرجات 
لايمكنها مطلتًا ان تعير:عن آراء الشعب بل أن الفرق يظهر كبيراً بين الآراء 
السائدة فها والآ“راء التي يدين مها الشعب نفسه 

وقصارى القول أن الامم بعد ان كانت مختلفة في طريقة انتتخاب نوابها 
أصبحث الآ ن متفقة كل الاتفاق على العمل بالانتخاب المباشر كا أصبحث 
طريقة الانتيخاب غير المباشر منبوذة ممقوئة لا توصف إلا بأمها طريقة رجعيةغخضة 
غير جديرة بالعصر الخاضر 

ولو فتنشت في قوانين الانتنشاب اللمديثة لما وجدت قائونا واحداً نص على أن 
يكون انتخاب أعضاءمجاس النواب بدرجتين بل انها كلها مجعة على جعل الا تتاب 
درجة واحدة بمعنى أن الناخبين أنفسهم ب أي الشمب - م الذين يلتخبون 
ااا 


4 5 
الال 


وقد كان طبعيًا أن تكون هذه القاعدة الدموقراطية الصحيحة مقررة فيقائون 


الثواب مباشرة ليكون هؤلاء النواب نائبين حقيقة عن الامة نفسها 


الانتمخاب المصري وألا يتردد واضعو هذا القاثون في اثبانها 
ولكن سوء حظ البلاد قضى بغير ذلك اذ اننقت لكنة الدستور من قبل 
والوزارات الي تعاقبت في خلال وضع قانون الاتتخاب على نبذ تلاك القاعدة الي 
سم ١‏ 9 سم 


لبس م 

أخلديها جيمع الب بلاد وعلى تقر بر العمل بنظام الانتتخاب غير المباشرفةد قررت المادة 
«أ نكل ثلاثين ناخبا ف يكل قسم ) من أقسام القادرة والاسكندرية واورسعيد 
وفيكل محافظة ألخرى وفيكل مدينة وكل قرية في المدبريات يتتخبوث مندو با 
و اذاف ن لام ٠٠١‏ 60 1 

وقررت المادة «٠‏ أن مند وبي كل دائرة عن دوائر الانتهاب ينتخبونعطواً 
واحداً لجاس الثواب 

فبانان المادتان تقرران انتخاب أعضاء عباس الثواب على درجتين فالتاخبون 
ينتخبون المندو وبين والمندر ون يتتخبون النواب 

ولا ندري الحكمة في العمل موذه القاعدة المتيقة التي نبفتها القوانين الاخرى 
لانها لائؤدي الى تمثيل الامة التمثيل ااني تتوافر فيه جميع الشروط اللازمة لعل 
الحكم أيابيا يا جا 

واذا رجعئا إلى نار ءاخر يع الانتخابي لم نجد للحكومة أي مستاد تبرر به 
تقرير هذه القاعدة المنبوذة في قانون الانتخاب الذي أصدرته وقررت العمل به 
وكذلك لنة الدس:تور المامة لم تحاول : تبرير تلك البدعة الي اثبثتها ولكن لهنة 
ايانية عشر الني وضعت الحجر الاساي في هذا النظام الرجعي هي ااني حاوات 
أن تبين المسوغات التى حمانها على تفضيل تلك القاعدة على غيرها و:تاخص هذه 
المسوغات في أمرين - 

( الاول) .أن البلاد لم تعتد الاتتخاب السياسي المباشر وأن مبالسها القديمة 
كانت وليدة الانتخاب ذي الدرجات امتعددة 

( الثاني ) ان تعدد الدرجات متبع في يلاد شتى فيا يتعلق بمجاس الشبوخ 
وكان متيعا أيضّاني فرنسا بالنسبة لانسلس الآ خر في دستورسنة حهلا١‏ 

وغني عن البيان أن هذه حجج واهية 8 التعويل عليها, لان كورك 
عوالسنا القدعة وليدة الاتتخاب غير المباشر ليس إلا نتيحة من مم2 نمك الاجنبي 


ع 
في تشريمنا وفي طريقة حك البلاد فهو لم يشأ أن يجمل لبلاد مجالس مثلها ثبلا 
حفيقيًا بل أراد أن نكون هناك هيئات صورية يستخدمها في تحقيق أطاعه فاذا 
خضعث لاوامره وتهديداته نفحها المديج والثناء وإذا خاليتةٌ قال إن هذه الخالئة 
لايجوز التعويل علمها لان تلك الهيئات ليس لطا أن تعبرعن ارادة البلاد 

فرمان مصر من نظام الانتخاب المباشر أو عدمتعودها استخدامهذا النظام 
ليس الذنب فيه ذنب الامة واها هو ذنب الاجنبي الذي حال بينها وبين المتع 
بأسط <ق عنعث له جميع الام من قبانا 

واذا كانت الامة لم نذنب في ذلك فليسمنالعد لأنيفرضعامهاءقاب أخْر وهو 

استمرارالعسل بتلاك الطر يقةالرجعية الني كان الاجنبي يضمربها عامبامناوأة مصالطها 

واذا كان كل ما لم تتعوده الامةلا يصح أن تحصل عليه فايس معنى هذه 
القاعدة الغريبة الا أن تبتق الامة جامدة وأن يحرم علمها أي تطور وهناك يجوز أن 
يقال لنا أيضيا بأنه لا محل لتقرير الاسئولية الوزارية أمام مجاس الئواب بحمجة أن 
البلاد لم تتعود هذا النظام . وأنه لا محل لتعليق ننغيف المبزانية على تصديق مجلس 
النواب بححة أن عبالسنا القدعة ل يكن ها سوى رأي استشاري لا يعمل به 

و بالجلة فان مثل هذه امن اعلا يجوز أن ينظر الما بأي نظر جدي وائما هي 
مجرد معاذير فاسدة لنسويغ العمل بقاعدةرجعية مقوئة واذاءكانت هذه الححة 
واهية تأر مها قولهم ان مالس الشروخ في بءض البلاد تحكون عادة وايدة 
الانتخاب ذي الدرجات المتعددة فانن.ا في معرض انتخاب ماس النوابلا مجلس 
الشيوخ وما يتبع في أحدها لا يصح الاحتجاج به على الآخر 

وكذلك لا يجوز التعويل على قوم أن الانتخاب غير المباش ركان متيما في 
فرأساً مرئة ١94‏ باانسية لاس النواب لانه لو كان مرور الاعوام لا يغيد في تطور 
الانظمة ولا يثقل العالم من حال إلى حال لبقي الناس في ظلءات الجهل الني كانت 
مضروية عليهم منذ القرون الغابرة 


0-7 

أما وا اس تطورون والحركة الديموقراطية " رقي وتلبذب قلا مع لان نز بق 
مر وحدها ني ذيل الامم الاخرى وأن لا تأخذ الا بالقواعد ال ني أجع ل 
على عدم صلاحيتها ذان وضع مور في هذا الموضع الذي بعلبا بمعرزال عن حركة 
التطور العامة لعد سي ها ولابنائها 

هذه ملاحظاتنا على العمل في مصر بتّاعدة الانتخاب ذىي الدرجاتالمتعددة 
بالنسبة مهاس النواب فهو معيب من عدة وجوه معطل لفكرة تمثيل الامة عثيلا 
1 كاملا فضلا عن أنه لا يتمشى مطلقًا مع المبادىء الحديثة التي ساد العملبها 

3 جرم أن مصر نس ركثيراً من حرمانما حق الا تاب م باشر 3 أن 
سمعتها لا : 'سب شيعا من ملع الميادىء ع الا تخابية المدئة أن تدخل الى بلادها 
3 دخات بلاد العام الاخرى كافة بغير استثناء 

فليكن في مقدمة أعمال البرنان المصري أن بمحو هذه السبة عن البلاد وأن 
برفع العوائق الثي حول دون دخول الانظمة الانتخابية الصحيحة في مصر 


- 11 كد 
الائتناب الفردي س سن التاخب ب الحسكوم علييم من ماك غير مصرية 
أشرنا أمس الى أن قانون الانتتخاب الجديد لم يأخذ بالمبادىء الانتخابية 
الحد ثة ذها يتعلق بأن يلكوت التخاب الثواب بدرحة واحدة أي ان يكون انتشابا 
مباشراً عمثى أن الناخبين أنفسهم مم الذذين يتتتخبون أعضاء الئواب بدون أبة 
واسطة أخرى 


ونقول اليوم أن القائون لم يقف عند أههال هذا المبدأ الدموقراطي الصحيح 
وحده بل أنه أهمل مبدأ آخرله شأن كبير في حرية الانتخابات وفي ترية الامة 
السياسية وهو مبدأ الانتخاب بالقاعة 5 


جو اكه 

ولتوضيح هذه المسألة نقول أن لاتتيخاب النواب طريقتين : الاولى تسمى 
طريقة الانتتخاب الفردي . والثانية هي طريقة الانتتخاب بالقامة 

الاتتخاب الفردي 

فالانتيئاب الفردي يقغى بأن :قسم مناطق الانتخاب الى دوائر صغيرة 
ينوب ع نكل دائرة عطرو واحد في تجاس الثواب فكل ناخب مقيد إسمه فيهذه 
الدوائر لا يكون له وى حق التخاب نائب واحد هو الذي يثوب عن هذه 
الدوائر في مجلس النواب 

الاثتيخاب بالقائمة 

أما الانتخاب بالقائمة فعلى نفيض الانتخاب الفردي أي أن منطقة الانتاب 
لا تقتصر على دائرة واحدة وانما تتناول عدة.دوائر #جتمعة شوب عنها عدة واب 
كار بعة أو خهسة أو ستة مثلاً فكل ناخب مقيد اسمه في هذه المنطفة التي تشترك 
ذها عدة دوائر لا ينتيخب نائيًا واحداً وانما له المق فالتخاب جمييع ثواب النطقة 
أي أنه يكتب قاغة من يريد انتخابهم توي على أربعة أو خسة أو سستة أمماء 
على حسب العدد الحدد لهذه المنطقة 

فديئة القاهرة مثلاً ذهها نحوثمائمائة الف نسمة وما كان القانون قرر لكل 
ستين ألما نائباً فان عدد ثوابها في تجلس النواب سيكون ١4‏ 

اذا عمل عبدأ الانئخاب النردي فائها تقسم الى ١4‏ دائرة كل داار: ة تخب 
ايها وحده أما اذا عمل بالانتخاب بالقائمة ذنها تقسم الى منطقتين مثلا كل 
منطقة تلتخب سبعة واب أي ان كل مندوب يكتب قامة فيبا سئعة أسياء 

ولسكن لسوء حظ البلاد لم تأخذ لجنة الدستور ولا الوزارة مبدأ الانتتخاب 
بالقائمة بل أخذنا عبدأ الاتتخاب الثردي فقد قررت المادة 8١‏ من قائرن 
الانتسخابات ما بلي : 

( ينتيخب مندوو كل دائرة مندواثر الانتيخاب عضواً واحداً لجلس النواب» 


لمم ل 

وقد ذهب أ كثر عاهاء الاستور الى تفضيل طريقة الانتخاب بالقامة ولذنك 
فان هذه الطريقة هى السائدة في القوا نين الحديثة وقد أخذت البلاد امختلفة تتنافس 
في إحلاها حل طريقة الانتخاب الفرد يك فمات فرنسا في سنة .1.15 

أما الادلة التى يستند الها علماء الدتور في بيان أفضلية الانتخاب بالقامة 
على الانتخاب الفردي قانها تتلخص فيا يلي : 

أولا - أن الا تتخاب بالقائمة يضاءف حقوق ااناخب بأن يسم له بالاشتراك 
في انتخاب عدة نواب بدلا من ثائب واحد وهذا من شأنه أن يشجعه على 
الاشتراك في عملية الانتيخاب حتى لا يفوته استمال هذا الحق الواسع اانطاق 

ثانيا س أن الالتيخاب بالقائة يجمل اعملية الانتخاب صبغة سياسسية واسعة 
لان المرشحين لاتقتصر مسساعييم على دائرة واحدة كا هو الشأن في الانتخاب 
الفردي بل ثتناول هذه المساعيكل الدواثر التي تتأاف منها المديرية المعثبرة منطقة 
التتخاب وهذا التوسمفي عمل المرشحين للانتخاب يحملهم على أن يضعو الهم برامج 
سياسية عظيمة النطاق مر شأنها ارضاء جميع أهالي تاك المنطقة الواسعة التي 
7 شحون أنفسبم عنا في حين أن الانتاب النردي الذي يقصر الترشيح على 
دائرة صغيرة واحدة يضطر المرشح عادة الى أن يجمل برناعبه متصبا على الشؤون 
الحلية الخاصة بالدائرة حتى يحوز رضا أهابا وحدهم 

وبرى علاء اللستور أن الميزة التي أشمرنًا المها بالنسية للانتتخاب بالقائمة وهي 
جعل عملية الانتخاب ذات صبغة سياسية واسعة ‏ تؤدي الى توضيح المذاهب 
السياسية الكبرى التي تمتنقها الأمة ونشرها أشراً كافيًا كا انها تعد أحسن وسيلة 
لتكوين الاغلبيات القوية المتجائسة في مجلس اانواب ولا يق أن هذا النوع من 
الاغلبيات عو الذي ينغم الحم البرلاني و عله موطد الاركان عظيم النقع للبلاد 
ثالتا س إن الانتشاب بالقامة يضمن حرية التصويت أ كثر من الانتيناب 
الغردي ويتجعل الرشوة الانتخابية صعبة التحقيق 


0 
فأما من جهة حرية التصويت فارن الضغط الاداري يصعب القيام به كلا 
السعث منطقة الانتخاب في حين أن هذا الضغط يكون سبلا مكنا كلا صغرت 

المنطقة وأصبحت مقتصرة على دائرة صغيرة وأحدة 

وكذلك الحال في الرشوة الانتخابية فان المرشح اذا اقتصر تمنطقة ترشيحه 
عل دائرةصغيرة أمكنه أكتساب عدةأصوات بطريق الرشوة ولكن اذ! انسعت 
منطقة الترشيح الى أن بلغت مديربة مثلاً فان المرشح يستحيل عليه استتخدام تناك 
الطريقة في هذه المساحة الكبيرة من المدن والقرى 

رابما ‏ ان الائتتشاب الفردي بوجد نواب] مقيدين عيول أهالي دائرهم 
الصغيرة أي أن النائب يري نغسه مضعاراً في كثير من الظروق الى مجاملة ناخبيه 
وحدم بأن يوجه في مجاس الئواب كل عنايته الى المواضيع والمثاريم المحلية التي 
يعني بها هؤلاء الناخيون الحدودون حتى بحسب حساب الس:قبل ويضضر 
أغادة انتخابه 

أما الانتخاب بالقائمة فأنه يرفم عن عانق ااذواب هذا السبء الثقيل ويجعلوم 
ينظرون الى المصلحة العامة فب ل كلشثيء ولا يتقيدون بالشؤون الحلية رحدها كاهو 
واضح مما أتينا عليه في السب الثاني 

وبالججلة فان الانتخاب بالقائمة هو الذي يحقق عند العمل تلاك القاعدة الني 
نصث عليها المادة ١ه‏ من الدستور وي ان عضو البرلان ينوب عن الامةسكاها أي 
نه ينظر الى مصملحة الامة المامة لا الى مصلحة طائئة خاصة دون غيرها 

هذه خلاصة الاسباب التي نيت علها أفضلية الانتخاب بالقامة ومن أجل 
ذلك فائنا تأسف لان واضعي قاتون الانتخاب لم يأخذوا مبذه الطريقة الحديثة 
بل آثروا عاما الطريقة الاخرى التي أبنت التجارب عيوبها 


3500-2 
سن الناخب 
كان قانون الانتخاب المصري القديم ينص على ان لكل مصري بالغ من 
العمر عشرين سسئة كاملة دق الانتتخاب 
3 وقد أخذت نة الاستور بذلك وقررت في مشروعها ان لكل مصري 
يالغ من السن عشر ن سئة “كأملة حق الائتخاب 
ولكن قانون الانتخاب الحديد زاد هذه السن شعلها ال بدلة من 7٠١‏ أذ 
قضْت المادة الاولى بان «لتكلمصري من الذكور بالغ م نالسن إحدي وعشربن 
سنة ميلادية كأملة دق الاناستاب » 
ولا ندري حكة هذه الزيادة ولا علنها ولا الا سياب الي بليت عامها ولا سها 
أنها ستؤدي الى حرمان طائفة من الناس من الهتم بحق الانتتخاب في حين َه 
كانوا علكون هذا الحق عمقتغى القانون القديم 


امحسكوم عليهم من محام غير مصرية 
في قوانين إلا تتخاب عادة عنم المحكوم علههم ف جراتم خاصة من المتم 
حق 0 0 والقصود بال لكوم علهم من صدرتث ضدم ىك م من عام 
1 بلاد ولكن قانون الانتيخاب الجديد جعل لاحكام الحم غير ل أثرأ في 
ريم دق الانتخاب فقد نصث المادة الرابعة منه على م بلي : 

2 الاحكام الصادرة لعقوبة من جهات الم غير الحادية للا 200 عليها 
سقوط الحق في الانتاب الا اذا كانت صادرة في جنانةمن الحنا ناث امنصوص 
عليها في قاثون العقوبات أو في جرعة من ألم حرا الأخرى لذ كورة بالفقرة 
الثالثة وطبقنا للعو بات المقررة لها بالقائون الذ كور وعلى أنة حال لا يقرر سقوط 
المق في الانتضاب الا بعد موافقة وزير الحقانية » 

هذا ما قذى به قانون الانتخاب الحديد والمقصود بحام غير العادية 
الحام المسكرية ولايخنى ارت هذا المبدأ يناقض القاعدة المتفق علمها وهي أن 


سد و م 
الا حكام الني : تؤثر في حةوق الوطنيين انغاشي الاحكامالصادرة من محام البلاد نفسب 
وفضلا عن ذلك فان محا كنا المصرءة فصلت في هذه المسألة فصلاً حابياً 
وقررت ان نصوص القائون المعسري لاوز نط لبيقها على أحكام صادرة من غير 
انحا َّ الممربة خرمان الحسكوم عليسه بعقوبة جاة من مض الحقوق والزايا 
لا يكون آلا بالنسبة للا شخاص المحسكوم عاموم إعقوبة جناية من الام المصربة 
نفسما ولا يجوز التوسع في هذا المرمان بناء على عقوبات صدرت من ام 
أخرى أباكانت صبعتها 
«ذاهو المبدأ الذي سار عليه التضضاء المممري وقد كان من واجب الوزارة 
ن تمثرمه وأن لا :توس في حرمان المصريين مر حق الانتخاب بناء على <؟ 
صادر من محكمة أجابية 
ان'لادة اشغرطت موافتة وزير الحقانية قبل تقريرسةوط حقالاليخاب 
في هذه الادوال ولكن هذا الاشتراط لا يكني ولا يمنع أن المبدأ نغسه موجود 
في القاثون وان وجوده يخالف القواعد المعمول بها والتي لا نحتمل أي استثناء 
تدم م خسم 
شروط النواب والشيو خ سس ملاءظات مختلفة ‏ مق ثجري الاتتنذابات 
ساوى دستور ١5‏ ابريل بين مجلس النواب وتجلس الشيوس في جميم الحقوق 
وقد كانت هذه المساواة تستازم أن يكون كل مجلس الشيوخ وليد الانتخاب 
كالمجاس الا - خر ما دامث قراراتة ستكون لها ننس الاأهمية الثى لقرارات ماس 
النواب بل انها إذا تعارضت مع قرارات الجلس لا. خير أسئما' با وعطلتها وحالت 
دون تنفيذها 
وقد بينا في ملاحظاتنا على الدستور أن واضع هذا الاستور م براع البادىء 
الدووقراطية الصحيحة في تأليف ماس الشيوخ بل أنة عمد إلى الاخذ ااه 
الرجعية العتيقة القاضية بتعيين جزء من أعضاء هذا ألجاس على أنة لم يكن معتدلا 


سس ا ا 
في تحديد الجزء مين بل بالغ فيه مبالغة خطرة بأن جعل الخسين من ن الاعضاء 
معيئين والثلاثة الاهاس منتخبين 

وليس عيب مجلس الشروخ مقصوراً على إدخال' العنصر المعين فيه بل ان 
الشروط المي تى اشخرطت في عضو هذا الجلس تضمنت قبداً من ثْ 4 أن يجمل هذه 
الطيئة بعيدة اعن أن نمثل الأ 8 ف حين أن الدستور مثدها نفس الحقوق الى ي لا 
يجوز منحها إلا لكل ماس نائب عن البلاد نيابة صحيحة 

فقد نصت الادة > من قاثون الالتنخاب على الشروط الواجب توفرها في 
عضو مجاس الشيوخ وش تتلخص فجا بلي : 

(أولا) أن تكون سنة أربعين سنة 

( ثانا ) أن يكون من طبقات خاصة حددتما المادة 

وإذاكان ا يضاف إلى هذين الشرطين شر طان أخرا ان وها : 

(0اة) ) أن يكون اسم مدرجا بجدول الانتخاب في المديرية أو الحافظة 
اي يننشب فيها 

(رابمً) أن برشحة عشرون على الا قلمن مندو ليالمندو بينفيدائرةأ نتخابو 

والذي نلاحظة على هذه الشروط هو تقييد عضو مجلس الشيوخ بأن ,يكون 
من طبقات خادة محصورة في داثرة محدودة 5 لأن الا صل في نظررية المجاسين عدم 
لضبيق الدائرة الي يتخب مها أعضاء مها جاس الشيوخ وإنما يلاحظ فقط أن يكون, 
الشيوخ أ كير 3 من النواب فاذا كان يشترط في عضو مجلسٍ النواب أن 0 
من العير 5 أو "٠‏ سئة على الال فعضو مجلس الشيوخ جب أن تكون سلة 4١‏ 
على له قل. ويجوز أيضًا أن يكون هناك اخئلاف في طريقة الانتخاب بأن جمل 
انتخاب الشيوخ بدرجتين مثلا في حين أن النواب يتتخبون انتخابا مباشراً 
فاختلاف السن وطريقة الانتخاب يكنى لان يوجد هيئتين خلةلنتينني نكو ينما ٠‏ 
الاختلاف المعقول الذي ترمي اليه نظرية المهاسين أما المبالغةفي الشروط الث يجب . 


أوفرها في عضو مجلس الشيوخ وتضبيق الدائرة التي يخرج .نا أعضاء هذه الطيئة 
فانه قد يدي إلى إيجاد هركتين مختلفتين في تكو ينهما اختلاًا كيرا بتجاوز امد 
المعقول فينجم عن هذا الاختلاف الكبير أن تصبح آراء كل مجاس مناقضة كل 
المناقضة لا 1 الجاس 5 شر بأن يكون أحدها دعوقراطي هنا واله > خر ا 


د فيصعب التوفيق هما 


ولا تعود عبمة ةأحد الجلسين إصلاح الاخطاء الى في يقع فها الثاني أو تمديل 
20 العديلا فق مع مصاحة ال دس كاهو الفرض ال صلي من 5 ري المجاسين سم 
ينقاب اللجلسان إلى هيئتين متخاصمتين حاو لكلهتم ما تعطي لأعمالالاخرى 
0 0 أحدها على قالون تعمد الثاني رفضه والمكس بالمكس وبذلك ترج 
نظربة المولسين عنالغابة يوضع تطا وتصبح شرأ مستدايرا ءلىالبلاد وتشريعها 
و باللة فائنا إذا نظرنا إلى المرادىء الدموقراطية المحيحة الخامة بنظرية 
الجاسن وجدناها مؤسسة على العو أمل الانية 
( أولا) أن يكون كل من الجاسين وايد الانتخاب 
( ثانا 1 أن يقتصرالفرق بين النائبوالدييخ علىالسن وطريقة الانئخاب 
كا قدمنا وفيا عدا ذلك يتفقان في كل شيء آخر تقري 
(نا) أن يبق مجلس النواب هو الهيئة القابضة على زمام البلد أي أن 
تسكون ساطئه 0 9 من سلطة مجلس الشيوخ 
ومن يراجع الدساتير الني ظبرت بعد الحرب بهد أن القاعدة السائدة فيها 
نحت تأثير نمو الروح الدموقراطية ‏ شي تضييق سلطة عجالى الشيوخ وائقاص 
كثير من أمتيازائها القدمة وذمان تغلب رأي جالس النواب علمها 
هذه خلاصة المبادىء الحديئثة ات تى يجب العمل ما وان من الوم أن يكون. 
دستورنا وقانون انتخابنا قد توخيا الأخد 8 يناقضهذه اللمبادىء ىُّ المناقضة 


0-7 1 عه - 
) تأولا ( أبس مجاس الشيوخ عئدنا وايد الانتخاب بل إن جزءا كير 
من أعضائه معين 
و رثائ)) ان اتاب أعضاء الشيوخ ليس حراً بل هو مقيد بطبقاتخاصة 
لا مكن أن يؤدي الاقتصار علمها الى ايجاد هيئة مثيلية صحيحة 
(01) ان الحقوق التي منحت للمجلسين واحدة مع ان الأول مثل الامة 


والثاني لا مثلبا 
1 
بقيت بعد ذلك ملاحظات أخر: ىئ حملا فما بلي : 
شرط القراءة والسكتابة 


كان مشروع نة اللستور يشكرط في عضو 2 نس النواب 2 أن بسن القراءة 
والكتابة» ولكن قانون الانتتخاب الخالي ذف هذا الشرط مع أنه ضر وري جداً 
ولا ندري حكة هذا الحذف مع الع بأن آلا. مية لا نزال منتشرة في البلاد سبب 
سياسة الاحتلال المعروفة ومع ملاحظة أن البلاد في حاجة الى ان يكون لما واب 
اكفاء صالمون لاداء مبمنيم وهذا لا يتحقق اذا سمح القانون لمنلا يدرف كتابة 
اسمه ان جلس في مكان النيابة عن اليلاد 
1 يفنا 
رد الشرف والاعتبار 
كانت المادة السادسة من مشروع إئة الدستور تنص على ان رد اأشرف 
والاعتبار يزيل الحرمان من حق الالياب وهو مبدأ عادل وحق ولكن قانون 
الانتيذاب المالي حذف هذه اللادة بلا مسو ولغير سيلب مشروع 
المادة و 
تنص المادة ١‏ من قانون الانتخاب الاي على أن اللجنة الى نك في . 
عطلباث من أهمل ادراج أسمائهم في جدذل الاتتناب بير حمق نكون مؤلفة من 


عسات 
المدير أو الحافظ رئيس ومن قاض يعينه رئيس الحكة الابتدائية ومن واحد من 
لك عيان يعينه وزير الداخلية 

وهذه اللجنة لها اختصاصات أخرى كثيرة فهى تنصل في الطعون القدمة 
في انتخاب المندويين وقرارها فيذاك لا يقيل الطمن ( مادة +7) 

كا تفصل أيضا في صحة الترشي.ح وني شروط أهلية المرشحين ( المواد 
وه”وا؟) 

ولقد كان تأليف هذه الاجنة في مشروع للنة الثلاثين متلا عن نص امادة 
١‏ اذ كان فنها المدير أو المحافظة وقاض يمينه رئيس الحكمة الابتدائية ورئيس 
الثيابة أو وكيله 


الحلاف ببن النصين أن قانون الانتتخاب الجديد أبدل رئيس النيابة أو وكله 
يواحد من الاعيان يعينه وزير الداخلية وحن ترى أن نص لكنة الدسدور فيه ضمان 
أكثر لان مسألة الختيار العين قد تكون محوطة ببعض الخاوف . أما نحديد 
العضوين الاذين يعملان مع المدير بأن يكونا القاضي ورئيس النيابة" فانه ينفي كل 
احيال يت لان هذبن الموظنين موجودان في الاصل فاللص على لعيامهما في 
اللحنة لا بيترتب عليه الاعتبار الذي قد براعى عند اطلاق الاختيار الخاص بالمين 
الذي يجلس بجانب المدير أو امحافظ - ْ 
لانن 
الوظف والجرام الانتخابية 
كانت المادة ملا من ٠شروع‏ لنة اللدستور :نص على أن كل موظاف عمو 
مم عليه لجرمة اتخاية ب علي أ بزل من وظيفته ش 
ولكن قانون الانتخاب الحالي ل نم الحم بالعزل في هذه الحال بل نمث 
المادة هم على انه يجوز الحم عليه 0 1 


ومن نرى ان نص الاجنة أباغ في الردع فب وأفضل من تعديل الوزارة 


بعد إبداء هذه الملاحظات يصمح لنا أن نتساءل متى تبدأ الانتخايات ذقد 
صدر الاستور ومرء بعده قأنون الانتخاب ولكننا لا ندري الان متى ينفذ 
االدستور ولا متى تبدأ الانتخابات ٠.1‏ 

فن حيث الدستور وجدنا أنة ولد معطا اذ نضت الادة 000 بأن لا 
يعمل به الا عند اتعقاد العرلان 

وقد انتظرنا أن تتلافى الوزارة هذا النقص الشنيم بأن توضح انا ني قاثون 
الانتخاب متى تبدأ الا نتتخاباتومتى ينعقد البرلانقاذا بالقانون خاو من كلذلك 

أي أن 3 58 العام اريف 8 ما 4 نيه من العووب بالني وضحناها لا بزال حت 
رحمه ةالوز ارة 'فاذا شاءت تقذانة 4 واذا ل : نشأ بتي حيراً على ورف 

ومع ذلك فانهم عذون به على البلاد ويطالبوتما بأن7 قم له الحذلات واازينات 
فاذا سألت عن اليوم الذي سينفف فيه الدستور الذي احتفلوا به لم يح أحد من 
المسؤولين جواب 

وفي خلال ذلك نرى الاحكام العرفية باقية والقيود الاستثنائية نافذة والحرية 
الشخصية معدومة ٠‏ 93 يوون اننا حصائنا على اللدستور ودخانا في. عصر الحم 
البزلائي وعهد الدعرقراطية الصحيحة 1 ! 


سس وم لل 
الاتتخابات القادمة 
وواحب البلاد حيالما 

( نشرت بتوقيع أمين بك الرافعي في جريدة الاخبار في ١8‏ مانو سنة ١5188‏ ) 

م يصدر الدستور حافظا لمقوق الأمة ساري على جميع أراضي البلاد » بل 
انه انتقص كثيراً من الحقوق القومية وأخرج السودان من المملكة المصرية 
ول تنكن هذه العيوب الانتشابية الا نقيجة أستثثار الحكومة بوضعه ومنع الأءة من 
التمتع يحقها المشروع في أن يكون وليد إرادتما 

على أن هذه الخالة الي أرادر ١‏ مواجهة البلاد مها لاتمنع الامة من وض 
مار المعركة الا نتخابية للوصول الى اغراضها والى جءل دسة:ورها محققاً ترغياتها 

نعم أن فرصة عقد الجعية الوطنية قد فاتت ولكن ليس هناك ما بمنع الامة 
من مطالبة الحكوفة بأن يكون من حق أول برلمان يعقد أن ينظر في الدستورر 
الخالي وان يعدل فيه من النصوص كا بشاء دون أن يتقيد بالمادة لاه الى نجعل 
التنقيح فيحك المستحيل بل يكف في نفاذ التعديل أن تو افق عليه الاغلية المطلقة 

وليس هذا الطلب مما يصعب قبوله بل انه طلب دق وعادل فان اللستور 
الذي براد تطبيقه على البلاد لا يجوز أن يضرب علمها ضربا بل ان من حقها 
الذي لابحتمل ا تكاراً أن نكو نإرادنها نافذة فيكل حك من أحكام هذا الدستور 

ان الغرض الا“ساسي من الدستور هو اخضاع المكوءة مراقبة الشعب في 
حدرد خاصة وما دامث المسكومة هي الى ستكون خاضعة لتلاك المراقبة فلا معنى 
ملق أن تتولى في بنفسها بيات حدود المراقبة التي ستضرب علبها لانها اذا 
ملكت هذه السلطة دفعبا حب الاستبداد الى نخفيف آثار تلاك المراقية واضعانها 
ومحاولة تعطيل ساطة الامة الني ستقوم مهذه الراقبة 

وليس هذا القول مجرد استنتاج فد شبدنا كيف ان الحكومة ااتي انغردت 


25201 
اوضع الدستور لم تصدرمكملاً متا لمبدأ المراقبة الشعبية محقية] ميا بل على 
التقيض من ذلك سادث في كثير دن أصوصه مبادى' الحيف على ساطة الامة 

وقد خشيث الحكومة اذا هى تركت الامة تعديل هذا الدستور بشروط 
متقولة أن تسد الى عله لقره امسلل ماطترا فتسقامن :نيا قا اق جتيا 
إلا ان وضعت المادة /إ6١‏ التي لا يقصد مها الااستمرار سلطة الامة ناقصة مقيدة 
كاوردت في الدستور الحاضر 

ان الدسائير مختلفة في طريقة تتقيسح القاثون الاسامي فبعضها يجمل هذا 
التنقيح سهلاً فلا تختلف الاجراءات الخاصة به عن الاجراءات المتبعة في القوانين 
العادبة وبعضها بجعل هذا التنقيح خاضما لشروط خاصة يجب توافرها ولايكتفي 
في ذلك بقرار من السلطة التشريدية ولكن محل كل ذلك أن يكون اللستور 
من صنع الأأمة في الامسل فهي نضعه بنفسها وهي التي تنص على طريقة تنقيحه 
أما ان المكومة تنفرد بوضع الدستور وتماؤه بالنصوص اطادمة لسلطة الامة ثم 
تأني في آخره وتحرم على الامة تعديله الا عشيثتها فذلك مالم لسمع به قبل اليوم 

ومن أجل ذلك نرى أن توجه اللهود إلى مطاابة السكومة بتخوي ل أول برلمان 
دق تمديل هذا الدستور بلا قيد ول شرط الا شرط موافقة الاغلبية المطلقة على 
التعديل . ومثل هذه المطالبة ثنال قسطًا كبيراً من النجاح اذا قامث عاءها حركة 
الاتتخاب اتكون في مقدمة برامج المرشحين 

أن قانون الانتذاب يشترط في عضو البرلمان أن يرشحه ثلاثون مندوبا وفي 
عضو الشيو مح أن برشحه عشرون مندوبا عن المندوبين فعلى هؤلاء المندويين 
ومندوبي المندو بين أن لا برشحوا الا كل شخص يأنسون فيه العمل بهذا الميداً 
ولا سسها اذا لاحظنا أن مثل هذا اق اعترفت به لنا المكومة منذ أ كر من 
أر بدين عانا عند ما أجدمع مجلس الثواب المصري في سنة ١441‏ 

ذان هذا المجلس لم يضربوا عليه القانون الاسامي ضرب كا يفعلون الآآن بل 
ان المكومة عرضت عليه هذا القانون باعتباره مشر وعا ينقحه أ يشاء وقد استتخدم 


سد لابن م 
هذا الحق في تعديل النصوص الخاصة بالمبزائية على الأخص ونهسك برأبه في ذلك 
الموضوع حتى ارت وزارة شريف باشا إلى الاسئقالة ولا عينت وزارة تود ياشا 
سأ عي كان كميينها على أساس التسلم : عطااب الثواب 

واذا رجعنا الى أعمال هذا الجاس وحدنا أن خطية به شريف باشا نضمنت 
العيا رات ل كيه ااى ي نوردها على سبيل الاستشباد 

دولما كانت لائة النواب التي أجثيءت ثم على مقنضاها لا تلام أفكارنا جميعا 
3 أوضحت ذلك منذ ثلاث سئوات 0 بالمعروض الذي رفمته أخيراأ للسدة 
الخديوة عن طاب ب اجهماع ملسم م هذا فاشتغات + مع رفقاي بتحضير لانحة موافقة 
لقاصد العموم وقد تمت وها أنا ال ن أقدمها لمضرات 8 للنظرأمها 

ومع كون هذه أول عرة 5 اجتيع فهها مجلس نواب ح ركان يأزم أن السلطة الى 
تعملى له لا تكون مطلقة بالسكلية حتى 2 المستقبل ياطلاقها بالتدرريم شيك نشي 
لكن حيث ث أن مقصدنا 55 واحدد وهو خير البلاد والمكوية ممتقدة بكناءة 
النواب وعملهم بحقوقهم وواجباتهم وحبتهم الوطن فقد أعطت لم الحرية التامة 
في ابداء آرائم وحق المراقبة على أخمال مأموري. الحكومة في أي درجة وأي 
صنئف كان وتصرح ام بنظرالوازين العمومية وابداء رأيم ذيها ونظر كافة 
القوا؛ زين واللوائح وقد النممث المكومة لعدم وضع أي ضردبة ة ولا لش أي فاون 
أو لامة م 0 يكن 0 لايق وأقرار» مث --0 3-6 0 06 

72 م فلن عهم عن حك د فرع ] ور فتك .... 

وديتث ث أن ل ره المقصودة من دما و وغي نم اليلاد لاك ن الحصول 
علمما الا بعد التصديق على لائحة اجراءانه المأمول من حضراتم المبادرة بنظره! 
حتى اناشع ف الال الناقمة الميمة ولكرته من 2 دمه ة وضع مجاس!!: ذواب ازوم 
ترتيب ماس للادارة ونحضير القوانين وعهاكة الأنوديع عن كل آم جوونه غارب 


55111 
عن حد وأ أجباتهم أو العا للثوانين واللو 4 أثناء تأدية با وظائنهم فقد ملعن ذلك 
مشروع وهاهو مقدم للمجاس فالمأمول يض الاسراع بنظره ره حتى يصدرمع اللانحة 
وان شاء الله سئقدم لحضرا 5 عما قريب مشروع لاحة الانتخاب نسأله تعالى 
يبركة نيه الكريم أن يقرن أعما لنا بالننجاح وتنا للاضصاد قرلا ولا وفعلا لا يكون 
ويه الاصلاح أ مين نجأه خاتم النبيين » 

فيتبين هن هذا الخطاب ان المسكومة المصرية منذ أ كثر من أر بعين سئة لم 
تحاول الاستثثار بوضع الدستور وهو ما كانوا يعبرون عنه باللائحة الاساسية أو 
القاثون الاساسي كا أنها لم تستآئر بقائون الانتناب 

وكانث النتيجة اناللاحة الاساسبة لم تصدرولم تصبسح نافذة الابعدتصديق 
الثواب عامها كان 0 النواب امعمري, : عشابة جهمية تأسيسية 

ولقد قال 0 تاب « معمر لامصربين »6 في هذا الصدد ما أي 

« أن المجلس الجديد ( مجلس النواب ) وان جرى تش-كيله #قتضى اللائحة 
القدمة ألا أنه سينظر في أحكام تلك اللائحة لبعدها من عار بق توسميع الحقوق ومنيح 
الحرية لنواب الامة فبذا الهاس البديد كان بهذا الأعتبان مجلس تنظيم وتشريع 
ضع انفسه قائوتا جلي الاحكام يحصل به الحرية لارباب الثيابة » 

د 

هذا ما حدث في مصرفي القرن الماضي ومنذ أ كثر من أر بعين عام ومع 
ذلك انهم بريدون أن يمامفونا بأقل مما عومل به آباؤنا في حين أن الذركة الدسدورية 
الدبموقراطية ثقدمت تقدماً هائلا في خلال تاك الاعوام الطويلة وفي حين أن أغلبية 
دسائير العالم وكل الدسائير الحديثة لم تكن من وضع الحكومة بل كانت وايدة 
ارادة الامة م أثر دنا ذلك بالاحصاءات الرسمية من قبل 


فصرمهذه الحلة لم تخسر فقط حرمانها مر: الحم النياني كل هذه المدة 
الطويلة بل أنها عند ما يقدر له 000 يابية تضعار الى أن ترجع الى 


يس فعا لل 
ماقبل سنة اهما ويحرم علما ما كانت تتمتع به ني ذلك العام من وضع 
دستورها إنغسها 

فن أجل هذه الاعتبارات التاريضية فضلاً عن الق الشرعى في حد ذانّه 
يجب ان طالب بأن يكون مر حق أول برلان يعقد تعديل الدستور؟ يشاء 
وجب ان تكون هذه المطالبة قاعدة من قواعد المركة الانتخابية 

ومادامت المركة الانتخابية قامة على تقييد الاسماءفي دفاتر الانتخاب فلييادر 
كل من له <ق في ذلك الى قيد اسمه والى تلبيه غيره الى القيام بذك الواجب 
قبليوم مابو المحدد لتصحيح وتكيل الجداول 

وحبذا لو أطالت الكومة هذا الامد بأن مله آ: آخر مالو حتى تتيسح بذاك 
جيلع أماب الحق أن حتفظوا بحقهم وخصوصاً اذا لاحمانا ازعدم إشتهال جداول 
الائتشاب على كل م من للم حق فيه يزيد العروبر الموجودة قي قانون الالحاب 
وجعل الجالس النيابية بعيدة عن ثيل الامة 0 يا 


١ -‏ عبد 
عيب في قانون الاتتخاب يحب العمل على تلافي آثاره 
( من متالات لصاحب الامضاء - ذهشرت في حريدة الاخبار ) 
( بين ه؟ مابو وأول يونيه سنة 1558 ) 
عيوب قائون الانتخاب كثيرة وليس بأقلها ضرراً وتعطيلا لارادة الامة 
وتشوماً لنمة 5 ذلك النخص الذي يشي بتقسيم دائرة ة الااتخاب إلى أقسام 
الاثينية براعي يي تعيينها أ لموار في السكن في اللان وف حخصص المشع في الفرى. 
ونحسب أن الوزارة آَئْرتَ هله الطريقة الع يمة ااي نفسك الانتيخاب ونجعلدصور يا 
في اللمقيقة لنوهها أن الانتخاب ذا الدرجة الواحدة لا يليق إلا بالامم العر بقة في 
الحياة الدستورءة ولا يصلح | إلا للشعوب المثعامة التي طالت مارسة أبنامها الحقوق 


امس 85 سما 


والتكاليف السياسية وأن الانتخاب ذا الارجتين أنسك ما يكون للا م النيتكثر 
مأ الأمية مثانا-- هذا إذا ذهينا إلى حسن الظطن .ولكن اقل تأمل له الفكرة 
يدفننا إلى عكس القضية وقاب المسألة لان الام المتعامة الى طال عهدها بالحياة 
الدمقراطية وممارسة أذرادها لواجيامم وحقوقهم العامة مكن أن تومن على حجن 
اسثممال هذه الحقوق وعلى احرص والعض بالتواجد علما وحسن التصرف ذم 
والتفادي من المؤثرات الني أستهدف لها الحقوق واسكن غير التعلم أو الذي لاعهد 
له بالحياة السياسية كن مخادعته عن حقه وتضليله فها يتعلق باستعماله على أحسن 
وجه وإ إرقاع الضفط عليه في بي منعح صوته لهذا وذاك , ولو أن الوزارة | رادت حقيقة 
أن اتراعي حالة 6“ م ودرحه ةميما ومبلغ رقيها من حيث ث الحيأة الت مأسية لكان 
ألا د 5 أن نمل الانتخاب على درجة واحدة وأن عله بالقوائم لا فرديا كا 
قعاتث 5 اني | إلى أقصى حد إمكان التأثير السيء والضغط على الناخبين 


ولكن من الغريب أن وزارات ثلاث تعاقبت وذهب ت كل مها إلى جل 
الا تهاب على درجتين لهاس الذواب وثلاث درجات لاس الشيوخ وم تشكر 
واحدة من هذه الوزارات في تغيير ذلك و إن كانت أيديها جميعا قد تثاوات كل 
مافي الدستور وقانون الانتناب بالتعديل والتشويه وهذا اثفاق غريب لا يمكن 
أن يكون مرجءة إلى المصادفة ولو شئنا لذهبنا إلى الرغبة في أنها لا ترريد أن يكون 
البرلان مح النمثيل للامة ولي ثم لما غرضها جءاث الانتخاب على هذه 
الدرجات ايكون الاعضاء أشبه بالمعيئين منهم باانتخبين 

ويكنى أن تفكر ذيا سيحدث ٠‏ ستقم م كل دائرة إلى أقسام ثلاثينية . أما 
كف يجري تقسيمها فذلك مالا ندريه ا الساعة لان الذي سيغعل هذا 
و تولاه الادارة و كل ما تمرنة هو أنها سكراعي طبيا لنص ااقاثون أن يكون كل 

مؤانًا من ثلاثين متحاور ين في السكن أو حخصص الذام فأنت ترى أن 5 
0 قد دخات في أم مرحلة من عراحل الانتخاب وفي أخطر دورفي المقيقة 


دوع د 

من أدواره ولا شك عندنا في أن المندو بين عن الاقسام الثلاثينية في كثير مر 
دوائر الانتخاب سيكون اخترارهم برأي العمد في القرى وذوي النفوذ ‏ الذي 
برجع الى سبب من الاسباب - في المدن وأن هذا الانتنخاب للمندوبين سيكون 
أقله حرا وأ كثره بالامس 

فا هي الطر يقة لتفادي ذلك ومئع سوء تأثيره # كيف نضم نأنيكونانتخاب 
الندوبين حراً وتقسيم الدواثر الى ثلائينيات عادلا9 ائنا اذا ضمنا العدلفي تقس 
الدوائر الا نتخابية الى أقسامرا الثلاثينية والحررية في انتخا المندو بين استطمنا أن 
أطمين الى انتخاب الئواب . ولكن لا سبيل الى الاطمئئان بغير ذللك. وواجب 
الحكومة ما دامت قد شاءت أن تبدي هذه البلية الى الأأمة وأن تجمل اتتخاب 
النواب على درجتين وأن عرض 00 الانتحاب بذلك للفساد ولأ قبتحالشرور 
تقول ان واجب المكومة الآآن هو ولا شك أن تطيل النظر والتفكير لايجاد 
طريقة معقولة يمكن معها التغادي من أ كثر هذه الشرور أنلم نستطم التتخاص 
منها كاب 

ولكن ما هي الطريقة7 مهما كانت طريقة التقسيم فانه ببق أن عدد الافراد 
في كل قسم ثلاثون وأن هذا العدد لقاته يجمل التأثير مستطاعاً والضغط ميسوراً 
ولا سيا بين العامة وأشياه العامة . وهذا هو أصل الداء ورأس البلاء . ووالله انا 
نفك م نشكرفي هذا التقسيم فلا تخلص من التقكير الا لنتيجة واحدة هي أن 
هذا انقيم أكفل * شيء بأن يجعل الالتخاب موزلة ! وأن مبتدع الذكرة أستاذ 
حاذق في فنه 

ولكن ذلك لا يدعو الى اليأس ولا يدفمنا الى القنوط من التمكن من حر ير 
الانتخابات من العوامل والمؤثرات الضارة الى أقصى حد مستطاع . وذلك (أولا) 
بأذلا نمل الالماح على المسكومة في ايجاد طريقة عادلة للتقسم وأنلا تثرك الادارة 
ورجاها وحدمم يستأثرون بعملةكا يشاؤون بل تجمل هبور الناخبينرأب) نافذأ فيه 


لس ار 
إذكاوا مم أصداب الشأن لا الادارة في الحقيقة ولان الواجب أن تنفض الادارة 
يدها كل النفض من الاشتراك في العمليات المتعلقة مراحل الانتخاب وأن تقصر 
مرمتها على الاشراف على تنفيذ القاثون وحياطته من التلاعب 
و ( ثانا ) بأن يقوم كل مصري متعم مطيق لذلك بواجبه في إفهام الناخبين 
حقوقهم وكينية استعمالها وإقناعهم بضرورة استعال هذه المقوق بحرية امة لا 
يحدها شيء غير وحي ضمائ رمم وحملبم على عدم الا كتراث لا يذل من المساعي 
لتأثير فيهم وجذبهم إلى ناحية من النواحي على غير رغبتهم.هذا هو الواجب الذي 
يتحتم على كل فرد قادر عليه أن يؤدية وأن لا عل القيام به ولا يستقل أحد من 
الناس مبلغ ما إسءة طوقه فيهذا الباب . فان عدوى التحرر خليقة أن لسري 
كالار في المشم اليابس حتى تروع الذين يطمعون أنيتلاعيوا ا بالسذجمنالناخبين 
ولهذا نلحعلى الحكومة أن تفي ء إلى المق وأن تسحبما أصدرته م نالا وام 
بمنع الاجماعات المعقودة للائتخابات و إلا جاز لنا أن نذهب إلىأنها متعمدةذلك 
لغرض هر يب. وحسبها مأ قدمت من سوء يجمل الانئخاب على درجتين فلا تزد 
اللين بلة بحظر الاجتهامات فتغل الايدي عن العمل وتعجز الناس عن المبوض 
واجباتهم القومية الشريفة 
لبصتة ؟ 2 
اللندوبين عن الاقسام الثلائينية 
هل بكوث اتتخابيم سرياً أم علنياً ؟! 
نمود الى الاقسام الثلاثينية والمندوبين الذدن سينتخبون عن.هذه الاقسام. 
لان مرحلة انتيخاب هؤلاء المندو بين هيك قانا غير مرة أخطر المراحل ولانهدة 
نيابتهم عن أقسامهم أستمر حمس سئوات.وقد يحل البرا لان في أثناء هذه السنوات 
الجسء٠رة‏ أو عرثين أو مرات وتسقط نيابة أعضائه أما اندو ون فيبقون مندوبين 
عن أقساءهم الثلاثينية الا اذا حدث أرن أغابية قسم من الاقسام طلبث اجرأء 


سل 0# سل 
اتتخاب جديد المندوب عنه . وعلى ذلك لا يمكن أن إسقط حؤلاء الندوبون 
قبل مضي مدتهم ألا اذا اتقق ان أذلبية كل قسم ثلائيني طلبت ذلك . وهو أ 
مطبحك في المقيقة لان الناخيين في كل دائرة لا ييقون على حال واحد . بل 
يزيد عددم من ناحية يمن يبلغون الواحدة والعشرين وينقص من ناحية أخرى 
عن عوتون أو يدون حقوقهم الانتخابية أسيب من الاسياب المبينة في القالون 
و يغيرون موطهم السياسي الى آخر ذلك . والعدل فضلاً عن ذلك يقغي أن 
تنتعى مدة المندوبين بانتهاء مدة المرلان الذي اتتخبو | أعضاءه . ولكنا دسب 
الوزارة لم تلاحظ الا شيا واحداً هو فيا نظن الدافم لهأ على جمل «دنهم خس 
سنوات متوالية دون أن تقسط عن الناخبين نيابمهم عنهم بحل ملس الثواب . 
وهذا الثي' هو ان مجلس الشيوخ غير قابل للحل ! ! لمات الندو بين مثله غير 
قابلين اسقوط تيابتهم ألا بالطريقة الي سبق ذ كرها !! 
ومن أغرب ما في قاثون الانتتخاب ‏ أوما ليس فيد على الاصح  !‏ أنه 
خلا من الخص على ان انتخاب المندوبين عن الاقسام الثلاثينية يكون بالافتراع 
السري” وهو نقصلا نعلم شيئا أضرمنه واليك نصالمادة الامن انون الالتيخاب: 
« يكون انتخاب المندوبين في المحصل واليوم والساعة المميئة في المرسوم 
الصادر بدعوة الناخبين مها يحكن عدد الحاضرين لاعطاء أر لمهم ويكوّن 
الا نتخاب بأغلبية الا راء النسبية 
« وتناط ادارة الانتخاب في كل قرية أو مدينة أو قسم بلجنة مؤلفة من 
مندوب يعيئه المدير أو الحافظ رئيس ومن أربعة من الناخيين يعرفون القراءة 
والكتابة يختازم الناخبون الماضرون 
« وتتعين طريقة الانتمذاب وأجراءانه عنشور لصمدره وزبر الداخلةستانس 
فيه ما نص عليه في الباب الا د في ( الباب الثآني في انتخاب أعذاء مجلس الذواب) 
« وعلى المدسر أو المحافظ أن يِذ الاجراءات اللازمة لاسحافظة على حرية 
اعطاء الآآراء وضبط عباية الانتخاب » أه 


لاع لس 

ولكن حربة إعطاء الآلراء النى عنيث الوزارة بالتثبيه على المدير وامحافظ أن 
محافظا عليها لم تستدع ا ولا استوجبت ان تنصهي فى القاثون على ان انتخاب 
المندو بين يكون بالاقتراع السري !! وأي شيء يا ترى يكون اضدن لاحرية فيه 
اعطاء الآراء من الاقتراع السري +7 واذا لم يكن الاقتراع ريا فبل يمكن ان 
يقال أن العملية من أوها الى آخرها عماية انتخابية بالممنى المغبوم من هذا اللفظ77 

أن كل ما تنفضلت به الوزارة هو أمها قالت ان طر يقة"الانتخاب واجراءائه 
تعين #نشور إصدره وزر الداخلية « مستأنس » - ول نقل مراعيا أو ملنزمًا ‏ 
فيه ما نص عليه في الباب الثاني ! 

انظر الآأن ما ورد في الباب الثاني لتعرف ار هذا النقص لا يمكن ان 
يكرن هنا :لاق للاده ٠ه‏ هن التداب أمشاء علي النوات 7" 

« تدوم عملية الانتيخاب من الساعة الثامئة صباحا الى الساعة الرابعة مساء 
ويكون الانتخاب بالاقتراع السري > 

وم تنكتف بالنص العمريح على سربة الاقتراع: بل أوردت مادة أخرى 
فصات فا الطريقة التي يجري مها الاقنراع السري فقالت في المادة “«ه 

« يتلق كل مندوب من يد الرئيس ورقة التخاب مفتوحة وضع في ظهرها 
خم لنة الا تتخاب وتارز الازتخاب وينتحي الندوب جانيا من اانواحي الخصصة 
لابداء ارأي في قاعة الانتخاب نفسبا بعد أن يبت رأبه على الورقة يعيدها 
« مطوية » الى الرئيس وهو يضعبا في الص:دوق الخاص بأوراق الاتتخاب 
وني الوقت عينه يضع كانتب السر في كشف المندوبين أشارة امام اسم المندوب 
الذي أبدى را أنه 

« والمندوبون الذءن لا يستطيعون ان يثبتوا أراهم بأنفسم على أوراق 
الانتخاب يبدوثها شفاها بحوث يسمعبم أعضاء اللجنة وحدم » 


إحتياط جيل وحرص على سرية الاقتراع في محله وليس فيه أدى ذرة من 


سس عن لس 
المبالقة . ولك. نأل يكن انتخاب المندوبين حريا بمثل هذه العثانة جدراً ينص 
صريم كبذا خليقا بأن لا برك الامس فيه الى استئئاس وزير الداخاية استئناسا 
قد يذهب به أولا يذهب ب الى ارتياء وجوب ال مره في الاقتراع » 

أن اتتخاب المندويين هو الخطوة المبمة التي يضمن مها إذا سارت على الحو 
الواجب صحة الانتخاب ذي الدرجتين.لان هؤلاء المندو بين همالذرنسينتخبون 
عضو مجاس النواب ولان »دة نيابتهم عن أقساءهم تدوم خمس نوات حتى لو 
حل مجلس النواب مرات في خلال هذه السنوات الخس ولانهم م الذين 
يلتخبون ن أعضاء كل ملس بعد حل سابقه وم الذين يسئفتون اذا جرى إِستمتاء 
قي في أ مالم يصسدر قاثون بتجديد إنتناب المندوبين أو مالم تطلب أغلييةكل 

ثلاثيني مجديد الانتخاب . فهم الحجر الاساسي في علية الائتخاب وركن 
ا فيه فيجب أن تنكون المنابة ثامة بسرية الاقتراع في انتخامهم والحرية 
للناخبين مكذولة مضمونة بنص صر لا يحتمل التأويل ولا ميل على الاستئناس 

قد يقال ان الناخبين في كل داثرة جمبور كبير يعد بالاآلاف وان الاقتراع 
السري عماية شاقة جداأ مع التقسم الثلاثيني وانها حقيقة أن تستغرقمدة طويلة. 
فنقول أن هذا كله مهاباغ من آمره لا يجي مطاة أن يكون انتخا بالمادوبين 
غير سري ولتسكن المشاق ما شاءت أن تكون فلا معنى لاي انتتخاباذالم يكن 
سريا وليس ثم ما بمنع أن يجري انتتشاب المندو بن على يومين بدل يوم أو على 
ثلاث إذا احتاج الام الى ذلك . ثار:_ ذلك وان كان غير عرغوب فيه وكان 
ألا صلح ان يكون على 2 واحدد . محتمل الضرر مأمون العاقية بالقياس الىمصيبة 
ألا خاب غير السري . وهل يكون الانتيخاب اذن الا مبزلة سخيفة لا أستحق 
ان تتحرك لعمليتها قدم واحدة 87 

نم سرية لاقع في انتتناب المندويين واجه بقمحتمة وآلا فلا محنى للانئخاب 

كله . واننا واللّه انتخجل اذ ندعو الى ذلك كأن الامس يمتاج ج الى دعوة وإستلزم 


سس عب سا 
أن يخط امرء حرفا واحداً فيبيان ضرورته وني شرح العواقب الوخيمة اذا لم يكن 
سسريا. وللكنا استغر ينا كله « الاستثئاس» وكنا أن ان الوزارة :#وخىان:نص 
بصراحة على ان الاتراع ري أو اذالم تشاء التكرير أرن تنص على ان المادة 
الؤسين تسري أيضا على انتخاب امنده بين » أو على الاقل أن تضع كلة غير 
«الاستئناس» تفيد انوزر الداخليةمازم يا نلا يخرج عن عن مذو [مواد البأب|1 ثالى 

والامى مستدرك . وهو لا يحتاج الا الى ان يانزم وزير الداخلية في الماشور 
الذي سيصدره أحكام الباب الثايفليفمل ذلك مشكوراً ليسد هذا التقص اليف 

سد 
كيف تقسم الثلائينيات 
واجب الحتكومة وواجب المتعلمين 

نص قانون الار :خاب على تكوين الاجنة الي خرر مرر جداول الائتخاب جُعلبا 
في مدن المدبريات وقراها مؤلفة من العمدة أو من يقوم مقامه 50 ومن المأذون 
ومن عين يعينه مأمور المركز وجعلبا في احافظات الكبرى مكونة من مأمور القسم 
أو من يثوب عنه رئيساً ومن اثنين من الاعيان يعينها الحافظ 

وعنى كذلاك بان يوجد لجنة تثلق الطلبات الخاصة بجداول الانتخاب ثم 
ما يقدم الما بعد دور الترشيسح من الطلبات أو الطعون المتعاقة به ولكنه مع الاسف 
الشديد لم يبين انا الاجنة الي يكون عاها أن تقسم الدوائر الانتخابية الى الاقسام 
الثلاثينية المطلوية الني هي في الحقيقة قوام الانتنخاب وموره وأساسه والثي لا.يكون 
انتخاب الثواب صيسا مضبوط) الا اذا ضما مثل هذه الصحة والضيط في !نتخاب 
المشدوبين عم,ا ١‏ 

ولسئا ندري عاذا تقس أن يخاو الثانون أو ل من النص اللازم على أن الاقخراع 
سري في اتاب الندوين وثانياً من كل اشارة الى من يتولى تقسيم الدوائر الى 
أقسام ثلاثينية #ويظبر لنامن مراجعة قانون الانتاب للجمعية التشريعية أنالذي 
أعد القانون الحالي أقتاس بذلك القانون القديم اقتياسا دقيقًا في أكثر المواضع ول 


سس 417 ملم 

بلاحط انتقال ألا حوال وتغير القانون النظامي لمكومة البلاد ولا عني بان يسد 
النقص القديم وملا الفراغ الأول . فبل ترى سيعرك أمس الافسام الثلائيئية الى 
الادارة وحدها تذهب فيه دؤن مشارك لما ف الأي إلى ما نشاء من الطرق أم 
ستتولى لئة تحرير الجداول هذه المهمة أيضا #. أم ماذا بالله 7 ان الذي يقرأ قاثون 
الانتخاب يل له أن مسألة ا اندو بين في أظلر خضري المشروع نانوية ليس لها 
مكان كير من الاهمية . والا لما تركوا القائون حافلا يالمآ خط ما بين سبو ضار 
وتقييد تقل وكأ الم يكفهم أن رمونا بالا قسام الثلاثيئية بل رأوا أن يضيفو: الى 
حابا نل 2 الظرر باغفال النص على الاقتراع السري وكيد بة تقسيم الدوائر 
والمنوط به هل ال لتقم 


وما على القارىء ألا أن يحضر ألى ذهئه ما جرى في انناب المندربين عن 
الاقسام الؤسيئية لاجمعية النشر بعية ة ليقدر ما يكن أن يحدث ني الثلاثينيات فكأن 
العيرة ا تتفع والتحر : بم تعظل أوسكن القُوم لايعذييم تدان ي الاغلاط الماض ب 
والعيوب التي ظبرت وانكدنت . 


وا ن تريد أن أطمئن على الانتخاب ولا سبل الى الاطمئنان الا اذا 
7 ت الداخلية عنشوراها لقي ستصدرها مافي القاثون , ن فراغ لروع وبرعب. 
وقد أسلئنا أن الادارة لا لمكن أن أن تكون لها سوى حجة واحدة تتذرع ببالاهال 
جعل الانتخاب سسري اندو بين هي كثرة عدد الناخبين ني كل دائرة وارباتهم 
على كل ما عرفمن قبل . وقد قَلنا أن هذا لا ينض عذرأً وليس ما عن الوزارة 
أن جل الانتخاب على يومين اذا كان القائون خالا من محديد مدة لانتشاب 
المندوبين وني ودعبا أن تضمن ألراحة والنظام بأن تقس م كلدائر 0 0 الىعشرة: 
أقسا كر فرعية. . اذا كان مثلاً في كل دائرة 0 الف ناخب سيشاركون 
0 في عملية الا نتيخاب فلا بأس دن وزيهم على عشر لان فرعية يصيب كل 
لمئة منها الذان من الناخبين و بذلك يمكن اجراء اتتخاب المندويين في كل لهنة 


لام 
فرعية فيبدم واحد أو بومين على الاكثر ولا شك أن انتناب حو سنتين متدو با 
أو مائة أو أقل أو أ كثر من ن ذلك قلياة أسبل بكثير من انتخاب جهيعالمندو بين 
في لجنة وأحدة .التق إلى لمان فرعية يضمن أمكان المحافظة على النظام و يسبل 
على من نوكل اليم الاشراف كفالة ادر بة لاناخبين في اعطاء أصوأئهم 
بل إنه لا سبيل لانتخاب المندوبين انتخابا منتظما مكفولة فيه المرية لاناس 

إلا بتقسمكبناأ أو مثله . واذا كان التقسيم على هذا النحو أوعلى حو قريب منه 
يسبل عملية انتمناب المندو بين فانه ولا شك ضرو ري في تعيين الاقسام الثلاثينية 
قبل ذلك . ويكني أن تدرأو تتصور ما سيجري اذا تركت المسألة على 0 
الادارةولسنا بهذا نطمن على أحد أو نعرض يلوق لان طلب التوق 1 كن 
الوقوع ليس معناه توجيه تهمة والا لوجب أنْ يخاو القاثون م نكل اتتياط أو نص 
على عقوبة ُصيب الخالف . ومن اللعروف أن أ كثر أهل القرى وعدا كبيراً 
من سكان المدن أ يون و جاهاور تب بحقوقوم لقص تعليموم أو عدم مار سكم 
لاشكاليفالسياسية والحياة الدستورية أو لتأثير السك العرني الذي كاد ينسينا معنى 
الحم العادي وأحر يلق كثير مر:_ هؤلاء أن ينساقوا الى حيث يوجههم العمد 
وذو و النكوذ من ااناس وليس التفادي من ذلك 000 وفي متدور الوزارة أن 
لا ترك التقسيم لمشيثة العمد والادارة في اللان مجماونه وذق ما مكنأ أن يكون أولا 
:يكون في مصبلدة الانتخاب المر ولا كان التجاور في السكن أو حصصالمشايخ ليس 
له مبدأ مقرر أو نبابة معروفة . وكان من الممكن أن يبدأ من أبة نقطة وعتد الى 
أي مدى أو الى غير مدى ول نكن هناك خطة مرسومة لطريقة السير حتى بعد 
تعيين نقطة الابتداء. نقول لما كان الاهى كذ ناك الواجب أنلا تيرك الوزارةلاحد 
قد يكون صاحب مصاسة في التقسم تعيين نقطة الابتداء فيه وطريقة السير بعد 
ذلك . بل يجب أن تتولى هي مستأأنسة ما لديها من الخرائط تعيين نقط الابتداء 
وخطة اأسير 


ا 
وعبهأ يكن من الاعى فواجب المكومة واطيح لا مكن أن يتطرقاليهالخلاف. 
وليس واجب المتعلمين بأقل وضوحا وجلاء . فعايهم أن يبثوا في روع الناخبين 
روح العناية بالانتخاب وأن يغبموثم ما يتوقف عليه وما ارتون به والخطر الناجم 
عن التغرإط فيه وأن يووا في الضعيف منهم المزم على التجلد لمقاومة المؤثرات فا 
تنفع كل قوانين الارض اذا كانت النفوس طعيفة رخوة لين لكل غام 
برعم عبد القادر المازلي 


سخ سم 


القسم ألثالث 


في قانون النضمينات والغاء الأ كام العرفية ولعض ما قيل فيهما 
غرار مجلس الوزراء ‏ المرسوم اللي م المسكاتبات الرسمية اعلان الندوب السامي 
تصريم رئيس الوذراء 


قرار لس الوزراء 

بعد سباع البيانات الشنبية التي أبداها حضرة صاحب الدولة رئيس مجاس 
الوزراءوشرحبها نتيجة المفاوضات التي جرت هم مثل المكومةالبريطانية يمعر 
لاجل رفع الاحكام العرقية 

وبعد النظر في الوثائق التي أعدت على أثر المفاوضات الم كورة وهي ؛ ب 

١‏ مشروع قالون ديات 

ا مشر وع قرار من وزيرالأقانية بتأايف لمنة للنظرفي المتترحات الخاصة 
بالعفو من العقوبة عن المحكوم عاهم من الحم العسكربة المنعقدة مقتضى الاحكام 
العسكر ية الجريطانية 

ح مششروع مذ كرة سياسيةمقتفى إرساها إلى مثل حضرةصاحب الخلالة 
البر يطائية في القطر اإلملصري متضمئة الاإضاحات والتصريحات التي يقصد بها 
تير وتكيل الوثيقتين المتقدمتين 

س نص مشروع الرد على المذكرة المتقدمة المبلغ من الممثل امشار اليه 

ه - نص مشروع الاعلان الي سيصدر من الساطةالعسكريةبالغاءالاً حكام 
العرفية وهو امبلغ . ن الممثل المشار اليه كذلك 
ش وبا أن ما تشمل عليه الوثائق المذكورة يتذق ومصاط البلاد ولا يلحق أي 
أذى بامفاوضات المستقيلة الني تربي الى تقر بر العلاقات السياسية بين مصر 
وبر يطانيا العظمى ثقربراً مهائي) بعد اجماع البرلان المصري 


[7#01 لسسلم 


مجاس الوزراء 

١‏ أن يعرض على جلالة الماك اقرار مشروع قاثون التضمينات 

؛؟ س الوافقة على مشروع القرار الخاص بتشّكيل النجنة المشار المها ]نما 

ماب الكربةرص لضرة صاحب العالي وزيرالخارجية بأن وقع باسم المكومة 
المصرية المذكرة السياسية الني ترسل الى لخخامة المندوب السامي لصاحب اللالة 
ابعر يطائية فيالقطر المصري وهذا نصها : ست 

١‏ ب تنفيذاً لاقرار الذي أصدره مجلس الوزراء بجاسة ه وليو سئة #رة؛ 
وملحقة صورتة موذاء أنشرف بأن أبعث الى لخاءة 5 بنص القانون الذي ميصدر 
في ذات الوقت الذي يصدر فيه اعلان السلطة المبصكر بة البريطانية بالتصريم 
بانتهاء الاحكام العرفية وهو الاعلان الذي أبلغ لوق فزال الحكومة الصرءة 

«ا سب والغرض من هذا الآدت ,بالصيغة التي وضع مها مئع الام المصصرية 
إصورة نامة نبائية من النظر رأسا أو عرضاً في أية مطالبة خاصة بالاعمال أو النتلج 
أو العواقب المثرتبة على الاحكام العرفية البريطانية من ثاريم ؟ توفير سنة ١514‏ 
وهو التاريخ الذي أعانت فيه الاحكام العرفية المذكورة على جميع القطر المدمري 

م ب وطبقاً لقرار مجلس الوزراء المتقدم ذ كره تتعهد المكومة المصرية بأن 
تستبقي ذلك القانون معمولة به ويعد هذا القاثون بمثابة جزء أصلي مر اثناق 
عبرم مع حكومة صاحب الجلالة البر يطانية 

4 - ومقتضالقراز نتسهقد خول تأ نأقدم لفخاءة تك التصراتالتالية:بس 

وس ليس لدى المكومة المصرية اعغراض على أن التدابير المتخذة ومقتفى 
الاحكام العرفية لاجل عراقبة أموال الاعداء وتطبيق بعض أحكام معاهدا تالصلح 
المتعلقة بالاموال المذكورة يستمر العمل بها في مصركا كان الممالفي الماضي طبقاً 
للاحكام العرفية الى أن م ثم تلك التدايير نحت اشراف حكومة صاحب الحلالة 
الريطانية _مسؤوليتها 


0ك 
كح فيا يتعاق بالاموال الثابتة الي استوات علبها السلطة المسحكرية 

الدريطانية أو أشترتها أو وضعتث اليد علمها بعد أعلان + وشير ل نه ١915‏ تتعود 
الحسكومة المصرية صراحة بأن تحترم الحالة الثملية الماضرة وبأرت تعمل على 
احتراءها على أن يكون مقرراً أن تسوية المالة النهائية للاموال المذكورة يحتفظ بها 
لمفاوضات مستقيلة بين الكومتين بعد عقد البرئان المصري 

ب أما فيا يتعلق بالاشسخاص الحسكوم علمهم من انام العسكرية المتمقدة 
عقتضى الاحكام العرفية فقد قضى القرار نفسه الصادر من مجلس الوزراء بتارييم 
ه يوليه سسنة 108 بتتكليف وزير المقانية أن يصدر بير امبال قرراً -- نص 
مشروعه مع هذا يعهد مقتضاه الى نة مؤافة من المستشار القضائي رئيس (و يكن 
رأنه حرجا عند الانقسام ) وو مكل عكة الاستئناف الاهلية ومت قاضيين 
مصريين من مرابة ة مستشار بالاستثنافى في النظر دون غيرها في تقديم المتخرحات 
الخاصة العفو من العقوية أو بابدالها بأخف منها وي المقترحات الي تنص المادة 
لثامثة والستون من قانون العقوبات الأأعلي علىروجو ب أخذ رأي وزير المقانيقعنها 

مر لا يعنى من المقوباث الصادرة من الحم العسكرية المشار البها المنمقدة 
مقتضى الاحكام العرفية كا لا مخفض تنات العقوبات آلا بعد موافقة اللجنة 
المذكورة بقرار تصدره بأغلبية الاصوات 

بو دوزأ ولاجل استكال الذيان المعطى على هذا الوجه الى المسكومة 
الم إطانية ببق مقرراً بين السكومتين أن ما قد يطرأ مرء_ التمديل على تأليف 
اللجنة لا بد لحدونه من الاثفاق مع حكومة صاحب الحلالة المربطائية و بصورة 
تكفل أغلبية الاصوأ أت الاعضاء الذين تقير. حهم تك المسكومة 

١‏ وفيا بتعاق ما للمحكوم علهم المذكورين هر المقوق السياسية 
وبأهليتهم القانونية يكون العمل طبقاً لاحكام قانون الانتخاب وقانون العقو بات 


المصريعن دون سواها 


سس للا اه 

١‏ وأرغب في الختام أن أرجو خابتم التكرم باعطاني باسم المسكوبة 
الدريطانية التأكد بأنه اذا تعرضت الحسكومة المصرية بوجه من الوجره لابة مطالبة 
بسبب التدابير القي انخلتها السلطة المسكرية البريطائية في ظل الاحكام العرفية 
تكون حكومة صاحب الجلالة العريطانية مستعدة على الدوام للاثفاق مع المكوية 
المصمرية على الحل الذي 'نقتضيه المالة بروح العدالة والانصاف 4 

الاسكندرية في ه بوليه سئة ١959‏ 
رئيس مجاس الوزراء 
0 يحي أبراههم ( 


اس 2 مس 


سس لإ مسا 


قانون التضمينات 
قانون عرة ه؟ لسنة موا 

تحن ملك مصر 

م أنه عوجب أ صادر تاريخ 1 نوفهر سنة 1915 من ٠‏ القائد العام للقوات 
البريطان بة في القط ر المصري أعلنت الاحكام العرفية على ال راضي المصرية در 
تاريخ ا 

وعا أن الحسكومة المصريةترى بالانفاق مع المسكومة البره بطانية أن الوقت 
قد حان لاتذاذ التدابير التشريعية اللي بقتضيها 5 الأأمس المذ كور ورفع الاحكام 
العرفية الموجودة 6 ن 

وبناء على ما غرضه عليئا مهاس الوزراء 

رسمئا يا هوت : 

مادة ؟ ب الممنى المقصود فيهذا القانون من عبارة « مقتضي الاحكام 
العرفية » هو « تحت السلطة الصريحة أو الضمنية لاقائد العام لاقوات العزيطانية 
في القط ر المصري في خلالالمدة من وشار سئة؛ ا 00 الما نون» 

ويتناول وصف « سلطة عسكرية » كل مجاس عسكري أو حكمة عسكربة أو 
لمنة أو با لس شك أوأنة هيثة اخرى مائلة ا ذكر نما اتعقد أو الم ى * كوجب 
الاحكام العرفية ة وكذلا ككل ورظنا أو فرد صرف عقتخ ى الاحكام مل كورة 

مادة ؟ لا تقبل لا في الحال ولا في الاسدة بال أمام أنة محكية م ن محام 
| يلاد أمة دعوى أو طلب أ وقضية جنائية أو غيرها من الاجر عأت وأو على شكل 
دغوق عام من المدعى عليه دعل المدعي أو دقع أرع عى أو دفاع .وسواءكاننتالدعوى 
منظورة ل نْ أو رفع فم ذا لعل 0 كان رافعها إذا كان الغرض منها الطمن ف أي 


لس ووم له 
إعلان أو نصرف أو أصس أو ندبير أوقرار ووجه عام في أي عمل أعرت به أو ثواتة 
السلعلة المسكربة مقتضى الاحكام العرفية ويدخل فيا تقدم الاعلانات والاراص 
النعاقة بأملاك الخدو السابق عباس حامي باشا المنقولة والثابئة وما قام به المارس 
الرسمي لاموال الاعداء من التتصرف في الاملاك الم كورة بالبيم أو بغيره درن 
التصرفات 6 وذلك سواء كان هذا الطءن مباشرة من طريق المطالبة بابطال شيء 
ما ذ كر أو سحبه أو بتعديله أو بل غير مباشر منطر يق المطالبةبتعويض 
أو حصول مقاصة 1 باراء برك تكليفث أو النزام أو برد مال أو باس جاءه أو 
باسترداده أو باستدقاقه 1 بأنة طريقة اخرى 
واذا عرضتث ذعوى من هذا القبيل وجب رفضها حا فياية حال تكورف 
علمها الدعوى 
مادة ‏ ب يمري عدم القبول المقرر في المادة السابقة على كل الاجراءات 
المتعاقة بلاغ مقدم لاسلطة المسكرية يمن فيه بأنة كاذب أو :خضي ةغلل بعنها 
تحقيق عسكري أو بشبادة مدعى كذمها أديت اثناء نحقيق أمام السلطة المذكورة 
مادة » - على وزير المقائية تنفيذ هذا القانون و يعمل به من تاريخ نشره 
' في الجريدة الرسمية 1 
صدر سراي النتزه في ٠٠١‏ ذي القمدة سئة ١84١‏ ( ه يوليه سنة 1511 ( 
فؤاد 
بأس حضرة صاحب الخلالة 
رئيس مجاس الوزراه 


وزير الحقانية ‏ أحمد ذو الفقار يى رام 


لاوخ مه 
قرار وزير الحقانية 
بعد الاطلاع على المادة الثامنة والستين من قانون العقوبات الاهلي » وعلى 
القرار الصادر من مجلس الوزراء بتاريض ه يوليه ١5‏ 
قررما هوات: 
مادة ا تشكل بوزارة الحقائية للمنة مؤلفة من المستشار القضالي رئيس ومن 
وكيل حكية الاستثناف الاهلية ومستشارين مصريين بالاستئئاف 
ويكون من اختصصاص الاجنة المذكورة ان تعرض على وزبر الحقانية مقترحاتها 
فما يتعلق بالعفو من المقوبة كلها او بعضها عن المحكوم علمهم من الحام العسكرية 
المنعقدة مقتضى الاحكام العرفية البريطائية او يابدال هذه العقوبة بأخف منها 
وذلك لاجل إبداء الرأي الذي تنص عليه المادة الثامنة والستون من قانورف 
العقوبات الأأهلي 
وعند انقسام الاصوات في اللجنة يكون رأي الرئيس مرجحا 
مادة ؛ س يعمل بهذا القرار من ثاريم نشره في الجريدة الرسمية 
بولكي في ه وليه سئة ١511“‏ 53 
أحمد ذو الثقار 
كتاب وزير الخارجية الصرية 
حضرة صاحب الفخامة الغيلد مارشال الفيكونت اللنبي 
المندوب اأسامي لحضرة صاحب الملالة.البريطانية في القطر المصري 
١‏ - تنفيذاً للقرار الذي أصدره مجلس الوزراء بجلسة ه وليه سسئة ١#‏ 
وملحقة صورته بهذا » أتشرف بأن أبءث الى لخامشسع باص القانون الذي سيصدر 
في ذات الوقت الذي يصدر فيه إعلان الساطة العسكرية البربطانية بالتصريم 


مصاع 


باذتهاء الالحكام العرفية وهو الاعلان الذي أبلغ نصة من قبل الى المسكومةالمصرية 


9ك 

+ - والغرض من هذا القاون بالصيغة الي وضع مها مع الحا المصرية 
بصورة نامة مهائية من النظر رأساً أوعرضا في أبة مطالبة خاصة بالاعمال أو النتائج 
أوالمواقب المترتبة على الاحكام العرفية البريطانية من تاريثم ؟ نو فير سئة ١914‏ 
وهو التاريخ الذي اعلنت فيه الاحكام المذكو رة علي جميع القطر ا مصري 

“ب -- وطبقن اقرار مجاس الو زراء التقدم ذكره تتعبد الحسكومة المصرية 
بان تسابني ذلك القاثون معمولة به ويعد هذا القاون 3 ثانة جز زء أصلي م ن اتفاق 
ميرم مع حكزمة صاحب الملالة البريطانية 

» س وعقتغىالقر ار نفسه قد خوات أ نأقدم لنخامتم التصريات التالية: 

ه- ليس لدى المسكومة ألمصرية اععراض على ان التدابير المتخذة متتنغى 
الاحكام العرفية لاجل عراقبةأموال الاعداء وتطبيق بع ضأحكام معاهداتالصلح 
التعلقة بالاموال المذكورة يستمر العمل ها في مع سكا كان امال في الماضي طبقً 
للاحكام العرفية الى ان تتم تلك التدابير نحث اشراف حكومة صاحب الملالة 
العريطانية ومسؤوليمها 

 «‏ فيا يتعلق بالاموال الثابتة الي اسستولت علمها السلطة المسكرية 
البرٍ يطانية أو اشثرتها أو وضعت اليد علمها بعد اعلان ؟ وشير سنة 5 لمعبك 
السكومةالمصربة ب صراحةبان نكيم الحالة الفعلية الحاضرة و ,أن تعمل على ا<نرامها 
على ان يكو نمقرراً ان نسو المالة النهاثية الاموال الم كورة محنفظ بها لمناوضات 
مستقيلة بين المكومتين بعد عقد البرا مان ال مصر: يي 

أما فيا بتعاق بالاشخاص الحكوم عليهم من الماع العسكرية المنمقدة 
عتتضى الاحكام العرفية فقد قغى القرار نفسه الصادر من ما س الوزراء, تاريضه 
وليه سئة 0و١‏ بتكليف وزير الحقانية أن يصدر بغير امبال قراراً ترسل نص 
مشر وعه مع هذا يعرد مقتضاه الى 1نة مؤلفة منالمستشار التضائيرئ. ئس (ويكون 

رأيه مرجحا عند الانقسام ) ومن وكبل محكة الاستئئاف الاهلية ومن فَاضبين 


رمم 
مصربين من عرتبة مستشار بالاسةئناف في اانظر دون غيرها في تقديم المقرحات 
الخاصة بالمغو من العقوبة أو بابدالها بألحف منها وهي المقترحات التي ننصالمادة 
الثامنة والستونمنقانون العقوبات الاهلي على وجوب أخذ رأي وزير الحقانيقعتها 

محلا يمنى من العقوبات الصادرة هن الحا العسكرية المثار الها المنمقدة 
عقنضى «الاحكام العرفية كا لا مخنض تلك العقوبات ألا بعد موافقة اللجنة 
المذكورة بقرار تصدره باغلبية الاصوات 

به هذا ولاجل استسكال الضيان المعطى على هذا الوجه الى المسكومة 
العريطانية ببق مقرراً بين المكومتين ان ما قد يطرأ من التعديل على تأليف اللجنة 
لا بد لحدونه من الاتفاق مع حكومة صاحب الجلالة البريطانية وبصورة تكفل 
أغلبية الاصوات للاعضاء الذين تقترحهم تلاك الممكومة 

٠‏ - وفيا يتلق ما المحكوم عليهم المذكورين .رن المقوق السياسية 
و بأهليتهم القانوئية يكون العمل طبق لاحكام قائون الانتخاب وقالون العقوبات 
المصريين دون سواهما 

لاس وأرغب في ال ام انأ رجو خامتم اد لكوم باعطالي اميم اللدكوية 
البريطانية التأ كيد بانه اذا بعرضت المسكومة المضر, 00500 3 
مطالبة بسبب التدابير التي اخنتها الساطة العسكرية البريطانية في ظل الاحكام 
العرفية تكون حكومة صاحب الجلالة البريطائية مستعدة على الدرام للاتفاق مع 
المكومة المصصرية على الحل الذي تقتضيه الحالة بروح العدالة والانصاف 


وتفضلوا ام ٠و..‏ وزير الخارجية 
( امد حشمث تا( 
ه وليه سنة “1و١‏ 


(ترجة ) 


م عه 


رد المندوب الساءي البريطاتي 
حضرة صاحب المعالي وزير الارجية المصمرية 
اشر فى باححاطة معاليك علءا بوصول الذكرة الني نكر متم بارسالها لي يناري 
الهوم والتى ي لتقم لي معأ بلص قاثرن التضمينات الذي سيعسدر في ذات الوفتِ 
الذي يصدر فيه اعلان السلطة العسكرية البريطانية بالتصري انتما ال حكام العرفية 
وقد أبانث المسكومة ا مصرية من قبل أص الاعلان المذكور 
هلا واننى نبت فادها تعبردت به المسكومة المصرية من أس مقاء القاون 
٠.‏ لذ كور معمولا به ومن أن هذا القاثون بعد عثابة جز أصلي من اثفاق عبرم مع 
حكوءة صاحب الملالة البريطانية 
كا أنني أ أنشرف في الوقث ذانه بأن ايد لمعا م قبول حكرءة صاحب الجلالة 
البر د دطا ية ة بولا 5 ميم التصر>ات الواردة في الفقرة ال أنية ة ومأبعدها الى مهاية 
الفقرة العاشرة من المذكرة المشار الها وتعدما فيا بشعاق بها صادرة منها 
اما فيا تعلق بالتصر ب الوارد في الفقرة الحادية عشرة فقد وات ت أن أصر حَ 
لعا ليم باه وأن لم يكن في 0 الحلالة العريطانية أن تأخذ على 
عاتقها مسؤولية غير معينة ذائها مع ذلك “دالحكومةالمصرية تأ كداً ناما انه اذا 
حدنت حالة من الادوال التي رالا فق الذكرة كوك مسرءدة على الدوام 
للائفاق مع السكومة المدمربة على اخل الذي تقتضيه المالة بروح المدالة والانصاف 
وتفضاوا 4 506 
الاني ( فيلد مرشال ) 


في ه يولبه سئة 78 و١‏ 


(ترجة ) 


لويس د 


اعلان 
الناء الاحتكام العرفية 


كا ان حكومة حضرة صاحب جلالة ملاك مصر قد اصدرت قاثون تضمينات 
متعلقًا جميع التدابير التي أنمذذت عقتضى نظام الاحكام العرفية الممانة في * توقير 
سله 5 1١51‏ 

وما أله قد حان الوقت إذن لالغاء نظام الاحكام العرفية المشار اليه الا فيا 
نقتضيه نصفية بعض الامور المنظورة الا ن 

فأنا الموقع على هذا إدمند هنري هرئان فيكونت اللابي عوجب السلطة الخحولة 
لي بصدتي الفيلدمارشال ااقائد العام لقوات صاحب الجلالة البريطانية فيالقطرا لصري 

آم ما هوآت : 

يلغى من نار رع هذا الاعلان نظام الاحكام العرفية الذي أعان في ؟ توفير 
سنة 4 141 بشرط ان تستمر مع ذات السلطات الءسكرية وعلى الاخص الجارس 
الرسمي لاموال الاعداء على هباشرة القوق الي خواتهم اياها الاعلانات الحتلفة 
لمتعاقة بتنفيذ معاهدات الصلح فياعدا المقوق المنائية وذلاك الى أن ثم التدابير 
المقررة في تللك الاعلانات و بشرط ارت جميع القضايا النظورة الآآن في جاسات 
المحاع المسكرية يستمر السير فيها امامها الى النباية ويكون لما ما يترتب علمها 
من النتائح الاي ْ 

ا الغياد مارشال 
ه وليه سنة #الاوا 1 
القائد العام لقوات حضرة صاحب اللالة المريطانية في القطر المدمري 


أيحي الماك 


(ترجة ) 


سن ولام ل 


تصريح 
من ح<ضمرة صاحب الدولة رئيس مجلس الوزراء 

مذ تفضل حضرة صاحب الجلالة مولانا الماك المعظم فأولانا ثقتهالعالية والقى 
على عواتقنا ذلك العبأ الخطير عب* تولى مهام الم في البلاد ما بحت جهودنا 
بعد أن صدر الدستور منصرفة الى التعجيل بالغاء الاحكام العرفيةبمد أن ناث 
البلاد مها من وقتاعلاءها في نوفبر سنة؛ اا واننظرت بنافذ الصبر الخلا ص نما 

ولقد قرنت "ناث المهود بالتوفرق وتوجث بالنجاح بفضل ما أبداه الشمب 
المهمري من الاعتصام بالسكون والاستمساك باسباب الكرامة لا سما فيغضون 
الاشور الاخيرة مما كان له أ كير أثر في تسبل مبمة الساطات العامة 

فاليوم تتحقق للبلاد أم ية اجعت علمها لارجوع الى أحكام النظلم العاد 

وما بز زيد اغتبا واغتباط زملائي ارك حركة 1 تتخابات قد قطمت َ 
أن مرحلة كهرة في السبيل الفروض لها وتان من رأ أينا علي الدوام أنه لكي 
جري لاك الانتتخايات بام المرءة و7 تكذل شيل الامة تمثيالة ححا في البر لمان 
لا مناص من الغاء الاحكام العرفية في أقرب مأ يكون من الزمان 

وها قد أصبحث تلاك الامنية حقيقة واقمة 

واقدكان بدهيا أن يعاق هذا الالغاء على امخاذ عدة تدأ بير تشر بعية من 
شأنها أن تمل ما قامث به السلطة العسكربة البريطائية من الامال تحت لل 
الحسع العرفي في مأمن من التعرض لانة دعوى أو طلب أو قضية أمام المحم الحلية 

على أنه من الواجب لفث النظر الى ما بأني : 

أولا- ألفث لإئة خاصة متها أعداد المقترحات المتعلقة ,العفو من المقوبة 
عن الاشخاص الذين صدرت عاءهم أحكام من الام المسكرية ول يعف عنم 
للآن أو يابدال العقو بة الصادرة عامهم بأخف منها وهؤلاء الاشخاص قايل عديدم 

ع ارس الحلة النهائية الاموال الثابتة التي -استولت علمما السلطات 


لس 
المسكرية العربطائية أو اشثرتها أو وضعت اليد عاما بمد اعلان * وير سنة 
واد احتفظط مها لامغاوضات التي سيشرع فهما على أثر العقاد البر لمانا صر يي 
بين المندو بان ألذ بن وم اليلاد حق الثيابة عنها وبين حكومة صاحب الملالة 
البر إطانية 

نالا انة وان يكن المارس الرسمي لاموال الاعداءسيستير تح ثاشراف 
المسكومة العربطانية ومسؤوليته على تصفية تلاك الاموال وعلى تطبر وق بض أحكام 
معاهدات الصلح للتعاقة مها فليس معنى هذا بقاء الاحكام العرفية قأئُة في البلاد 
وائما الغرض ٠‏ نذلك وقاد المكرمة المصرنة عا مك ن أن :: نجم عن تلات التصغية 
من التبعة وتأمين المشترين للاموال المذ كورة 0 تاماوان تتمدى مهم ةالحارس 
الرسمي هذه الحسدود التي عينت تعيينًا دقيق] 

اث هى التسويات النى تم الاتفاق علا في مجاها ورو-ها وأنضت 
الى اصدار قاثون التضمينات والى الغاء نظام الاحكام العرفية في الوقت.ذاته . 
ولا شك ان الجبور المعمري ,يدرك حق الادراك ما كان نحيط من المصاعب عبمة 
نقل البلاد من حي نظام استثنالي دام نمو نسعة أعوام الى النظام العادي وانه 
سيقدرما بذل من المهود في سبيل تخفيف ظروف هذا الانتقال جهد الطافة 

والرجاء وثيق بان الامة تعمل من جانيها على تسهيل التوفيق والتحائس بين 
أعمالها وبين النظام الذي عادت البه وتقم الدليل بثابرتها على الاخذ باهداب 
السكينة والنزام جائب الحسكمة على الها قادرة على ان تعرف الحسدود الصحيحة 
للحرية التي ردت إرامبا 

ني أن شدة إههام الاءزاب ميم بالانتخابات قد يدعو ني بعض الاحايين 
الى وقوع التنافس الشديد بين مرشح يكل حزب ومرشحي غيره من الأحزاب . 
ولكن المسكومة تعتمد كل الاعهاد على حكية كل فرد وتعقله حتى لا يؤدي هدم 
التنافس المشروع الى اضطراب الا من العام في أي وقت من الاوقات اذ أله من 


سس لإ مسد 

الامور الجوهر د به انا أن تقدم للمالم التمدين .والى الجاليات ت الاحجدب يه ة التبي 3 بين 
خبرائينا واني : ترقب أحوالةا زيد الانتباه برهانا جديداً على أن الشعب الفيخ 
أهل لا عليه ٠‏ ن المسؤوليات جدير ياطقو ق الى م وصل الم | ألا بنضل الأنحاد 
المكين بين أفراده وبفضل روح التضحية التى جءابا شعاراً لأوانة كذاك جدبر 
3 لنيت جهودهة من المطف والتأييد هن دن حلالة املك العظلم الذي شارك على 
الدوام شعبة احبوب في أمانيه الشريفة وتةبسع نزعاته اانبيلة بعين الفيخر والاعجاب 


الاسكندربة في ه يوليه سئة ١558‏ 


قانو ت بنظام الاحكام العرفين 
قانون عرة ١٠6‏ لسنة و١‏ 

نحن ماك مصر 

بعك الاطلاع على ألماد:ين © وة6١‏ من اللأستور 

ويا انالمصلحةتدعو الى وضع قالون يتضمن الّواعد العامة الي بيجب العمل 
بها في حالة اعلان الاحكام العرفية 

وبناء على ماعرضة علينا وزيرا الدانخلية والحقانية وموافقة رأيجاسالوزراء 

رسمئا ماهوات : 

مادة ١‏ - يجوز اعلان الاحكام العرفية كا تحرض الامن أو النظام العام 
في الاراضي المصرية أو في جهة مها للخطر سواء كان ذلك يسبب اغارة قوات 
العدو المسلحة أو بسبب وقوع اضطرابات داخلية 

مادة ؟ ‏ يكون اعلان الاحكام العزفية عرسوم 

ويتضمن هذا المرسوم ذكر ما يأني : 

أولةً ‏ الجهة التي تجري فمها الاحكام العرفية 

ثانا ب التاريخ الذي يبدأ فيه بانفاذ هذه الاحكام 


سس ج80 لمم 

اللا | | من يقار السلطات الاستثنائية التى نص عامها في هذا القانون 

0-0 عسكرياً كان أو غيره 
وكذلك يكون رفع الاحكام العرفيةبمرسوم 

مادة © س يجوز للسلطة القامة على اجراء الاحكام العرفية ان تخد باعلان 
و بأوا س كتابية أو شفوية التدابير الآني بيانها : 

١‏ حم برليديب الرخص باحراز السلاح وحهله والامن بتسايم 35 ساحة على 
اختلاف انواعبا والأخائر وألموا اد القابلة للانفحار والمفرقمات وضيطها ايها وحجدت 
واغلاق عازن الاساحة 

+ ح الترخيص بتفتيش الاشخاص أو المنازل في أي ساعة من ساعات 
الهار أو الليل 

سب الاأعس جراقبة الصحف والنشرات الدورية قبل نشرها وايقاف نشرها 

مر غير اخطار سابق والاعى باغلاق انة مطبعة وضبط المطبوعات والنشرات 

والرسومات التي من شأنها : م عع قراط رار القئئة 5 أومما قد بؤدي أفى الى الالال 
بالا من أو !ل 0 العام سواء كانت معدة لانشر أو للتوزيع بع أو للعرض على الانظار 
أو البييع أو ل : كن معدة لغُرض م دن هذه الاغراض 

5س الام 6 راقية الرسأثل البريدية والتاغ رافية وا! تلغونية 

8 اسه ديد 58 فتح امال العمومية واغلاقبا أو عض أنواع تلاك الال 
سواء في كل الجهة الي اجريت فها الاحكام العرفية أو في بض النواحي و الاحياء 
وتعديل ثلك المواعيد واغلاق الخال العمومية الملّكورة كلبا أو بعضبا 

سم الامى باعادة الاشخاص المولودن أو المتوطنين في غير المهة الى يقيهون 
فها الى مقر ولادنهم أو توطنهم اذا لم يوجد ما يجرر مقاهم في تلك الهة أو الا 
بأن يكون بيدم نذا كر لاثبات الشخصية أو للاذن بالاقامة 

/ مب الام بالقيض عل المتشردين والمشئبه هم وحجزم في مكان امين 


55 ا - 

للح ملع أياجياع عام وحله بالقوة وكذلاك منعأي ناد أوجعية أو اجئماع 
وحله بالقوة 

به منع المرور في ساعات معينة مر النهار أو لايل في كل الجهة التي 
أجريت فمها الاحكام العرفية أو في بعضبا الا باذن خاص أو لضمرورة عاجلة 8 
إثبات تلاك الضرورة 

5-7 تنظم أستمال وسائط النقل على اثلاف أنواعها في كل الجهة التي 

أجريث قبا الاحكام العرفية أوني يعضيا ومنع ذلك الاستعال عند الاقتضاء 

إخلاءبعض الجهاتأوعزها وعلى العموم حصر وتحديد المواصلات يين 
إلجهات الختلفة التي أجريت ذيها الاحكام العرفية وتنظهم تلك المواصلات 

- الاستيلاء على أنة واسطة من وسائط النقل أو أي مصاحة عامة أو 
خاصة 3 أي معمل أو مصئع أو محل صناعي أوأي عقار أو أي منقول أو أي 
شيء من المواد الغذائية وكذلك تكليف أي فرد بتأدية أي عمل من الاصال. 

ويجوز لجاس الوزراء ان يضيق دائرة الحقوق المتقدمسة الخولة لاساطة الثامة 
على اجراء الاحكام العرفية أو أن برخص لا باتخاذ أي تدبير آخر ما يغتضيه 
صونالامن والنظام العام في كل الجهة التي أجريت ذمها الاحكام العرفية أو في بعضبا 

مادة 4 ب تنفيذ الاعلانات والاواص الصادرة من السلطة القائمة على أجراء 

الاحكام العرفية يتولاه البوليس أو القوات العسكرية فاذا كانت القوات المسكربة 
هى المتولية التنفي جاز لضباط اليش ولصف الضياط ابتداء من رتبة شاويش 
اثيات الخخالفات لتلاك الاعلانات والاواس 

وجب على كل موظف أو مستخدم عام أن يعاوتهم في دائرة وظيته أو عمله 
على القيام بذلك التنفيذ 

مادة ه - يعاقب من خالف الاعلانات والاواعس الصادرة من السلطة القاة 
على أجراء الاحكام العرفية بالعفوبات المنصوص علمما في :للك الاعلانات ولا جوز 


د كسد 


أن تزيد هذه العقوبات على السجن مدة ماني سنوات ولا على غرامة بلغ اربعة 
الاف جئيه مصري على أن ذلك لايمنع من توقيع عقوبة ة أشد حيث قطي به 
قانون العقوبات أو القوانين الاخرى ويجوزدائا القاء اقيض على الخاائين في الحال 

مادة > - يصدر ]ل -ك في الجرائم المنصوص علمهانيالمادة السابقة من محكة 
عسكر ه ة وأحدة أو أكثر تؤلف من :2 نين من ضباط اليش دن زد ه4 3 يوز باثي 
أو من رةه ة أعلى منها لع ينها الساطة القاعة على اجراء الاحكام العرف 7 ومن ه قاض 
من قضاة الحم الاهاية إعيئة وزير الخقانية 

ويقوم عمياشرة الدعوى عضومن أعضاءال.اية 

ونور لج أس الوزرا اءان يول الساطة القاءة على اجراء الاحكام الع 07 م4 ية اق 
في أن تحيل الى المحكمة العسكرربة ارتم اي يعاقب علبها القاثون امم أو ما يبين 
ممهأ قي قرار اماس في كل المية الي أجريث فيا إل" حكام الحرة فية 3 أوفي بعضبا 
ونجوز في هذه الحلة أن ينص في ذلك القرار على أن تنكون الشلكة المسكربة 
مؤلنة من ثلانة من الضياط رهن قاضيين 

مادة ب يجري العمل فا يتعاق بتحقيق القضايا الي ترفم الى الحكية 
المسكرية أو بالحكم فمها افا المعمول بها أمام الجاع العسكرية المصرية 
مع مراعاة ماقد بط أُ رأ علها مك ااتعديلات م2 ى القرار المنتصوص عليه ف 
المادة التاسعة 

مادة يم س الاحكام الثبي تصدر من الحكدة المسكربة لا تقبل الطعن بأي 
وجه من الوجوه على ان :اك الاحكام لاتنفذ الا بعد اقرارها من جانب السلطة" 
القاة على اجراء الاحكام العرفية ولتلاك السلطة دائما تخفيف اعقو 3 

فاذا كان الحم صادراً بعقوبة تتجاوز المبس لدة ستتين ذانه لا يصبتح 
هاي الا لعك أن ثبت وزيرالمقانية من عدة ة الاسجر رأ عات الي انبعت 


سس لام سس 
مادة به سس وز أوزير الداحلية أن بتخدذ بقرار الصدر ينه لعد موافتة مجلس 
الوزراء مادراه ضروريا من التدابير لتنفيذ هذا القاثون 
مادة ٠١‏ لا يترتب على أحكام هذا القائون. الاخلال با يكون لنائد 
الجيش في حلة الحربمن الحقوق في منطقة الأعمال الحسكرية 
مادة 1١‏ س على وزراء الداخاية والطقائية وهر بية تنفيذ هذا القائون كل 
ذما خصة وجري العجل 4 من تاريص شمر في الجريدة الرسمية 
صدر بسراي اللازه في. ١١‏ ذي القمدة سئة ١١4١‏ ( 55 نوليه سنة 1911 ) 
فؤاد 
بأ حدضرة صاحدب الجلالة 
وزير الحربية وزير القائية رئيس مجلس الوزراء ووزير الداحاية 


ممود عرزي اد ذوالئقار حي أبراههم 


سس ويم ل 


نقل الجر كلش الكتيي لقانو ف التضمينات 


الدستور و الاحكام العرفية 
( من مقالة لمدير الاخبار نشرت في 90 نونيه سنة 488 قبل صدور قانون الاحكام العرفية) 

صدر الدستور حبرا على ورق وأرجىء تنفيذه إلى أن يتعقد اليرئان ولا «١‏ 
أحد متى ينعقد هذا البرلان ولا متى تجري الانتخابات له . ولكن الوزارة تريد 
أن ضع قانون للاحكام المرقب فية مستئدة على المادة ه؛ من الستور وهذا تناقض 
غريب لا ندري كيف وقعت الوزارة فيه فانة ما دام الدستورلا بزال غير ناف فلا 
معنى لان تعمد الوزارة الى تطبيق مادة واحدة هن مواده على حين أن بقية أحكام 
اللدستور معطلة 

على أن هذه المادة الي حاول الوزارة الاستناد اليها لوضع قانون للاحكام 
العرفية تشترط شروط) خاصة لاعلان هذه الاحكام لا يمكن توافرها قبل أنيوجد 
البركان بالفعل فانها تنص على أن اعلان الاحكام العرفية يجب أنيعرضؤوراً على 
البرلان ليقرر استمرارها أو الغاءها وانة اذا وقع ذلك الاعلان فيغير دور الانمقاد 
وجدت دعوة المرلان للاجماع على وجه السرعة 

فبل هذا الشرط يكن نحقيقه الآآن مع أن البرلان لم ينتخب ولا يدري أحد 
متى ري الانتخابات له ولا متى ينعقد + 

فالوزارة اذا وضعت قا نون للاحكام العرفية وأرادت أن تعانها كارة_ هذا 
الاعلان منافا ي] لاحكام الدستور الذي 0 ل الاستناد اليه لان هذا الست تور يقفي 
بعرض إإعلا نالا حكام العرفية على اليرلمان في الحال أو يدعوته على وجه السرعة 
فكيف تنفذ هذا النص في حين أن العرنان لا يزال في عالم الغيب 7 


0 

اللهم إنها مغالطة صريحة يحة من الوزارة إذا في أصرت عل أن الأدة 46 من 
الدستور تبيح لها من الآن إصدارقاو ن للاحكام العرفية فان النةيسجة المثرقبة على 
إصدار مثل هذا القاثون قبل انتتخاب البرلان ستسكون تعر يض البلاد لوضعها نحت 
الاحكام العرفية المصربة في غياب الميئة النيابية التي يجب أنتكونةاءة الاشراف 
على طربقة تطبيق هذه الاحكام 

وغني عن البيان أن استثثار الحكومة وضع قانون الاحكام العرفية ونطيق 
هذه الاحكام بدون مراقبة من نواب الامة لا ييفضيان إلا إلى خئق المرية 
الشخصية والقضاء علمهبا شر قضاء 

وأغرب من ذلك أن أبواق الوزارة نحاول الدفاععنها فيهذا الافتثات الجديد 
على الحربة بقولها ان المكومة ان نضع قانونا للاحكام العرفية وإما مهي تريد أن 
تضيف إلى قا نون العقوبات إعض التعديل والمواد الاستثنائية الضرورية الات 
استثنائية قد تدعو الضرورة الى تطبيةبا 

وقد لمخصت أبواق الوزارة التعديلات والواد المزعومة في قرفا انه عند 
الضرورة القصرى يان في البلاد ثعيين قائد عام أقوات جلالة ملك مصر ,تولى 
اصدار اللنشورات عا يمذول من الساطة من خ املك نفس وتؤاف مما ع عسكربة مصربة 
لانظر في جميع القضايا واللشأكل والرا 5 التي تقع بعد اعلان م يغها الخ الح 

ٍ ولاق ما في هذا من الخبط المدهش لأن قانون العقوبات لا دخل له قي 

مثل هذه الانحكام ولا في النص على تلك الاجراءات بل ان هذا هو صورة من 
صور قوانين الاحكام الحرفية أما قانون العقوبات فهو قانون موضوع لا قانون 
أجراءات أي أنه هو الذي يوضح الاعمال الني لا يجوز ارتكامبا وما بجازى بوكل 
عرتكب لهذه الاعمال وبالاختصار هوالقانون الذي ينصءلىا+ رانم وعلىالءتوبات 

فأين هذا من آعيين قائد عام وأصدار منشورات وتأليف ام عسكرنة وغير 
ذلك ما لا علاقة له مطلقاً بقانون العقوبات 7 


سدم وعم د 


سس لا حا 

لا جرم أن الذي يحاول القول بأن لقانون العقوبات علاقة بمثلهذهالاحكام 
والاجراءات لا يدري شيئا عرء ماهية القوانين ولا اللقصود مهأ بل هو يخاط 
خلطا ] شايما 

على أننا لانم كف بكون مثل هذا الخلط والخبط من أبواق الوزارة بمثابة 
دفاع عنها ! 

أن الواقم قم الذي يجب أن لعي بذ هرو أن الور ارة تشتغل لك نْ بوضع ة قانون 
للا أحكام العرفية تعلئةُ عند ما ترى ضر ورة لذزك ولا مشاحة في أن هذه السياسة 
تهدد الحربة بأغد الا "خطار لان الوزارة الي سنت للبلاد ذللكك القانون الرجعي 
الحاصهالاجماعات والظاهرات لا مكر ن أن تسن للا حكام العرفية آلا قانوثً ثقيل 
الوطأة قاء بي الأحكام مضيقا على الحر ب في جميع مظاهرها ولا برد علينا بأن 
المسكومة ان تمان هذه الاحكام الا عند الضرورة القصوى وأن مث لهذا القا نون 
يظل حيراً على ورق ما دامت الضعرورة لم تلجيء البه ! 


ع ساسم 


فقد عرفنا من سياسة الوزارة حقيقة الروح التي ستطبق بها القوانين ود كني 
أن : ترجع الى موقف رئيس الوزارة في مسألة الاحتذال بمحضر ات أعضاء الوند 
الماثدين من سيشيل لنتبين أنة لا يأنه كثيراً للحرنة الشخصي ية وأنةُ لا ' قل وثم من 
الاوهام لا يتردد في إعلان الا كام العرفية قياس على ما قعل من موافقته على»ام 
الاحتفال جرد الظن بوقوع إحشّكاك بين اليوليس والمتظاهرين 

وقصارى القول ان الوزارة يجب أن تعدل عن وضع قانون للاحكام العرفية 
حتى ينعد البرلان ويضع بنفسه أحكامهذا القانون وتكون هناكهرئةنيابية تراب 
تطبيق هذه الاحكام اذا اقتضت الضرورة الحقيقية اعلانها لان انف راد الممكودة 
إوطع هذا القانون و بتنفيذه في غياب العرلان يعرض الحر نه الشخصية لاشد 
الا خطاركا قدمئا 

وقد أثبت تطبوق الاحكام العرفية في فرنسا مدة الهرب هذه الحقرقة بطريقة 


وبع 
جلية واضحة أذ ولا وجود البرلان ورقابته لاصببت الحرية ة الشخصية بأشد 
الضربات تكاءة ونا 

فقد عمدت المحكومة في ظل الأ حكام العرفية الى الغا وتعديل بعض القوانين 
التي لا مكن مسأسم! الا من طريق الساطة التشر بعية مستئدة في ذلك الى وجود 
الا حك م العرفية فل يترد نواب البلاد في اعتبار عمل الحكومة نجاوزاً لحدودها 
وسوء استمال للاحكام العرفية وفي الحك على هذه 00-6 أنها غير 
شرعية وقد حاوات ت الحكومة ينا في 4 ااسمار ند 81 أن نعل للب من العرلان 
الموائقة على 1 يخوها استخدام الاحكام م العرفية اعم لكل تشريم ضروري 
لإدفاع الوطي فأى السلان كل الاباء أن يجيب الحكومة الى طلبها حتى اضطرت 
آلا تحب مشتوغها والعدول عن تصرفاتها الباطلة بين سخط الذوابوا ومتلكار م 
فانهم اعتيروا ذلك المشروع وتلك النصرفات مئاقضة للدسئور وغهر ملامة 
لاظاروف والا حوال 

فوجود البرلان يجانب الا حكام العرفية هو الذي يسكببح جاح القائين مها 
و يضم حداً أسوء تصرفات الحكومة ة أما وجود هذه الاحكام 5 غيبة البرلان بل 
وقبل أن يوجد البرلان في الب لاذ فانة خطر جسم هد د كل مصصري في حريشه 
ومأله ونفسه 

من أجل هذا تكرر الحاحنا على الحكومة أن تؤجل اصدار قانون الانحكام 
العرفية الى أن ينعقد البرلان فانة لا حل يطلا للتعجيل عثل هذا التشريع 
الاستثنائي ولا سيا أن البلاد عاشت أعواما طويلة قبل الحرب يدون هذا القانون 
فل تظبر أية حاجة لا للتشكير فيه ولا لاصداره ولا لتطبيقه 


الام - 


الأحكام العرفية قبل اناب البلمان 

( من مقالة نعرت في الاخبار بتوقيم امين بك الراخمي في © بوليو سئة ١6158‏ ) 

قبل أن يصدر قاثون الاأحكام العرفية رأينا أبواق الوزارة تمهد الطريق لهذا 
القانون زاعمة ان الوزارة ستجعل أحكامه حرة متوجية في ذلك ان تكون القيود 
المنرنبة عليه أقل من قيود أي قانو ن عرفي آخر 

ولكن هذه الُبيدات لم تصادف أي نجاح لان نشر القاثون الذي وضعته 
اؤزارة أثبت كساد تلاك الدعاري الباطلة التي تى كان يتذرع 8 الابواق وألا لضا 
للدفاع عن قانون الوزارة 

وقد حلانا هذا القانون في المقالات الماضية وقارناه بأحكام القاثون الغرنسي 
فتيين أن أوجه الشبه بعيدة بين النشريمين فبيها القاثون الغرامي يتتحاشى امساس 
بالمر ية الشخصية الا بااقدر الضروري اذا بالقانون المصري لا يقدر هذه 
أطرية قدرها ولايحفل ببا بل يتعمد تقييدها والقضاء عليها بغير مسوغ ولا معرر 

يقتصر القانون الفرنسي على إباحة اعلان الاحكام العرفية فيحااتي الخرب 
الخارجية والثورة 5 المساحة وها المالتان الخطيرتان أللتان _تلزمان 3 البلاد 
بنظام أسمة ثنائي معقول 

ولسكن القانون المصري لا يسير على هذه السنة بل يتوخى اختيار عبارة 
هرئة وهي عبارة « الاضطرابات الداخلية » ليييح للحكومة التذرع بأية حركة 
لا يقام ها وزن لاعلان الاحكام العرفية وضرب هذا النظام على البلاد في غير 
المالات الغمرورية أوجوده 

وليسهذا هو الخطر الوحيد المثرتب على القانون المصري بل هناك خطراخر 
لاقل عنة شأ وهو طريقة تطبيقالا حكام | العرفية فتدخالفهذا القانون القواعد 
التبغة في القوانين الاخرى والتي : ترى الى ديد اختصاصات |( سلطة المسكرية 


سس الام سس 

فوسع دائرة هذه الاختصاصات توسيما خطراً أدخل فيها كل شي' تقريا ثم أنةلم 
تيكتف بهذا التوسيع بل نص على ان لجاس الوزراء أن يعهد لاساطة العسكرية بأي 
تدبير براه ضروريا لصون الا مزولا شك في أنهذا الك.مودد الحررة الشخصية 
بأعظلم| لاخطار لانة لا يج للاختصصات ال لطةالعسكريةحداً معقولا" ثقف عنده 

أما الخطر الثالث الذي بيترتب على القانون المصري والذي لا يوجد له 
شبيه في القوانين الأخرى فبو توسيع سلطة احا العسكرية الى درجة تخويلها 
حق حاكة جميع الناس على جميع الجراتم التي يعاقب ليبا القانون العام #جرد 
صدور قرار من مجلس الوزراء بذاك فضصلاً عن عدم إجازة الطمن في أحكام 
هذه الماك بأي وجه من الوجوه 

فالروح التي وضع يبا قانون الأحكام العرفية المصرية ليست روءا تارم 
الحرية الشخصية وتتوخى من القوائين في الدائرة المعقولة و بالقدر اللازم وما هي 
روح رجعية لا يعنيها أ كانت الحربة الشخصية خثرمة أم غير مخترمة »ولا يضيرها. 
أكان الئاس متمتعين بحةوفبم الطبيعية أم محرومين منها 

لم هذه هي الروح التي أءلت ذلك التشريع الاستثنائي الذي لم تستأنس في 
وضعه بأي قانون حر آخر وإنا استأنست بفكرة واحدة في فكرة مطاردة الحرية 
شر مطاردة ولو أدى ذلك إلى خنقها والقضاء عللها 

ا 

على أن هذا ليس في الواقكل الضهرر الذي ستصاب به البلاد منجراءهذا 
القانون فان اصدار القاثون الآن وقبل انتخاب الجرئان جحل البلاد معرضة لتطبيقه 
عامبا قبل أن بوجد البرلان مع ما في ذلك من غذالئة الاستور فان الدستور بحن 
عرض اعلان الاحكام العرفية على البر لان اذا كان منعقداً ودعوته للاجماع على 
وجه السرعة اذا لم يكن في -الة الانمقاد 

ولكن الحكومة قد تعتذر عن ذلك بأن اللسةور لم ينهذ بعد وعلى ذلك ذفني 
امكاتها العمل ها يالف أحكامه الى أن يننذ ولا ينى ما ني اعلان الاحكام 


العرفية من الخطر الجسيم اذا لم يكن هناك برلمان براقب السلطة القامةبتنفيذها ومن 
أجل هذا وجهت الاير الى هذه المسألاً كل عنايتها 

أني فرأسا نص التانون الصادر في * ابريل سنة ١4/8‏ على أنه في حالة عدم 
اتعقاد العرمان يجوز ارئيس الخروربة بعد أخذ رأي مجلس الوزراء اعلا نالاحكام 
العرفية إنشرط أن يتعقك المرلان في اليومين التاليين للاعلان 

أما في حالة <ل مجلس النواب والى أن : تم ْم عملية الانتخاب للمحاس الديد 
فلايجوز مطلتا اعلان الاحكام العرفية ولو بطريقة وقنية 

ولكن اذا وقعت حرب خارجية في هذه الاثناء فقد سمح القانون ترئيس 
الججوورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء أن يعلن الاحكام العرفية ولك ن ني الاراضي 
الهددة بالعدو دون غيرها و بشرط دعوة ة الناخيين لانتخاب النواب وعقد الدرلان 
في أقصر وقت ت مكن 

مثل هذه الاحتياطات الشديدة رمي القانون الفرئسي الى منع استثثار 
ا سكومة باعلان الاحكام العرفية كا يرسي الى ضرورة وجود الدرمان يجان بالسلطة 
القائمة بالا كا م العرفية ولكننافي مصر لا ثرى مثل هذه الروح التي تقدر ساطة 
أل مة حدق قدرها بل نرى حكومة تنفذ من الدستور ما بروق لطا من الاحكاميننا 
بقية الاحكام الأخرى المرتبطة يها ببق معطلة 

وقصارى القول أن الوزارة الحاضرة أخمطأت باستثثارها وضع قانون الا أعكام 
العرفية كا أخطأت جمل أحكابه رجعية متناهية في رجعيتها مبسددة لاحرية 
الشخصية بأقدح الا خطار . وأخملأت أخيرً لانها جملت تنفيذه مكنا حتى قبل 
انتخاب المرلمان 

ولامشاحة في أن هذه الاخطاء الجسيمة شليقة بالنقد الشديد واللوم المنيف 
ايكرتب عامها من الافنئات على حقوق الامة فاذا ظنت الوزارة مع ذلك أنها 
بارغ من هذه الاعمال كان يج على !انا سأن؟تدحوها أو يسكتوا عنها فقد وهمت 
وأضافت خطأ جديداً الى أخطائها السابقة 


10-7 


مه ١‏ ابه 
أثفاق لا قانون 
( ثقلا عن مقالات نشرت في الاخبار يتوقيم امين بك الرافمي بين" وأا يليه سئة ١5198‏ ( 
ناشدت الامة الوزارة أن تقف عند حدها ولا تصدر قائون ااتضمينات حتى 
يلعقك الرلان لان العر] لان هو وحدهة الذي غلك إصدار هذا التشريم يم ولكن 
الوزارة ١‏ السيع لمناشدة الامة و تأبه تاك الاصوات أل ني كانت تطلب تطلب حي بل 
امثمرت 2 سياسة الاستثثار والائتئات وذهبت أبواف: بد الطربق لاصدار 
هذا القاثون وتدافع عله من عدة أوجه 
أولاً ا بإعدبا أنه قانون لا معاهدة ولااثفاق ولا يضع البرلان أمام أمى واقع 
ثاني ‏ بزعمها أنه يرفع ع نكاهل المسكومة أي مسؤولية بمكن أن تخرتب على 
التدابير النى امذمها السلطة الع 8 3 
الا بزعمها ان الممكومة إن توافق على مر كر إنجاترا في الا راضي الي 
أستوات علما في أثناء الاحكام العرفية 
رابعا -- بزعمها أن الحسكوم عليهم من الحا المسكربة ار يكونوا نحت 
تصرف المسكومة الاجامزية 
هذه هى المزا ناعم د بى اجنهد المبشرون إسياسة الوزارة يي اذاعنها لاتأثنير بها ف 
اليو ر ولترويج 31 الك 5 الفاسدة القائلة بأن مصلحة البلاد ثقضي باصدار قانون 
التضمينات من ال نْ للا انتظار البرلان ريما , تقد 
وها هو قانون التضميئات قد صدر أخيراً بعد تاك ألعبن يدات والنرو جات 
واذا به يكشف الغطاء عن الحقيقة قيقة ابي كأنوا يحاولون إخفاءها ويشبت ان أبواق 
الوزارة كانت لتعيك التضليل والقو بهي ردن على أن الا مه كانت ف ة كل 
الاحةان في خوفها مدن استثار الوزارة باصدار هذا القانون 


مس الام سم 

ثم صدر قانون التضمينات فسقطت مزاعم أبواق الوزارة كلها لانه (أولا) 
صدر في صورة اتفاق يضع البر لمان إمام أمن واقع و( ثانا ) لانه اعغرف بالالة 
الفعلية الحاضرة فيا يتعلق بالاراضي التي استولت علبها الحسكومة البريطائية 
و( ثلا ) لانه عبد بالاشخاص الحسكوم عليهم من الحا ك المسك رية الى لهئة ري 
السائد ذيها للاتجليز دون المصصريين و( رابم) ) لان الحسكومة الاتجايزية لم تقبل 
أن تأخل على عائقها بصفة عامة مسؤولية التدابير اا نى امذنتها سلطما ال في 
ظل الاحكام العرفية بل استخدمت عبارة ممومة ة قالت فيها « أنه إذا حدثتحالة 
من ألا اناق أشي المها في المذكرة نُكون ( حكومة ماحب الجلالة البريطانية ) 
مستعدة على الدوام للاتفاق مع الحسكومة المسرية على الحل الذي تقتضيه الخالة 
مدع انار ايه 1 

وهذه عبارة لا ترفع عن كاهل الحسكومة بصفةصرية م ؤولية التدابير الي 
اتخذتها السلطة العسكرية خلاقًا لما كان يذيعه وينشمره أبواق الوزارة 

وسنبداأ اليوم بالتكلام عن النقطة الاولى وحمي الصفة القانون نية الحقيقية لةانون 
التضمينات مرجئين السكلام على بقية النقط الى الأعداد الآ“تية 

.على اننا قبل البدء بالخوض في هذه المسألة لا نرى بدأ من شكر الوزارة على 
ما تستحق الشكر عليه وهو سعيها وتجاحها ني الافراج عن أكثر من مشدين من 
لمحسكوم علهم أمام احا العسكررية ورد المرية المهم وان كان هذا الشكر لامثمنا 
من إظهار الاسف على بقاء غيرثم في السسجون نحت رحمة إنة الرأي السائد فمها 
للاتجليز نما سنتتكم عنه في حينه مع اثنا كنا ننتظر ان يكور" الغاء الاسحكام 
العرفية فرصة لاخلاء جمييع السجون من جمييع المحسكوم علمهم بواسطة لمحا ع الع رية 
بلا فار ولا عييز 

تننكنا 

و كان قانون ااتضميئات له صبئة القوازين العادية اتستى عرضه على البرلان 

عند إنمقاده ولا خنسرت البلاد م نإصداره الآآن شيب ولسكن السكومة الانامزية 


برا ل 

ليست من ال ساطة والغفلة بحيث ذل تصر على اصدار قانون تضم نات ل 1 ن على أن 
كون عرطة اتعديل أو الالغاء بعد أشبر قلائل عند إنمقاد البرلسان وءن أجل 
ذاك طلبت الى الوزارة الحاضرة س وهذه لم تتردد في الاجابة كنادتها حيال كل 
ما بطلبه الاتجليز ‏ طلبت أن « تتعهد الحسكومة المصرية بأن تستبق ذلك القانون 
معمولا به و يعد هذا القانون عثاية جزء أصلي من إتذاق معرم مع حكومة صاحب 
الجلالة البريطانية » 

فالصفة القانونية لتشريع التضمينات هي أنه إتذاق ميرم دين المسكومة المصرية 
والحسكومة البريطانية تعبدت المسكوءة بأن بيتى معمولا به وهذه العبارةها تتيجنان 
خطيرئان 

الاولى ‏ أن الدستورا مسري نص في المادة 154 على أن «لا يل لطبيق 
هذا الدستور بتعيدات مصر لادول الأ جنية الح ال » 

فتنهد المسكومة بأن بق 0 نون ااتضمينات معمرلة إله إنما هو تعهد لدولة 
اجنبية يدخل حت منطوق المادة المتقدمة ولا جرم أنهم أرادوا بالنص على هذا 
التعهد أن يجماوا البلاد ودستورها وبرلانها امام أهس واقع ماله ون دافع خلاًا لما كان 
بديعه أبواق الوزا ره : تضللاً وتغر يرأ 

) 5 ( ان لد “ص على ان هذا ااقانون العلل عثانة ره أصلي + ن إنناقمسسم 
بين المسكومتين ين كا صراحة الصعة القانونية هذا التشريم فو إتفاق بين 
حكومتين ا قدمنا لا تجرد قانون كالقوانين المادية الأأخرى كأكان يذيم ذلاك 
مر وجو سياسة الافتئات على حقوق البلاد 

ولا يق أن إعتبار هذا القانون إتنانًا بين الممكومثين يفسر لنا حكمةتعطيل 
تنفيذ الدسةتور الى ما بعدإصدار هذا القانون لانالمادة "؟ ونهذا الاستور” أذي 


بأن المماهدات الي بيكرتب علا نقص في حقوق سيادة أل يلاد أو كم عل خزاننها 


سام د 
شيم من النفقات أو مساس بحقوق المعمر بين العامة أو الخاصة لاتكون نافذة إلا إذا 
وائق البركان 
عن البيآن أن قانون التضمينات الذي نص على اعتباره إثفاقًاً رما بين 

ال 2 متين يدخل نحت منطوق المادة السابقة لان التسلم بالمالة الفعلية الحاضمرة 
ذما يتعاق بالاراضي اأقي ِي استوات تعلما المكرءة ة الاتجايز, نيس ولو موقت حقوق 
السيادة المصرية على هذه الاارا اضي كا ان عدم تحمل انجائرا بصفة عامة مسؤولية 
التدابير التى اخنتها الساطة العمسكر؛ إعرض خزانة البلاد لتحمل بعض النفقات 
كا أن إبقاء الك عامهم من الخاكم المسكرية تحت تسرف للئة الرأي السائد 
يها الاج: شي فيه «ساس محقوق المصسربين فلو كان الدستور نافذاً ايوم لوجب على 
المكومة أن تحصل على موافقة البرلان على هذا الاتفاق عملا بلمادة .+4 من الدستور 

ولسكن الوزارة التى كانت تعمل لامدار قانون التضمينات ولوضع البلاد 
امام أض واقع اح تاطت لهذا العمل وا أرادت أن حمل ١‏ الامة ننيحة إفتئامها على 
الحقوق القومية فأصدرث الدستور بيد أثها عطات تنفيذه الى أن ينعقد البرأان حتى 
تكون الاثثاقات التى تعقدها من هذا القبيل سارية على البلاد وغير مءلقة على 
موافتة البرلان عند انعقاده 

هذا أول أثر خطير لقانون التضمينات ولاستثثار الوزارة بوضعه في صورة 
اتفاقمع التعبد بأن ببق له به وكل ذلك قبل أن تصير أحكام الاستورنافلة 
ومعمولا بها 

'فالوزارة لم نحسن الى البلاد بهذأ العمل كا يقول مروجو سياستها وإها أساءت 
الها وافتأنت على حةوقبا وأعتدت على سلطتها ولم تخدم بهذا القانون سوى السياسة 
الاتجليزية وحدها 


يه ؟ ا 
موقف الامة وموقف الحكومة 

رزحت البلاد نسعة أعوام تحت نير الأحكام العرفية فأصابها فيخلال ذلك. 

من صئوف الارهاق ما أصامما 
الم أقّد أصد يبت الامة في أروا<ها وأمواها وحرينها نما وكلعزيز لديها وضربتث 

عاها سام الجائرة لغير مترر ولا مسوغ حتى امتلأت الممتقلات بالشياب. 
والشيوخ فضا عن أبعدوا وشردوا الو رسائل الاستيدادية الحضة 

ولسئ! الا ن في موقف الواصفين 3 لام الامة الى انتابتها بسبب الاحكام 
العرفية ولكننا أردنا أن نشير الى هذه الام القاسية لنيين أن ال ساعة الي بعلن 
نيبا الغاء ذلاك ١ل‏ نظام الذي جلب على البلاد تلاك الاضطبادات المعروفة كان يهب 
أن تعد ساعة فرح عام وسرور شام لما دام كابوس الاحكام العرفية قدالغي حقيقة 

ولكن الواقع يدل على كس ذلك فان البلاد لم تقابل اعلان الثاء الاحكام 
العرفية بأ 3 من مظاهر السرور العادية ولا كاد يوجد قلب في مصر خفق 
لهذا الالغاء وذاك راجع أسببين : 

أولا" - لاأن الاحكام العرفية لم تلغ ألا بعد أن وضعت المكومة المصرية 
قوانين استثنائية تمل لبا 

ثانياس إن الحسكومة المعسرية دفمت كنا غالبا جداً فيسبيلالغاءهذه الاحكام 

وقد شعرت الحكومة بسوء سياستها . شعرت بأنها لم تفمل شين فيه مصلحة 
البلاد . شعرت بانها لم نات أعراً تسر له الامة فارادت أن نني فشابا بالقيام بتللكه 
المظاهر الرسمية ال في تتذرع 5 في العادة لحاولة اظباز البلاد في مظبر السرور 
والغرح . في مظرر لزاني بأعمال الحكومة. وتنفيذاً لمذه الخطة المرسومة صدرت 
الاوامى إلى المدير ين والمحافظين بترحيل الاعيان الى الاسكندرية ليقدموا الشكر 
للوزارة على ما فعلت فدق تأجراس التلفون عماة” هذه الاواميطالبة سرعة السفر 


الس م ناا مس 

كأ ذهب الرسل الرسميون الى الاعيان لتبليغ هذه الاوامس الرسمية ولا كان 
حضرات الذبن صدرت اليهم الاوامى بالسفر قد اعتادوا السمع والطاعة في عهد 
الاحكام العرفية فقد استمروا ني الاذعان ذه الا وامس ولا ندري الىمتى تسشتخدم 
الحسكومة سلطنها في حمل الناس على تأليف وفود اشكرها على أشياء لا تستحق 
الا اللو م والتعئيف + لمم لا ندري الى متى يظل هذا التحكم مذمرو بأ على الئاس 
فيرغون على حمل مشقة السفر للاعراب عر عواطف لا تدور لدم ولنهنثة 
الوزارة على ثثريطبافي حةوق البلاد ١‏ ! 

لا جرم أن هذه مظاهر وأعمال غير طبعية ولا منطقية كا ان لما أسوأ الاثرني 
تربية الامة الاخلاقية 

انم تقولون وتعلنون وتفاخرون بأن الاحكام العرفية قد الغيت فلهاذا 
تستمرون على ضعرب أحكام عرفية جديدة على الاعيا نتازموتهممها أنيسافروا اليم 
وبقدموأ كك آيات المديع والثناء 8 

اذا لا تتركون الناس أحراراً في عواطفهم وفي شعورهم وفي حركاتهم وفيسفرمم 
واقاتهم وهل تكليف الئاس بواسطة المديرين والحافظين بالسؤر اليم يعد مظرراً . 
من مظاهر الغاء الاحكام العرفية واحتوام الحرربة الشخصية أم هو على النقيض من 
ذلك دليل صريع على أن المالة لم تتغير وان ما كنا فيه بالامس مر:_ إرهاق 
وأستبداد لا نزال فيه اليوم بصورة واحدة وشكل واحد ومظاهر متشاببة ! 

ان السرور القومي والتهالي المقيقية والمواطف الشعبية لا تظبر بأواس 
المدبر بن والمحافظين وانما تتدفق من القلوب ندفقًً فيقرؤها كل انسان على الوجوه 
ولا برى فيها لية علامة من علامات التتكلف . ولوكان الغاه الاحكام العرفية الغاء 
يسا يؤدي الى إعلاء شأن الحرية في مصمر ولا يقيد البلاد بتلاك التعبدات الثقيلة 
ألني رضيتها الوزارة لما أحتاجت الى مديريها ومحافظها ليسوقوا الناس المها سوق 
ِل لسكان الناس تقدموا من تلقاء أنفسهم الى شكرها وتهنئته. ولكانت مظاهر: 


سس ام ل 
سرور الشعب نجلت في كل مكار:. و بكل صورة أما تاك امظاهر الرسمبة 9 
شاهدناها يوم إعلان الاستقلال اللفظي ويوم اعلان الدستور الرجعي والتي 
اليوم تمثياها بمناسبة تغريط الوزارة في حقوق البلاد فانها لا نخنى حقيقة 0 
الشعب الممتعض من القيود الني لا يزال برسف فبها ومن الذن الفادح الذي, دفمته 
الحسكومة لا لغاية سسوى إرضاء السياسة الاتجليزية والخزول على إرادتها 

ان الشعب ليس ساذجا حتى يفرح بالالفاظ و يلعى عن البوهر بالشور 
ولكنه شعب - على الاشياء حكا يدا 3 يقدر الامور تقديراً حقيقي) 

فعيما نحاولون إخفاء حقيقة موقفه وعيناً تحاولون الاستفادة من ثلاك الوفود 
الني ساق اليكر بأم المدير والحافظ . وعبًا تحاولون أن تسجاوأ لانفسك مفخرة 
بقاثون لصحي يناتم فقد جمسم في هذا القانون كل ما كرتب عليه الاضرار 0 
البلاد ودفعم أقدح ‏ عن فيا 7 لسموثه الغاء الاحكام العرفيسة الاجابية ولو انر م في 
الامس ليلا ”ركم 1 ابرلان البت في مثل هسذا التشريع لوفتم على البلاد تحمل 
نكبة لا يعلم سوى الله مقدار فداحمها 

ولكنم أ ابام إلا أن تستائروا بالامس والا أن ترضوا السسياسة الاتجايزية 
فكانت النتيحة مما 34 النفس ويحيرن القلب وقابلت البلاد عل إذاك السكوت 
الرهيب الذي يمد أبلغ إحتجاج عليك والذي لا مكنم أن تخنفوا من أثره بتاك 
. ألوفود المسخرة بالسفر اليكم فان حك الامسة على قانونكم لايحتمل شك 
ولا قبل نتم 


عه ١1‏ حبكت 
مسؤولية السكومة عن ندا بير السلطة العسكرية 
اعتادت وزارتنا المصرية عند تعاقدها مع المكومة الاتجليزية على شؤون 


البلاد أن تمل الثم لم والغرم على المصريين ٠‏ وكن نقرر اليوم مع الاسفه 
الشديد أن هذه القاعدة السيئة لم ند عبر الوزارة الحاضرة ولا سيا في قانون. 


اعم ده 

التضمينات فقد سادت فيه الوزارة جميع مطالب الاتجايز واحتفظت يمصالحهم 
ونجاوزت فيذلك كل حد معقول وغير معقول وأهمل ت كلما من شأنه الاحتفاظ 
يحتوق البلاد ومصاللها الشرعية 

طلبت المسكومة الاتجليزية «منع المحام المصرية بصورة تأمة لهائية من النظر 
رأ أو عرضا في أية مطالبة خاصة في الاعمال أو النتائج أو العواقب المكرتبة على 
الاحكام العرفية البريطانية من تارم * نوفير سنة ١914‏ وهو التاريمخ الذي 
أعلنت فيه الاحكام العرفية المريطانية المذ كورة على جميم القطر المصري » طابت 
المسكومة الانجليزية هذا الطلب فل تتردد الوزارة في أجابته اجابة ثامة مطلقة 
لا تحنظ فيها ولا استثناء مع أنها تملم حقالعلم ان كثبر من المصريين الذرين أوذوا 
بغير حق من جراء تدابير الاحكام العرفية لهم عدلا وشرعاً وقانونا أن يطاليوأ 
بتعويضهم من الضمرر الذي لقيم 

وقد كان أمامها مثل حسن آسير على منواله وهو قالون التضمينات الذي 
صدر أخيراً بسبب <وادث الثنى في ابرلندا فقد نص ماس النواب والاوردات 
في أتجلئرآ إقرار هذا القاثون على صورته الني قدمته يها السكومة وعدلاه تعديلة 
واسعا من شأنه احترام حقوق المثفيين في المطالبة بالتعو يض الذي يستحقونه 

وقد نص هذا القالون بعد تعديله على تشحكيل حكية لاحم في مسألة 
ااتعويضاتغلى قاعدة ما يتَخذني الها وحيال السجن بدون وجه <ق واقنصرت ٠:‏ 
أحكامه الالخرنى على اعفاء وزير االداخلية من العقوبات الي كان يستحتبا من 
جراء خرقه القائو ن :قنارنده0 مووطد8) وهو ذلك الخرق الذي ار 5 على 
.ما يول القانون ني سبيل المصلحة العامة 

أي ان اعفاء الوزير من العقاب لم يضيع على المنفيين حق المطالبة بالتعووض 


3 الضرر الذي لحقهم 0 جرأء النفي ئ لعف المكرية من دفم التحويضات 
لمادية الني تحسم بها الحا كم في هذا الشأن 


سس ]سل 

وقدكان إصدار هذا القالون » الذي احتفظ بحقوق من أصامهم ضررءفرصة 
اهز ها نوا اب اليلاد المطالية باحترام الحر 3 الشخصية اللي تقدسها المبادىء 
الدستورية في اتجاخرا كل التقديس وصمرح الاورد هلدان وقت نظر هذا القانون ,أن 
اليلاد يجب أن تعترف يجميل قضاة 2 الاستئناف الذرين كانت لدمهم شجاعة 
العمل مأ ها أملهم علمهم دارم وهو رفض إقرار الاجراءرات لات اني أ 52 
ها وزير الداخلية م ان الأورد كيرزون وعد بأنقء ند نظر المشروع في القراءة 
الثالثة ستدخل الحسكومة عليه النص الذي اقترحة الاورد جراي والذي يتضى بأن 
« اللجاس بؤكد كسكه بالمبدا الدستوري المقرر من ردح من ألزمن وهو أنالساطة 
التنفيذية لا يجوزلا القيض على أ حد من الاهالي بدرن حاكة إلا إذا حصا من 
البرلان على إذن خاص بذلك وسابق على القض »6 

هذه أحكام قانون التضمينات الذي وضع في انجلئرا في الشبر الماضي أيمنذ 
أيام معدودات وشي صريحة في اترام حقوق الناس في المطالبة بالتعويض من 
الذسرر الذي يصيهم 

وفد كان هذا القانون جديراً بأن بشم الوزارة المصرية على أن سالك 
مسلكاً لا يضبيع على المصر بين حقوقوم أو على الافل إذا نقصتها مثل هذه 
الشحاعة فلاأقل دن أن ؟: تع عن البت في هذا القانون وتطلب | رجاءه <تى #4 تمع 
اليلان اللصسري الذي يعرف "كيف يدافع عن حقوق البلاد وأبنائها 

ولكنها لم تثمل شينام رن ذلك ول تؤت إحدى الشجاءنين بل سامت 
للاتجايز بكل ما طلبوه وم 3 بتضبيع حقوق الذين أصامهم ضرر من جراء 
الاحكام العرفية بل انها تساهلت حتى فيالمطالبة باعفائها منمسؤولية التدابير الي 
اننبا الساطة العسكرية البريطانية ولتي لم يكن لها دخل ذيها مع ان هذا الاعفاء 
حدق صر يخ لان الاحكام العرفية الي أعلات باسم اتلترا ونفذت بام انجائرا يجب 
أن تتحمل اتجاترا وحدها كلل ما ينرتب عايها هن المسؤوليات 

ولكن الوزارة لم تجسر على المطالبة مهذا الحق بل تذلاتذ الا معيبا أضاعت 


م7 لم 

به دق البلاد وكان كل ما فعلته في هذا الصدد أنها « رجت الحصول على تأكيد 
بأنه إذا تعرضت المكوية المصرية بوجه من الوجوه لاية مطالية السب التدابير 
الى اتذذتها السلطة العسكرية العريطانية في ظلل الا حكام العرفية تكون حكوة 
صاحب الجلالة البريطانية مستعدة على الاوام للاتفاق مع الحكومة المصرية على 
الحل الذي تقتضيه المالة بروح العدالة والانصاف » 

52 عبارة تنم عن ضمف شنيع وتساهل معيب في حقوق البلاد وأموالها 
وقد أجابثك علاها المكومة الاجامزبة ذلك المواب الذي لاد يدقع عن خزأنة عضر 
أي خطر تتعرض له إسبب تدابير لم يكن للمصريين دخل فيا ب لكانت مضروبة . 


5 


عليهم قوة وقسراً 

نهم أجابت السكومة الاتجليزءة على هذا الاستسلام بقوفا : « إنه وإن لم 
يكن في وسع حكومة صاحب الجلالة البر يطانية أن تأخذ على عاتقها مسؤولية غير 
معينة فانها مع ذلك تكد للحكوءة المصرية تأ كيدا ناما أنة إذا حدنت حلة عن 
الاحوال التي اشيراليها في اللمذدكرة نكر ن مستمدة على الدوام للاتفاق مع 
الحسكومة المعمرية على امل الذي :قئضيه الحالة بروح العدالة والانصاف » 

روح العدالة والانصاف !1 

مرحى : مرحى [ فقد ظفرت الوزارة , شي ولا مها إذا كان المرجع 
الوحيد في تتفسير روح العدالة والانصاف هو الحسكومة الاتجليزية !! 

حم أن الوزارة المصصرية بتعاقدها على هذه القاعدة قد قبات صفقة خاسرة 
ومن الم ان الذي سيتحمل نتانمهذه الصفقة هي الأمة أما الوزارة فائها لا تزال 
تسوق الوفود الها لتقديم آبات المدبع على ما ارنكبت من تفر يط في حقوق البلاد 
واستسلام وخضوع للاتجليز كام لم تفعل شيئاً من ذلك أو كأ نعابا سيدر الخير 
والبركة على البلاد في حين انه سيكون مصدر غرم وخسارة 

على أن القاثون لم يقف عند هذا الغرم وحده بل أنه تضمن عيوب أخرى 
لاتقل عما تقدم شأنا مما سنبينه في كلتنا الآاتية ان شاء الله 


سوم - 


553-58 1 ايت 
الاراضي احتلة واترار الالة الحاضرة 

زعمت الوزارة في قرارها الخاص بقاثون التضمينات أن مالشتمل عليه الوثائق 
الي نشرتها « يتفق ومصالم البلاد ولا بلحق أي أذى بالمفاوضات المستقبلة.. » 

ولا م على أي أساس بنت الوزارة هذا ازعم في حين أن قانون الاضميئات 
وملسقانه لم تلاحظ فيه مصال البلاد بل كانت أحكامه مقوضة هذه الصالح 
معارطة لها كل المعارضة واذا كان هذا القانون بتذق ومصا بلد من البلاد فايس 
هذا البلد هو مصر كا زعمت الوزارة في قرارها واتماهي الجائرا التي حصات منه 
على أكثر نما كانت 7 ترجوه وتؤمله 

استولت الساطات العسكرية على بض الااراضي المعمرية متنذى الاحكام 
العرفية لاستخداءها في أغراض حربية وقد الت الحرب منذ خمسة أعوام وكان 
واجبا أن ترد هذه الا'راضي الى أصمابها مادام الغرض من الاسقيلاء عليرا قد انتعى 
وعادت الخياة السلمية الى مجراها الاصلي 

ولكن السلطات الاتجليزية لم تتم ذا الواجب بل أرادت أن جل مسألة 
هذه الا راضي عل مساومة فقي 0 وقد كان امدنيا تناع الساطات عن ثرك هذه 
الارافي وشأ أنها دليلاً واضحا على سوء نية السياسة اانا أمزية 

وكان جب أن تقابل سوء النية هذه بشىء مر الحيطة والحذر من جاب 
الوزارات المصرية بيد أن وزراءنا الذين ألفوا حسن الظن بالانجلمز واعتتادوا 
التساهل لم في كل ما يطلبون لم يمير وا هذه المسألة أي جائب من عنايتهم وم 
إظبروا أقل معارضة في استمرار هذه الل الاستثنائية غير الشرعية التي لا يوجد 
ما يعرر بقاءها المظة واحدة بعد الحرب 1 

فثروت باشا كان قد قبل ان داص في عقد الاثفاق الذى ي بكرم إن المكوءة تين 


احم انم امم 


م ااجرثة ل 


6 نة والمصرية على « أن لا تمس المالة الحاضرة الخاصة بالا ملاك والعقارات 
ابى استوات ت علا السلطة العسكرية أو احتاتها +ة: تضى الاحكام العرفية وان يثرك 
784 مستقبلة أ تسوية مصير هذه الاملاك تسوية مهائية » 
وقد ظننا أن تغيير الوزارات ومرور الا شهر الطوال دول دون تكية الامة 
عثل هذا الافتئات الصريح على أراضها بل على سيادتها واستقلالها ولسكن ما لبثنا 
أن رأينا الوزارة الحاضرة ضيب هذا الظن باقرارهافي قانون تضميناتها نفس القاعدة 
السيئة التي أقرهامن قبلثروت باشا في عهد وزارته فقد قالت في هذا الصدد مابأني 
« ذم بتعاق بالاموال الثابئة الي استوات علها السلطة العسكرية المر يطانية 
أو اشترتها أو وضعثت اليد علمها بعد اعلان ” نوفيرسنة 6 (14 تتعود المسكومة 
المصرية صراحة بأن حكرم الحالة الفعلية الحاضرة وبأن تعمل على احترامما على ان 
ييكون مقرراً أن تسوية الحاثة النهائية للاموال المذكورة محتفظ ببالمناوضات مستقبلة 
بين اليد بعد عقد المر لان المعمري » 
هذا ما تعهدت الممكومة المصرية بقبوله صراحة وهو تعهد مشؤوم على البلاد 
وأراضها وحقوقبا ومصالمها ومئاوضاتها ان كان هناك .غاوضات مجدية 
نم ! أنه تعهد مدُؤُوم ما كانت جر عليه أية إبة حكومة تقدرالمسؤولية الملقاة على 
عاتقها وتشكر مظة واحدة في السبر على مصالم البلاد ومستقيلها 
ولسكن الوزارة الحاضرة التي تيد تصفية كل شىء على يديبا لامهمها أن تكون 
هذه التصفية -خاسرة لمر رابحة لاتجامرا ما دامت النقيجة أنها باقية في كراسيها 
وأنها تقول تلناس ان الاحكام العرفية ألغيث في عهدها .'. . 
مع أنها لو نظرت ألى المسألة من وجهتها الجدية الصحيحة اعلدث أن بقاء 
إلا “62 المرفية فر طأة عل البلاد م بد المكرمةالصرع ؛ باحترام الال الخاضرة 
والعمل على احترامما وترك أمرها الى مفاوضات لا يدري أحد متى وكيف نري 
فان هذا التعهد الذي وصفناه حقنا بالمشؤوم معئاه ان الحسكومة تمترف بشبه حق 


لإا م 

للاتجليز على هذه الا راضى والالما قبلت مطلقا بقاء همه المالة الى أن ري 
تلاك المفاوضات التي تقول عنها . على ان تعلق حل هذه المسألة على مفاوضات 
باون عار وانجلثرا ا ا بان مصر لايد أن تغور بما ترضاه انجلثرا فى 
هذا ال شان لانه اذا فرضئا أن هذه المفاوضات جرت فعلا "وان اتمماغرا عرض ت حلا 
من الحلول في مصادتها وأراد المفاوض .ا مصري رفض هذا الحل فاذا لضع 0 
للا 0 ي سوق قطم المفاوضات وبقاء المدالة الفعلية الحاضرة على ما شٍ 5 4 لان 
0 تمهدت باحمتراءبا الى أن تسوى في المناوضات ذاذا , تسوبقبول 
مأتحرطيه اتجلئرا كانتا( مة ة المصرية مأزءة بتنفيدك تمهدها وهواء تعرار احترام 
الحلة الفعلية الحاضرة والعمل على استمرار احتراءها أي بقبول المساس بسيادة 
الامة واستتلالما والاعتداء على أراضهها 


هذه هي الثقيجة المثرتبةعلى تعهد الحكومة المذؤوم الوزارة ارتكبت خط بن 
جسيمين الأ 01 باحترام حالة غير شرعية ة والثاني بعل أسوية هذه الحلة نحت 
رحمة مغاوضات لا موعد لها فضلا عن ان الفريق القوي المتسلح فيهبا القايض 
على ناصيتها م ١‏ الاتكليز وحدم اهم واضعون دهم على تلاك الارائي من 
جهة وحاصاون على تعبد من الحكوبة المصرية باحرام ذلك الاحتلال من 
جهة أخرى 

فاذا لعنييم بعد كل ذلك أن نجري المناوضات أو نام ي واذا جرت هاذا 
يدفمهم الى قبول حل منافض لصمالحهم ماداءوأ يعادون ان الس متوفف على 
رضام وانهم اذالم برضوا يما تعرضه معصر بقيت الحالة النعلية قائمة الىما شاء الله 
أمام ذالك التعهد.امشؤوم الذي قبلته الوزارة دون ان تراعي مصاحة بلادها 

على ان الذي ندهش لهكل الاندهاش أن الوزارة تقبل على تضحية مصالم 
مصر يبذه الصورة الشنيعة مع أنه كان لدما الف مندوحة عن ن أذنك لامها اذا 
زعمتٍ ان الا تكليز لا يقبلون لالغاء الاحكام العرفية غير هذه || سوم الشارة 


سس بار سس 


عصاح البلاد فقد كان في استطاعة الوزارة أن ترفض اصدار قانون التضمينات 
تاركة أحى البث فيه للبرلمان مكتنيه بوقف تطبيق الاحكام العرق فية عملا تر 0 
8؟ فيراير وبذلك تكون قد خلصت البلاد من هذه ألا احكام ف ترط 
من حقوق الامة وحقوق ابنامها 1 

ولكنها لم تشأان تسلك هذا السبيل التوم بل آرت عليه الطريق الاآخر 
المساوء شوكا وقتادأ وألذي لا ينتهي السائر فيه إلا بتضييع حقوق البلاد 

ولو سألت عن السبب في تفضيل الو لاطريق الضار عن الطريق الصالح 
ا وجدث جوابأ غير أن الأتجليز ا رادوا من وزارة ذلاك فلم 000 وزارة بد من 
تحقيق ارادتهم شأنها في كل المسائل 0 ى فهي مستساءة لم خاضعة لنفوذهم 
ومع ذلك تزعم بكل جرأة أن مثل هذا الاستسلام والاضوع للاجنبي يثنقان 
ومصال البلاد غير انها لا تستطيع ان جد شريكا لما في هذا الزعم الا اذا كان 
من الذين طلقا عقوهم وطمس الله على بصيرتهم أما.اأذين لا يننمون لهذه الفئة 
فانهم ينكرون عليها سوء تدبيرها و يلقون عنى عاتقها تبعة ما فعات من التفر يط في 
حقوق البلاد المقدسة 


سم ) سم 
المحكوم عليهم من الحا كم العسكرية ‏ موقف الضحف الاتجليزية 

امتاز القانون أو الاتناق الذي وضعته الوزارةلالغاء الاحكام العرفية بأنهأعضى 
الاتجايز كل شيء و بأخل متهم شيع فيوقد رفع عن عائقهم كل مسو لبة ذه تارب 
على التدابير التي اننا السلطة ١‏ العسكر» به بنها وضع علي عاثق مصر وخر انها نتائم 
أبة مطالية إسببتلك التدابير إذا رأت حكومة اتجلئرا | أن روح العدل والانصاف!! 
تقذي بذلك ١١‏ ولقد عاءمتنا الآر بعون سئة الماضية حقيقة ة روجالعدل والانصاف 
في نظر السياسة الامجايز 3 

ولا شلك في أن تجر بتنا الطويلة كافية جداً لانبائنا من الآآن عباخ الغرم الذي 


ارم د 

ستتحمله الخزانة المصرية من جراء تلاك المطالبات الي تقدم لحكومة مصر والقي 
ستقضي ذيها السكومة الاتجليزية بروح العدل والانصافاانييتغنونم في ونائقهم 

وقد أعطى قأنون التضمينات للاتجليز أيضًا تناك الاراضي التى استولوا علمها 
في أثناء المرب ليتصرفوا فهباكيف يشاءون وإلى زمن لا بعل سوى اطهمتويجيء 
وإذا كان بأحد حاجة إلى دليل على خطورة هذه السألة فليقراً ما كتبته جريدة 
الغازيت الاتجليزءة في هذا الثأرن فقد قالت « وعلى ذلك ستحتفظ بريطائيا 
موا مطارائها المربية في أني قير وهيليو وليس ولا كانت هذه الطاراتضرورية 
لنا نين الانجليز لتنفيف خطة الداع الامبراطو ري البر بطاني فالخطة التي اتبمتها 
وزارة ذى باشا براهيم فيهذا الشأنجدرة الارتياح لانها جاء تمتفقةمع رغيات 
ريطا كا العاى 3 9 عقبت على ذيك بقوها 2 نؤمل أنه سيكون من المستطاع 
إقناع البرلان انصري في المستقبل بأن مصر تستطيع أن تقتطم لنا من الاراضي 

' الصرية مأ : قم عليه دامماكضيوف لمصر ! ! دون أن تلحق ضرأ ها ا 

حقوق الما 4 ية الي تقدم ذكوها وفي أنة حال ثرى أن 17 3 عليه الاتناق حتى الا نْ 
لا بأس به 

هذا ما ثقوله الغازيت الاتجليزية وهو صريم في أن الوزارة ' نخدم بقاون 
تضميئام! سوى رغبات ت الاتجايز وأنها بدت لم طريق اقتطاع الاراذي المصرية 
ليقيموا عايبا دائمما !1... وعلى كل حال فالاتجليز راضو نكل الرضًا ما اوصرا اي 
سواء أقرهم العرمان على ما بريدون أو لم يقرمم ما دامت الوزارة قد تعهدتم تعهداً 
لا رجوع فيه بأن يقيموا في هذه الاراغي حتى تسوي مسألا وقد بينا أمس أن 
تسويها معلقة على رضام ما دام كل شي ى' في في يدهم 

على أن سخاء الوزارة قل 3 وملا الحد 0 يقف عند اعطاء الاراذي 
للاتجليز وعند تحمل المؤولية دونهم عن التدابير التي اطذئها ساطتهم المسكرية 
وعئد التعهد بان الاتفاق ا معقودبهم سبق ا نه نه بالرشم من أنه صدر بير 


556 
أرادة اابلاد لم م يقف مملخاء الو زارة عند هذا كله بل تعدأه الى وضع فريق 
من المصر بين نحث رحهة المسكومة الاتجليزية ومطاق تصرفها وم المحكوم عامهم من 
0 يآتارلن الميثة التي تألنت لنظر في أمرمم لا يسمع فيها سوى صوث 
الاتجليز ورامهم وني هذا تقول الغازيت أيضًا «لقدم ثم الاتفاق على أنه ليس من 
المستطاع الغاء او انقاص أية عقوبة حكت مها تلك الحا المسحكرية الا بثرار 
تصدره .إنة تؤاف نحت رياسة المستشار المر يطاني القضائي وأن يكون تأليغبا بصغة 
نجمل السكودة المر يطانية مشر فة على | أ كثرن بة الاصوات و اسطة وأ -0 تنتيخيه 
لذنك ولا حدث أي تغيير ني هيئة هذه اللجنة الا اذا روعي فيه هذا الشر. 

وهذا صريم كذلك في أن الوزارة سامت هؤلاء اكيم عابم الى الاتجايز 
تساياً لارجوع فيه لانه ما دامث الاحكام الصادرة عليهم ىك نالمساس بها الا 
بارادة الاتجليز فم فدح علمهم بان ييقوا الى الابد كمع رعايا اتجايز نقدوا 
كامل حريهم 

ومن المدهش أن الوزارة التي أعطت للا جام ز كل شي: كا قدمنا لم تستطم 

فى أخذ هؤلاء امحكوم علمم ليكون لها وحدها حق ق التصرف في حريتهممعأهم 
من رهابلا وكانت قواعد الحمق والعقل والعدل والقاون والواجب والمنط قتقضي 
بتسليمهم إلى حكرية مصر ما دامت الاحكام العرفية قد الغيت ولكن الوزا زازة 
ذهبت في سخائها ها الى أقمى حد فعي لا تطلب مقابلةً عنا تعطيه ولا تقتصر في 
العطاء على الاراضى والاموال بل تبب الاشخاص أيضًا ولوكانوا من رعاياها ولم 
حق علبما ! وماذا مهمها عشرون ن أو ثلاثون أو مائة من المصربين يظلون طول 
حياتهم فيغيا بات السحون ما دأمث شي ستبق متمتعة ة برضا الاتجايز ونا م 1 

لقدكانت الفرص سائعة أمامما لاصدار عنو شامل عن جميع المحكوم علمهم 
سياسيا يأ ولكخها لا تريد أن تتقبز مثل هله الفرص بل عي هى لء ٠‏ على تضجيءها يجعل 
طائفة من المصر بين نحت رجه ه الاتجايز 


وم سس 

ومع كل ذلك أي مع أن الوزارة أعططت الانجلي كل ما بريدون ولم تحاول 
أن تأخذ منهم ولو شيا ضئيلاً فان رئيسها يذهب الى أنه جلب الخير لابلاد ول 
يفرط في شبيء من حقوقها ولا ندري كف يوفق دولته بين هذا الزعم وبين الواقع 
الذي نتغنى الضحف الانجايزية مدحه والرضا عنه # 

لقّد كانت الصفقة راعحة لا نجائرا وحدها ولذلاك فان الصحف الانجليزية ا 
نستطم اخفاء سرورها مما حدث فالغازت تصرح بان خطة وزارة يحىياشا جديرة 
بالارتياح لانها جاءت متفقة مع رغبات بريطانيا العظمى ! ! وجريدة جلاسجو 
درالد نصف رئيس الوزارة بانه ‏ الرجل القوي الراجح العقلى الذي استطاع أن 
يعمل ما خمله رغم كير من المعارضات وأن الحوادث السياسية تعاقبت منذ تولية 
رياسة الوزارةكماقبا ممريما باهرا آذ بعضها برقاب بعض » 

فليقنع دولة الرئيس مهذا الثناء وذلك المديح ولكن لا يجوز له أن يطمع في 
مديح الصحف الوطنية ما دامت الميزة الو حيدة الي امتازت مها خاته هي أ باح 
الاتجليز ها واثفاقها مع رغيات رَ يطانيا العظعى 

وما دام للبلاد رغيات تناقض رغيات الاجنبي فان من يعمل لتحقيق الاخيرة 
لا يمكن أن برضي الاولى ومن ل بوفق لارضاء رغبات أمتمكان عليه أن يتحمل 
من أمته كل احتجاج واستشكار لانه فكر في مصالم الاجنبي قبل أن يشكر في 
مصا-لها وهكذا كان شأن الوزارة في قانون تضميناتها وفها سنته منقوا نينرجعية 
أخرى ولا حول ولا قوة إلا باه 


سا د 


الغاء الاحكام العرفية ‏ قانون التضمينات وسيادة الامة 
( نقلاعن جريدة السياسة الصادرة في 5 يوليه سنة 19118) 

اعكرفت ا شسكلئرا ف تصرح م7 فبراير سئة999 ا بأن مصر دولة مسةقلة ذات 
سيادة . لسكنها أوردت على استقلال مصر حفظاتها الاربعة فلا بتحقق الاستقلال 
بالفمل قبل أن بم م إثفاق بشأن هذه الامور المحتفظ بها . وعلقت فق بق سما ادم اعلى 
شرط صدور قانون التضمينات لامكان رفع الاحكام العرفية البر يطانية الي أخذت 
بيدها النصيب الأأكبر من هذه السيادة والتي كان لها أن تمس ما بقى حمالم تأخذه 
بيدها ها نشاء وكِف نشاء . 

والووم صدر قاثون التضوينات وصدرني ننس الوقت اعلان من جذاب القائد 
العام للقوات البريطائية في مصصر بالغاء الاحكام العرفية . ومن ال+ق علينا أن بمج 
لالغاء هذه الاحكام لان الغماءها برد سيادة الامةالمها ويجمل الم ريينغيرسؤولين 
أمام أ أي سلطة سوى السلطة المصر بة وغير خاضعين الا لاحكام القوانين المصرية. 
فنذأمس | ؛ ببق لاسلطه السك ربة المرد يطائية ان ترسل بأحذ من الجنود البريطائية 
ولا أن تأمس أحداً من الجنود أو'المرظفين المصريبن يكلف الناس أن يقوموا بهل 
من الاعمال أيا كان ولا نحاسب معسريا عن عمل من الاعمال أي كان . أصبحث 
هذه السلطة السك رية البريطانية غير موجودة بالأسبة للمصربين . وعادت لمكومتهم 
الساطة القانونية ١١‏ لكاملة . تحمل مسؤو ليانها. وتسألعن كل شأن من شؤوتها. 
حاسب ان نمطت حدود القاثون » ولا تستطيع الادماء وراء سلطة الح م الاجنبي. 
وتطالب بحياية المصريين دن كل اعتداء قد بقع علمهم من هذا الحكر الاجني 

من المق عليئا إذن أن نبتمعج بالغاء الحم العرفي ٠‏ و أن نبتبيج لعودة سيادة 
لامة لا ء و بأننا أصبحنا أمة ذات سيادة بالفمل . وقد كار ابتهاجنا م و 
قنصرت الوثائق التي ظبرت أمس والمنشورة في «السياسة» اليوم على قالون 


سد و 
التضمينات بنصوصه الحاضرة صادراً من جائب الحسكومة المصرية » وعلى الغاء 
الاحتكام العرفية الغاء صرحا يسيط) . لكن قانون التضمينات لم يصدرالا بعد 
الاتفاق على نصوصه مع الحسكومة البريطانية واقرارها اياءعلى أنه « جزء أصليمن 

إتفاق ميرم مع بحكومة صاحب الملالة البريطانية» وألفاء الاحكام العرفية قد قرر 
بأن « تستمر الساطات العسك رنة وعلى الا" خص المارس الرسمي لاموال الاعداء 
على مباشرة الحقوق الي خولتهم إياها الاعلانات الختلنة المتعلقة بتنفيذ معاهدات 
الصلح فماعدا الأقوق اللنائية وذلك الى أن "م التدا بير اللقررة في تاك الاعلانات» 
وتبق الفضايا المنظورة الآآن أمام الحا م العسكرية الى أن 2 فيها. 

وليس شك ني أن جعل قانون التضمينات عثابة جزء أصلي من إثةاق ميرم 
بين مصر وانكتترا فيه إفتئات عبر يح على حقوق الامة . لأ من حيث ث أنه يضع 
ابرلا ن المصري عند اتعقاده أمام ص واقع . .ولا من حيث ان البرلائلابة تطييع 
النظر والتعديل في هذا القانون فقد تتكون تلك المسألة موضع مناقشة ولكن من 
حيث أنه اعتداء صرح حت ى على قصريح /افبرايرسة ئنة 75و الذي قرر أن الحم 
العرفي بلغى متى أصدرت الحسكومة المصرية قاثوثاً التضمينات .فاصدار هذا الماثون 
على إدتبار انه جزء من المعاهدة ودلى إعتبار أن البران الصري بحرم من حق 
النظر فيه بتعهد الحسكومة المصسرية من جانمه! أن لا برد عليه أي تعديل فيه خط 
منها دود النظام القائة في ال وم ؟ عقنتضاه في فكرة الانتقال التي يجب أنلايصدر 
فمها عمل تخل إنصوص اللدستور المصمري وأهمبا الاحثناظ بساطة الاءةوسيادتها 

. على إعتبار أن الامة مصد ركل <قٌ وساطه 

وقد يقال أن هذا الاعتبار نظري وأنه لذلك لا يؤثر في الواقم ولا يتأثر به . 
وكنا ثود لوصح هذا القول . ولكن إعلان الغاء الاحكام العرفية جعل لاسلطة 
العسكرية المق في الاستمرار على مباشرة المقوق الى خولما اياها الاعلانات 
الختلفة المتعلقة بتنفيذ معاهدات الصلح . فاهو مدى هذه المقوق # وما مدى 


سس 8م لسلسم 

هذه الاعلانات : وأي تفسير تربد أرن تضعه أنكاترا اتات الحقوق وطاته 
الاعلانات ؟ ذلك كله ميرم . وذلاك كله قد بعل لاسلطة العسكرية أن تطالب 
الحسكومة المصرية بأشياء لم ترد للحكوبة المصربة بخاطر 

أضف لذلك أن قرار نجاس الوزراء الذي عرض عقتضاه قائون التضمينات 
على جلالة اللاك قد عتير الذكرة المرسلة من وزبر الخارجية المصرية الى ممثل 
بر يطانيا فق مصر مفسرة ومكلة اقانون التضمينات . ومعنى ذلك أن هذه المذكرة 
تمثير كامها جزء من القانون المذكور . وقد يصح الاتجليز أن يعتيروها جزءاً 
أصا) من إتناق محرم بيهم و بين الحسكومة المصرية. وهذه مدي توي مسائل 
ماسة بسيادة الدولة المصصرية مساسا مباشراً. فقدورد فيالنقرة السادسة من المذكرةان 
الأموالالثابتة الي استولتعايها السلطةالبريطا نيةأواشخرتهاأووضعت اليدعلمهاتئرم 
الحالة الفعلية الماضرة بشأمهاعل ان تسويةالخالة العهائية للاموالالمذ كورة محتفظ بها 
لمناوضات مسقي لة بين الحسكومتين بعد ا نعةاد لير] أانالمصري وهذهالغقرة صريحة فيأن 
ا سكومة المصرية تقر الواقع في شأنٍ المطارات وغير المطارات من الأ راضي 
الموحجودة نمت بد السلطة |امر يطانية لاي سبب كان . وطذا الاقرار قيمته 
القانونية . فاذا أر بد في المستقبل التخلص منه في مفاوضات مقبلة كان ذلك عسيراً 
إلا أنيكون في مةا| بل باهظ قد تنوء به مصسرعوقد دالمفوض المصري ننسهمضطراً 
حينذلك ارفضه.ومن يدري ماذا تُكون نتأئم هذا للقابل ولا نتائم هذا الرفضة 

وليس المساس بالسيادة المصرية قاصراً على هذه الثقرة . فقد مس السيادة 
مساسا شائثا أيضا فيا يتعلق بالعفوعر: ‏ ال كوم عليهم من الا كم العسكرية ٠‏ 
البريطانية . فقد تقرر تأليف لنة أخلبية الاصوات قن | اتكليزية » وأخذت 
الضمانات على المسكوة المصرية فيا قد يطرأ من التعديل على تأليف الاجنة فأوجب 
على الحسكومة المصرية أن لا تعمل الا بعد الاتفاق مع الحسكومة البريطانية . وجعلى 
ذه اللجنة المؤلقة ببذا الاتفاق الق النبالي في تقرير مسائل العفو 


سس ووم سس 
وقد تكون التقرة الأأخيرة من هذه المذكرة أشق الغقرات على نفس المصري 
افا من شدة الرجاء الى حد الضعف غير اللائق من أإهة المصرية . والتنضل 
البالغ حد المن من جانب الحسكومة البريطانية . وهذا أ غير جائز حصوله في 
إثفاق وضع بين دولتين مستقلئين 
أماموضوع هذهالفقرة النتامية فوو رجاءاللكومة الممصربةأنتتكرم المكومةالبريطانية 
ياعطائا تأ كيدا بأن ما قد يكون من المطاابة بالتعويضات يسبب أحمال السلطة 
المسكرية البريطانية بمصل الاتفاق فيه بين المسكومتين بروح العدالة والانصاف. 
ومعنى ذلك أن الحسكومة المصصرية تشعر الحسكومة العريطانية بانها نرى من الممكن 
أن تتحمل الخزانة المصمرية نتائم أعمال ااسلطة العسكربة اذا رأت اتكلتراني ذاك 
شينًا من العدالة والانصاف . ومع ذاك ترفض الحسكومة البريطائية أن تأخذ على 
عاتقها مسؤولية غير معيئة ولسكنها تشكرم فتبدي أنها مستعدة على الدوام للاتفاق 
مع الحسكومة المصرية بروح العدالة والانصاف. 
لنفنانا 
هذه نظرة أجمالية في وثائق أمس . وهي تدلك على أننا مع سرورنا بعودة 
السيادة المصرية الى الدولة المصرية ئرى ان وضع ذلك في صورة إنفاق بين معس 
واشكلترا بعد ما أعثرفت ا مكائرا بسيادة معمرمن أكثر من عام مضى » وتضمين 


هذا الاثفاق أموراً ماسة بسيادة معسر يذهبان من هذا السرور حظ) كيرا . 


وسنعود أناقشة هذه الوثائق في وقت آخر 


سس ايوم سم 


قانون التضمينات - تحاوز المد المشروع 
( نقلاً عن جربدة السياسة الصادرة في 8 يوليو سنة 58# )1١‏ 

كان رأينا في قانون ااتضمينات ان لا شي. على الحسكومة اذا هي أصدرته 
ما دام للا بربط مستقيل مصر إشيء . وكا ريد صادوره في حدود الاستور 
المصري . ٠‏ وكنا نطلب إلى السكومة إذا هي لم تصل لتحقيق ما طلبنا ان تطاب 
الى اللا تكلدز تنفيك الفقرة العاشرة من الطاب الذي رفع : 3 تصريح لك 1 ٠‏ 
سنة؟؟ ١‏ الى جلالة الملاك وهي الثقرة الي تقضي بأنه في حالة عدم امكان اصدار 
قائور: التضمينات يوقف قائد قوات صاحب الخلالة البريطانية في مصر نفاذ 
الاحكام العرفية فوا يتعلق يجرءة المصريين حتى تحصل الانتخاباث المصرية في 
جو لا حكم قي لغير القاثون المممري 

وليس شك في أن رفع الاحكام العرفية لذاته من الامور التي تدعو الى 
الابنباج . لكن دور قانون التضحيذات ومعة الوثائق التي تعتجر مكلة ومفسرة 
له وتعشر مع ة كيو . أصلي من معاهدة مير مةيين مصصر وأتجاخرا | ومساس هذا المزء 
من امعاهدة بمستقبل مدير واءتياره قائما أر اد البرلان المصري قيامه أو لمبرد ‏ 

كل ذلك فيه 4 إضرار رقص الح الدولة المصرية وفيه تقييد للمفوض المصري باشياء 
أن فرض جدلة انم تكن مندوجة عن اقرا ر بعضها فقد يصبح أن بكون هذا 
البدض موضعا للنساومة على مسائل أخرى مما ستثيره إنكلترا على اعتبار انه من 
صمن اللأمور القي احتفظ مها بها أصريع م فبرابر أو بالافل على اعتبار أنه ماس بهدذه 
الامور 0 5 

"ل أن لكيه اسرية راست عله الأمتاراث 1 دقنها ريا على الغاء 
الا أحكام العرفية الى الرضى بامواظ مستقبل البلاد منذ اليوم » وما اندفمت الى 
ملي الحدود المشروعة التي ع 0 موقفها السياسي أن تعمل في داثرتها .فهىقد 
مات هذه الحدود بالقعل وي في إصدارها قاثون ااتضميئات والوم الى التي 54" 


حب هت 

وتفسره قدأتتعلا لا يقرهالدستور وتخط تحدود تصرح 58 فبراير سئة79ة١‏ 

يح ان الاستور نص فيه على أن نفاذه معلق على اتعقاد العرلان .ولكن 
الدستور نص فيه أيضا على ان الحسكومة يجب أن تراعي فيا تقوم يه من الاعمال 
وها تصدره من القوانين وال حكام والقواعد التي تقررت في نصوصه .ومن بين 
هذه القواعد والا أحكام انه لا يوز عقد معاهدة ولا اتفاق يقيد حرية المصربين 
أو مس الأراضي المصرية أو يكلف خزانة الدولة ننقات الا إذا أقرها الدرلان ‏ 
وقانون التضمينات والوثائق الملحقة به فبها مساس بالا راضي المصرية اذ أقرت 
المسكو مة المصرية السلطات العسكرية الير يطانيمة على ان ' أسنبق تحث يدها 
ما وضعث يدها عليه من ن الأراضي لاي سبب من الاسياب .كا أن فيه ما قد 
يكلف الخزانة نفقات اذا رجع لعضيم لأسيب ما على المكرمة المصرية بتعويض 
بسب أجراء من اجراءات السلطة المسكرية وأقر القضاء طلبه ول ثر الحسكومة 
البر يطانية عن مقتضيات العدالة والانصاف أن تقوم الازانة الريطانية بدقمه . 
وفيه فضلاعءن هذا وذاك مساسيحرية الاذرادالذين م علهم نا كمعسكرية 
والذين لا يطمعون في العذو عنهم الا اذا أقرت لم تتأغلبية الرأي هما برا نيين 
هذا العذو 

قد يذهب عضوم الى أن مذ » كرة وزآرة اارجيسة المصمرية المححقة بالقانون 
نصث فما يتعلق بال راضي على أنتسوية الحالة المهائية للا "وال الثاجة النيوضءعت 
السلطة المريطانية يدها علمها يحتفظ بها لمفاوضات مستقبلة بين المكوشن بعل 
انعقاد البرمان المصري وأن ذلك يجعل وضع يد المكومة البر يطانية وضءالاعادة 
النظر فيه من جديد . وهذا قول لا يتعدى حدود الدفاع غير الام على أساس. 
بح لان إقرار صاحب اليد فيه عراف أو شبه اعتراف على الاقل بحتهني يده . 
ولو أن الحسكومة البريطائية هي التي أرسلت مذكرة للحكومة المصرية تقول فيبا 
الها تحتفظ بالخالة الفعلية بالنسبة له الأراضي الى مفاوضات مقبلة لتنا ارك 
المسكر مة المصرربة خضعت لهسم القوة القاهرة . واظل المفوض المصري مطاق 


سس ةع د 
اليد في التصرف . ولكان له أن يستفيد م ن لوقت على أحسن ما تسوح به 
أساليب السياسة . لكن حصول العرض من جانب السكومة المصربة على الصورة 
التي وردت بالمذكرة يعتير جاوز غير مقبول من 7-0 تتدركل جليلة ودقيقة 
ها يمس مصلءة البلاد رهو حكذلك يعتهر نطب للدستورلما فيه من المساس 
باراضي الدولة مساسا لا يصح الا أن تقوم به ححكومة من غير اقرار البرلان 
كذلك الشأن في تعريض المزانة المصرية لدفم نفقات لا يمكن أن يازمما ببا 
قاثون ما دامث مترتبة على أعمال قامت أو أمرت بها السلطة العسكرية المسلحة 
التي 0 نْ في وسع أححد معارضتها . لكان لسكر ه أن حتمل تعويضا إسيب 
ما أ كره على القيام به.وفيه كذلك تخالفة لادستور لان مثل هذه النفقاتلا يصح 
قبولها بغير موافقة العرلان 
وليس الشأن في أ النظر في العفو عن المحكوم علييم من مام عسكريةبأقل 
من هذبن الامرين خطراً في أنه تخط للحدود الجائز للحكومة التعاقد عليه من غير 
أن تعرض على البرئان 
وتخطي المسكومة لنصوص الدسس:ور أعى من الخطورة بمكان عظيم ٠‏ فهو 
يستذعى مسؤولية كبرى قد تزيد على المسؤولية الوزارية . وخاصة اذا كان 
الحكومة مندوحة عن تخطي الحد المشروع والتورط فيا هو غير «شروع 
وقد كان أمام الحكومة هذه امندوحة .كان في وسعها ان نقف ممثل بر يطائيا 
في مصر على أنها لا تحتمل مسؤوة مخطى حْ الدستور الذي لا يبيح لها ان 
تعمل عملا يتثاى ممع لصوصه وأو © م هذا العمل 3 قبل إأعقاد المرلان وكان لماأن 
نجد في هذا حجة تطاليه معها بأن يقف السك | عرني وفاقًا لخطابه الذي أرفق به 
تصربح 8؟ فبراءر. ويومثذ كانت ”تخلى عن مسؤولية الخروج على الدستور. 
وتخطي تصريح 08 فبرابر الذي ما كان ينبح لما ان رج عن الدستور 
لكن الحسكومة كانت حريصة على الغاء المسكم العرفي الى حسد لم تقدر” 
معه مأ يبح لما 


كت 
استقلال مصر يعد قانون التضمينات وإلغاء الاحكام العرفية 
والافراج عن المحكوم عليهم من شام عسكرية 


( تقلا عن القطم الصادر ني ل يوليه سئة ١518‏ ) 

: يفاجأ الناس بمضمون قأون التضمينات فان مجل ما تضمنه بات معروق 
قبل نشره بما ذكرناه عنه من قبل استناداً إلى المعلومات الوثيقة التي وقئنا عليبا 
وتبين الآن أنها مطابقة لما نص عليه هذا القالون 

وقد طابق إاغاء الاحكام العسكر بة أمنيةطالما ترددت في المنواطر وجاشث في 
الصمدور. ولا تخص الصحافيين بالارتياح مع أنهم عانوا م نكابوس هذه الا حكام 
وما تفرع عليها من رقانة وإنذارووعد وتبديد واقال وتعطيل وأوام بالكتابة 
والتلثوت مما لا ينساه الذين اجتازوا منهم مدة الهرب وما ثلاها طول حياتهم 
الصحافية ‏ نقول لا تخص الصحافيين بالشعور بالفرح والارئياح لان هذا 
الارتياح شمل جميع الناس ولا أدل على ذلك من النفور الذي سرى في النفوس 
عند سن قانون الاجماعات وعند مدن قانون الاحكام العر فيةالصرية مع أنه أعان 
حينئ أن هذا القانون لا يطيق الاآن ولا يننذ الا في حالات استثنائية تقنضما 
حرب أو ما عاثلها ومن أخبار مظاهرات الْرح والابتهاج في بنادر القطر وسفر 
الوفود من المدبريات الى الاسكندرية لتقديم فروض الشكر الى جلالة الاك 
والثناء على دولة وزيره الكبير 

ولا نزال ماثلاً للعيون الابهاج الذي شمل الامة بعودة الذين أبعدوا عن 
البلاد 2 النظام العري فقد بر هذا الابتباج فيها بظير ندر أن يكون له مثبل 
في تاريخ الشعوب وحسبنا هذا دليلا ساطعا على شدة النفور من هذا النظام وثقل 
وطأنه على الكبار زالصئار 

وقد انفردت مصر بطول عض الأحكام العرفية ذنها منجراء الحرب العظمى 
ذان هذه الاحكام الغيت في سائر البادان قباها الغيث عندنا 


سسا ىه لسلا 


وما قابله الئاس بالارتياح الكثير الافرا اج عن "٠‏ من الذين حكث علمهم 
الحام العسكر نه وأودعوا السجون وقد كان الأول أن يم هذا |“ فراج جيم الذرن 
حكمت الممام المسكربة علمهم طبقًا ل هنته الأأمة غير مرةوما بسطته في الصحف 
لولاة الامور ولسكن يظير ا هئالك أموراً واعتبارات قضت باستثناء عدد قليل 
رء الحكوم علهم يعاد النظر في قضاياههم ب وعم قلياو العدد ما قال دولة رئيس 
الوزراء في تصريحه المنشور أمس ولا يتجاوزون عشرين على ما الصل ينا سس 
يحسب التدبير الذي تضمنة قرار وزير المقائية . والمفهوم الاآن أن لا فنكار متجهة 
والميل شديد إلى أن تمكون النتييجة النهائية لاأعمال اللجنة القضائية الني نص علمما 
القرار مطابقة لا منية الامة فلا ينقضي زنن يذكر حتى يكو الافراج قد صار عاما. 
حقق الله هذه الآآمال 

وما دام البحث دائراً في هذه الاحئة تقول اننا كنا نفضل أن يجءل عدد 
آلا عضاء نحيث إستطاع لشوء لد" كارة في حالة الاختلاف في الرأي من غير 
ترجيسح صوت الرئيس لكفة الجانب الذي يشحاز اليه فيالرأي أما فيما سوىذلاك 
فان الجهور بق بلجنة قضائية من كبار قضاتنا الذين ينصاون في أم قضايا البلاد 
و يشر ون بأحكامهم قوانيئنا وعكرم نزأهتها في تطبيق هذه القوانين علىمأ يعرض 
علمها من هذه التضايا 

أما قاثون التضمينات ننسه فيشئلف المكم عليه باختلاف وجهات النظر اليه 
قفد كان من مصلحة مصر طبع أن تلغى الا حكام العرفية التي بعت عليها بفعل 
غيرها من غير مقابل لرفعها عنها . وهذا هو الرأي الذي ساد البلاد لان مصر لم 
تسنشر في بسط هذه الالحكام ولم تكن داخلة في الحرب العظمى إذ لم يكن لما فيها 
ناقة ولا مل ولكن 0 هذا يكن في حك ااستطاعوقد جاهد لاجلةأقطاب 
الدولة المصرية منذ نشأت فكرة قانون النضمينات أو اقرار الاجراءات العسكرية 
جهاداً لا بزال مذ كوراً عند الذين تتبعوه في مراحله الختلفة وحسب المرءأنيقارن 


امات 
قاثون التضمينات الذيصدر مشروع القاونالذيعرضمنذ أ كثْر من عام والذي 
نشره بءض الصحف فيشهر مانو الماذي ليرى مقدار ما كان مطاو )) من مصر بعد 
نضال شديد وما أسفر عن استمرار هذا النضال حتى اليوم قي القأون الجديد . 
ولو كان في طاقة هؤلاء الأ قطاب وم تخبة من أبناء مصر أن يتشلصوا من هذا 
الثانو ن جميع الوسائل المشروءة المستطاعة لم ا ترددوا حظة واحدة عن التخاص 
منه أولا لما كانوا يشعرون به كابناء مخلصين لوطهم وثانيا لما كانوا يشبدون من 
شعور المذكرين من أبناء الامة وما كانوا برمون به المشروع من سام الاننتقاد وما 
لقيه من المعارضة من أصحاب المصاط التي كان.هددها بالمساس كعارضة سمو الامير 
عمر طوسن الذي أنذر رئيس الوزارة البريطانية ورئيس الوزارة المصرية بتشبثه 
حنوقه على أراضي أل قير الني أخذنها السلطةالمسكريةالبريطانية وجعاتها نكنات 
ومطارات فبذه المسألة أخرجت من 2 القانون الجديد وأرجئت الى المناوضات 
الحتنظط بها بين الحسكومتين بعد عقد البرلان المصري 

'وهئاك فريق برى أنه كان يحسن بالسكومة المصرية أن تؤجل هذا الاتفاق 
الى ما بعد عقد البرلان المصري فلا تقابل الأمة بأمى واقع من دون أن يبدي 
ثوابها رأهم فمبا وهي فكرة حسنة ورأي صادر عن رسوخ الروح اانياليفيالنفوس 
رسوخاً ينشر بأن الأمة مصممة على أن تجمل الإرئان مظبر سلطنها والمعبر عن 
مشيئتها ومرجمها الأكبر في شؤونها ومشكلاتها . ولا بد أن هذا ازأي خطر 
للوزراء الذين تعاقبوا على الوزارات المصرمة منذ طرحت مسألة قانون الشمانات على 
بساط البحث ولا بد أن هؤلاء الوزراء كانوا يفضلون أن لا بحملوا على عاتقيم 
تبعة أمى خطي ركبذا وأن يئرك أمس الفصل فيه لنواب البلاد كفيره من الشؤون 
العظيمة ولسكن رئيس الوزراء أشار لى ما جليم على عدم الأأخذ مبذا الرأي فقال 
في تصريحه المنشور أمس ما نصه « ولقد كان بدهيا أن يعاق هذا الالغاء ( الغاء 
الاحكام العرقية ) على أنخاذ عدة تدابير تشريعية من شأمها أن تجعل ما قامت به 


حم اا عمس 


بت ونث 
السلطة العسكرية العري بطانية من الاعمال نحت ظل الك العرفي في مأمنمن التعرض 
لادة دعوى أو طلب أو قضية أمام امحام الحلية » 
ومعنى هذا أنه لولم , ْم الاتفاق لظلت الاحكام العرفية قائمة بين ظبرانينا 
بكابوسما الثقيل على صدور الناس حتى بعد ما جتمع " لان ولو وقف مفعوها في 
أثناء الانتشابات مع ما قد يقع مواجرات. كا دهده الال من العقد الي قد تعرقل 
سير الأعمال وتفضي الى مشا كل سياسية خطيرة ليس من مصاحة البلاد وقوعها 
فيأول عيدها 3-1 النياني 
وما تقدم بخص رأي القائلين بوجوب تأخير المشروع الى أن يعرض على 
البرلان ورد أنصار المشروع عايه 
بتي هنالك فريق ثالث برى أن الغاء الا ان اله مسكربة ريح عظمالمصر ولو 
م نكن ن مسؤولة عن بسطها على بلادها كأ تقدم وبرى أن الوزارة المصربة فازت 
فوزاً عظياً بتضييق قفيود هذا القانون الذي ل : تر مفراً من سنه وعقد الاثئاقات 
المقكرنة به * 
وعندنا أن الجبور يعترف لدولة رئيس الوزراء ومعالي زملائه بانهم ناضناوا 
في هذه المسالة أعظ نطال ءن حقوق مصر فقوا وقع قانون التضمينات الذي كان 
اسه يك لاثفرة منه الى أقصى ما إستطاع وصانوا هذه الحقوق بالوسائل الختلنة 
9 ني #وساوا + مها من قضائية وبرلانية فلم يحملوا من نبعة اج راءاث الساطة العسكربة 
بتو عبء قد بقع في دائرة الاحهال ولكاه لا ياتظ رأن بحدث ني داثرة 5 الواقع 
بقى أن الغاء الاحكام العسكر بة سياتي على حكومة البلاد وسكانها عبء حكها 
0 شؤونها ولا سما ما تعلق من ذلك يحفظ ال دظام وقد ناشد دولة رئيسن 
الوزارة الامة أن تع بذلك عناية خاصة ٠‏ وكان غ ثقول ارت إل م ستلبي ئدابنة 
شاعرة عقامها بين الثأء م وعالمة بالواجنب عليه ومدركة المهمة السامية الي وطنت 
النفس على قضائها وهي التي ضحت ما ضحت في سبيل الاستقلال والقض على 


5 
ذيام أمورها قامة هذه فعالما وهذه عرامما لا يابجاء ن موأصلة طاب أ ايانتها شى. 
ولا حول بيسها وبين غابها حائل ٠‏ فاذ] كان كابوس الا أحكام العرفي ةقد 0 
صدرها فا 1 نها ستتوسل مهذأ الغرج الذي طالما ناقت اليه الذوس وطمحت اليه 
الا لص ارالى قريب موعد الشرو عفني المحم البرنا شي الذي تاجلى فيه مشيئةه الامة 
ممريحة وحمل فيه البلاد عب' ادارة أحكاءها بيد أبنائها على الوجه الذي تبفى 
وعلى المنوال الذي تعتقد أنه ييلنها ما تصبو اليه من التقدم والارتقاء 

حقق الله آمالها وزاد عزها ورفع قدرها بين الم انفع المالم عامة والشعرق 
خاصة 5 ولتحي معبر حرة مسوقلة 


وجهة اانظر القانونية في الوثائق الني أعدت رفع الاحكام العرفية 
( للاستاذ الشييخ عمد شاكر وكيل الجامع الازهر سابقاً وعضو الجمية التهريعية ) 
(نشرت في مقطم ١١‏ يولية سنة '15118) 
يقواو تل صنها فأنت وصنبا خبير أخل عندي بأوصانها عم 
في اليوم الخامس من شبر «وليو سنة ##ة؛ أصدر ت الحكومة المصرية عدداً 
خاصا من الوقائع الرسمية بالوثائق الثي أعدت على أثر مفاوضات تولاها رئيس 
الوزارة المصرية مع المثل البريطاني رفع الاحكام العرفية . أماتزاك الوثائق فهي 
( أولة ) قانون التضممينات ( نا ))القرا ارالذي 0 وزيراللقانية بتأايفلجنة 
للنظر في المقترحات الخاصة بالمفو من العقوبة عن اكوم عليهم من الحاع العسكرية 
النعقدة مقتضى الابحكام العرفية ( ثالنًا ) اللذحكرة السياسية التي وقعها وزير 
الحارجية وأرساها الى الممثل اليربطاني في القطر المصري متضمئة الابضاحات 
والتصريحات التي يقصد مها تفسير وتّكيل الوثيقتين المتقدمتين ( رابع ) الرد على 
باك المذكر ة السياسية بتوقيع الممثل البريطاني ( خامسا ) الاعلان الذي 0 


لداعو 03 مسبت 
السلطة العسكرية بالغاء الاحكام العرفية بتوقيع القائد العام للقوات البريطائية في 
القطر اللصري 
أعلتت هذه ب دق لمعك التوقيع علمها من | ساطات الشختخصة ٠‏ وسيان فيوجية 
النظر القالونية ان تكون ممص قد رخحتكت إمض الشي* هذه الوثائق أو خرجث 
مثبأ بصدقة 5 الغيون . ٠وعىق‏ اقتصر البحث على هله الوجهة ذا كو أحدد دن 0 
الشريعةالاسلامية حولي عقتفى مرنتي الغنية :أن أزج بلسي بين حراس الشمراتع 
ورجال القانون في إيحائهم النظارية وان اختلةنا في المشارب وتغاوتنا في المرانب 
العلمية أما مقياس الرببح وال1سران في هذه الوثائق فاولى الناس بتقديره أنما ثم 
زعماء اللوضة الوطنية وحملة أقلامها السياسيون . وليس من حق ان أدعي لنضسي 
هذا الشرف وأنا صفر اليدين م نكل عزاياه الجوهرية 
افو ان قوي أنطفتني رماحهم نطقت ولكن الرماح أجرت 6 
آخر هذه الوئائق صدوراً هو الاعلان الذي أصدره قائد القوات البريطانية 
' وجاء فيه ما نصه : ( عا ان حكومة حضيرة صاحب الجلالة مراك مصر قد أصدرت 
قانون تضميئات متعلقن) بجميع التدابير ااثي امت مقتذى نظام الاحكام الحرفية 
العائة في ؟ أوقير سه 915ل وبا لد عاك الوقث اذن لالغاء نظام الاحكام 
العرفية المشار اليه إلا فيا تقتضيه تصفية نعضص الامور المنظورة ل نَ ٠.‏ فأنا الموقم 
على هملاس ع عا هوآت ٠‏ .يلغى من نار ييخ هذا الاعلان نظام الاحكام العرفية 
الذي أعان في ؟ وير سنة 1914 بشرط أن تستمر مع ذلك الساطات المسكرية 
وعلى الاخص المارس الرسمي لاموال الاعداء على مباشرة المقوق التي خواتهم 
إياها الاعلانات الختائة المتعلقة بتنفيد معاهدات الصلح ف عدا الحقوق المنائية 
وذلك الى أن م التدابير المقررة في تلك الاعلانات ألى أ لخر 
وأحسب ان إعلاثا كهذا لا نخرج به البلاد المصر ية مرء ظل الاحكام 


)١(‏ البيت لعمرو بن معد يكرب الزيدي أجرت من الاجرار وهو أن يشق لسأل النصيل 
ويجملفيه عود صغير لثلا يرضم أمه ويقال أجرة الرمح اذا طعنه وثرك الرمح فية جره 


سد هخ د 

العرفية العريطائية اللي أعلنت في + لوقبر سنة ١١14‏ فان الذي ألثى به انها هو 
نظام تلك الاحكام فقط . لا جوهرها ومن بعض الوجوه دون كها . ولذاك 
تستمر الساطات العسكرية البريطانية على مباشرة تصفية بعض الامور المنظورة 
ألاآن وعلى مباشرة الحقوق التي خولنهم اياها الاعلانات المتعلقة بتنفيذ معاهدات 
الصلح فالاحكام العرفية في جوهرها لا تزال باقية بعد هذا الاعلان . وسيظال 
بعض نظام باقي) أيضنًا الى أن ثم التدايير المقررة في لاك الاعلانات امتعاقة 
تفي معاهدات الصاح . ولا عود انا باحكام عرفية ألغيت على هذا انحو الذي 
ألغيث ب أحكام بريطانيا في مصر بتوقيع القائد العام لقواتها في القطر المصدري 


المعر وف قانوثنا ان الغاء الاحكام العرفية يرجم في ممناه الى تجر يد القائد 
العام من الساطة ااني تند اليها في وضع نظام المكيم كم العرفي . و بتجريده من 
تلك السلطة ع ذلك النظام العرفي فلا تستطيع الملطات المبكر ة أنأستمر 
على مباشرة أي عمل ما خول ليها ممقنضى سلطة الحسكم العرفي ولذلك يكون 
من غير المعقول ان تلغى الاحكام العرفية باعلان يصدرهنفس القائد العام بمتتضى 
سلطة الحسكم العرفي التي في يده . انما المعقول أن تلثى الاحكام العرفية باعلاني 
من ااسلطة الرئيسية الني يستمد منها القائد العام سلطته العسكرية أيكون هذا 
لاعلان عثابة ني ريد القائد العام رن السلطة الي مخوله حق وضع |انظاماث 
العرفية . ويهذا التحريد سقط نظام م الشكم الءرني جميع إجزائه وتعود البلاد 
الى أحكامها ونظامانها العادية بطبيعة الحال 


يورا كان من المنيد في هذه النقطة أن نتذكر ما نشره مقطم 9١‏ ماو 
سنة 1591 ضمن حدديث مندوبه مع إتكايزي مطلع على شؤون مصر السياسية 
كثير الانصال بالدوائر الرسمية حيث قال ( أما لتك المسكرية فيلويم لي ان 
سعد بأشا لم يدرك حقيقة مغزاها لما طلب الغاءها وجمل هذا الطلب من شروطه 
الاساسية للمفاوضة . ان الجبور يفهم من الاحكام المسكرية انبا محا ع عسكرية 


اذاو د 
وأواص وقيود الى آخر دعضهما ذو سلطة عسكرية . أما رجال المسكومة والادارة 
فيعاون أن هذه الاحكام هي القاعدة التي شيد علبها كثير من التشريم 
الحالي 3-2 وهذه الاحكام ضرورية لتنفيذ معاهدة الصاح ولا ملمدوحة عن بقامها 

وهذا المعنى بعينه قد صرح به اندوبي وفد أسيوط في أوائل بونيو سنة الها 
جناب المسخركوين بويد السكرتير الشرقي لأوكلة البريطانية اذ ذاك حيبث قال 
( يمكنني ان أصرح لك بان الحسكومة العريطانية ترى مرء_المستحيل ان تلغي 
الأحكام العسكر ية قبل ان يتح ق نظام الحسكم الذي سيقوم بيدطافيالقطر اللدمري 
فنالعبث طلب اولغائها قبل المفاوضات . ان الاحكام العرفية قممان قسم هو الذي 
م المهور وهو مانختص بالحا كات وأوامى القائد العام الخختصة بالا من و بااتدخل 
3 حرية الشعب الممري . أما القسم الثاني فلا عدا جتبور ا مص ر بين في شي 
قط بل هو ضر وري لتنفيذ معاهدة الصلح من جهة وللنشريع من حهة أخرى فان 
مصر كانت تابدسة لتركيا وللأجانب حقوق فيالتشريم فلا يتسثى تنفيذ القوانين 
الحالية علا الا بيقاء الحكيم العرفي واستبدالهما محل محله بعد المناوضات ) 
١ : :‏ 0 
فالواقع أن الاحكام العرفية بالمعنى الذي يغبمه رجال السكومةوالادارةلاتزال 
باقية بعد هذا الالغاء الأنيصدر به إعلان ه يوليوسنة 19# .وأن الذي أافي 
من لاك الاحكام العرفية انما هو بعض القسم الذي يهم جمبور المصربين ذمايختص 
بامماككات وأراس القائد العام أنختصة بالا منو بالتدخل في حرية الشعب المصري. 
على أن هذا القسم لم ياغ حنى حل محله قانون الاجماعات وقانون الحسكم العرفي 
للصري والقوانين الاخرى التي ترجع الى تقييد الحرية في داخل البلاد وخارجها 
ما صدر منها وما ينتظر صدوره . بل تقول ان هذا القسم ليلغ دى أضيف الجملة 
ما حل مله قانون التضمينات ا يشمره وما يكمله من الايضاحات والتصريمات 
الوزارية وما يسجلبا علي المسكوءة المصرية في خطاب الممثل البريطاقي 


0ك 
أما القسم الثاني من تاك الاحكام فلا مجدي في الغائه مفاوضات مصصرية ولا 
مماهدات دولية حنى ينم التوقيع على معاهدة اله لح مع المسكرءة التركية ويئيين 
مصير المقوق التي زعموا يلولتها الى التاج البرريطاني في تبايغةاد يسميرسئة؛ اذا 
وفما تنطوي عليه سياسة انح م جانب واحد في تصر بج 58 ذبرا ابر وما أعد لتنفيذه 
وكل. يدعي وصلا بايى وايل لا تقر م بذاكا 
تناك هي وجهة النظر القانوثية في الوثيقة التي بها ألثييت الاحكام الحرفية. أما 
وثيقة قانون التضمينات ووثيقة وزارة اسأقانية والوثيقة المفسسرة والمسكلة للها فوجهة 
النظرالقانونية في الججيع تقتضي توسما في البحث يتناول كثيراً در الاعلانات 
والتبليغات والتصريحات . ولا أفان صدر هذه امقالة ينسم اذا المكثير 
فارب سارية عليك «طيرة 2 ققد جاء عارضها وما يتملل 20 


ماذا أعددتم ببلاتم 
( لصاحب الامضا سس نعرت في مقطم ١١‏ يوايه سنئة ١988#‏ ) 
ما لمؤلاء وهؤلاء يضيءون أوقائهم في مالا ينئع ولا يفيد ‏ والوقت مين 
وكل مجهود ضائع اذا لم بنفم ووجه الى ناحية امير والبر بئية خالصة بريئة ه نكل 
شائية ؛ بالامس أخرجت المنكوءة: بعض القوانين الاستثنائية وعادت فعقبت 
على ذلك بقائور*_ التضمينات أو اتفاقية ااتضمينات فوب الامسة بكل طبقاتها 
تستتكر ذلك ورفعت الصوت عاب من كل جائب تيرهن على أنها حية فثية تأى 
أن تعببر على ضيم وتذكر كل عل غير لائق بكرامتها سكامة تريد ان كاتف 
أ فى الام وماشي أفضل الشعوب وأرسخها قدم) في حابة المائية ومشمار المضارة 
وليس من يباهث الذرين ترون اليف فيامهون عليه أو ينون الضم أيبفزعرن 


)١(‏ البيث لاني نمام حبيب بن أوس الطائي اأولود في سنة ١4‏ والمتوفي عام 91" ميرية. 
السارية السحاية والعارض السحاب الممثرض في الافق ٠‏ سبال يعاق 


مه هُ ويذكرون على الغير أن يكون ذلك على 3 يديهم وأما الذي انكره ويشكره 
معي كل من ينظر ال حالتنا بعين مجردة من كل غابة بعيدةٌ عن كل انتعال أو 
تأثر ‏ الذي أذكره وأريد أن أبرىء قومي منة أذك الداء المطبال المتأصل فيئا 
داء التقليد والتقييد والاسكرسال في كل شىء. 
الواجب يدعونا ان تكون عمليين أكثر مما نحن عليه الآن . ماذا يفيدنا 
وماذا نئع هذا البلد ان نلبث طوال يومنا 0 مولولين مر جراء قاثون 
التضميئات والقوازين الاستثنائية فتذهل بذلك عا هو أم 5 واعم فائدة وخيراً, 0 
قفي الى وخرجث هذه القوانين الى حيز النعل فول ل 5 الاحتتجاجات 
والاسترسال ذا تيسر من الكتابات بمحو هذه القوانين أو بزحزحها عن مكانهاة 
ماهي الفائئدة العماية الني نستفيدها من هذا اللجب والصخب صباح مساء وما 
هذه الشنشنة عنيلة ليا أرما أن هي الا مضيعة لاوقت على غير هدى 
تاك أيام تنداول بيننا بتار يعضها البعض وبرلا نْ كن مقبلون على عهده 
فاذا أعددنا لبرلائنا 7 أنظروا إلى الامام وكفى التلنت والتراجع الىالوراء وكوثوا 
عمليين . ,#ول دولة رئس الوزراء ان هذه القوانين الاستثنائية 3 عرض على البولأن 
ليجري فيا رأيه فيقر منها مااستماحة ويرفض مالا جد فيه تناسياً مع حالناء ولا 
عرية في ان مناقشة هذه القوانين للاقرار أو الرفض . إنما م تاج الى عل واطلزع 
باصمول الجدل البرماتي وقواعد المناقثة المنماقية الصحيحة . فليس يكني أ أن يقول 
الاعضاء 2 ين ريد هذا ولا نويد ذللك حتى بشمحي و يغير قانون أو سق وإظور 
آخر ٠واما‏ هذا حاجة الى برهنة وتدايل ومناقثة فنية ولا أصول وخصوم 6 
نن أجول الناس بها ولا فر ولا معاب لاننا أحدث الام في الحياة البرلانية . 
وليس علينا أن ندرس أصول هذه المناقشات ونتعرف كيف ناتي أسئلة في برلمان 
أو نناقش مسألة في إحدى جاساته أو نذود عن نظررية أو عرز رأ أو ندال على 
قبمة ة شأن بشيوله د رفصّه . وأنما العيب أن نقفي أوقاننا في العويل والتجيب 
وشكر على العلم ذلا نتعلم أصول أشياء هي قوام حياتنا العامة 


سوه لد 
ليس كل الاخلاص أن تختار نواب) مخلصين ولا كل الاخلاص ان يكون 
الثائئب كفئًا وافسا الاخلاص كل الاخلاص ان ندلي بالنصح لكل عامل وان 
لا نصرف الوقت هباة وهو معدود عليئا بحاسب الوطرء_ على كل سلظة تنضمها 
من للظانه ! 


يس البر ان تقولوا هذا مخاص وهذا خائن أو تاوكوا في الصباح والعشي 
عباراب ممما | ألا ذواق ونغرت عنها الطراع وتفززت مها النفوس .وليس الير أن 
نزي أنفسا ونبني شهرئنا على شبرة غيرنا- الله اعلم بنا أن تسكون عدامين أم بنازين 
مخلصين لله ولهذا الوطن . نما البران تخاص النية ونصنى انفسنا من كل غابة غير 
بريئة مولين وجوهئا شطر هيكل الوطن المقدس . انما البر أن تأني البيوث من 
أبوابها ونعمد الى معالمة المسائل عمناسباتها وبا يئاسها من عقل ونريث ورشد 
لاعن غواية أو نشف ْ 

أقول : وحن بحاجة الى درس حياة البرلمانات وكيفية الناقشات انكون 
أصوليين في حيائنا البرلانية وحتى لا يسخر منا غيرنا من الجاليات الاجنبية اذا 
نقلت مناقشاتنا الى لغائهم وحتى نظفر ببغيتنا من هدم أو بناء ورفض هذا أو 
قبول ذلك 

إني 3 رأكل وم ما تنشره الصحف اليومية من نضج براعاث مرريها أو 
«رأسلما فلا أرى فيا إختلان كثيراً أ بين كلة وكلة أو جريدة وجريدة كابا في 
النقد سواسية تضرب على نغمة واحدة للبم ما هو بطبيعة الحال جه ن تاوت 
بين صحيفة وكديفة من حيث مر كز هذه أو وجهة نظر ناك 6م رفي كلهذه 
من يوم أن بدأ الطحوم وبدأت هذه اللة في من خالف في وجهة النظر الاقدي 
الا الاسناذ |حمد بك اطني حيث قال في حديث له مع مراسل اجدى الصحف 
وليس التشريم في مصر نافذاً على الا جانب الا بعد ما تعرض القوانين المسئونة 
على الوعية العمومية في المحسكمة الختلطة وتوافق عامها وهذه الجمعية مؤلنة من قضاة 


30010 
تابعين +نسيات مختلفة والذي أعاءة حتى الآآن أن برإطائيا العظمى لم4 عمل على 
موافقة الدول على القانون المديد الذي سن لاجازة تللك الاجراءاتء قال ؛ ومن 
جهة ثانية يعد هذا القانون غير مشروع إذ كانت مصر قبل اهرب متمتعة بنظام 
خاص يقضي كا نص في المادة التاسعة من القانون الأسامي لاجمعية التشر يمية 
الصادر في سنة ١١٠‏ ,أن لا يسن قانون مس النظامات الداخلية في مصر ونظام 
السلطة للحكوءة المصرة ومن وجه عام المقوق المدنية والسياسية التي يتمتع مها 
سكان مصر . قال : وهذه الائطة الا خير: هي موضوع إهيامنا على وجه خاص 
فبحي هذا القانون الاسامى لايجوز للحكومة ولاللداك أ أن ينشروا من تلقاء أنقسهم 

قانون يكون مرماه مس الحقوق المدنية أو السياسية فقائون الاجر مات العسكرية 
لايمس المرافعة العموميية فقط ولكنة يحمي مانملسكتة السلطات العر يطائبة من 
ألا, راضى العديدة التي خصصت لتستخدم لشؤون عسكرية كالمطارات وسواها 

وختم ثم لاني بك حديثه بقوله « أن العدالة تقفي بعرض هذا القانون على 
البرلان ايبحث فيه يا يبحث في جميمع أعمال السلطات البريطانية التي نمت 
أبان أرب 6 

هذا مثل نسوقه من الا مثال والاشباه الى براد »ناقشاتها في البرلان فبل اذا 
تم لبان مناقشة الاجراءات التي تمت بواسطة السلطة العسكربة يكون خابة ما بقوله 
الاعضاء ان هذا مقضى عليه بالرفض وهل يكني هذاني أقناع اولي الام لارجرع 
الى رأي البرلان 

الي أخشئ أن غثل دوراً غير متقن في أول عهد حياةنا البرلمانية وأركو و 
أتبع لاءضا البرلان دراسة أصول المثائثات فاذا يكن ع في لغتنا. ما سد هذه 
الحاجة ان في الاغات الا" جنبية ما جب دراسته لعارف الات الاجابية ونقله الى 
العربية ان لم بقعم هذه اللغات حسن حسين 


خم ]لوحتب 


الاحكام العرفية ‏ ما زال منها وما بني 
( نقلاً عن جريدة الاهرام الصادرة بي 5 وليه سنة 1١59‏ ) 

إذا كانت الاحكام العرفية دسلطة قضائية»فانها منذ اليوم قد زالت والغيت. 
ذلا بحام أمامها من خالف أمرأ مر أوامرها سواء اتذق ذلك الام مع ثوانين. 
لبلاد ونظاماتم! وأحكاءبا وعوائدها أو لم بتذق . وسواء اتفق مع ساطة الحسكومة 
الصمرية أو م تفذق وسواء اتغق مع حقوق الافراد أو م يتفق . وإذاكاث القائد. 
العام قد أعلن بوم إعلانها أنها لا تعطل أعمال الحسكومة ولا نناقض نظام الادارة 
بل هي نؤيده وتتمه فائها انسعت في ماقي سنين اتساء) عظياً جديداً حتى كادت 
تتناول كل شيء إلا الحقوق المدنية بين الأأذ راد إذالم تك ن فيا مصلدة سياسية 
ولا إرادةء 4 3 ة ولا حاجة حر ية فحن الصحفيين 000 التابمين لقلم. 
المطيوعات ل نحت الرقانة كنا دنم ثلانة أو أر بعة قوانين نعامل مها 
خاضعين للأحكام المرفية كذلك قل عن كل فرع من فروع المياة حتى صارت 
الآ وأ « متتضى الاحكام العرفية © تقاف مجلدات ضخمة لان كل منشور .. 
الون وكل حركة تبدو أو كلة تقال أو تكتب أوعمل يكرهونه يصدر به منشور 
فيصير ثانو] وهذا القاثون اذا طبع صار مفترضا ما أن كل فرد من افراد الامة 
اطلع عليه فصار مازما به وبالتضوع له . فاذا كنا قد بدأنا ني؟ أوفيرسنة ١5.14‏ 
بأن الحسكم العرفي متمم ومكل انظام الحسكم في مصر فنا ينا بمسد ذلك 
بوقت قصير الى أن صار نظام الحكم ني البلاد 586 عا له من أنظمة وقوانين: 
الحكم العر ني . فالحسكم العرفي كان يأخذ منة ما يشاء ويدع لنا ما يشاء وكذلاكه 
كان مل القرة 0 القدم ولكن هذا الثمل خالنته نظام الطبيعةوسئن 
السكون لا يمكن أن يدوم ولا مندوحة له عن الزوال وقد زال بعضهاايوم والسياسة 
تتمسك بالبعض البا في ولا محكم كن على هذا البعض الباتي بالزوال قريبا ولكن 


سم[ سد 
الطبيعة تحسكم عابه مهما كان استناده الى القوة ومبما غالث القوة في سنده ودعمه 
إني الربح والثائدة من ورائه 

تقول اذا كان الحسكم العرفي « سلطة قضائية » فتد زال . رلكنه لم يؤل 
حتى « ضمنت » له المسكردة للصرية « بقانون » أصدرته : « ان لا تقبل في 
المال ولا في الاستقبال أمام أن أنة محكمة من محام البلاد أنة دعوى أو طلب أوقضية 
جنائية ذأو غيرها من الاجرأ 1 ت ولو على شكل دعوى تقام من ٠‏ الدع ي عليه على 
المدعى أو دفع فرعي أو دفاع وسواء كانت الدعوى 27 ترفع 3 يمد أي 
كان رافعها إذاكان الغرض مها المطعن في أي أعلان أو تصرف أو أى أو تدبير 
أو قرار ووجهعام في أني عمل أمرت به أو تواته السلطة اامسكربة به الخ» 

فلو ل تكن أعمال الساطة المسكرية قامة مستقلة بنفسبا ا كانت في حاجة 
الى أن يضمن هذا القاثون الذي أصدره ماك مصر لجاية أعماها من حكم القضاه 
اذا 2 عرضت عايه 

واذا كان الشطر القضائي الذي ألغي ,اليوم من الاحكام العرفية قد سمرنا الغاؤه 
أكثر من ألاشطا ار الاخر ى الباقية مئه قامة نافذة قي اللصالم الوطنية الحيويةفلان 
هذا الشلر القضافي كان يتناول حرية الافراد وآنراءه فبحكيه كان ,ني الناس 
و يبعدون و بزجون قي غيابة السجون و يماقبيون فيزواله تعود سلطة القانون ا اصري 
الى أبدي قضاة مسر وبزواله تعود حرية الرأي والقول والحمل في حدود القانون 
الذي سنه الشعب المصري انفسه أو سلته له حكومته وقد عرفه ودرج عليه وألنة 
وهولا يتبدل ولا يتغير بين صباح ومساء وهو لا يتقلب ولا يشكل باشكال إرادة 
الامر نكل يوم بشكل ولون ذني يقين المصري بعد الآن أن يقول له الحالم 
إن خالفت قاتون البلاد حا كك به بدلا من ذلك القول الذي كان يسمعه كل 
يوم : إن أحرم عليك كذا كذا فاذا خالفت ما حرهءت حا كلك المهاس العرفي 
وله أن يحكم بها شاء ولا راد لحسكيه 


- 
ذلك ما يقال في الحسكم العرفي من وجهة شطره القضائي الذي زال أما الشطر 
السيامي فانه لم يزل منه شيء فهو باق على حاله لان الاحتلال العسكري باق وما 
دام هذا الاحتلال ا بي باقيأ ذانكلترا باقية في معسر واستقلال مر غير 
موجود ولا موقف آخر لمصر اذا من عنينا بالاستقلال مائفهم الام والشعوب بهذم 
السكلمة قانونا وعملا وقد أشار الى ذلك اللورد اللنبي بالغاء الحم العزقي اشارة 

صريحة بقوله : 

« يلغى لنجى من ناريخ هذا الاعلان ( ه يوليو سنة *7ه١)‏ نظام الاحكام العرفية 
الذي أعان في 7 أوفدرسنة 6 يشرط أن تستمر مع ذلك | ساطات العسكرية 
وعلى الأخ ص الهارس الرسمي لأموال الاعداء على مباشرة الحقوق القي خولتهم 
إباها الاعلانات الختلفة المتعلقة بتنفيذ معاهدات الصلح فياعدا «التر اللاي 
وذلك الي ان ان ثم التدايير المفررة في تلك الاعلانات و بشرط ارل جميمع القضايا 
لمنظورة الآ"ن في جلسات احا ع العسكرية يستمر السير فمها أماءها الى النهابة وبكون 
لما ما يترتب عليها من النتائج 6 

8 دام الاتكليزقد تعاقدوا مع الدول ياسمنا في فرساي بدعوى أنهم أصاب 
الحاية على مصمر وما داموا بتفاوضون الآن في لوزان باسم مصر ويقطعون باسمها 
العبود للترك وسواهم . فان هذا الشطر من الاحكام العسكرية باق أيضيا 

واذا كان العفو قد صدر عن الذين حكمث علييم الحام العسكرية بالمبس 
والسجن مدداً تتفاوت أقصاها ٠١‏ سنة فان هناك نحو "٠‏ شخصا لا بزالون في 
السحون لامبامهم ججرائم القتل وهؤلاء 3 الهم الني حوكوا لاجابا لينة يرأسبا 
المستشار القضائي ووكيل محكمة الاستئناف وكلاهما انجليزيان وجا أنهم اشغرطوا 
أن يكون رأي المستشار القضاني برجم ا حسم يكون حكمه إلا اذا خالفه وول 
محكمة الاستئئاف ولا ريد الاسترمال في هذا الموضوع لثفتنا بالمستر أعوس وميله 
الى إعادة كل أس الى مجراه فبيده الآ"ن تطبير جونا تطبيراً ناما ويده الآن اجابة 
نداء الأسرالتي لازال أبناؤها في السجون 


41 سس 
راق دكنا نننظر بعد طول البحث والجدل أن تتنخذ الحسكومة الاتكليزية 
عل عائقها ما يمرتب في المستقبل على الاعمال العسكرية ولم تكن لاحكومة المصرية 
.فيه بد . فاذا بالمسكومة البريطانية تمكتني بالوعد بامها « مستعدة على الدوام 
للاتفاق مع الحسكومة المصصريةعلى امل الذي تقتضيهالحالة بروح العد الةوالائصاف» 
وعد ود أن تتولاه روح العدالة . ونتيجة نود ان تكون على سين الانصاف 
ولكنا لا نستطيع ان نسد الوعد عهداً حتى تقول ان المسكومة توصات الى حل 
.هذه المسألة على سئن العدالة التامة والانصافالكاملعلى أن الحسكومة الا تكايزية 
علات | كتفاءها بالوعد وتملصبا مر المهد « بانه ليس في وسعها أن تأخذ على 
عاتقها مسؤلية غير معينة » ولسكنها « تكد تأ كيدا ناما بامها مستعدة للاتفاق 
مع المسكوءة المصرية على امل الذي تقتضيه الحالة بروح الانصاف » وكنا ثود 
إن تؤكد بانها تقوم قم المسكر. مةالمصمرية با تطالب به منجراء الاحكام الحرفية. 
ولكن السياسة تملي ما لا علي غيرها فالباقي من الهم العرفي وهو الشعار الا كبر 
بل هوكل المع من الوجهة السياسية ويأى أن يععلى عهداً على نفسه باثيتحمل 
تبعة عمله بمجة أن هذه التبعة غير معينة ون الذين قد نطالب بتبعة ما ليس آنا 
:فيه يد ولا أصيع سينظر الينا العامل الذي يسأل عن عله بروح الانصاف .٠..‏ 
فندن إذن نضم نكل شىء ولا يضمن لنا شي' ضمانة صريحة مثال ذلك 
.ما تقدم ومثاله أيض) مسألة الاملاك التي استوات علمها السلطة المسحكرية فقد 
تعبدت حكومتنا صراحة « ذا يتعاق بالاموال الثابتة التي استوات عليها السلطة 
المسكر ب الير يطانية أو اشترتها أو وضعت اليد علها بعد اعلان ١‏ وفعر لوا 
بأن ترم المالة الفعلية الحاضرة و بأن تعمل على احترامها على انه يظل مقرراً أن 
:تسوية الالة النبائية للاموال المذكورة يحتفظ بها افاوضات مستقبلة بين 
«المسكومتين بلعد عقد العرلان المصصري 6 
عيدب منا قطعناه ولسكن لم نعط مقابل هذا العهد شيا <تى ولا الوعد به وكل 


دوو مد 
ما أعطتنا السياسة « أن حكومة جلالة الملاك تقبل قبولا نام جميع ١‏ تصريحات 
الواردة في كتاب وزيرالخارجية » فكائما دن ن عرض وثم يقبلون وك مأ زتعهد 
بأل نتعرض لا أخذننا من أرضنا وثم يقبلون منا هذا التعيد دون ارئياط إشيء 
حتى ولا بالوعد بان يكون ذلك موضوع المناوضة . فهذا ذاته ضئوا به عليئا حتى 
لا برتمطوا ولا بوعد المفاوضة وبذاة فضت السياسة ولا لستطيعالسياسة ولا غيرها 
0-0 10 ناموس الطبيعي وهذا الناموس في جانبنا الى 6 بد قاليه يه وجم وف 4 و أعتصم 
وبالله أستءين 
اما الآن فأءرنا بيدنا 
( نقلا عن جريدة الاهرام الصادر ني لا بوليه سئة 1١51/8‏ ) 
أاغي الى م العرفي وصدر الا أ الى الحنود الاتكايز» 4 ة بان تغادر معسكراتها 
في وسط المدن وبل اليك كم المسكر, بة وبنك عقال المعتقاين و بترك نظام الادارة 
والقّضا ٠الصري‏ يجري عجرأ : 
واقد و<ه قبل ال , ن حضرة ة صاحب الدولة رئيس ثم نس الوزراء ورزر 
الداخلية الى حضرات المديريين والحافظين والى حضرات 22 بن وصايا 
وتعليات حنهم فهها على السهر واليقظة فيضبط الا من وتأبيد السلام ومعالجة كل 
أمى مخالف قبل استفحاله وأوقم عليهم تبعة كل تهاون وضعف واهال 
واليوم وجه دولته الكلام الى الامة في تريخ خم به الوثائق التى تبودات 
بين المسكومة المصيرية والمكومة المريطانية ذقال 2 ا ونيق بان الامة تعمل 
ن حا نها على تسبيل التوفيق والتحانس بين أعمالها وبين النظام الذيعادت اليه 
يا بل مثابرتما على الاأخذ بأهداب السكيئة والتزام جانب المسكمة على أنها 
قادرة على تعرف الحدود الصحيحة للحرية ة التي ردت العها 4 


]سه 

هذا ما بدّوله دولة رئيس الوزراء للامة بمد الذي قاله للحكام ٠‏ وقد زاد على 
ذلك في وصف ما تسميه حن « با معارك الانتخابية »© بقوله : 

دثمم أن شدة اهما الاحزاب جيعاً بال نتنشاباتقد يدعو في بعض الا حايين 
الى وقوع د تنافس الشدبد بين بن «رشحي كل حرزب وه رشحي غيره من الاحزاب 
ولكن المسكومة تمتمد كل الاعماد على حكمة كل فرد وتعقله حتى لا يؤدي هذا 
التنافس المشروع الى اضطراب الامن العام قِْ أي وقت من ات اذأن من 
الامور الموهرية لئا ان تقدم للعالم المتمدين والى الما ليات الاجنبية التي تق 
ظبرا نينا ولتي ترقب أحوالنا مزيد الانتياه . برهانا جديداً على أن 0 | 
أهل لابقع عليه من المسؤوليات جدير بالحقوق الي ني مادصل المها الا بقضل الامحاد 
المكين بين أفراده و بفضل روح التضحة الي جعابا شعارأ له وأنه كذلك جدير 
5 لقيت جهوده من العظف والتأييد من لدن جلالة الملك ال » 

ذبذه المناشدة التي يناشد بها رئيس الوزراء أمتسه نشف عن الاشفاق من 
وقوع ما بخالف النظام بعد الغاء الاحكام العرفيسة . وليس غريبا أنحس دواته 
والذين تحملوا تبعة إدارة البلاد بهذا الاشفاق لان العبء الملني على كر اهليم يصوره 
الاجانب لا سيا الاتكليز عبن كيراً باهظا كافا الامة المصرية لم تألف النظام 
وكاها هله الامة ليست مشهورة 5 بالجنوح إلى السلام وكانما ليس في البلد كله رجل 
واحد يعتقد اعتقاداً راسنًا قويا متيناً ان حياة مصر وراحتها وثروتها ونمو هذه 
الثروة يمكن ان تقوم على غير السلام والسكون والمدوء 

لقد يجوز للاتجليز ان يتخذوا نبضة ١١١١‏ قاعدة في أخلاقنا وثقد تكونتاك 
البضة هى القاعدة ولكن لماذا ثارت مر في تلك السنة بل لماذا غضبت 97 

إنا اذا نحن طرحنا هذا السؤال وجدنا الجواب ووجدناه بلا إجمال فكر وله 
العام نظار . لانه من البدهات ذفان هذا الشعب الذي بسطت عليه الخجاية قوة 
واقتداراً وأخذت أمواله وحاصلاته ومواشيه اختصاباً وأخذ رجاله لخدمة الميوش 


سناع د 
تسخيراً اننظر وصول العالم الى المدنة فلما جا جاءت انتظر أن تحكم بانصافه وان 
0 استقلاله الذي سلبم نه فكانت التقيجة أن 9 رفول اتكتترا على مافعات 
مر وأن تنمسك اننكلئرا ذامها ما فملت وان يزيد السير برونيات وأمثاله على 
00 بأن بحو الشخصية الفير: به باقتراحه أن تكرن 47 م مر أجنية وان 
تيز أحكام هذه الحاكم الى لو ندره وأن يكون قانون البلاد | 2 أ وأن تحصر 
الخاماة لدى المحكية العليا الاتجليزية بالحنامين الاتكايز وأن يؤاف في البلد 
جاس شورى مختلط مر الاجانب والوطئيين الح وخق واصوت الشا كين من 
الوزراء والزعماء ففار الغضب في الصدور فقابلته الاتككيز بالقوة وفي أحكام 
الطبيعة « أن القوة تدعو الى القوة > 
فا ثار المصربون على حكوءتهم ولا مم خرجوا على نظام وطنهم ولكنهم 
خرجوا على تلاك القيود الحديدية اقائلة الني أرادوا وضعب! في أعناقيم فشككوها 
وإ جد الا تكايز ححة واحدة يجررون بها عملهم واعترفوا بان أهاية علاقة غير 
عرضية بين انكلترا ومصر فرا<وأ ببحثون عن رابطة أخرى وقد اقترحوا كثيراً. 
واسكن الامى انتهى بان يكون نوب الامة المصرية م الحسكم والأمة مدموةالآآن 
لاختيارهؤلاء النواب الذين يتكلمون بالحسكم 
على أن الأنتكايز الذين عد واعن رابطة ذير الجايةلا دور »باحتهم الاحول 
روابط الا أبة وعم يتفرعون المها الآآن حابة الاقايات ود تأمين المواص_لاث و 
ينمسكوا بحجة على الوفد الشرعي ابان المثاوضات الا تقرير إنة التحفرق عن فتنة 
الاسكتدر به فقد كان الاورد كرزن عند اشتداد الحدل رج ذلك التتريرءن 
9 تبه كانه الغزاعة الوحيدة الي ملكا لياوح بها في وجه الوفد 
والامة كلبا تعرف ذلك ولا تنساه والائمة كارا ندرك الآن كل الادراك ان 
زمن القبيد قد مغى وانقضى وانا وصلنا الى وقت العمل ووقت التفكير وانعام 
النظر فبو وقت لايحتمل الضجة والصخب وهو وق لا يجوز فيه يحال من الاحوال 


لس يام د 


سس راع م 

ولا لسبب هن ل سياب عخالئة النظام والخروجعليه . لانة نظام الباد وشريمة الباد " 
وقائوث اليلد فالخار 3 عليه خارج على نفسه وعيل حكومته و على أمته لا يمذره أحد 
ولا يعذره وطني .ولا أجئبي لان كل خروج على النظام في أي وجه من الوجوه 
وحال من المالات هو خروج على الامة الدعوة 6 نلأن تستل أمرها بيدها 
ول ن تتولي أدارة شؤوما في مصلحتها 

ولا شك بان الانكايز يمتقدون و يعلنون اعتقادم جهاراً بان الادارة المصرية 
كانت عثابة المدا ر القئم وروابطه سلطة الموظفين الانكايز فهم أزاحوا تلك 
الروابط من أماكنها فلم يبق ما ينتظرونه الا ان بتداعى الجدار على نفسه - فاذا 
كان هذا القول هو قول الا تكليز وهذا الاءتقاد هواع عتقادهم وهذا الانتظار نصب 
عونم أذلا يكون من الواجب الم عل ىكل مصري أن يكذب ظنهم فينا كما فعلنا 
عراراً وتكراراً وأن يحقق آمال الأأمة 

وتلك مبمة ماقي عبئم! على عائق كل موظاف بل ثلاك «بمة ماقي عبتها علىكل 
مصر يكبيراً كان أو صغيراً قانا ان نزاحم جميعا على كاف النيابة لانها 0 
لاشعب كله ولنا أن نبذل كل مجهود في هذا السبيل ولكن علينا قبل كل شي 
احترام حرية الك-زاء والفسك,أهداب الل واقامة البرهانعلى ان اللهاكم الع 0 
م تكن ترهبنا لنخلد الى الراحة والسلام ولكنها كانت قضغط عابنا ونكرهها من 
أجل هذا الضغط . والآن نرجع إلى قضائئا ونظامنا آمنين مطمئنين ونرجع إلى 
حياتنا الحرة الطليقة من كل قد وثرجع إلى الراحة والسلام في ظل القائون سيد امع 


س8[ سم 


قبل قاون التضمينات ولعده 
( لصاحب التوقيع شرت في اهرام ١‏ يوليو 15171) 

ماطر رق سمع مصمر رثين المئيه به العام الذي استذز اذ 3 المستضعفة فيغضون 
الحرب الى التحذز لكمسر فيود التعبد لاغير والظفر مر الحزية العامة بالتسط 
الكغيل برذعها الى مصاف الشءوب الرافية ‏ حتى هبت من سسباتها العميق 
وانطلقتفيميدان المطالبة بحقها ان تقبوأ في العالم السياسي عركراً خليقًا بذكريات 
ماضسها اليد وعا مبر أنظار العالم من فعال حاضرها 

ولقد أصبح جديراً بأبنائها وقد قطمو | الآن أجواز تلك الفلاة المترامية 
ل طراف فلاتمطالباتهمال ياسية بعد أن كابدوا 3 التغلبعلى مصاعيها مالابزال 
ذكره عالقا بالاذهان ندم عهرأق ومال ميذول وآمال مضيعة ة زومارا الىالغاية 
آمنين مطمئنين ان يتساءلوا كا يذعل رجال القافلة اذا حهدوا غب السرى من 
كان قائدم لمكي الفطن الذي جاذب مهم مزالق الخط ركي دوا اليه م 
الشكر على ما وال رهد رقائه ن عرس انين من حيطة للتأمين على 
أرواهم وأمواهم 

بل أولى لم تأولى ان يتناجوا بقياس الرحلة في هذه المرة بأشياهها فيالمرات 
الماضية ليقبيئو! بون ما بينها راحة أو مشقة أمنا أو خوقً مما برجع أمره في العادة 
الى خرص المرشد أو تهاونه 

حقيق مهم وقد صدر قانون التضمينات ان يقارنوه ع كانوا سي رادون عليه 
قبل مسعى دولة الوزير اليل القاضي الفطن 

يظرر رم أن قانون التضميئات مها تأرارة وعلى أي وجه قلبوه برجع إلى 
الثلاثه ال قسام الرئيسية التالية التي كانت مثار البحث والمناقشة بين المسكومتين 
في خضون ال شهر الماضية من تشكيل الوزارة 


بح 
الاول خاص بالاجراءات التي قامت السلطة مها فيا يتعلق باملاك 
الاعداء بالقطر المصري وترتيب الحراسة القضبائية عليها تنفيذاً لمماهدة الصلح 
الممرمة بين الفر يقين المتحار بين على أثرعقد الهدنة 
وبدي أن تخرج نلك الاجراءات من دائرة اختصاص الحام المصرية 
أسبب واضح وهو ان الححكومة البريطانية .الي قامث مها معززة الجانب بقوة 
الاحكام العرفية وسطوتها من جهة وا خوانها اياه نصوص امءاهدات الممرمة نما 
وين أعدائها من جهة أخرى 
فليسمن الحسكية بل ولا من مصلحة معير ذاتها في شيء ان تنعري للمطالبة 
- هذه القاعدة الوثيقة خصوصاً وان الشطر الازفى من أملاك الالمان المبيعة 
0 لت حياز نه بطريقالبييع الى المصريين نفس بم . ومصلحة هؤلاء من الاهية 
والاطورة على جانب يستدعى صونها عن العبث باغلاق باب المنازعات مما 0 يا دونها 
وهوما لا يتوافر الا بالموافقةعلىوجهة النظر البريطانية في الموضوع وعدمالتعرض 
باعنراض ما على أنمام تلك التدابير التي أتخذت فيه مقتضي الاحكام العرفية 
نحت اشراف المكومة العريطانية ومسؤوليتها 
وحسب مص أن تعثرف لما هذه الأمكرمة مسؤوليتها وان تمتير التضريح 
الوارد بصدد هذه المسؤولية في مذكرة وزير الحارجية الممرية كانه صادر منها 
فيا يتعاق مها وهو مالا يجعل لاحد فيا بعد سبيلا اطالبتها بالذات أو مطالبة 
الافراد المصريين بشيء ما ونوقيها واياهم كل تبعة بصدد الاملاك الماخزعة 
من الاعداء 
أما القسم الثاني لخاص مما أصدرنه امام العسكرية ضد بعض الافراد من 
الاحكام المقيدة لحريتهم 
والمنهوم ان ثاك الاحكام صدرت بناء على مهم ينص القانون العام على 
إلعضها ولا ينص عل البعض 8 خر 


([017 سم 

فاما الحسكوم عايهم بناء على تهم بنص القسانون العام عليها شن الطبيعي أنه 
لا يوجد من بين المصربين من بحب أن يغلت من العقوبة مهرم الذي استحقها 
ما ارتكيه من الجرائر الضصارة ة بالارواح وال موال أو المابثة بالا: من والنظام 
المستقر بن في البلاد . وأما الآخرون فقد بلغ عدد الذين أفرج عنهم من المحكوم 
علمهم بسبها نحو الثثياثة نفس عادوا جميعا إلى مقر امنهم في بيهم وقرت بممعيون 
ذوهم وأخذ كل منهم يلتمس ممارسة أعماله الاولى التي هي قوام حياته . فبل من 
الصواب والمكية القاء الروع في نفوسبم باستئئاف النظر في أمرثم من جديد 8 

ولس ثمة من قد غاب عه ن ذا كرته نص المادة الثالثة من المشروع إلا دلي 
لقاثون التضمينات فانه كان قفي على الحكومة المصربة يه بنسايم ا محسكوم عليهم 

من الام العسكر ربة العريطانية على شرط الا تخفف حك من الا حكام الصادرة في 

حتهم ولا تلغيه ولا تعفوعن أحدم ! إلا مد موافقة المكومة البريطانية 

وهذا النص ل ؛ يكن بحم بحتوق أولئك الا.فراد المحمكوم عليهم قيب بل 
ضاراً مبيبة المسكومة بعد إستقلالها وماس بكرامتها بها بده في كل أونة من سبولى 
التدخل في شؤونها والافتئات على حقوقها 

ولقد كانت أمنية الجيع أن توفق المسكومة لوضع صيغة"كفيلة ببقاء ياب 
لرحمة والا مل مفتوحا على مصراعيه لاولتك الباثسين و بتوقيتها هي مغبة التدخل 
والاندساس في شؤونمه! , 

ولنا الاآآن أن نقول أن الوزارة الابراهيمية قد وفقت الى تحقيق ثلاث الامنية 
إذ توصلت إلى الاتفاق مع الحسكوية ابر بطانية في موضوع الذين صدرث علههم 
أحكام اك با المسكرية ولا يزالو ن قيد المبوس على اعادة النظر في أمرثم #عرفة 
لجنة مؤافة من المستشار القضائي ريسا وعضوية وكيل محكدة الا-تثناف الاهلية 
ومستشاربن مصر بين من مشتشاريبا فيكون من إختصاص هذه الاجنة أن 7 تعرض 
على وزير الحقائية مقترداتها بصدد العفو عنهم من العقوبة كابا أو بعضبا أو إبدال 


٠.‏ ءَِ 
هذه العقوبة بأخف مها 


بحاح ع عم 

فانظر رعاك الله الى بعد بون ما بين التعبد بتطبيق الاحكام في شدتها وصرامئها 
وبين العمل لتقرير إعادة النظر مها لتخفيف العقوبة عن بعض المحسكوم عامهم 
وإسقاطها بالمرة عن البعض الآآخر وفرق في هذا بين القسوة والحيف في ذاك نهد 
الموة عميتة 

ويكني في بيان اهتيام الوزارة بالحمكوم علمهم مر الام المسكرية اها فيا 
بتعاق يحتوقهم السياسية وأهليتهم القاثونية قررت أن 5 الل ط 8 لقانوني 
الانتسخاب والعقوبات المعمربين دون سواها 

أما القسم الثالث الخاص بالا ملاك التي وضعتالسلطة العسكرية يدها عليها 
بالشراء أوغصيا عنتفى الا حكام العرة فية ة عار | مطارات أو نقط) عسكرية أو 
7 اتلغراف اللاسلي فقد قررت الوزارة الاحتفاظ بها أناوضات ٠ستقبلة‏ 
بين المندو بين الرسميين من ال مثين المصرية والالكايزية بمدعقد البرلان ا مدسري 

وقد صرح دوة رئيس الوزراء ان الار نتخابات المزلانية اسوف تؤدي الىفثيل 
الأمة المصرية تمثيلاً يسا خاليا من شائبة الضغط والتأثير . ولما كان المننظر ان 
الذين سيعهد اابرلمان المهم بلك الممة الخطيرة ببيكونون من ذويي الأ هاية النادرة 
القادرين على اللووض ياعبائها فبقدر ما سيظبرونه من الجراعة والالمام إغمروب 
السياسة ولطف الحيلة في إدارة الخابرات كوت إنطباق نتيستها على ما تبتغيه 
المسكومة ويتمناه الرأي العام من عودة تلك ألا ملاك الى حوزة أر بامها يتصرفون 
فنا على مايهوون 

هذا ما يقال 3 هذا ا موضوع اليل الثان ولا ينقص من هم ية عل الذبن 
عماوا ما يقوله القوالون ولا بستطيءون أن يلوا شيًا 6 


سس لامع مسد 


في أنظمة المالك الدستو رية 
( نقلاً من مجلة المقنطف سنة 86 مم بش تصرف ) 
حو ١‏ ص 
كلام عام في ماهية الملكة 

يراد بالمملسكة فيا يلي كل بلاد مستقلة ذات حكومة منظمة سواه كانت 
هذه الحكومة جبور كر والولايات المتحدة الا "ميركة أو مللكية كانسكلترا 
وايطاليا وسوانه كانت الملدكية مقيدة كاتجلترا وايطاليا أو مطلقة كروسيا وتركيا 
قبلما أخذنا بالحسكم اللدستوري 

وقداختيرث كلة مملكة لتكون مر أدفة لكلمة منداك الاتجا يز بة وكلة مانا 
الفرنسوية للدلالة على العنى الذي براد به البلاد المستقلة وسكائها وحكونتها واو 
كانت جههور بة وهو المقصود بالكل :ين الاتجلمزية والفراسوية في هذا اموضوع 
وقد الخد بعض الكتاب كلة دولة للدلالة على هذا الممنى 

تشمل المملكة البلاد المستقلة وسكانها حكاما وحكودين . وقد يكون هذان 
الفريقان المكام والمحسكومون متناقضين في «طالمهما فيجور الممكام على 
المحكومي نكا كان جاريا في السلطنة المهانية وأ كثر المالك القدية . أو يكور 
المحكومون على الحكام وبوقعمون ممم 6 فعل الأوار في فرنسا زهن الذورة 
الفر نسوية وكا فعل ثوار الروس في العام الماذي . ولكن المكومة العادلة الرشيدة 
تتفق مصاط رجالمها مع مصالم شعبها لانهم كلهم يكوثون خاض.ين لقوانين 
حكمة نضع حدوداً للحكام والمحمكودين اذا تعداها أحدم ضرب على بده وعوقب 
العقاب الذي يفرضه القانون , ولذلك يجب أن نكون في الملكة ساطةلشريعية 


جب عاج منت 

لسن القوانين وقوة تنفيذية توجب العمل مسا على كل شعب المملكة حكاماً 
كانوا أو عكومين 

فالسلطة التشريعية في البلاد الاتجليزية هي اليرلان الانامزي أي الماك 
وتجاس الاعيان وعجاس النواب . فتى وافق هذان المجاسان والماك على أه صار 
قانونا واجب الاجراء . وهذه السلطة التشريعية مطلقة من كل قيد في أحكامها 
فقوانينه! فريضة واجبة على كل بريطاني وناقضة لكل ما يخالئها عن القوانين 
السابقة وليس لاحد من اامربطانيين حق لا تستطيع هذه السلطة ان تنقضه 

والسلطة التشر إدية في الجهورية الفرنموية منوطة برئيسها ويجاس النواب 
ومجلس الشيوخ فاذا اجتمع الجاسان فصار مهما جمعية عمودية صار لا السلطة 
العليا لتخيير الدستور ووضع القوانين 

والسلطة النشريعية في الولايات المتحدة الاميركية عذثلئة زوعا عا هي في 
اتجلر 0 ل ولابة من الولايات المتحدة تستطيع أن تسن القوانين 
الخاصة م س اليه مة ( الكونفرس ) المؤاف هر الرئيس ومجاس الئثواب 
وتجاس 0 3 ع أن يسن القوانين العو ٠‏ ولكن القوانين القي نسنها 
مالس الولايات واقانين اني ينها مجلس الأأمة يمكن نقضهها في محام البلاد. 
فليس لارئيس ومجاس ليذ هَُ 5 ساطة تشريغية 8 اجرة الطاعة 3 في البارلان البربطاقي 
8 إذا افق ثلثا أعضاء اس اله . مة أو ثلا أعضاء جا س الخاص على آم 9 
وافق على هذا الام ثلاثة ارباع الجلس الث أن الجاس الخاص ينكل 
يصير هذا الم قانون جب طاعته على 7 أمسي . وسيأئي الكلام على 
أكثر امالك من غيك سلطها التشريعية 


والسلطة العليا المعطاة لواب الشحب ومم مجتمعون في هيئة مجلس كامل 
وللكه أو رئيسه وهو موافق للم ليست للشعب ء أي ان الشعب يستطيع ان 
متخب الاب الذن كتارم ولكئه لا إستطيع ان سن انول أو ياغى قانوة. ١‏ 


310 
واذا سن مجاس الثواب قانونا خوله الالمقاد دائما بطلت سلطا الشعب على 
انتتخاب نواب آخخرين أو إعادة انتخابهالا إذا كان دستور البلاد صر يتا فيان 
نجاس الئواب لا يفم ألا مدة معينة ثم يحل من نفسه ويلتيخب بحاس آخر 
أي أن قوة التشريع موجودة في الشعب ولكنها موجودة فيه بالقوة لا بالثمل 
لان ظبورها فيه متعذر اتعذر أجماعه لكيه متخب النواب و عوطم إنراز هذه 
القوة لانه لا يتمذر علهم إبرازها لقلة عددم . واسكن اذا استطاع الشعب ان 
مع وبدرز قونه ويعمل ما كا في الثوراتالكبيرة أسقط الملوك وألنهىالقوانين 
وسن غيرها . ولذلاك قاما يتيسر الجور على فب كار هين واذا تبسر فيكون 
اضعف شعورالشعب بالظلم اما لان الظلم قليل أو لان الشعب أله لطولعيده به 
وكان الملوك يعتمدون على الثق ليد الدينية والقومية في تأييد سلطهم وكان هذه 
التقاليد السلطة العليا في كل المالك الشرقية والغربية ول تزل سالطتها عظ.ة في 

البلدان الشرقية ولكن تجمها أذ في الافول 
وقد يظر” بادى* بده أنه اذاكان مع المتسلط عباس ينوب عن الامة فذاك 
وحده كاف لتأبيد سلطةه وتنفيذ أوامرو ولكن ليس الام ركذلك بل لابد 
لامتساط دن جنذود 00 بد ساطتة اذا كان عدد الامة عشربن ليون ولا سلاح معبا 
وكان عند حا كبا عشر ون الف جندي بالسسلاس السكاءل فانة يويد سلطتة ميم 

غصبًا عن الأءة وشي تمخضع لذكرها ان لم تخضع طوعا 

ولذلك فرك السلطة المةرتي القوة فاذا كان الشعب قويا منتظل الا مو رصاحب 
دسةور وحيشة ينخضع انوابه فالقوة في بده ولا يستطيع 05 ان ور عأية 
ولسكن اذا كان الشعب مستطعمًا لا دستور له ولا ثواب منة وجيشة غير خاضع 
له بل ذا "كه فالساطة في يد الام ولا قبل للشعب بها . ثم ان القوة الفعاية ليست 
للحدنود بل اقَوّادمم الذين تدرب المنود على طاعتهم .غهر ان الماوك المستيدين 


لم 
أثقغى أمر: مم الآن و أصببح موك كارم يتنافسورت في خدمة شعوبهم والاههام 
عصالح مالكيم 
5-55 ؟ ينكد 
نسية ألممالك بعضها الى يعض 

اذا التفتنا لى المالاك من الوجهة النظرية وجدنا ان كل مملكة منها يجب أن 
نكون مستقلة عن غيرها مام الاستقلال وهذا شرط أسامي ولكن العمل يدل 
على ان كل مملسكة مرتبطة بغيرها بأمو ركثيرة ويتعذر عايها :الا تقلال التام عن 
غيرها . فان المواصاة والمتاجرة والاشراك ني الاعمال نضطر المالات الى الارتباط 
بإعضها ببعض بتيود كثيرة . والواقم نك شير بن من أهالي المملكة الواحدة 
يضارو أن يعاماوا ويشاركوا غيرممه من أهاليالمالك الاأخرى حتى يكاد الاستقلال 
في الا "فكار وال" عمال يثتفي من الدنيا.وما من مملكة ال وأحو 1 سكانها المعاشية 
والاجياعية منفعلة من أحوال امالك المجاورة لا ولا سما اذا كان لسان المملكة 
الواحدة مثل لسان مملكة اخرى ولو كان البعد بينهيا شاسما مثل بر يطانيا المظمي 
والولايات المتحدة الاميركية ولذلك تميل المالاك في العصر الحاضر الى هري على 
خطة واحدة أو خطط متقاربة في سياستها . وقد نأ عن ذلك أنها سنت قوانين 
الحرب وأرتيطت بها باختيارها لكى تقال و يلاتها ما أمكن ونمات بهذه القوانين 
الى ان كانت الحرب الحاضرة فنقضتها المائيا حاسبة ان نقضها ينيلبا النوز الذي 
تتوشاه فكانت نتيدة نقضها أن تحالفت الدولعامها وعجلت انكسارها كاهو معلوم ‏ 

واستسبال المانيا لنقض قوانين الحرب الدولية سببة ان هذه القوانين على 
صلاحيتها ولزوهها ليست مميةبقوة تنفيذية فانالمملكة اذا سنت قانونا لشعمها :وات 
تفيذه ها لديها من الشرطة والمنود ولكن قوانين اهرب درك الاحتفاظ بها الى 
قهامة الماللك الي رضيت ما . ولءل" ماحدث من نقضها في هذه اهرب يكون 
أكبر دافم لانشاء جمعية الأأم وتأبيدها بقوة من المنود والبوارج لكي تستطيع 
حماية هذه القوانين والاقتصاص من الملكة التي تتعداها 


د /1 5 هد 

وقد قسم تشرة العلاقات الدولية أي علافات المالك بعضها ببعض الى ثلالة 
أدوار الاول من ابتداء الغيرارت الى اتملال الممامكة الرومانية في القرن الخاس 
المسيمح . والثاني من ذلك العبد الى صاح وستفاليا سنة م154 . والثالث منثناك 

ع 2 

السئة الى هذا العبد أو الى استفحال المرب الأ ورية الكبرى . فى الدور الا ول 
ا يكن للعلاقات الدولية شأن يذكر الا اذا ارتبطت دولة بدولة أخرى بالمصاهرة 
أو بمناوأة دولة ااه كي حدث لا ثم الصلح بين المصرنين والحثيين فيعيد ر#سيس 
الثاني نحو سنة مم١‏ قبل المسييح وتعاهدا معاهدة لم تزل محفوظة بالقلم المريء 
وهذه ترجيتها بالايجاز متقولة عن املد الثالث عشر من المقنطف الذي صدر من 
ثلاثين سنة 

د المعاهدة الثي كتما ملك حتا المنظيم حتاسيرا القدير ابن موراسيرا القدير 
بن سباليل مللك حت العظبم القدير على لوس النضة رعسو ميامن أمير مصير القدير 
ابن منفتاح متي أمير مسر العظم 000 

« هذا عهد حتاسيرا ملك دحتا العظلء دع رمسو ميأمن مر معسر المظليم اند 
من هذا اليوم فصاعداً تكون بينها صدافة ثامة هو يكون نصير ي هو يكون صديق 
وأنا اكون لصيره” وأنا أكون صديقةٌ إلى ألا بد 

« اقول الي أنا مزاك حتا النظيم أتعاهد مع أمير معر العظبم بصداقة نامة 
ووفاق نام وأبناه أبناء ملك دبا العظم يكو ون اصدقاء لابناء أبنأء رسو ميادن 

2 وعماهدةنا وبسب انعاقنا يتصادق شُعب فصر مم شعب ا وثدوم 
الصدائة ان إلا بد ولا تدخل المداوة ينهم وه والمعاهدة التي كانت فق إيام 
سباليل ملك حا العظم وفي أيام موثال أخي ماك متا المظيم أقوم بها أنا أيضك 
ويقوم بها رمسو ميامن أمير مصمر العظيم ...١‏ 


لسار ع عه 

« اذا جاءه عدو على رمسو ميامن 20 مير العظ فيرسل سفيراً إلى ملا ملك 
حدما العظيم ويقول له تعال وقرني بي على عدوي فيجيع هلك 53 المظيم جود أن 
ليرب اعداءة ٠‏ واذا لم يكأ مك دتا اعم ان يأني بتفسه فيرسل جئودم” 
ومركياته ليضضروا اعدأته والآّ وق حت غضب رعسو ميامن أميرمصر العظيم ٠‏ 
واذا نف رعسو ميامن إعض رعاياه لا جل جرعة فعلى ملك حتا أن يعفر ج لقتاهم .. 

د واذا جاه عدو على لك حتا العظيم فيرسل سفيراً الى أمير فعس العم 
خأني يقوة عظيمة ليقائل أعداءه .. . واذا لم يشأ ان أن ينفسه برسل جنوده 
وركئاته حيها يرسل الجواب الك حتا 

«اذا أذنب أحد من رعايا ماكحا العظيم فلا يقيل رعسو ميامن في أرضو 
بل يقئلة . . . واذا هرب العبيد مر أرض رعسو ميامن العا الى 

لك حتا العظيم فلك حتا الظم لا يقبليم بل يسلميم لرعمسو ميامن أمير مصر 
اس . واذا هرب عبيد من ملاك حتا العظيم ليأنوا الى رعمسو ميامن أفين ملعي 
العظم فرعمسو ميامن أمير مصر العظيم لا يقبلهم بل يرسايم الى ملك حت الدظيم . 
واذا ألى اناس ماهرون من أرض 5 ل أرض معسر ليقيموا فمها فرعمسو ميامن 
لا يدعم يقيمون في أرضه إل يساءهم لاك حتا العظيم 

« ولتنشر هذه المعاهدة في أرض معمر وأرض حتا لكي لابتعدى الشعيان 
حدودها . . يبد آل بلاد حرا وبلاد فصر 6 0.. ثم تأني أسماد 1 المثيين 
وبعدها بنود يقال فها ان من ينظ هذه المعاهدة من شعوب المملكتين :نم 
عليه الآلحة ومن ل الخيرات ومن يخالفها يع نحت غضهها . وان من مورب الى 
مملكة مصر من المثيين ويساة ١للك‏ عر الى «لكه لا يستولي ملكةه على 
أموالو ولا يقاصة ولا يقاص أحداً من أقاربه وكذا من مهرب من بلاد مصر الى 


بلات الحثيين وإساءة ملاك اللثيين الاك صر لايق ملاتك مصر مع على ذلك 


حدارة 2 جد 


وهذه المماهدة ناطقة بان مملكة المثبين_ كانت عظيمة مثل ملكة مصصر وي 
في أوج مجدها وان اعماد الملسكين في حجماءة هذه المعاهدة كان دينيًا إذ يقال فها 
أن من يعمل بها ننه م عليه الآلمة ول له الخيرات ومر:_ مخالفها يقع فت 
غضب الآلمة. وزار ملاك المثيين بلاد مصمر وزوج ابه برعسيس الثالىواستولى 
الحثيون على سوريا كبا وم تعد مصر تننازعهم فيا . وكانت ملكة المثيين 
ممتدة من الفرات شرف للى الارخبيل الرومي غرب 7 وم نكبدركية ثمالا" الى اطراف 
فاسطين ج: و 

وكانت المعاهدات والحاافات حينئتر بين البيوت المالكة لا بين الشعوب 
كاترى . غير أن البلاد لم نحل" من المعاملات التجارية وكان تجار مصر وأشور 
يتعاملون بالنحاويل المالية كا ,تعامل التجار الآآن وكانث تلك التحاويل تقش 
على الحزف بالقلم الاسفيني 

وكان بين المود والفيثيقبين نوع من المعاهدة في زمن سابان السك 
واعلها كانت نجاربة | كثر مئها سياسية أذ كانت سفن حيرام ملك صور تأني 
بالبضائع من البلاد اليعيدة الى سلمان وتأخذ من بلاده الحبوب والزيوت . 
وتعاهد ملك اسسرائيل مع ملك مصر على حرت ملك أشور وتعاهدت حكومة 
رومية مع بعض القبائل الايطالية فيعهد الجهورية وكان عند الرومان أوانين شعبية 
ستندفدهة 6 مدل قاثل قوانين الحرب الذواية من بض الوجوه [. كن ذلك 
كل لا يقابل بالقواذين الدولية الثبي تعين حقوق المالك بعضها 20 البعض 
الآآخر. ولا استعرّت رومية واستوات على اوربا كلها وجانب كبير من أسيا 
وأفريقية ظب ركان الناس كليم خضعوا لسلطة واحدة وصار قيصر رومية القبلة 
الني يتجهون الها . ثم انتشرت الديانة السيحية ودان مها قسطنطين الكبير سنة 
#9 للميلاد فصارت ديائة المملكة الرومائية شرقاً وغر) ومن ثم اخذت السلطة 
نصير ساطتين مدنية ودينية وقويث الساطة الديئية حتى نازعت السلطة المدنية 


اوس د 

مقامها في أوربا وتغلبت علما . وجاء الاسلام في أسيا وظبر #ظبر دبني وقضى على 
سلطة المملكة الرومانية في القسطئطينية . فكأن ل ساطة الدينية تغابتعلىالساطة 
اللدنية شرق وغر بأ من القرن السادس فا بعد الى ان قام الاصلاح الدبني فيأوربا 
وثارت إسببه حروب الثلاثين سنة التى انتبت عماهدة وستفاليا سنة مؤدا 
فاتقسمت السلطة اللديئية في اوربا وضعف شأنها وكارت شأن السلطة اللديئية قد 
ضعف في أسيأ ايض 

ومن ثم ابتدأ الدور الثالث الذي استردت فيه الساطة المدنية اوالسياسية 

مقامها الاول وعادت العلاقات بين امالك سياسية . وكانت الحروب ااتي ثارثفي 
أو ربا في القرن, السادس عشر والدابع عش ركثير ة النظائع شديدة الوطأة ول 
يق في أوربا رأس واحد يتجه النظر اليهلا دينيا ولا مدنا لكي يتحى في ازالة 
الشرور فالتجأ الناس الى وضع القوانين وكان في طليعتهم القاذي المولندي هيغو 

غروتيوس ذال ف كتية 0 رة في قوانين الحرب وجعل اعتّاده فمها على ما امم 
الفلاسفة الرواقيون قبله وهو ان واجبات الناس عضوم أبعض ناموس طبيعي 
مقر رلا تاج الى قالون وضعي لتقريره . وهذا المبدأ منقوض ولكن القول به افاد 
في وضع القوانين الدولية في السل وار ب . ثم جاءت المعاهدات الدولية ماهدة 
اترخت قطاعه تآ سنة 171 التي عثمت 5 حروب اللاك لويس الرابع عشر 
ومعاهدة باريس سئة 175 التي ختمث بها حروب السيع سئوات ا 
فرساليا سئة 18# التي تقر فمها استقلال الولايات المتحدة الاميركية . ومعاهدة 
بأريس سمنة 18405 على اترحرب القرم التي ضيانت با بريطانيا والفسا وفراسا 
وبروسيا وروسيا وسر ديفيا حفظ السلطنة العيائية وجعلها من الدول الاوربية 
من حيث القاثون الدولي . وقد وضع في بعض هذه المعاهدات قواعد صارت من 
القوانين الدولية المرعية كالقاعدة التي وضعت في معاهدة اترخث رقبلا أربع 
من الدول التي وها وني ان العقارات الني تسشصفى من رعايا العدو ترف اهم 
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0 
ومثل ذلك مماهدات اخرى ري" كعاهدة الملاحةفي الدردنيل العقودة 
سئة اككرا وعاهدة سنئة الما بان بريطانا والولاءات المتحدة . ومن هذا 
القبيل أيضًا فتاري مشاهير القضاة في الامور الدولية واحكام مجالس الغ دام 

وتجالس التحكيم وما أشيه . ولعل مجالس التحكيم أفمل ما جرى عليه الئاس في 
تقرير ا الدوا لية بفض ما ينهم م ر: الخصومات . لانه ما دامت حقوق 
اياك بعضبا بازاء بعض غير مبلية عل أساس طبيعى فلا بد لها من أم عرف 
تُفق عليه فاذا اتفقت ملك تان على أختيار حكمين 0 بينها برأبهم فاتفاقم| 

هذا أساس ثابت للحم . ومن هذا القبيل ما قملة الامام علي بن الي طالب 

ومعاوية بن ابي سفيان في اقامتها ابا موسى الاشعرني وحمرو بن العاص حكين بينم ببشم 
وقد انثى* قصر السلام في هولند| مذل عهد قريب لي يكون كة تمع . 
ذنها المحكمون من كل اليالك للفصل في مابينها من الخصومات . وهؤلاء امحمكون 
تمين كل دولة أر بعة مهم ثم نختار الملكتان المتخاصمتان انين من المجموع 
ليحكما بينها وها يختاران ثالنًا حكا بينها . والدول الموقمة هذا الاتفاق غير 
مرتبطة برفع خصوماتها الى هذه امحسكية لكن وجود المحكمة يسبل على التقاضين 
الالتجاء الى ١‏ تحكم . وعلىكل حال قرت المالاك انها لا تعرض اتحكيم النضايا 
المرو بة ولا القضايا اي تمس شرفها بل أبقت لنشسها أ 3 في كون القضايا حيوية 
أو ماسة بشرف افا | لاترقم لتحكم الما تريده من القضايا أو ماترجحكسبة. 
واذا صحّ هذا المبدأ على المالاك صمح على أفراد المملكة الواحدة فلا يتقاضون الى 
ححام في القضايا التي يعتقدون الها حيوبة للم أو نمس ششرفهم بل ال السيف كا 
كانت الحال في العصور الس لئة وهذا بقلل فائدة محكمة 0 جدًا. ولع لجمعية 
الام تنقض هذ الميدأ وتوجب على امالك كلها فصل مابينها من المتصومات بالة تحكيم 
وختار قوة لتنقيذ الاحكام فتبطل الحروب وينتشر لواه السلام في السكولة كا ُ 


تل 1 نت 


انواع الممالك 

لاب لكل ملكة من شعب ثقوم به وبلاد يسكنها وحكومة تسوسة. 
وبغيرذلات لا مملكة . واهم هذه المقومات الثلاث من حيث الفييز بين ملكة 
واخرى نوع الحسكومة فان مها تتميز المالاك بعضما من بض ٠‏ وتقسم الحسكومات 
في عصرنا الى نوعين كبيرين وها السكوءة المطلقة والمجكومة المقيدة أو 
الدعوقراطية . قن النوع الاول بلاد الحبشة وأفغائستار: والمغرب الاقصى . 
والمقيدة أو الدبمرقراطبة تقسم الى قسمين الملكية المقيدة والجبورية . والملكية 
اللقيدة أما مفردة أو متحدة . والمردة اما فيابية أو غير نيابية أي اما وزراتها من 
مجلس نوابها أو ليست منةٌ بل يمينها الملاك أو الرئيس تعييئا . فمن الاولى أي 
الحسكومة الملسكية المقيدة المفردة التي وزارنها من عباس نواببسا انكلترا وايطاليا . 
ومن الثائية بروسيا وتمالك المانيا قبل الحرب . والمالك المقيدة المتحدة إما نيابية 
كاستراليا وكندا أو غير نيابية كالاميراطورية الالمانية والفسا وامجر | 

والحسكومة الجرورية إوما مغردة أو متحدة والاولى إما نيايبة .ثل فرنسا أو 
غير نيابية مثل شيل وكوبا . والمتحدة إما نناية مثل سويسرا أو غير نيابية مثل 
الولايات المتحدة الاميركة واللكسيك وبرازيل . وقد ذ كرنا في الجدول التالي 
أكثر الماللك المعاصرة وما كانت عليه قبل اهرب 
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الدج 
النظلام الذي تسير به المالك حر انا .وهو أمأ مكتتت أو مأخوذ 
بالعرف والتوائر . وقد حدده الدكتور واسن فى كتابه عل السراسة » بقوله وان 
مجموع الاصول التي تنتظم بها سلطة المكام وحقوق الحمكومين وعلاقات الثر يقين » 
واقد كانت القوانين القدعة تين ما يجب عبل ألرعية لكاءها وما جب علها بعضبا 
ابض ولسكنها لا ثبين ما يجب على السكام لحكومين ولا تتمشى مع الزمن 
فيا يقي 4 من تغييرالحقوق والواجبات الا عند الاضط رأر الشديد , “لم ان كبار 
ااساسة وزعاة اليه م كاثوا وصون !+ سكام ما يجب علهم و امحكودين كالعيد 
الذي يقال ان 1 علي أوصى به بن الاشكر اانخعي حين ولام مصر 
ولكن اذا لم يكن ني البلاد مجاس نيالي يضع القوانين و يطالب المكام جراعاة 
قوق المحسكومين فلا دستور فيها ْ 
وأول بلاد أنشأت دستورا أ مكتتا الولايات المتحدة الامير بكية وذلك سنة 
كلالاا وتبعتها فرنسا سنة ١/٠‏ 0 لأا عادت اللكية الى فراسا أبطات كلة 
دستو روأ بدلها بكلمة ر اءة أو فرمان نروئموط0 ٠‏ والممالاك أأني تسلطت علمها 
فرئسا في عبد نبوليون وضع ككل منها دستور ول كنم يدم وأ وأعمط لى الدستور في 
كثير من الممألاك الا وربية سئة 64م .والآآن قلما تمذلوا مملكة من مالك أوربا 
من دستور مكتاب ماعدا انكترا ثان دستورهاغير مكتتب و لكنها لا ذاو ما 
قوم مدّامه أي من قوانين دستورية ة مكتتبة كالبراءة العظمى (هنجد'' هدع ة]1) 
سنة؟١؟١‏ وجريدة الحقوق ( قاطع1ةآ1 1ن 12111 ) سنة ححها وحقوق الماك 
(أدعندع [لفع8 أو أعخة) سنة زولاز وقوانين سنة لاما ولاكما وكهها 
وهم ااتي ددت عوجببا حقوق اانيابة وانتخاب النواب. 
وما من دستور يحوي كل قوانين البلاد الاساسية والغالب أله لا يحوي الا 
بعضبا وقد نقصه أمور جوهرية أساسية وقد يحوي قوانين تافبة لا شأن لها وقد 


سد وا م 

يكون عقبة في سبيلالمكرمة فتضطر أن قتنع عن بعض الأعمال الضضرورية لان 
اللدستورلايجيزها . ولكن قد يخول الدستور ر ملس النواب ساطة التغيير والتبديل 
0 أيطاليا فينقتح درووقك الل اخراسي نكن الا مزال وزيادة 
الاختبار وقد تتغاب الحكومة على الدستور كا فملت حكومة بروسيا يينسنة .همه 
و مك١‏ حيما أراد .ككها ان يزيد ميزانية الحرية بغرض ضمرائْب جديدة وهي 
لا تترض الا برضى مجلس النواب فعارضة مجلس النواب في ذلك ل الجاس 
وانتخب غيره لخرى الجلس الثاني مجرى الجاس الاول . فطاب معادقة مجلس 
الاعيانعبى الميزا نية فصبادؤعليها وجبيث الضعرانب وجب ذلك من غير مصادقة 
محاس النواب لان لا قوة تنفيذية في يد المجاس قاومة الماك وتجلس الاعيان 

وفي الولايات المتحدة الاميركية جءات مالس القضاء فوق الدستور على 
نوع ما فاذا أراد مجلس الامة المؤاف من مجاس النواب ومجلس الشيوخ أن يقرر 
أهس أ لا يذوله دستور اليلاد تقريره استعان بدالس القضاء فتقرره . ويقال أن 
نحكيم مجالس القضاء هو الغمانة الكيرى اسكان الولايات المتحدة فاذا جرى فيها 
200 من فرض ضراب على الاهالي لم يقررها باس ال: وابحق 
لكل واحد من أهالي الولايات امتحدة ان يداعي الحكومة في جالس القضاء 

حق 2 
أقسام الحسكومة 
كيد 

أقسام الحكرمة ثلاثة القسم التنفيذي او الاجرائي ٠‏ والقسم الشردي . 
0 القطبائي , والاول أوسع سع هذه الاقسام بطاقًا لانهة يشل حذلة ل سل 
وجباة الاموال ومديري السام العمومية كالبريد والتلغراف . ويقال 2 
ان تحونسءة أعشار رجال المكوءة من هذا القسم واما القسم التشر يعي والقسم 
القضان فينحصران في نحو عشر رجال المكومة . 
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وقد ظن أولاً ان حسن السياسة يقضي بفصلهذه الاقسام بعضبا عن بعض 
اي أن المشترع يجب أن لا يكون قاضيا والقاضي يجب ان لايكونمنفذاً الاحكام. 
وهذا الأصل قديم تمد أثره من عبد أرسطو طاليس . وقد وصفه بوليدوس 200 
في كتابه السادس من تاريخ رومية . لكن منتسكيو 250 أشار اليه سئة ١/44.‏ 
في كتابه روح الشرائع فتال دانهٌ اذا قامت القوة النشر يعية والتنفيذية في 
شخص واحد أو في جماعة واحدة ضاءت الحرية الشخصية لان الماك المنفذ او 
لمجلس المنفذ قد يسن قانونا جائراأ بظلم به الرعية وكذلك لايستقلة القضاة الأ 
اذا كانوا مستقلين عن التشريع والتنفيذ . واذا كان المشترعهوالقاضيصارت حرية 
العياد وحيائهم فيخطر واذا كانالقاضيمنف ا لمسكمه صار في حلم القاضي ااظالم» 
وجر: ى بلاكستون الكاتب الفضائي الاتكليز ي هذا الجرىحيث قال سنة 6كلاا 
في شروحر لقوانين انكلترا « نرى ني كل البلمدان ااقِي حكومتها استبدادية ان 
الحسكام يسنون القوانين وينغذونها . واذا اجتمعتهانانالسلطتان سلطة التشريم 
وسلطة التنفيذ في شخص واحد او جماعة وأحدة أنتفث الحرية الشخصية » 

وقد بنى بلأكستورف و:نتسكيو حكيها هذا عل ما رأباه في الدستور 
البريطاني . ولا ندري كيف فائهها ان الجا النشربعي قد يسن قانونًا ظالما نافيا 
لاحرية الشخصية فيقغي بو القضاة وينغذ حكمهم الرجال الذين يناط بهم تنفيذ 
الاحكام. فالفصل التام بين هذه السلطات الثلاث لا ينف يالظلم والحيف. ولكن كلة 
المرية الشخصية كانت كلة مستعذبة في عهد منتسكو و بلا كستون فرحب ااناس 
يكل ما يتعاق بها من غير انتقاد ولذلك جاء في تقرير الحوق الذي ودي به في 
فرنسا سئة ه9١‏ انكل بلاد لم تنفصل فيها هذه السلطات الثلاث لادستور لها. 
ويحسب ذلك منع املك من حل المعية التشريعية ومنع الوزراه وسائر رجال 


)١(‏ مؤرخ يونانيكتب ناريخ رومية وثوفى سئة 177 قبل المسيح ( 9 ) هو البارون 
منتسكيوالفياسوف الفرئسوي المتوني سنة ١/5٠‏ : 


سس لالع سم 
المسكومة التنفيذية من ان يكون لم محل في اجمعية التشريعية وحرم الاك من 
كل ساعلة واما عطي حق الرض في بعض الاءور . وجمل انتخاب القضاة من 
حقوق الشعب .ثم تَعدل هذا اللاستور سنة هةلا1 بجعل اأسلطة |اتنفيذية مزدوجة 

وضعف القول بفصل هذه الساطات الثلاث في القرن التاسع عشر. فالدستور 
الاتكامزي جعل الوزراة من اعضاء مجلس اائواب اي منالقسم النشريعي من 
اقسام المسكومة.ولا ياف أن السلطة التنفيذية في يدهم ومع ذلك ثالحرية الشخصية 
مرعية في البلاد الا شكليزية | كثر مما هى مرعية في غيرها . والوزارة الامكلهزية 
وعدد اعضائها حو عشربن في يدم ادارة السلطة التنفيدية يؤيدثم في اعمالهم 
مجاس النواب (وأكثر السلطة النشريمية في يده) واذا تخ عنهم أي اذا فقدوا 
الأكثرية أو ضعفت اكثر ينهم في مجلس النواب استعفوا حالا . أي انهم ببقون 
السلطة التنفيذنية في يدم ما دامث الساطة النشريعية في يدم أي 

ا 7 ير ا اميه 

وفصل هذه السلطات ليس متبعا الآن فيفراسا ولا في ايطاليائرئيس الجوورية 
الفرنسوية وهو عماد السلطة التنفيذية ينتخبه مجلس الثواب صاحب السلطة 
النشر يمبة . و الوزراه يمثاون الااكثرية فيمجاس النواب بالفل ولولم مثلوها حسب 
القاثون . وملك ايطاليايحم بلاده بواسطة وزرائه وهم مثلون الأكغرية في جاس 
الثواب 3 والسلطة منعصلة: دن بعضص الوجوه فيالولايات التحدة 3 إغأررمن أعطاء 
الرئس عق الرفض أبعض قرارات مجاس الامة ومن عد رساثله اأقي ببعثك 5 الى 
مجاس الامة عثابة احكام هرعية . والساطة التنفيذية هى التى تعين القضياة والتضاة 
يحكمون في صحة أعمال السلطة النشر يدية والساطة التنفيذية. وجلس الشيوخ يشكرك 
في السلطة التنفيذية أحياتاً كا في مصادقته على المماهدات والتعيينات 

وزيدة اللقال ارن المسكومة قامة على هذه السلطات الثلاث التشريدية 
والقضائية والثنفيذية وللكل" منها رجال يقومون بها ولكن ,تمد رالفصل النام بينهم. 
واذقد تمبد ذلك نتكم على كل من هذه السلطات بشيء من التنصيل 
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حب 5 5-5 
السلطة التفريعية ل ويجالس النواب 

من زايا الحسكومات في عصرنا هذا انها خرّلت شعوبها باختيارها أو رغنا 
عنها أن يستوا القوأ ثين الي يسكون بها وذلاك يانتخابوم واي يذوبون عنهم في سن 
هذه القوانين لكي يجري عوجهها رجال السلطة القضائية ورجال السلطة التنفيذية . 
ترجا الائلةالتسغيلية حب ان مكرلوا مبعيديق لل ببافروفة سترعة ويتومرق 
به بإرحكام متوخين كلهم مصلحة واحدة . ورجال الساطة القطائية يجب ان يكونوا 
على علم واسع في القانون وذمة طاهرة في تطابيةه . وامارجال النشر يع الذين يسنون 
القوانين فيجب ان يكونوا ملمين بأحوال البلاد وطبائع سسكانها عارفين ما ينفعها 
وما يضرها إميدين عن اطوى والخطل ولذلك تدعو الخال ان يكون عددم كثيراً 
حتى للمحص آراكم ويؤمن الزال على قدر الامكارن ٠.‏ فأول مجلس دستوري 
انثىء فيفراسا سنةهم7١‏ وكان فيه نحو ٠١‏ انائب . وهوأ كبر مجاس تشر يعي 
انشىء حتى الآن ولسكن هذا المددأ كثر مما يازم لان اذا زاد غدد الباحثين في 
موضوع تعذر إتناقهم على وجه فيه . وكارك عدد الأعضاء في مجلس النواب 
الفرنسوي نحو 5 سنة 1914 وفي مجاس النواب البريطائي ٠/اسنة‏ 3و1 
وفي مجلس النواب الأميري وة سنة 1917 وني مجاس النواب الايطالي م١٠ه‏ 
سئة 1931 ومجلس الثواب الاسبالي باه" سنة كلها 

وتختلف أساليب انتخاب النواب باختلاف البإدان كا سيجىة . وقد سئانا 
الآن عن طريقة لاتتخاب النواب بحيث مثاون مسالل السكان لاعددم لان المصالح 
هي التي تقوم بنفقات رجال الحسكومة ولان اعمال المسكومة متجبة بالاأكثر الى 
صيانتها فرأينا ان أساوب الاتتشاب الذي كان متبما في مملكة بروسيا أصلح من 
غيرو لقثيل مصالم السكان وهو ان مكتب كشف ياسماء المنتخبين فيكل دائرة 
وما يدفم كل" متهم من أموال الاطيان وعوائد الاملاك وما اشبه ويرتبوا في 
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الكثف عبس ذلك أي الذي يدث فم أكثر رمن ثيرو اول ويليه الذي يدفم اقل 
مه وا كثر م نكل أحد سوأم” 9 ا الى أعرمق كن له أن يلخب ٠١‏ واتفرض 
ان مموع الاموال التي بيدفعوتما الكومة في السنة ٠٠و»ه‏ الف جنيه وأن عدد 
الذاخ. بان الذ.ن حق :0 م أنتخابهم سكةه ة فالذين يدفمون الثلاثين الذا الا ولى قم 0 
ان يلتخيوا تاحبين وأو كان عددم لا يزيد على أربعة أو حسة , والذن يدقعون 
الثلاثين الها الثانية ينتخبون ناخبين ايضًا ولو كارن عددم ثّائة او أر بهابة 
والذين يدفعون الثلاثين الم الاخيرة ينتخبون ناخبين فقط ولو كان عددثم لذ 
أو الفين ٠.‏ والناخيون الستة نتخبون امم أو نائبين حوسب ما عق 1 3 ولصم هذا 
الاساوب لقثيل الاقلية ايض وحنظ حقوقها اذا كانت ذات مصالم كيرة . وسيأقي 
الكلام على تفاصيل طرق الانتخاب واعمال مجااس النواب في أشور البلدان التي 
إصح الاقتداء مها وزيا كل" مها 

م أن ا كثر البإداناختار ان بكون له مجاسان لا جاس واحد وجمل الثاني 
منها مسيطرا على الاول حتى اذا اخطأ الاول في 2 من احكاءه اصلح الثاني 
خطأة . وقد يحتمل ان يكون الاول مصيبا في حكمه والثاني مخطنا في نقضه ولكن 
ذلك ناد جدً! لانةُ اذا كان الاول مصيبًا فوجه الاصابة يظبر واضحا حتى يتعذر 
ان لا براه اعضاه ال هلس الثاني . وزد على ذاك انه متى عرف الهاس الاول ان 
المجاس الثاني ينظر في احكامه بين الانتقاد وينقضم! كلا رأى ضعمًاً ذما بالغ في 
التحقيق والادقيق أكثر مما يبالغ لو لم يكن عليه رقيب منتقد. ثم أن مجالسر التواب 
يكخر فا الخطياه الياغاغ البين يستووون السامعين بمخطمهم وقد يحسلوتهم على اتباع 
أهواهم واما المجالس العليا الأؤائة 3 الغالب من شيوخ عركوا الدهر 5 بعدوا 
عن ألا هواء أو سرأة لم في البلاد مصالط كيرة لا إضذون بها فالمرجتح ان أعضاءها 
يكروون الترويء الثام و يأزمون جانب الصواب . وفوق هذا وذاك انأعضاء ملس 
الثواب بلتخبون غالبا 5 زمن واحد ولا غراض معارية فيدخلون ا جاس وهذه 
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الاغراضٍ في ننوسهم فيحاولون تحقيقها بكل وسيلة تمكنة كأنهم انتخبوا لها 
لا لشية عر ٠‏ .الغرض ينعي و1 كاقيل ولا تدكدسن حدهم إل بعد مايقيمون 
في الجاس مدة طويلة : . أما المجلس الاعلى فالغالب ان تكون مدتة طويلة وقاما 
تحب انتخا أو يتخب في ذم واحد بل العا ب إن يعدن أعضاؤه تين 
مدى العمر أو ل دن كثيرة أ او أيلتنخب قسم منهوم م فقط كل إضع سوا وات .دااذي 
صب الناس أوة 1 الجا الا عل هو كون انها س الأعلى. عند الاتكليز مؤاناً 

ن ال عيان فناقامت الثورة الغرنسوية لم كشأ ان يكون لها ال ماس نواب واحد 
65 ] ساطة ل عيان وآ تعاداً ماهو مبع في اليلاد الانكلمزية ٠.‏ وحرك الجبور, 8 
الفرنساوية الثانية هذا ا جرى سنة ٠ ١85‏ وقفعلات أمانيا مثل ذلك سنة لمكم ١ا.‏ 
وجرت عض الولايات الامبركية هذا المجرى منذ سنة ٠.دلا١‏ و كل هذه البلدان 
رأت بمد ذلك ان نخص الساطة التشريعية بمجلسعن لا يمجاس واحد لانها رأت 
ذلك أضمن للحقوق و بعد عن ارتكاب الخطر في سن القوا ون 

م ع 
وقد أطلقنا على المجاس الا ول إسم مجلس النوابو يسمى في البلاد الا نكامزية 

با معناه مجلس العامة وفي فرئسا بما معتام لس النواب و يسحى في تركيا مجلس 
الميعوثان ولكلمة وموك سي بعث أو أرسل كا لمامءنى أناب والظاهر أن امرجم ش 
المْرك اختار المءنى الا ول بخطأ اذ ليس المراد هذا البعث بل الانابة. واما الجاس 
الثاقي فيسمى في انكلترا مجاس اللوردات وني فرئس! مجلس السئاأي الشبوخ من 
سنا وس 6010م باللاثينية ٠‏ وفي تركيا مجاس الاعيان ويطلق دليه في 1 تير من 
البلدان ام سم الحجاس الأعلى مع ان مجلدر الثواب اب أ على منة شأنا في الغالب من حيث 
<قوقة . وسيأني الكلام على وصف كل" من عد انين في أعظم البلدان التي 
بحسن الحري على مثالها 


بعش الْجالس النيابية 
الملمات البريطاني 

الجرمان البريطائي أقدم للجالس النيابية في اوربا . وهو اسان اعلى وبسّى 
مجاس اللوردات أو الاعيان واوطأ ويسعى مجاس العامة .وقد اطلقنا عليه اسم 
مجلس النواب لان أعضاءه ينتخبون كلهم انتخاباً لينوبوا عن الشعب في سن 
القوانين واانظر في سائر أمور البلاد . وقد انقسم الى هذين القسمين منذ اواسط 
القرن اارا؛ إبع مشر 

فجاسالا عرانأو اللوردات مو لف من أعيان اتكلترا | الذين القابوم موروثة 
أو منوحة ةلهم حديمًا . واللين 3 وظيفتهم لقب لورد كرؤساء الاساقئة 
والاساقفة ورؤساء القضاة ٠وءن‏ أعيارن اراندا الذين تلتخبهم بلادم لهاس 
الاأعيان مدة عمرم . وأعيان لمكتلئدا الذبن تنتخبهم بلادهم مدة البارلمان الذي 
ينتخبون له . وعدد الاعيان في هذا الجلس >٠٠‏ 

وتجاس الئواب مؤاف من واب اكلترا وأسكتلادا وأرلندا وثواب 

مدارسين"” الجامعة الاوأتي يق طن أرسال النواب اليه . ويحرم من العضوية 
فيه من سه اقل من 7١‏ سئة وقسوس السكنائس ومتاولر الحسكوية وقضاة 
الأ قسام والضباط وأعيان الاتكليز وأعيان الاسكتائديين فان هؤلاء لا يحق لهم 
ان نشوا لهاس الثواب 

وقد أجيز حديا انتخاب النساء * فينتخإن وينتتذين. , وكأنأعضاؤه من غير 
أجرة وظاا. كذلك الى سنة ١لذا‏ وحينئظر ل قطعث لكل مهم أجِرة 10٠‏ جنيه 
في السسئة الاّ اذا كان موظمًا في المسكومة و راتب . أما الاعيان فلا اجرة لهم 

لا بد من كتاية أمماء المنتخبين 60 في جداول الانتخاب وان يكون 


سم ع4 سند 

المتتتخب مالكاً ملكا حرا ريعة انوي جنههان على الاقل او ممتكراً ملكا استين 
سئة على الأ قل أو هستأجراً مسكًا مدة سنة أو أكثر وقد دذع العوائد المربوطة 
عليه . وتختلف هذه الشروط في اسكتلندا وارائدا 1 في انكاترا. وست من 
اللدارس الجامعة لمتخرججها حق أن يفتيخبوا منغيرشرط .ويحرم منحق الانتخاب 
ألا عيان واليله واغها نين والاجانب واللفلسون والذين ! أعطوا صدقات الفقراء 

وكان عدد الذينيقلم انينتخيوا نحو سدس كامسا بمقبلغ وجو الال" 
في اتكاترا وحءة وم في اسكتائدا وهلا و١ءل‏ في اراندا وذلك سنة هلا 
ولعله يبلغ الآآن نحو نمس السكان لتخويل النساء حق الانتخاب 

ويأص اللاك بناء على مشورة مجه الخاص" بتأليف مهاس الثواب قبل 
انعقاده بخمسة وثلاثين يو ء "على الأقل . ويدوم العقاده كل سنة من أواسط 
تبرابر الى أواسط ينا اس أو أواخره ْ ثم يفجل الى السنة التالية ألى ان تنتحي 
مدئة وي لس سنوات الا اذا ا لاسبابكا حدث في هذه المرب . 
وللماك ان يله وقها بشاء . ول ايضاأ عوته 

ورئيس مجاس الاعيان مثابة وزير الحقانية وهوحافظ الحنم الأكبر ومتعده 
وسادة من الصوف . وقد لا يكون من الاأعران . ويحضر اللجاس قضاة يعاوئون 
الاعيان في الامور القضائية لان مجاس الاعيان يمثابة محكمة الأييز لكل الممللكة 
الير إطانية ويحكمة ابتدائية في قضايا الأعيان وحينئ.ل لا يشارك في اعماله الا 
الذين اشتخلوا بالقضاء 

وأعضاء مجلس النواب يجلسون هكذا : - زب الوزارة الى يمين الرئيس 
والوزراه أمامهم والحزب المضاد الى ثمال الرئيس وزعاه الزبين على المقاعد 
الامامية ٠‏ وكل الاعضاء متساوون في المقام داخل الجاس وكل منرم في ابداء 
آزائه ولبس لممصفة قضائية كالا عيان الا في القضايا المتعلقة بامتياز انهم واتتخايهم _ 
وساوكهم ٠‏ وم سن القوانين وفرض الضرائب وتعيين وجوه الانئاق فتَقدم 


لسع سد 
الوزارة ممزانيتها السئوية الى مجاس النواب أي موارد الدخل وما هو مفروض 
: 5 1 
في كل باب منها سواه كان من الا موال المقررة او المقدرة تقديراً وطرق انفاقهما 
أى ماهو مةرر مها وماهو مقدر فياظر فا وقررها أو بعدها والذي يقر 
ي . 0 
قراره” عليه برسل الى مجلس الاعيان للنصادقة عليو 
أما القوانين واشياهها فالعضو الذي يقترح سن قاثون او تقر ير امس يقسدم 
03 - 1 
مشروءا فيه ويستأذن في تلاوته فيتلى في الجلس اولا وثانأ فينظر اللجلس فيه 
أريحيلة الى لنة تنظر فيه وترفم رأمبا الى الجلس فيصادق عليه لدى قراءته 
09 09 ا 0 
الثالثة أو يعدله أو برقطيه 
وقد انس المجال لهاس النوابالبريطاني بزيادة اشخراك الامة فى اجمال الكومة 
فصار يسن القوانين للتعلم والصحة العمومية وساعات العمل في المعامل والمناجم 
واأجور العمال وما أشيه 
42 
وأككر موظف في مجاس النواب المتكلم «متلدو3 وهو رئيس المجاس فعلا 
1 اليا 78 
والتك عه وهو عضو مالا عضاء ينتخبونة ليكون رئيس م عند اول العقاد 
المجلس وهو الذي يقدمكل المسائلالى الجلس لينظر فمها . والحسكومة الاتجليزية 
يابية أي :ان الماك يختاروزيراً من المزب الاكجر في البارلان وهو يمختار سائر 
الوزراء من هذا المزب فأذا فى عند حزبه أو قات أكثريته فيه اضطر ان 
إستعفى فيسةدعي المللك و زرا آخر أو حل اللجاس ويعاد الانتخاب 


ا د 


الببمان الف نسوي 

البرمان الفرنسوي'مو لفمنعبلسين ايضا كالبارلان الاتكليزي وها مجاس 
الشيوخ ( ااسنا ) ومجاس الئواب 

فجلس الشيوخ مؤلف من ٠٠‏ عضو ينتخبون لتسع سمنوات ويجب ان 
تكون سن كل منهم 4٠‏ سنة على الاقل ويمخرج ثلهم كل ثلاث سئوات وياشتخب 
غيرم وكان منهم ولاعضراً عينوا تعبينا سنة هلام1 ثم سن قالون سئة ١484‏ 
:وجب انتخاب عضو بدل كل عضو يتوفى من هؤلاء الاعضاء أي بطل التعيين 
من ذلك الوقت وصار اعضاء جاس الشيوخ كلهم ينتخبون التخابا 

وتجاس النواب ينتخب أعضاؤه لاربع سنوات . ويجب ان يكون مر 
المنتخب ١؟‏ سنة على الأقل وان لا يكون منتظم) في الخدمة العسكرية فملاً . 
وان بكون عمر المنتتخب 5* سنة على الاقل . وني مجاس النواب الآ"ن 5٠‏ من 
الاعضاء و رئيس ال+هوربة الفرنسوية يختار وز براً لتأليف الوزارة اما من مجلس 
الشبوخ أو من مجلس النواب ويدق له.ان يختاره من غير الجلسين م بشغرك معة 
في اختيار ساثر الوزراء 

ويجتمع البارلان الفرنسوي نوم الثلاثاء الثالي من شبر ينابر الا اذا طاب 
رئيس القبورية اجماعه قبلذلك. ويظل مجتمعا خمسة أشهر على الاقل منكل سنة. 
اويضدطر رئيس المبورية أن يدعوجم للاجماع في غير وقث اجماعبم اذا طاب ذلك 
منه نصف الاعضاء فيك لاس من اللهاسين . و إستطيم ان يغضاللهاسين ويؤجل 
اجتماعو.ا. شبراً كاملا ولكنه لا يستطيع ذلك أكثرمن مرة وأحدة في السئة 
ومشروعات القوائين تقدم الىكل من الجاسين على حد سوى ولكن القوانين 
لمالية يجب أن تقدم الىمجاس النواب اولاومتى وافق علمها تقدم إلى مجاس الشيوخ 

واذا أنهم احد بانه يحاول عملا منه خطر على سلامة البلاد أو على تغيير 
حكوءتها حا كه مجاس الشيو كجاس قضائيعال 


ويعطى كل من الشيوخ والنواب ٠٠‏ هره١‏ فرنك في السنة ويعط ىكل من 
رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب ٠٠هر»/‏ فرنك فوق ذلك لنفقات 
الولائم ؤتحوها 


بارلا الايطالي 


البارئان الايطالي مؤلف من مجلس شيوخ ومجلس واب فجلس الشيو 
«ؤلف من الاءراء أبناء بيت الملك الذين سن كل منهم ١7اسنة‏ على الافل ولكن 
لايحق له ان يصوت الا حيما يلغ الخامسة والعشرين وسائر الاعضاء يجب أن 
تكون سن كل مهم ٠‏ سنة على الاقل ذكايم إحيهم الك تعبيئا فببقون في 
الجلس مدى عمرم ولكن االك لا بعين هذا امجلس الا من إستطيع أن يقوم 
عنصب عال أو من اشتهر بالعلم أو بذنون الادب او بعمل آخر منه فائدة كيرة 
لوانه أو من يدقع ضرائب لا ثقل عن ٠٠١‏ جنم في السئة . وقد بلغ عدد 
الاعضاء مده سنة ١515‏ وستة من بيث الاك 
وأما النواب فينتخ خبون كليم | انتخا وكان عددم 0ه سنةالةا أو واحداً 
من كل ٠‏ “رالا من السكان وجب أن يكون عمر كل :7 كل مهم :سد نة على الأقل 
وأن يثال نصف أصوات الماتخبين في داثرة انتخابه . ويابغي أن لا بكون 52 
مستخديي المسكوءة ولا من خدمة اللدين ولا من الذين تعطيهم الحسكومة راتما 
عبما كان . ويجوز انتخاب ضباط الحيش والبحرية والوزراء ووكلا؛ الوزاراته 
وغيرهم من أرباب الوظائف العالية ولسكن عددم كلبم يجب أن لا بتجاوز 6٠‏ 
ماعدا الوزراء ووكلاء الوزارات . ويعطى كل ناب 7٠٠١‏ فرنك في السنة واذا 
ل يكن له دخل من مصدر آخر عموى فيعطى أيضأ 4٠٠٠‏ فرنك , وكل اعضاة 
عياس الئواب ومجاس الشيوخ يدافرون على سكك الحديد ان 


ج45 ب 
ومدة البار لان الايطلي هس سنوات ولهلك ان يحل مجاس النواب وقما 
يشاه ولكنة يضطر ان يأس بتأايف مجلس آخر في غضون أريعة أشبر . ولكل 
ماس من الواسين ان يقدم مشروعات القوانين التي بريدها وهذا المق مغنو 
للوزارة أيضا ولكن الا مور المالية يجب أن تقرر أولاً في مجاس النواب . وق 
لكل من الوزراء أن عضر في الجلسين ولكن لا يكون له صوت في هذا أو ذاك 
إلا اذا كان عضواً فيه 


البرلاك اليابئى 


هو مجاسان أيضا مجلس أعيان ومجلس واب والامبراطور أن يأعس باجماعه 
وتأجبله و<له ويصادق على القوانين التي يسنها. ويجاس الاعيان فير .هدم عضراً 
وهو مؤاف من اعراء بدث المللك الذرين بلغوا سن الرشد ومن الاعيان الذين معيم 
رتب عالية من رتية برنس الى رتبة بارون وعددمم محدود من كل رتبة ويلتشههم 
الذين من رتبنهم . ومن الذين يعينهم الانبراطور لتفوقهم في خدمة بلادمم بالعلم أو 
بثيره . ومن الذين ينتخمهم اكير دافعي ضرائب الاطيارت أوعوائد الاملاك . 
والاعضاه الذين من بيث الماك والذين معبم رثبة برنس ومركيز والذرين يعينهم 
الامجراطور كل هؤلاء يبون في مجاس الاعيان مسدى العمر والباقون يبقون فيو 
سبع سئوات 

واعضاه مجلس النواب وعددم لام يذتخبون كلهم انتخابا. ويجب انيكون 

سن المنتتخب ه؟ سنة على الأ قل وأن يدقع عشرة .ريلات يابانية على الاقل 
٠٠١ (‏ غرش ) مال أطيان أو عوائد املاك وان يكون سن المنتيخي +8 سنة ولا 
يشترط عليه ان يدفم شين من الاموال أو العوائد . ويحرم من الانتنخاب لهاس 
'الئواب رجال قصر الامجراطور والكبئة وتلامذة المدارس ومعاءو المدارس الا بتدائية 
.ومقاولو الحكومة والموظفون الذين عملم انتسناب النواب . والامجراطور بعين رئيس 


سب 7 وجابصة 
مجاس الاعيان ووكيلة من بين اعضائه ويعين رئيس مجلس النواب ووكيله من بين 
ثلانة برشحهم أعضاه الجلس. ولسكل من الرئيسين راتب سوي قدره”ً لجيه 
ولكل من النائبين راتب قدره "٠٠١‏ جنيه. و يمطى كل من اعضاء مجلس الاعيان 
وماس النواب ٠٠١‏ جنيه في السنة ونفقات الانتقال . رتقرر الامورا لالية منوط 
بالمجاسين نمأ 


حم / - 
السلطة القضائية 
قلناذما تقدم ان حكومة كل بلاد أو مملكة قائمة بالساطات الثلاث النشريمية 
والقضائية والتنفيذية. و بسطنا السكلام على السلطة التشريعية ونستطرد الكلام 
الآآن الى السلطة القضامية فنقول : 
ان اصاب السلطة القضائية أي القضاة موكلون بتطبيق قوانين البلاد على 
أهاليها . فيطاب من القاذي ان يكون الما بقوانين بلاده مقتدراً في تطبيقرا على 
القضايا الي تعرض عليه . و 25 منة أيضا ان بعملناقو انين سواه رآها عادلة أو 
عا ٠‏ والعمل بقانون غير عادل أصلح من ترك 7 م لاقاذ غي يعمل نت 
أهوائه لان الذمرر في الحالة الثائية ا1"كثر منة في الالة الاولى 
لكن تطبيق القوانين على القضابا الختلفة ليس بالاعى السول لانة مهما كان 
القانون دق تأشاملة فانة لا يتناول كل أشسكال القضايا التي يطبق عايبا . فعلى 
القاخى أن يشس القاثون أي يتناول الغرض. الاسامي 07 تمرك في تطبيقه 
2 دواعي الال مراعيا مبادى» الآداب العامة وخير الجبور . وهذا الاساوب 
جارٍ على أوسعة في انكائرا والولايات المتحدة حيث سب احكام القضاة مثل 
قو قا نين أو فتاوي يعمل بها و مذي في المستقبل فيقول القضاة ان القاضي الفلاني 
حك بكذاأ أ وأفتى بكذا في مسئلة مثل هله ولذلاك 3 ع كله . وهذه 
. حكام أو الفتاوي ليست قوانين واجبة الارعاء وأسكن العمل بها مرغوب فيه 


ججا يم 2 انب 
ولا سما اذا عائلت اأقضايا . وعليه فلاقضاة هناك شأن يقرب من شأن المشترعين 
بل قل يعرئة في الولابات الماحدة 
يظبر ما تقدم ان أول شرط يشرط في القاضي هو ان يكون خاليا من الغرض 
لا مصلحة ذائية لهل مالية ولا سياسية ولا مذهبية . ولذلاك م البلدان المسنة 
الانتظام باثتقاء القضياة من الرجال ذوي الخبرة الواسعة الذين عركهم الدهرواثبنت 
الايام نزاهتهم و بعدهم عن الاهوأء السياسية والمذهبية . و تعطمهم الاجور الكافية 
حتى لا يقلقهم طلب الرزق والاهتيام بديالهم وتكفل لم بقاهم فيمناصمهم ما رغبوا 
في البقاء فيه وتمنع تأثوع من السلطتين التشريعية والتنفيذية , وهذا شأن القضاة 
الآن في | كب رمالك أوربا والولابات المتحدة الاميركية ولسكنة ليس كذلك في 
بلدان أخرى 
قلنا ان السلطة القضائية يجب ان تكون مستقلة عن السلطتين الاخريين ولا 
يكون ما يد عامبا. ولسكن هل يسن أن يكون لا ساطة عامهما والى أي حد 
لا ساطة لاقتضاة على اختيار الرجال للقسم التنشريعي ولا لقسم التنفيذي من 
أقسام الحسكومة ولكن هل تتناول سلطهم أعمال رجال التشريم ورجال التنفيذ 
1 ( أي رجال الادارة) ومم يؤدون وظائفهم. أي هل يق لقاضي ان ف في هلمىقام 
أعضاه الجبعية النشربعية ورجال الادارة بها يطب منهم أو تجاوزوا الحد المطلوب 
أو قصّروا فيه . هنا ثري المالك مختلفة إختلاًا كيرا فنى الولايات المتحدة 
الاميركية والجبوريات الاميركية الأأخرى الي أصل شعما لانينى وفي بريطانية 
العظلمى ومستعمرلها كل رجال المسكومة مسؤولون عن أعماهم لدى ماع القضاء 
ولا ستانى من ذلك الاماك الانكايز وريس الولايات المتحدة (ما عدا اعبانة 
يخيانة بلاده ) . أما في سائر ممالك أور ا فلا سلطة لحا القضاء العادية على رجال 
التشريع ولا على رجالالادارة منحيث كرون أعماطم في مخاصبهم قانونية لا لومفنها 
أو غير قانونية ويستحقون العقاب علمها.وانما يحا كون في جا اس تأدب خصوصية 


6 

اما في اكلئرا فقد قال الاستاذ ديسي في كتابه قانون الاستور 
لدم أشدة 1 ذهدد0 فطة 2ه عتهآ) « أن كل موظفمن رئيس الوزراء فنازلا إلى 
الشرطي ( البوليس ) وجاني الضرائب (الصراف) مسؤول مثل غيرو من السكان 
ادى عاك القضاء ع نكل ما يعمله ولا مسوغ قانوتي له . ونجد في تقارير انحا 
ذكر كثيرين من الموظفين الذين جي؟ ببم إلى مجالس القضا“وحوكوا وحك غليهم 
بالعقاب أو الغرامة اعمال عملوها بمتقضى وظيتتهمو لسكنهم مجاوزوا فمها سلطتهم 
المشروعة » . وهذا غير مقصور على رجال الادارة بل يتناول رجال اليش 
وضباطة فانهم كلهم يا كون في امام العادية عن كلعملغير قانوني يعملونة ولو 
عبلوه اطاعة لاوا ضابط أعلى منهم وطاعتةٌ واجبة علمهم . قال الاستاذ ديسي 
د أن موقف المندي معت | نظركا وعمايا فقديكون معرّضًا لان حك عاية' 
القتل ني مجلس عسكربي اذا خالف أعر رئيسه ويم عليه بالقتل ايضاني مجاس 
القضاء اذا اطاع أمررئيسه » لكن الحريةالشخصيةوالؤولية الشخصية تقتضيان ٠‏ 
ذلك . وضرر يصيب واحداً ولاضر ريصيب ألو . وساطة البار-ان الانكابزي 
فوق سلطة الحاكم الاتكليزية ولكن سلطة الحم فوق سلطة امهالس البلدية 
ونحوها فقد تقبل قوائينها وقد تضرب بها عرض الخائط 

وللمحام أعفم سلطة على الحسكومة في الولايات المتحدة الاميركية وسلمام! 
غير مقنصرة على القسم التنفيذي أي على أعمال رجال الادارة بل تتناول القسم 
التشريعي ايا أي اعمال ماس النواب وتجلس الشبوخ لان الدستور يحدد ساطة 
هذين المجاسين فاذا خالفاها بقانون سناه فا ع القضاء غير مضطرة ان تعمل به 
فنكأنها 0 ببطلائه . والشعب الاميري يعد ذلك أكير ضامر: عنع رجال 
التشريع ور حال الادارة من تعدي حقوقهها . ولسكن هذا الضامن غير موجود في 
فرنسا مثلا ومع ذلك لا نتعدى السلطة النشر بعية والتنفيذية حدودها فيبا 

ويا الموظفون فيمالك أور با وفي القطر المصري اذا اخلوا بقوانينو ظائهم 


الداووغ ند 
أداريًا في الس التأديب وقلها يسامون الى الحام العمومية ل الاساوب 
حسئنات وسيئات أسئاتة ان اعضاء المجاس التأدييي يكوثون مر أخجر الناس 
بسوابق الموظف وما .فنا من حسن وقبيح و بالخمرر الذي ,يخرتب على إخلااو 
بوظيفته : وسيئات هذا الاسلوب ان الشا كي من الموظف يكون قاضنية في الغالب 
فلا يسم من التحامل عليه 
اح 6 5 
السلطة التنفيذية 

رجال السلطة التنفيذية مم كل رجال المكومة غير اعضاء مجلس النواب 
ورجال القضاء أي مكل الذين ينفذون قوا قوانين المكومة ويديرون أعمالما الادارية 
كتكم الاقاليم وحنظة الا من وجباة الأموال وستخدمي البريد . وقد يشمل 
هذا رت الميش العري والبحري . هذا اذا استء.لت كلة الساطة التنفيذية 
باوسع معائهااو اولكنها قد تستعمل عمنى ضيق براد به ملاث البلاد أو رئيس 
اججبوربة أو كل” مئهيا مع يجاس وزرائه 

ورؤساد السلطة التنفيذية قلال جدً! سوأ استعمات همناها الضيق أو الواسع 
لان الغرض منها الاسراع ف الاعمال اذا كثر اارؤساه تشوشت الاعمال <ى 
يصح الثل العامي 3 الطباخون شاط الطعام . ومن ذلاك قول تبوايون 
الأثور وهو ( قائد ضعيف خير من قائدبين قوبين » في الولارات اللاحدة 
الاميركية تنحصر السلطة التنئيذية في رئيس الولايات وهو يستعين: بالرجال 
اللرين يختارع وييحق له ان يعزطم وقما يشناد . والسلطة التنفيذية في بريطائيا 
العظمى يقوم بها مجلس الوزراء وهو المسيطر على سائر رجال الادارة أي أنه المرجع 
الاخير في ادارة البلاد وتنفيذ الاحكام . لكن سلطة رئيس اميركا أوسع من 
سلطة مجلس الوزراء في انتكائرا لانة القائد العام للجيوش المربة والبحربةو يستطيع 
في زمن الحرب ان يثءل ما يشاه وقد ظبرت نتيجة ذلك بأجلى بيان في المرب 
الماضرةفان جيش الولابات المتحدة كان أقل من 1405٠٠٠‏ فأس الرئيس ولسن 


حتت 
لجندت وأرسات الى ميدان القتال أكثر من مُليوني جندي في سنة من الإمان 
وزودتهم بكل ما بحتاجون اليه من الذخيرة على اسلوب لم يقع في تاريخ البشر 
ما يضارعة وكانت ننيحتة ان بلاد الولايات المتحدة الوأسعة الارجاء عكذت 
كلها على أعداد معدات الحرب وقوين الحا ربين ولولا ساطة رئيسها الو أسعة غير 
المحدودة لما استطاع شينًا من ذلك 
واشغراك كثيرين في السلطة أبمد عن الخطرٍ من انممصارها في يد شخص 
واحد ولكنه أبعد أيضًا عن اتجاز الاعمال وقد يكون مانمًا من الازها كا ظبر 
في هذه .الحرب . واذا كان لا بد من اناطة كثيرين بتولي سلطة واحدة ور 
الطرق لاتجاز انماهم أن تقسم الاعمال ينهم حتى يستقل؟ كل منهم بقسمه أذ 
كانت الاعمال ما يمكن تقسيمه وألا فالتوحيد أسلم عاقبة اتن للاعمال 
ودنا صمل بنا السكلام الى كيفية نيل الساطة التنفيذية فان المسكومات 
مقسومة الآن الى قسمين كبير بن قسم ثثال فيه السلطة التنفيذية بالوراثة وقسم 
بالانتخاب .والذي تمكون سلطنه التنفيفية بالوراثة اما أن يعمل مها فعلا” أوامياً 
قنط . فاللولك والامبراطرة والا'مراء الها كون كل هؤلاء يجلسون على عروشهم 
بالارث لا بالانتخاب . وقد يظبر ذاك في بادىء الرأي من الامور الثي يتمذر 
تصديةبا وهي مثل مالو مات طبيب لجعلنا إبنه بيبا لان أبامكان طبي) أو مات 
مدرس لطملنا ابنه مدرينا لان أباه كان مدرسا أومات مصور أو مغن لمانا أبنة 
مصوراً أو مغئيا لان أباه كان معبوراً أو مثنيا ٠‏ ولسكن جرى الئاس على ذللكه 
منذ قرو ن كثيرةو بعضهم لا بكر فيابطالمغير أنهم فعلوا شيئ آخر ابقوا ماركهم 
واعراءهم على عروشهم وأناطوا الساطة التنفيذية بوزراء يتتخبون أو يعينون ولا 
يبقون في مناصسهم الا ما داموا قائين بها قياما مرضي . والغالب أن الماوك أنفسهم 
يتنازون عن حقهم الموروث لوزرائهم طوعا أو كرها أو يستعينون مهم على القيام 


عاءو واج 
ليسث في يد الماك بل في يد وزرائه ووسكانت أعمال المسكومة تنفذ باسمه . 
والوزراء هناك من نواب الشعب فسكأن سلطتهم من الشعب . وهذا النوع من 
المكومة عزايا كثيرة أخصها الثبوت والجري على خطة واحدة عدا ماما من 
الشأن في المعاملات الدولة وما بشعر به الموظنون من الطيبة لملسكبم ونظام بلادهم 
فيازمون جانب الحذر ولا مهمون القوام مما يطلب متهم . ولا يزال أ كثرالناس 
مائلين الى أببة املك والرغبة في أن يكون لم نصيب منها قترى رجال المكومة 
في البلدان الملكية يتقسلدون الاوسمة ويلبسون الحال المقصبة ويتبارون في نيلها 
ويباهون به ولا تباهي النساء بعلاهن . ولا بزال الناس في تلك البلدان راضين 
عن ماوكهم متزلفين المهم قلما يخطر على باهم ان السلطة لا تأني بالارث ”ا ان العلم 
لا ,أني بالارث وما ذلك إلا لان الملوك المعاصرين يجرون في +الحكبم جرى 
رؤساء الجبوريات لا يخالنون دستور بلادم ولا يحرمون وزراءهم من الساطة 
التنفيذية للعطاة لهم من قبل الشعب . ولسكن الى أي زمن يدوم ذلك وعلى بال 
من خطر منذ ثلاث سنوات أن امبراطور روسيا وامبراطور المانيا واميراطور 
الْسا يننازلون عن عروشهم أو ياجأون الى التنازل بل من كان بجسمر أن يبي* 
بذلك ويؤكده. ولكن ما دام الامن مستبا والسلم ثابت الأركان فقلما يخطر 
على بال أمة أن تبطل نظام المكم الموروث . ولا بقع ذلاك إلا في الثوراث التي 
يتغلب فيها العامة على الخاصة 

واذالم نكن السلطة التنفيذية وراثية فهي انتخابية كا في أميركا أو تميينية 
كا في البادان التي مللسكرا أو رئيسها بعين وزراءه تعيينا 

ولانتخاب المتساط أساليبختلفة فرئيس الولايات المتحدة ينتخبهمنتخبون 
من قبل الشعب ورئيس الجبورية الفرنسوية بتتخبه مجاس! لنواب ولس الشيوع 
مجشمءين في هيئة جمعية عمومية . وحكام الولايات المتحدة ينتخب كل منهم في 


ولابته مياشر 5. ورؤساء ج#بوريات أميركا الجنو بية يلاب بعضهم الشعب مباشرة 


1 07 
كرئيس بزأزيل و بيرو و بعضهم بالواسطةكرئيس الكبيك ك وشيلي والارجنتين 
بواسطة أعيان يلتخبهم الشعب لائتخاب الرئيس فا نه يمزع السلطة منيد الامة 

ويحصرها في بد أن منها. 

وكل البلدان الجهورية تأنف من تكرار انتيذاب رميسباغخافة أن يمل مافعله 
نيؤليون أو ابتعاداً عن النظام الللكي ول كان دستورها لا منع تكرار الاتتتْاب 
ا في الولايات المتحدة الاميركية ولذاك لم يتفق حتى الآن ان انب رئيس 
لما مرة ثالثة ولسكن قلدا يحتمل أن رئيس مثل ولسن يفعل ما فعله ثيوليون وأو 
ينتخب ثالث ورابمة أو - أن يفعل ذلا لو أرا أده .ومن بقائه في الرئاسة 
زمانًا طو يل فائدة كبيرة لانة قذا تمل أن جد البلاد رئيسا مثلهفيعلهواختياره 
وحسن سياسته وشدة عزته . أما في فرنسا فارئيس يختخب لسبع سنوت ويجوز 
أن يعاد انتخابه ولكن الساطة التنفيذءة ليست في بده وما هو إلا رأس إسمي 
للحكرمة لان الحسكومة الفرنسوية جهورية ثيابية كا تقدم سلطتها التنفيذية في 
بد وزارتها 

وخلاصة مأ تقدم أن صاحب السلطة الانية بالورائة قد تكون ساطته إسمية 
فقط كلك الاتكايز وقد تكون قملية كأ. كان ماك بروسيا ٠‏ وكذلاك صاحب 
الساطة الآآنية بالانتيخاب قد تكرن سلطته إسمية كرئيس المبورية الفرنسوية 
أو فعلية كرئيس الولايات المتحدة . ولكن صاحب السلطة الفعلية سواء كانت 
سلطته ورائية أو اثتخابية لا يعمل من غير استشارة وزراثه أو مشيريه مها كان 
وعم و ندر جد أن يعمل وأبه الخاص في هذا العصر ويتحمل المسؤولية لد 
أمته ولا سيا في لذ مور الماية 

تأني الآن الى كيفية اجراء الاعمال أي تنفيذ هذه السلطة على يد الموظائين 
ذفان صاحب السلطة العليا مختار معاونيه الذين يتألف منهم مجاس الوزراء إإما 
مباشرة أو إواسطة . ففي بلاد الاتكليز يختار الملك ز زعم الحزب الا كبرهرن 


د 5801 سم 
حزني الحسكومة في مجلس النواب ويقلده راسة الوزارة وهويختار سائر اخوانه 
الوزراء وفي الولايات المتحدة يختار الرئيس من يشاء ليكونوا وزراءه . وأحكار 
1 ان المستقلة الدستورية تجري هذا الجرى 0 وأما في كل ولابة على حدتها 
ن الولابات الاميركية المتحدة فاكثر رجال الادارة من وكل الخاكم فنازلا 
ايم الشعب لا الماع ولكن هؤلاء الموظفين كابم يكوثون تابمين الرئيس 
إلا "كير فكأن مجوعبم قوة واحدة تعملمما ولركان العمل موزعا علمهم 
وبأ بعد الوزياء وكلاقم والسكرتير ية الدائمون وحكام الولايات 
ووكلاؤثم وحفظلة ال من وهم جرأً والغالب ان هذه الوظائف دائمة ما دام 
الموظف قائ) حقوق وظيفته وتكون اواب الارتقاء مفتوحة أمامه حسب اهليته 
الا في الولايات المتحدة الاميركية فان وظائف المسكومة غير دائمة وقلها كانت 
تستمر أكثر من اربع سئوات لانها تنيع الاحرا اب أما الآآن فصار نصف الموظفين 
الادارين وظفون بالامتحان 3 ويثبتون في وظائفهم مهيا كان حزهم 
ومتى رسخ في الاذهان ان مستخدم المسكومة عامل مأجور لعمل يعمله 
زال في اختياره كل :اعتبار حزلي ومذهبي وجنسي واعتيرت كفاءته للعمل 
لاغيركما اننا في اختيار البناء والنجار والخياط والطبيب والمدرس لا نلتفت الا 
الي الكناءة 
ومن منافع الاستمرار في الوظيفة ان الموظف يزيذ كفاءة لاقيام ما ٠‏ ومن 
مضاره ان الموظف قد يسأم الاستمرار على العمل الواحد أو الاقامة في المكان 
الواحد فمهمل عمله 
وهاك توزيع هذه السلطة في القطرالمصري وفي الولايات المتحدة وفرنسا 
وايطاليا كا كانت المال في أواخرسنة لزليه! 


صر 


وزير الداخلية 


وزيرالحقانية 


2 


2 


المالية 


المعارف 


الاشمال: 


الحربية 


8 را اعة 
الاوقاف 


مسا 50 م 


الولايات التحدة فرلسا 
سكرتير الداخلية وزير الداخلية 
سكرتير الخارجية « الخارجية 
المدعي العموبي « الأقانية 
« المالية 


سكرتير المالية 


د التعليم العموبي 


سكرتير الاشغال « الاشؤالالعمومية 
سكرثيرالحمرية ‏ « الحربية 
سكرتير البحرية « البحرية 
سكرتير الإراعة « الإراعة 
سكرئير التجارة 2 «التجارةوالصناعة 
مدير البرريد العام ص 

- « المستعهرات 

-< د الأوين 

- « الأخيرة 


2 العمل 


ابطاليا 


وزير الداخلية 

« الخارجية 

« الما نيةوالاديان 
« المالية 

« المزيئة 

د التعلي الممومي 
د الاشؤالالعمومية 
« الحرية 

« البحرية 

د الإراعة 

« التجارةوالصناعه 
( البوستةوالتلئراف 
2 المستعمرا تَ 


«السكك الحديدية 


أما فيالبلاد الانكيزبة فالوظائف أكثر من ذلك فيز يدعما هي في فر أوظينة 
مدير البريد العام ووظيفة وزبر اند ووظيفة رئيس مجالس المكومة الحلية وتتقص 
عنها وظيئة وزين الاشغالووزير المعارف 


حب جاه نمك 
الك 1 52 
كيفية سن القوائين 
ان الذين خبروا الجميات وكيفية سنا للقوانين يعلمون ما في الوصول الى 
اجماع جماعة كبيرة من الشقة ولا سها اذا كثرت الاحزاب وتضاربت الاراء 
والصالح . . وقد حشمرنا مجلس النواب البر يطاتى غير مرة فاستنتجنا أنه نولا ان 
اكثر الاعضاء من حزب الو زارة وم بو يدونها في كل أى 11 استطاعت ان تبت 
امراً الا بعد عناء شديد ولكن يظهر من موافقة البعض من الحزب المضاد لما أن 
الاساوتب المتبع وهو تلاوة كل مشروع ثلاث دفعات وعرضة للبحث والتحقيق 
والمحيص ا أساوب حكم جد ولا سيا وان الشروع قد حال الى لهنة محصة 
مؤلفة من الحزبين ا حززب الوزارة والحزب المضاد لها. واكثر 
المشروعات الم في ققبا الاجان تبين من عيويما ما حمل الجاس على فقا أو امماها 
وقد تؤلف الاجان حسبالمواط ضيع التي يحتمل انتدابها لابحثفما فالقوانين 
المبحية تحال الى ينة | كثر اعضاؤها من الاطباء . والقوانين التجارية الى لجنة . 
أكثر اعضامها من التجار . والقوانين الصناعية الى لمئة ١‏ كمراعضامها من اصحاب 
الال الصناعية وهل جراً . وهذا الاساوب افضل الاساوب الف رئساوي الذي 
ماس الئواب بالقرعة 1 1 وكل قسمم مد ر النة من اعضائو لان 
0 الوزارة قد يقع في بد ئة | كشر اعضاما من 0 المضاد 


حرية الاشخاص وحرية المالك 
الحرية الشخصية كلة حبوبة تطرب لما الآذان وترناح المها النفوس. حسمها 
الفيلسوف جان جاك روسو أمراً طبيعيا لا يجوز نقضه أو ااتفر بط فيه فقال « ان 
ارتباط الناس بعضهم ببعض يفقد الالسان حريته الشخصية. وجنمه حا لا حد 


لدلاق4 سد 

له احصول على ك0 ما برشب فيه ثما يستطيع المصول عله » . وقد فانه أزك 
الخرية التي وصغبا هذا الوصف لم تكن للالسان قط . وانه ماءن أحد حر لينال 
كل ما برغب فيه إلا من كانت حر ينه متالقة من كل قيد وهوخااق الكو وحده 

من منا يستطيع أن يأكل ما إشاء ويشرب ما يشاء و بابس ما بشاء ويتكلم 
ها يشاء . من يستطيع أن يأكل نا كل بوم إذا لم يكن معه ثمن الاحم أو إذا 
كانت معداله لا سمه ٠‏ من من إستطيع أن شرب حرا كل وم إذا يكن عه 
ثمن ار أو إذا كان شرب الخر يضر به . من يستطيم أن يتناول طعامه ياصايمه 
بين أناس بأ كلون بالشوكة والسكين . أو يشرب الماء من القلة على مائدة يشرب 
الذي علمها من الكؤوس .فا ن كنا في اسكلنا وشربنا مقيدين باستطاعة اجسامنا 
وأموا نا وعادات مدنا فااءن الحرية اأشخصية 8 وقيود اللباس شد ذييً من قيود 
الطعام حت جاء في المثل قولهم كل ما ُشتهي والبس ما يعجب الئاس . من منا اذا 
وضع بده على طر بوشة وهو ساثر او زائر فوجده من غير زر (عذبة ) لامر 


59 


وجهه خسلا ومسب أن كل أحد ينظراليه هازن) أومستغريا شذوذه عن الألرف 
من منا اذا كان يبأجس الثياب الافرية ورضع بده على عنقه فوجد أنه نسي أبس 
ياقته ( لوقه ) أو ر بعاما لا يركب أقرب عركية اليه ويعود إلى بينه مسسرعا لبس 
الياقة ويربط الربطة . من منالا يتمامل حتى في نومه اذا حلم اله ذهب زائراً رهو 
حاف أو مس غير جوارب . من يستطيع أن حضر التشر يفات |اساطانية وهو 
ثيابه العادية . أي ضابط من ضباط اميش ولو كان أسداً عضرا في ميادين 
القتال سر أن عرض حددةه ودو بالقاب اللمكية 5 أي رجل للا ارق لسك 
مضطراً أن بابس حسب مغزاته بين قومه وأي أرأة مجسرأن مالف أساء عصرها 
اللاني من درجها في ازيائون ٠‏ أقد صدق من قال ان الا أسان عبد العادات 
هذا من حيث القيود الاجمّاعية . امأ القيود المدنية قيود العرف والقائون فلا 
تقل عنها إحكاما وتقريداً للحرية الشخصية ونعيا هي لانها اذا انتفت أسى الناس 
وى وأكل بعضهم عض وتقوضت دعام العمران 


ساوة؛ سد 

وما يصدق على الفرد من هذا القبيل يصدق على الجاعة والامة والمملكة , 

فا من مملكة في هذا العصر الا وشي مقيدة بعهود وقيود وروابط مع غيرها من 

امالك حي اقدكان | كبر ذنب حُسب على المانيا ودعا اتكلترا الى مار بنها في 

الخرب الاخيرة كونها استخنت بالمماهدة المعقودة بينها و بين بلحيكا وقال وزيرها 

أنها قصاصة ورق . والآن يسعى أساطين السياسة الى تقيرد المالاك بقيود جديدة 
مئما للحرب وحذظا) اسل . وهذا خهر ما يسعون اليه 


قد 3 ن لاول وهلة اننا : لني ذا رية نف مطلقاً المرية الشخصية واارية 
القومية . فاذا اريد بالحرية اطلاق انان كل قيد وقاثون فبذه المرية منفية 
3 تقدم واذا أ بد بالحرية ان 0-١‏ ليعمل الاعمال التي لا مخالف بها قانورا 
من القوانين التي هو مرتبط بها فبذه الطرية موجودة ولا يسعد الانسان الا اذا 
كان متمتما 0 .و هذالا في أن 7 2 5 عقدمات سابقة فق نفسةه 
أو ني أحواله تدفمه الى العمل قسسراً . وقد حددت هذه الحرية الشخصية في اعلان 
حقوق الانسان الذي أعتمدته فرنسا سنة !1 بالها « القوة لحم لكل ما لا يضر 
بالير » وحددها الفي.وف هربرت سبنسر بقوله ‏ انكل اسان حر ان يعمل 
ما بريد على شرط ان لا يعتدي على حرية انسان 91 مماثلة كريته » 

اما حرية المالك فيظهر في باد الرأي انها مختلف عن حربة الاششخاص لان 
مفووم المملكة ا: ها مستقلة عن غيرها عام الاستقلال فتعمل ما تشاغ من غير قيد. 
ولسكن هذا الاستقلال أصبح في بهذا العصر نظريا فقط فلا يلابق الواقم لان 
مالك العالم أصبحت مرتبطة بعضها ببعض بقود كثيرة كافرادالمللكة 7 لحل 
ول تكن كذلاك في المصور الغابرة لسكنها مرت على أدوار قسمبا علماة السياسة 
الى ثلاثة الارل من بداءة التاررمخ اليانقراض الدولة الرومانية والثالي من انقراض 
ألدولة الرومانية الى سنة ١15+‏ حيئها عقدت معاهدة وستفاليا . والثالث من ثلك 
السئة الى الآآن . أمافي أسيا وافريقية فايس في تاريعم الماللك وعلاقنها بعضبا 


5 
ببعض في الازمنة الغابرة حدود فاصلة واضحة لان ما كارن محدث فيافريقية 
لا تشاركيا فيه آسيا وما كان يحدث في غرب سيا لا يشاركد فيه شر قبا لانساع 
الشقة وصعوبة المواصللات أما في ألزهن الحديث فارتبطت ت مالك ]2 سيا وأفريقية 
تمالاك اوري بعرود وقيود كثيرة لعلها أحكم علمها من القبود التي ترتبط بها مماللك اوربا 
بعضها ببعض . وحسبنا دليلا على ذلات الامتيازات التي ارتبطت بها الدولةالعمانية 
تجاه اللدول الاوربية ثم ما أصاب الهند وارآن وافمانستان ومعير والصين وامغرب 
الاقصى وسائر أفريقية لدى ارتباطها بمالك أورنا 

ومع ارثياط المماللك بعضها ببعض بالعرود والقيود فان بعضبا بحسب حرا 
مستقلاً ليس ملكة أخرى سيادة عليه كفرنسا وا شكلئرا من الممالك الكبيرة 
وجوفها والبونانا د للبانات الفنقيرة وهنا صني سا لذن 
لدولة أخرى سيادة عليه كملمكة بافاريا وجمبورية استراليا وكل ولاية من ولايات 
ببركا . فبلاد اليوئان مملسكة مستقلة هام الاستقلال مع ان عدد سكلنها نحو ثلاثة 
ملايين لاغعر ٠‏ وجمبورية سويسرا «ستقلة أيضًا هام الاستقلال مع ان عددسكانها 
اقل من أربعة ملايين . واسكن مملكة بافاريا كان عدد سكائها قبل أارب سبعة 
ملايين وكانت نحت سيادة أمبراطور المانيا . وجمبورية اسكراليا عدد سكانها خهسة 
ملايين وي حت سيادة اشكائرا . وولاية نيو بورك عدد سكاها | كثر من نسعة 
ملايين وولاية بنسلفانيا عدد سكانها محوثمانية ملايين وولاية النيوبؤعدد سكاها 
و سئة ملابين وولاية أوه يوعدد سكاها وقسة ة ملايين وكل هذه الولايات 
وسائر الولابات المتحدة وعدد سكائه! | كثر من مثة مليون نفس كابا حث سيادة 
رئيس واحد وقانون اههورية العام يشمابا كابا مم انها مستقلة في قوانينها الداخلية. 
فالاستقلال السياسي غير مرتبط بعد السكار: ولا هو مرئيط بارتقاء البلاد أو 
باتخطاطا ولا بذتاها أو فقرها 


00006 

وهنا تعترض أمامئا مسكلة جوهرية جدًا وهي ما هو الاصاح لسكان المملكة 
الصغيرة الضميئة 1 تجاورها بادان أ كثر منها وأقوى . وهل الاصلح لها في هذا 
الجهاد العالمي أن 0ك تكون مستقلة عن غيرها استقلال المماللك الكبيرة . أو ال صلح 
لها أن تدمج في ملك * حى تقوى بها 

ان المالاك التكيرة رأت ان | نفرادها يعرتضبا الخطر فنأ أتحاد ثلاني من 
اللانها واننسا وايطاايا وه ذائي من فرنسا وروسيا مع تقرب بينةٌ وبين انكاترا . 
وثنابي 1 خر من اذكاخرا واليايان ٠‏ واقنضت الحرب الا خيرة أن يستميل الأضاد 
الثنائي الأ ور إيطاليائم اميركا ودولاً كثيرة غيرهاحتى تمكن من قبر المانيا 
وحليفاتها . ويقال 8 رن انة يراد عقد شخالنة بين فرنسا وبريطانيا واميركا 

ويظبر لنا ان الزحام وتنازع البقاء سيشتد في القرن العشرين بين امالك حى 
يطوق ما كان عليه في القرن الماضي فلا يظفر في ميدان هذا التنازع الآ الماللك 
القوية بذائها أو باتدغاما في ممالك قوبة فيضيع الاستقلال المعنوي في جنب 
المصالح العمومية كا ان استقلال الغرد من أفر اد البيث الواحد يضوم في مصلحة 
البيت كله . وتكون السلطة الحقيقية ثاقاثون لا لسواه . فاذا و” ضع لبلاد قاثون عادل 
وجرى عليه الرؤساه والمرووسون اتتفى الف والميف وم يبق سبيل أشكوى مرؤوس 
من غطرسة رئيس أو شكرى رئيس من اعتداء مرؤوس ولا ظبر فرق في الخرية 
والاستقلال بين الئاس لانهم كايم يصببحون متساؤنن.أمام القاثون . وهذا هو 
الاستقلال الصحيسح سو'ه كانت امالك «تحدة أو منفصلة 
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المكومات الاتحادية )١(‏ 

فو نشوء النظام الانحادي » ليس بين مشاكل السياسة الداخلية ماهو اجدر 
بالاهمام من علاقة السلطة المحلية بالبساطة المركزية في النظام الاتحادي . وقد كان 
لهذا النظام أهمية عظيمةفي نشوءالدول الحاضرة فهو مصدرالقوةالتي تر بط المقاطعات 
الى تتألف منها الولايات المتحدة الاميركية والولايات والمالاك الى “تألف منها 
الامبراطورية الالمانية . ومن أمثلة المسكومات الاتحادية جمبوريات المكسيك 
والبرازيل وسويسرا .اما الامبراطورية البريطائية فائها حكومة وحدية وألكن بعض 
مستعمرام| (ككندا واستراليا ) هي في الحقيقة من النوع الأنحصادي الشبيه 
بالولايات المتحدة . واذا فرضنا ان بعض الدول أرادت أن تاك العالم كله 
وتخضعه لارادتها فلا ستطيع ان تحكمه الا بالنظام الانحادي . ولا يبعد ان يكون 
الاختبار الذي تكتسبه الدول الاتدادية اليومباعثاً ع'لى توحيد ممالك الارض وما ما 
حتى لصبح جيعرا دولة اتحادية واحدة 

واقدكان انظام الأتحادي شأن عظيم في لشوء السياسة فنام الأمور الحرية 
بالاعتبار في نشوء المالك المتمدئةانساع المساحةالتي تشغاهاالدولة أو الاقليم .والتاريع 
يدلئا على ان هذا الاتساع لم يكن داما مطرداً مستمراً . ومع ذاك فن ام عوامل 
التقدم السياسي مو مساحة الدولة . وهذا النمو راجع الي عاملين مبمين ( أوا) 
التتح والتوسع ومثاله نشوء مملسكة فرنسا والامبراطورية النريطائية ( تاها ) 
الأضماد الاختياري بين دولتين أو أكثر من الدول المتشاببة لغة المتلاصقة حدوداً 
المشتركة مصلحة . والدول الراقية تجتنب اليوم توسيع الماك بطريقة التتح لان 
التوسع بالطريقة السلمية أبق وأسم عاقبة 
(1) هذا الفصل والتسلاث اللذإث يليائه ماخودة من كتاب مبادىء عل السياسة ٠‏ لعلامة 


(ليكوك ) أستاذ هذا العم في جامعة مجيل كتيل ٠‏ قله يبعش تصرف الى العربية سليم 
اخندي عبد الاأحد خلة الملال 


١ 

فلاتحاد بممناه الأعم هو انغمام دولتين أو ١‏ كبرمما . وفي التاريخ أمثلة 
كثيرة على هذا الاتعاد أقدمها ( الاتحاد الاخاثي ”2 ) وكان عبارة عن معاهدة 
دفاعية عقدتها اثنتا عشر مدينة من مدن البلبوئيسيس وكان نظاحها يشبه كثيراً 
نظام الولايات المتيمدة المالية . ومن أمثلة ذلاك المدن الايطالية الي أنمدت في 
الفرنين الثالث عشر والرابع عشر. وكذلك مقاطءات سويسرا قن اوري وشوالز 
وانثر والذن انحدت مما فيسنة 0019م اتسعث قوتها وانضم المها فمابعدمقاطعات 
أخرى. وطرأ علها بعدئد ا تقلاباتاخرى حتى بلغت نظامبا المالي فيسنة 4/م١‏ 

وامل أحسن الامثلة على أنحاد الدول على هذهالكينية ماوقع في القرثالتاس ع 
عشر فقّد انضم تكندا الى ألكائرا وأتحدث امالك الجرمانية ممأ حتى لشأ منها 
الامجراطورية الحالية . ووقع شبه ذ1ك لا وستراليا وا المكنيك والجرازيل وغيرها 

ف انواع اع الانححاد ‏ تاف الأتحاد بين الدول المستقلة باختلا ف الغاية التي ,ب 
الاتداد من اجلبا . فبنالك الانحاد المجوي الدفاعي ومن هذا الف بي اماع لني 
عقدتها فرنسا في عهد الماوك البور بون مع اسبانيا فيالقرن الثامن عشرء على أن مثل 
هذا الانحاد ليسله ما يدعيه اذليس هئالك ساطفجير احدى الدولتين المتماهدثين 
على احترام شروط المعاهدة . ومن أمثلة ذلك أي ( الاتعاد الاخأني ) السابق 
ذكره ولأماد الجرماني في سئة 1468 وقدكان في نظام كلا هذينالامحادينثيء 
من التناقض اذ كانت كلدولة من الدول المسكوئة للأتحاد مستقلةسياسيا ومع ذلاك 
لالستطيع أن تشهر خري بدون موافقة الدول الاخرى 

واحسن مثال للاتعادهو الولابات الاميركيةوقدكانت كلمنها «ستقلة سابقاً 
5انحدت وتكون منها دولة جديدة وهذهالولاباتهى مفحدة باعتبار علافاتها بالدول 
الاجنبية ولكتها مسستقلة داخلي) تددر شؤرنها بنفسبا يدون تعزض الشكورة 
المركدية لاعمالما 
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مسا 
ولانظام الاتحادي أمثلة أخرى كثيرة لا يسعنا الاشارة الىكل منها مطرده . 
وقد مل تعدد انواعها عاماء السياسة ولا سيا الالمان منهم على : تقسيم تلك الانواع 
وتبويها ولكنهم أوغلوا في التبويب الى ما يضيق عنه المقام . وا كثنى الكتاب 
الالكليز والاميشكان بقسمة هذا النظام الى قسمين وها الدولة المتعاهدة 20 
والدولة الانحادية "2 فلاولى موقتة ويمكن حل تماهدها والثانية خلافها 
عو سماطة الدم ولةالاتحادية ب اختلف علماء السياسة في نحديدم ركز الساطة في 
الدولة الاتحادية ٠‏ و يؤخذ من آراء جمبورم أن السلطة موزعة بين حكومة كل ولاية 
وحكادة الدولة الأنحادية ( أي الركزية ) ولاشك ان في هذا شيئا م ن الفوضى 
ولكن تغبير النظامات السياسية التي نثأت علا الدول من أشق الامور وأصعمها 
8 توزام ااسلطة الاتحادية » أن الغابةالاولى ‏ من انشاء 0 دية, 
في الدفاع عن مصالم الدولة . واذلك كان لا بد للحكومة الركرية ان يكون لا 
مطلق التممرفٍ بادارة الشؤون الحربية والسياسية الخارجية والامور المالية . 
وهئالك مسائل أخرى لا غنى للحكومة الا نحادية عن التصرف بها وان تكن 
ثانوية بالنسبة الى الأ مور السابق 3 كرهاوتي نظام النقود والبرد وطرق المواصلات 
( كالسكلك الحديدية والتلغرافات والاممر ) وضرائب جارك ٠‏ وقد طال الحدال 
بشأن هذه الضرائب فقال قوم بوجوب أناطتهابالسلطة الم ركزية والكرغيرم ذلك. 
ولكر. رن الام الذي لا ريب فيه هو أن ضرائب الجارك خير مدافع عن 
التحارة الوطنية 
وهئالك أمور أخرى يذهب مض علماء السياسة الى وجوب اناطتها بالساطة 
المركزية وطالفهم فيهاغيرمم 
ونورد هناعلىسبيل للثال بان موجزأ بالامورالتى يق او كرالولا يات التحدة 
ان يتصرف بها وهي: جباية الضرائب على ختلاف أثواعها ”' والدفاع عن الولايات 
)١١‏ لإمومع لوقه . (؟) عثوذة الودعله1 1 
)١(‏ يجب ان تكوث الغرائب متمادلة منائلة في جيم الولايات 
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المتحدة واقنراض الاموال اللازمة وتنظي التجار 5 الداخلية والخارجية وسن قوانين 
للتجنس بالجنسية الامعركية وللنظر في قضْايا الافلاس في جميع الولايات وتعيين 
المقاييس والمكاييل وضرب النقود وتحديد قيمتها ومعاقبة عزيفيها وإنشاء نظام 
واف للبرد ونشر العلوم والننون وتشجيع الو لئبن والمكتشفين والخار عين وانشاء 
محا اسفل من الحكمة العليا ومعاقبة لجرا التي رككب بأ وب رأوشبر 0 
وعد الهالفات ونجييش الجيوش وكوينها 0 وانشاء الاساطيل وسن القوائ 
الاعتيادية والاسثنائية ( المسكرية ) وماد الغفنن وااثورات الى غير 0 
الامور العديدة ش 

وللساطة المركزية بامانيا مجال أوسع من مجال السلطة المركيبة باميركا ومثابا 
السلطة المركدية السو يسرية ما عدا مسئلة الضرائب فان سلطما فيها خدودة 

فترى ما تقدم ان الساطة العليا في الدول الاتحادية هي بيد الحسكومة المركزية 
وذاك خير من توزيعها على المسكومات الحلية وهذا يزيد السلطة' المركزية رسوحاً 
وذيل1 ثار التحاسد والتنافس التي تمل وجودها يبن الو لايات او الدول المكونة 
لاساطة الاتحادية نضا عن ان هذه السلطة لصبعح عط نصسراً ا لكل عضويرل 
اعضاء الأتحاد فتزول كل المواجز التجارية التي كانت تفصل يبن الوحدات الحتائة 
المسكونة للإتداد فتدعم كل ممها الاخرى وتفيدها. ولايخنى ان القاء الحواجز بين 
نجارتي دولتين أو ولايتين مشتركتي المصالم مما يغمر بتجارة كلتيها ضرا فادحا . 
فيحسن وامالةهذه اناطةشؤونكاة. اا" كزية يكون ادق الادارة العامة. 
وعلماء السياسة يتوقعون ان تزداد في المستقبل قوة ااسلطة المركزية حتى بزداد 
اندغام الوحدات ( اي المقاطعات ) التي تتأاف منها الدول الاأنحادية 

واذا أظرنا الى دستور الولابات المتحدة نجد أن نصوصه ل تتغير عما كانت 
عليه عند أول وضعه وسبب ذلك صعوبة تعديل الاستور في الماللك الانحادية 


() لايجوز تعبين مال (اعتاد) لتموين الجيوش الى ما يزيد عن سلتين 


وح سد 

ولاسها في أميركا . على أن الدستور الامير كي مرن على ما يقول الافرنئجة أي 
يسبل تأويله مسب ما بريد القضاة ولذك كثيراً أما تعول المحام على ما يسموئه 
( بالسلطة المقدرة ) أي إن ها سلطة واسعة لم ينص عاما الدستور صرتا بل 
تركها مسير الامور . والمؤتمر الاميري حق ( يموجب هذه الساطة المقدرة) ان 
يصدر ورزق العملة المالية ويلزم الشعب بتداوطا وبراقب حسابات المصارف 
(البتوكة) ويحتاز ( أي يحتكر ) امريد ٠‏ وليس في دستور اميركا ما هنع المسكومة 
المركزية من بناء السكلت الحديدية ومد أسلاك التلغراف أو احتياز هذه الامور. 
ولاشك ان حرونة الدسئورالاميري قد أفادت فائدة عظيمة فيازالة مشاكعديدة 
وضي دليل على الذكاء السياسي في الشعب الانجاوسكدوني .على ن الدستورين 
السويسري والاوسكرالي سبل تنقيحها وذلك أفضل وأبق 


مد ١‏ 5- 
المكومة الحابة 
9 الفرق بين الحسكومة المركزية والحسكومة الحلية ‏ بقصد بالمسكومة اللحلية 
السلطة المنوط يها شؤون المدن والبلديات والقرى والمقاطمات وما أشيه . رتاف 
عن السلطة المركز بة باعتبارالوظائف التي تتتسمها. وهي ( أعي الساطة الحلية ) تستهد 
قوتها من السلطة المركز بة وتخضع لما سواء كان الدستو< منصوصا أو مقدرا . ذفى 
فرنسا وايطاليا التين لها دستور منصوص جد السكومة الحلية خاضية اساطة 
البارلان المركزي . أما في سويسنرا والولايات المتتحدة فلا يجوز اعتبار كل ولاية 
حكومة محلية بل ان ط! سلطة مركدية في د ذانها وساطة محلية مم 
ثم ان الوظائف التي 7 تتممها دوائر الحكومة الحلية اختلنة : نيم الى وعين 
فنهاما هدو عام (عاية اليش لارعية امام ! الو و ني النافعة لون 2 قوانين 
الز واج والطلاق والمعاملات ) وهذا منوط لأمة الركزية . ,أومنها ماهو خاص 


سس و لد 


ل لد 
أي انه يخص فرينًا معينًا من الأأمة كانارة شوارع بلدة وإقامة جسر وإنثاء 
سكة حديدية أو (ترامواي ) أو خلاف ذلك ٠‏ 

هذا هو الفرق بين واجبات السلطتعنالحلية والمركزية . واذا خصنا واجبات 
السلطة المحلية وجدنامعظمه! يتمق بشؤونالمدارس والمستشفيات والملاجىء وإقامة 
الجسور وإنشاء الطرق والحدائق وأمثالها ومبيد طرق المواصلات المتنوغة وخلاف 
ذلك وبعبارة أخرى ان ااضلطة الحاية نتولى شؤونا محدودة في مجال محدود ونظبر 
تلك الشؤون أو الوظائف على أجلاها «تى قابلناها وظائف السلطة التشريعية 
كن القوا نين المنائية مثلا فانها من شؤون السلطة المركزية 

على ان هكثيراً ما مزج وظائف السنلطتين المركزية والمحلية . فرن واجبات 
السكرمة المركدية مثلاً أن تبنم بتعايم الامة وتبخييها وذلك بانشا* المدارس واتيح 
دور العم . ولكنها تنوط ادارة تلاك المدارس بالسلطات الللية 


«إفروع المسكومة الحلية 6 تنقسم الحتكوبات الحاية باختلاف الدول الى 

اقسام وذروع متنوعة ففي الولايات المتحدةمايسنمونه بالبلديات”'“والكوئقيات 20 

' وفي اككثثرا ما بسمونه بالحي” 1 والقسم والمركد وفي فراساأ تقسيم آخر 

.شبيه من بض وجوهه بالتقسم الا ميرى. وسبب هذه التقسيات الرغبة في تسيل 
| الامال ونوز لع الوظائف على السواغ 


المركية واللامركزية # المقصود من الحسكومة المركزية كل ساطة تتولى , 
" ادارة شؤون:الادولة بنفسبا بدون ان تأذن لولايتها في ادارة تلاك الشؤون . وعكسبا 
اللامركدية واحسومثال لها الولايات ال :حدة الاميركة فان أتكل ولاية حقا بادارة 

شؤون نفسها يموجب الاستور الاميرى . ونظام اللامركزية معمول + في معظام 
الدول الراقية 
ا )١(‏ «تطقص ه11 اكاك 5 ) وه تطضتحه) 
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الكثئرا 6 قلنا ان النظام الأ ميركي متاز بعظم السلطة التي سكل ولاية 
لتدير شؤوتها الداخلية .وهذه المزية موجودة في اظظا الممكومة الحلية الانكان. يُ 
حديقًاً أي ي منل نصف القرن التاسع عشير الاخير 1 قبل ذلك الزمن فكان الا مر 
بخلافه ذفان معظم القضاء ال حلي كان بيد قضاة الصلح وكانت وظا تفدؤلاء ا 
قد كرت وتنوعت حتى صارت تشمل قربا كل ثي كفرض الضرائب واصدار 
الجوازات لبيع المذور ومرأقبة جميم المماهد وا للاجي* وتعهدالسدون وحاكة الجرمين 
ووظائف أخرى كثيرة بضيق 8 تمدادها , أما تعيين قضاة الصلح فكان + 7 نوطا 

باللاك باستشارة لورد الكوئتية 290 ولك 0 المكرمة م يكن متا هم 

317 2 كانوا معينين من قبل السلعلة المركدية وكثهراً ما كانوا يؤدون رايم 
بضفة كونهم نواباعن فروع المسكومة الختلفة اوعن مجلس المكومة أوعن 
نظارة.التحارة اوخلاف ذلك 

وفي القرن التا تامع عشر نشأت طائفة من الموظئين هانب قضاة الصلح كانوا 
2 دون وظا تفاكثيراً مأ" تتصادم .م وظائف قضاة الصلح ٠‏ فن ذلكموظةو خلس 
إل وصياء الذين كانوا برافدون ملاجى: الثقراء في أحياء معيئة «ومهم موظافو تبلس 
الحنائز وكان أسكل حم حى ار ي اد قسم من المديئة طائئة كوم تنظر فيدؤون الوف :وأمور 
دقتهم وما بتعاق بهم * ومهم موظفو مجالس المدارس نثأوا فيأسئة «للما وكانث 
وظبلهم . مراقبة التعليم في مدارس . حياء والقرى والينادر : أما : تقسيم اللدينة الى 
أحياء فكان مينياً على اعتبارات أكليريكية ولكن مالس الاحياء كانت تقوم 
ببعض الوظائف المدنية ولذلك كثيراً باكان محصل بين الموظنين انختلذين في ذالك 
الزمن نصادم في اجراء الوظائف . وهكذا أيض) كانت الخالة في المدننالبلاد التي . 
أت 2 وازات 29 خاصة وكانت ادارة شؤوتها منوطة بذئة من اهارا . 

ومع أن أثار هذه الال لاتؤال موجودة في | تكائرا ققد أهة مث المسكومة 
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الانكليزية باصلاحها على قدر المستطاع . وقد وضعث الحكومة نصب عينها 
غايتين ( اللأولى ) تعديل حدود وظائ ف كل طائفة من الموظفين المثبار البهم نما 
( وإلثانية ) انشاء حكومة حلية مستقلة. وقد سنت الحسكومة عدة قوانين لاصلاح 
الحال ( كلانحتي البلدية ("؟ ) لسنتي ه80 اهما (ولاتي المكومة الحلية 9)) 
أسثتي لها وذكدا ( ولانحة لندن 9 ) لسنة هههم١‏ و(لانحة التعلم 6©9) 
أسنة امهل وقد أعيد قاضي الصلح الى وظيفته الاصاية وعاد النظام الانتيخاني 
الانجاوسكسوني فظهر في الح والمركز والسكونتية . فلكل كوئتية مجلس التخاني 
ذوساطة محلية واسعة . وللمركز ايض مجلس ذو سلطة في ما يتعاق بامور الصحة 
واعطاء جوزات بيع الخور وخلافه. وللأحياء في الارياف حكومة داخلية مستقاة 
ذاذ كان عدد اهل الحي اقل من ثلاث مئة شخص أدارو! شؤونهم باجماعات عامة 
إسمونها ( اجماءات الاحياء *؟ ) وهي تشبه ( اجماعات المدرف 9 ) باميركا 
الا انها أضيق سلطة . أما الاجياء الكبرىفلها تجالس انتخابية . وقد عبد بشؤون 
التعلي. إلابتداثي الى لجان من مجالس السكوثنيات . وقد أدخل نظام الم 
الاسةلالي الانتتخاني في مدن والبلدان الصخيرة أيضا فرنالك محافظ 3" المدينة 
وشبنخ | البلد” "2 والمستشارون . وأما علاقة المدن بالكو: انيات الثي هي فمها فنختاف 
ختلانًا كبيراً بإختلاف اءتبارات جغرافية فبعض تلك الكونقيات ادارية محضة 
( كسوئامبتون) وبعضها «كونتيات ايالات257) ( كلفريول وماتشسر وغيرها ) 
وهذه منفصلة قام الانفصال عن الحسكوية الكو ثتية. وبليذلك ٠كوئتيات‏ متفاونة 
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و سا 
المساحات . أما لثدن ققائمة بذائها ومنها قسم صخير تباغ مساحته نوميل مريع 
يعرف بامم مدينة اندن ويحكة محاذظ اندن واغحام الي نحث رئاسته واهبا 
حكمة ( الجلس العام ” " ) وتتألف هن ( شيوخ بلد 27 ) ومستشارين . ويلي 
ذلك (كونئية لندن250 ) وعدد سكانها نحو خسة ملابين ننس وهى بادارة 
مجلس انتخاني كونتي. وتقسم هذه الكونتية الى كاني وعشر بن ضاحية ”21 لكل 
مما مجاس أنتخاني 

هذا والنظام المالي قد غل يد المسكومة الموكزية وأطلق يد المسكومة المحلية 

ف فراسا 4 أما ال-كومة الحلبة في فرنسا فتختلف عرء مثلبا في الكائرا 
وأميركا وهي شديدة امرك بة فا جميع الولايات والمقاطعات ترجع الى حكرية 
باريس في 539 م شؤونهاء خف مثلا نظام ادارة للقاطعات 3" . فرئيسها “موظاف 
لعيثه رئيس الجورية الفرنسوية باستشازة وزير الداخلية . لم ان له جاسا التخاياً 
إساعده ويعرف ( مجلس القاطعة 217 ) وللكن ساطته حدودة ضيتة ولا بإذن 
له في الالتء ثام إلا حرئين في السنة فيعقك خسة عشر نوما في المرة الاولى وشرراً في 
المرة الثائية وليس نذا المحلس سلطة لفرض الضرا انب لان الاموال التي تحن له 
استخداما وطريقة جبابتها من شؤون ابارلان الغ نسوي ٠‏ ورئس المقاطعة 
هو الذي يعين الميزائية السنوية ثم يعرضهاعلى رئيس الجمبورية أوافقته ٠‏ وريس 
الجمور ب ية مملطة ل مجاس المقاطعات اذا شاء كا ان لرئيس المقاطعات ايهنا نفس 
هذه السلطة اذا جاوز الجاس حدود الزمن المعين لالغامه , واذا جاوز حدود 
سلطته فارئيس الجبورية ان بلغي قراراته . أما أغضاء هذا المجلس فلا يتقاذون 
راب ونم تجبرون" على الحضوز وليس 9 <ق التعرض لاشؤون السياسية. أما 

ن) تسمه سمسصوت قه تدم ش 00 
(9) سمسسمةله (#) هده ممقدما 
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اه 
ساطة رئيس المقاطمات فمظ.مة جداً فهو نائب المكومة او رئيس الموورية 
وله ساطة لتعيين المعامين في المدارس الاميرية وعز هم . وهو مصدر ساطة |/ بوايس 
1 ساطة في مسئلة ( القرعة العسكرية ) أي التجنيد. وهنالاك أمور اخرى داخلة 
سلطته . ومٌله ( رئيسأفسام المقاطعات <'" ) المعين من قبل رئيس الجبورية 

0 نسويافان لني دائرة قسمه ”"سلطة شبمهة بسلطة رئيس المقاطعة تماما. وله ايض 
مجلس ينظر في توزيع الضشرائب على البلاد ولتكل بلرتعحافظ 29 متخب ”4 وأا 
نساطة مجاسه المغروف باللمامن البإدي محصورة جداً وني استطاعة رئيس اجوورية 
حله وني استطاعة رئيس المقاطعة تعطيله شهراً كاملا . هذا وجمييع المدن والبلدان 
الفرنسوية ماعدا بارس وايون تجرىيعلى نظامشيه بنظام البلدات' سس ؛) 

ان نظام المسكومة الحلية بفراسا نشأ عن حوادث الثورة الفرنسوية الشييرة 
ذان الذبن سنوا الاستور الاول في "للك المدة كانوا متشبعين عبادىء ال1 3 
الاستقلالي المعر وف اليوم باللامركزي . فقسموا البلاد الى مقادامات سموها 
«جبوريات صغيره» وا نشأوا لك مها ملسا عام النقاقق هذا ١١‏ 000 
السلطةالمركزية في بارس ضعمًا عظيمّاجداً فلما :قات «الممكر مة الارهابية” 
زمام الحدكم اصبحدت جلطة المسكومة الحلية. في يد مندويين تعينهم 00 
وبهذه الطريقة تمكن اولوالامر ان يحصروا ااسلطة المطلقة بأيدمم ويتعهدوا موارد 
الغروة فييقوها ضحت أشمرافهم ٠‏ وقد جرى يوون الاول أيضًا على هذه الخطة , 
ثم تعاقبت على فرأسا حكوباث مختلفة وحدثت ثورات عديدة ( في سئة ٠سلما‏ 
وخكها و1600 و ءاه ) ما حل الاحزاب الختلفة على اتباع نظام الركنة 
باشد ظواهره تقوية اسلطنها واستثاراً مها . وهذا ما جعل لبار يس مكانة لم تي 
عاصمة مكانتكل ثورة نقع فمها في القرن التاسع عشر عند الى فرئسا قاطبة و 0 

)١(‏ 7665م ي-فتده8 (9).. شبء مصومه نل ممق 


(5) ومندلة (4) أصبحت هذه الوظيفة انتطاية «نذ سنة 1441 
(ه) ‏ قفأعتتو"2 عمل 


]لع سس 
أركان الثورة يغتنمون الفرصة باسسراعهم للاستثثار عقاليد الحم ولاشك ان حضر 
الساطة على نظام المركزية مفيد جداً فى وقت الحرب لانه يضمن توحيدكلة الدولة 
ويبعد عنها خطرااشقاق وتغرق الكلمة 
بروسيا # اما نظام المسكومة الحاية في بروسيا فتعقد متشعب ويصعب 
بسطه نوجه الاتجاز. فالمملكة مقسومة الىمقاطعات وعراكز ودوائر ومدن منظمة, 
وما متاز به النظام الجروسي باعتبار الادارة أو انسلطة الحلية ان في كل مقاطعة من 
مقاطماتبروسيا فتتينمن الموظفين وها( ١‏ ) رئيسالمقاطعة وججاسه وتعيبنهيامنوط 
يصاحب التاج و(*) مجاسمركريتنتخبه البعيات النيابية في الدوائر تمان جنيع 
وظني القاطعات البروسية تعرنهم الحسكومة المركدية , وأما موظفو الدوائر الرئيس 
التنفيذي يعين منقبل رئيس المقاطعة والجاس انتخالي . على أن النظامالانتخابي 
في بد وسسيا ميخي على تقسيم الطبقات . والمسكرمة المركزية تدير جيع الشؤون المالية 
ف الضرائب 6 تأي الآن الى مسألة من اعقد المسا لو الشرائب . 
وقد جربت الولايات المتحدة نظام (الضرائب الحلية ) فنشأ ءمها مشاكل جمة 
يعكن تلخيصها فيا يأتي : 
انكل ولابة وكونتية وبلدية في الولايات المنحدة تأخذ ما تحتاج اليه من 
الاءوال من ضريبة تفرض على جميع انواع الاملاك من بيوت وأراض وخبل 
ومركات وأثاث وأسهم مالية وعقود رهن وخلاف ذلك .وكانت حكومةالولايات 
المتحدة عند اول بدثها مبذا النظام تعتقد انه يكثل حل مشكلة الفنرائب 
ولذلك منعمت الولايات من جباية .الجعلى على ال بطائع الصادرة أ والواردة او على 
الور واعتقدث ان ضر ببة الاملاك هى أحسن أنواع الضرائب : ولكن الاختبار 
اثيث فساد هذا الاعتقاد ووجه فساده أن رجال السلطة في كل ولاية ينظرون في 
الاموال التى يحتاجون اليبا فيوزعونها على السكونقيات الختلفة بنسبة الاملإك 
المقدرة فا . واللسكونتيات نجبي ما تحتاج اليه من البلد بنسبة أملاك| المقدرة . 
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وبعبارة اخرى أن جموع الضرائب المطلوب. جبايمها 2 على اصيحاب الاملاك 
والقتنياث فيالدن ومهذه الواسطة تعينالضمر يبة المطلوبة. فاذا فرضنا ا نالاملاك 
قدرت بمسة ملايين ريال وكان مجوع الضرائب المطلوب جبايتها مئة الف ريال 
كان معدل الضريبة المفروضة اثنين في المثة . فترى من «دذا أن تعيين معدل 
الضريية يتعلق على تقدير كن الاملاك فاذا قدرت املاك احدى الكونتيات 
باقل هن الحقيقة كانت الضريبة المفروضة عامها اقل من الواجب ولسكن |اعحز في 
الضرائب الهبية من احدى الكوننيات يسدد من زبادة الضريبة على الكونتيات 
الاخرى .وما يصدق على أملاك البلدءات والسكوننيات يصدق على املاك الافراد. 
فن قدرت ثروته باقل من الحقيقة نجا من دقع الضر يبة الواجية ولسكن العجز 
الذي يحصل بسبب عدم تأدية الضريبة الواجبة يسد على حساب غيره اذ تزاد 
. الضضريبة.على ذلك الغير. وكلما سبا الجياة عن تقدير اموال الئاس اضطروا الى 
رفع معدل الضر ببة على الناس الذين يبون آل مرائب وهي قاعدة مطردة . 
وقد نيخ عن هذا الام ان الكونتيات والبلديات كثيراً أما فى المقيقة فتقدر 

الاملاك الي فيه باقل من حقيقتها 
والخلاصة ان هذا النظام فاسد جداً وبعيد عن الانصاف بعد الارض عن 
السماء ووجه الظلم فيه ان اهاب الاراضي والبيوت والابنية على أختلاف انواعها 
لا إستطيعونان يفوا املاكهم عن عيون « المقدّرين » وجباة الضرائب خلاف 
اصداب الاسهم وال ند أت المالية فاته من السهل علمهم ان يكتموا اوراقهم ومجتنبوا 
دفم الضرائب ومما يداك على هذا الميف انه ا قدر جياة الضرائب الاملاك 
العقار بة وغيرها في برؤكلين ١‏ يجدوا من الاملاك المنقولة سوى اثنين في الماثة من 
الاملاك الثابتة وذلك لسبولة اخفاء الاملاك المنقولة وعدء تبسر اخفاه الاملاك 
الثإبة ٠‏ وعلى رغم وجود فاثون يعاقب من أخنى أمواله ومقتئياته هر ّ من دفم 
الضرائب ترى الامور بهذا الاعتبار في شبه فوضى وقد بلغ من غش أصحاب 
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الاموال المنقولة انمعد الضرائبارتفع على الاملاك والعقاراتالثابتة المدرجة كاد 
يتعذر معها على هؤلاء تأدية الضسرائب الا اذا ياعو املاكيم وأششرفواءلىالافلاس 
فالاميركيون عامة غير راضين عن نظام الضرائب عندم وقد عقدت عذة 
مؤهرات لانظر فى هذه المشكلة فكانت الا را+السائدةفي جميع تلك المؤغراتفساد 
نظام المرائب وعدم أنطباقه على قانرن العدل والانصاف . جاء في تقزبر المؤمر 
الذي عد في نيوبورك في سئة ,1 أن ضريبة الاملاك هي في ااقيقة ضريية 
على الصدق والامانة. أي انها نبي من الذين يحول صدقهم و امانئهم دون اخذا* 
اماككهم مخلاف لذبن يستطيعون انيغشواجباة الضرا نْب ويخنوا عنهم امواطممقانهم 
يتملصون من تأدية الضرائْبٍ وجاء فيتقرير مؤمر اليذويزفي سنة 14١‏ أن هذا 
| النظام اشبه بمدرسة لتعليم الكذب والنفاق برعانة القاثون . وجاء في تتزير لجئة 
نيوو رك لسئة هم ان هذا النظام هو عثابة عقابءلىالصدق والاستقامة.ؤقاات 
لحنة كاليثورنيا لسة ١5١‏ 9 أن في طول البلاد وعرضها رأ واحداً خصوص هذا 
النظام وهو انه بميد عن العدل والانصاف بقدر اغراقه في الم . فالقائون يفرض 
ضريبة متساوية على الاملاك بسائر انواعها وآكن الضر يبة لا تقع في الحقيقة على 
التساد ي بل ان اشد الل و اقع على متاكب الذن لا يستطيءو نان ستعملوا ااغش 
والديمة . فالولايات المتحدة فياشد الحاجة الى اصلاح ضرائمها » 

ف نظأم الضرائب في الممالاك الاخرى © تاف نظام الضرائب في الكائرا 
وسائر ممألك أوربا عن النظام المتبع في الولايات المتحدة الامبركية . فالض رانب 
الاتكليزية تؤخذ عن ابراد الرجل ويختافمعدها باختلافى ذلك الابراد فيتراوج 
بين الاثنين في المثة واسلؤسة فيالمثئة وقد بزيد على ذلك في بعض الاحوال. ومع اله 
من الصسب نذا تقدنر ا رادالان..انولا ممما اصحابالمم ن كالاعطباء والححامينوغيرمم 
فضريبة الار اد خعر وسيلة لاشراك الامة أججع ني. تأدية الضرية الواججة من 
نحو الدولة 


ا عم 

ولا فى ان الضريبة الامهركية تتتراوح بين الواحد ونصف فيالمثة والحشرة في 
المئة من رأسالمال واما الضريبة الا تكليزية ذقد بلغت فيسنة “م اربعة شانات 
وخمس بنسات عن الجنيه الواحد من الابراد أوحو انين وعشرين ونصف في المثة 
وهي ضر يبة تظبرلاولوهلة فاحشة جد أولكنها ليست في الحقيقة كذلك لاعتبارات 
شتى لا يسدنا ان نسبب الكلام عنها هنا وقد جاوز مجموع ماجبته المسكوية 
الألكليزية من هذه الضرببة في سنة ١9.٠١‏ اثين وهسين مليونا من المنيهات 

على ان نفقات الزر البريطانية باهظة جداً : فقد كانت نفقات المسكومة 
الحلية في | اتكانرا ووياس لسئة ههه ١‏ ثلاثين مايونجنيه فقط فبلغت في سنة٠‏ ٠.ةا‏ 

ا مئة ة مايون ومليون جنيه . اذك اضطرت البلادالىعقد قروض داخلية إسد العجحز 

وقد بلغ الدين الحلى نحو ثلاث مئةمليونجنيهواضطرت الحسكومة أن تزيدالضريبةفبعد 
ان كانت ثلاثة شانات وثاني بنات عن المنيه الواحد في سنة ؟هم١‏ (اي 
| كثر من ثانية عشر في المثة ) اصبح ني سنة ١1855‏ أربعة شانات وخمس بنسات 
عن المنيه ( اي اثنين وعشر بن ونصف في المثة) 

اما في فر نسا فالحال مختاف عما هي عليه في اميرك وا تكلكرا فبناللك جعل على 
عدة اصناف منالبضائع ني تنقل داخ ل البلاد وهذا منامم مصادرالثروة في بعض 
المقاطعات , وفي سئة م١‏ بلغ عدد المان والقرىالفر أسوية الي تقاضت الجمل 
الدا 210 وا من*191 وبلغ مقداره نوثلث ابراد تلاك المدن والقرى ٠‏ واهم 
البضائعلني فرضت عامهاهذ ه الضريبة الجر والمعة ( البيرة) والمشرو بات الكحولية 
والز نوت والاحم وادوات البناء والمواد القابلة للاشتعال وهارجرا. ولاك ان ضرر 
هذه الغعريبة اشد من نامها لانها نشل التجارة الوطنية ونؤدي الى متاعب جمة . 
وكانث الثورة الفراسوية قد الغنها ئم اعبدت ويقدرعدد الشعب الفرنسوي الذي 
يدها بثلث سكان فرنسا 


(1) كمعن 


سد ولاج ا 
على ان هناك أربعة أصناف أخرى من الضرائب في فرنسا وهى ضربية 
العقارات والاملاك 7" وضريبة الاشخاص”© وذمربية الابواب والنوافذ وضربية 
الشغل . أما ضمرية الشفل فتختاف باختلاف اتساع العمل ومقداره وموقءه 
الجغراني . وأما ضريبة الاراضي ذهي باقبة كا كانت منذ سنة 187١‏ وكيفيةجيايتبا 
ان ا حسكوية تقدر مساحة الارض و ودرجة خصمها وكنماعليها من الابثية وخلافهاء 
وتفرض ميلا معينا من الضرائب على كل مقاطعة ثم تشرع في جابته بنسبة هن 
الاراضي. ولذلاك يختاف معدل الضريبة كاهو الحاصل في الولادات المتحدة .ومن 
واخنات الك مة الحلية تفده هتععدمعة إن توزع الضرائب على البلدات 
أما الضريية على 3 شخاص وال واب والئوافذ فشي بي في أأقيقة ضربية 
على الببوت 
فصدرابراد السكودة الحلية في فرنسا هو الضرائب المذكورة ويضاف اليبس 
مباغ يسميه القوم ( السنتيات الاضافية © ) تعينه الحسكومة الحلية ويجبوه عمالها 
وعليه فيصح القول بأن مجلس المقاطة العام لا سلطة له في مسائل الضرائب 
وفي بروسيا ضريبة الجمل الداخلي كا في فرنسا ( ولا يعنى مها الا مدينة 
برلين ) وهي تجبىعن البضائع نم والمواثي والاحوم وهلم حاء وهنالاك ايضا الضريبة 
. الاضافية 29 ي في فرنسا تضاف الى الضر انب الاعتيادية وتعطى لاسلطات الحلية 
أما الضرائب العامة قم ى )١(‏ ضريبة الابراد والضريبسة على الاشغال. الدائرة 
(؟) ضريبة ة الم ارات والاملاك المتذوعة والضرائب على الاشغال الثابتة . وغؤتلف 
الضريبة الاضافية باختلاى بعض الاءتبارات وهى نحت مطلق نصرف المسكوءة 
المركذية : ولهنه. المتكوية مقدو و" لقنيو قار الازاطى في كل أبقااءة 
ويساعدم طائفة من الخبراء . ويقسم لذبن يؤدون ضير ببة الابراد الى فثات تدفع 
كل فئة مقدارأمعيناً . وفيكلمقاطعة للنة لتقدير ايراد الاهاليتعين الحسكرمةالحلية 


() «#فتاتطمسصط ؤذيمسة (؟) 1مصصمهيهم اه عوالتطمص افصصط 
6 فلع صد8001610: معستامه 0‏ - (ع) عتمعوة 


لخح كوبا - 

بعض اعضائها ومين الاهالي الجا نب الا كبر من اولئك الاعضاء.على ان طربقة تقدير 
الابرادات غير وافية ! اغرض ققد كانت اللحنة حتى سنة أههم١‏ تعتمد في تقدير 
إبراد الشخص على الا حوال الظاهرة فتعتبر شكل المنزل ومعيثة الرجل ومقدار 
أثفاقه . وعلى رغم وجود قاثون يعاقب من يخدع المسكومة ولا يوقفها على حقيقة 
إيواده فان جائباكبيراً من الابراد ينجو من ثأذية الضرائب 

اما طريقة جباية الضرائب عن الاشذال ففيها نظر. وقدكانت الحسكومة نايع 
الطريقة الفزاسوية حتئسئة 1.1 فبحرنها وعدت الى تقسيم الاشغال والاعمال إلى 
اربع طبقات باعثيار رأ سمال والار رباخ المندزة . فالطيقة الاولى يقدر رأس مادا 
وأرباخها لمنةٌ يعين وزبرالمالية ثلث أعضامها وتعين الحسكومة الحلية بقية الاعضاء. 
ويباغ معدل هذه الضريبة نحو واحد في المثة . والطبقة الثانية والثالثة والرابعة من 
ضضرائب الامال تجبيها لمان يمينهم الشعب نفسه 

« اصلاح الطريقة الاميركية ب نظرءلماءالسياسةالاميركيون في عدةاقتراحات 
لاصلاح أظام الضرا تب الاميري فار تأىالبععضابقا القالون كاهو والة؛ ديد في تطبيقه 
ومعاقية من مني شيا من املا كه ومقتنياته 5 شديداً يكون عبرة أميره . وقد 
جربث ولابة اوم ايوهذا الانوع فعينت مندويين يتحسسون مقتيات كلشخص 
عل ان هذأ العلاج أشد وطأة من الذاء فانة (أولا) يفرض أن الناس #رمون 
(وثانياً) قد يتئق المندوبون انفسهم مع الاشخاص المطلوب تقدير املا كهم 

وهنالاك اقتراحات اخرى يكن تلخيصها فم يأني :ب 

)١(‏ فصل مصدرثروة الدولة عن مصدرثروة الحسكومة اللملية 

(؟) الغاء ضر يبة الاملاك فيا يتعلق بامقتنيات الشخصية 

(س) انشاء مواد جديدة للدخل 
وقد وافق على الاقنراح الاول مؤمر الباديات الاميركية ومؤكر نيويووك 


التجاري . وجمعيات أخرى 5 وفي سئة ومةا اصدرت ولابة أوريغونقانوت الفت 


سس الا د 
بكوجبه توز يع الضرائب على الكونتيات, وقد اقرح مور الصنائه”؟» في تقربره 
عن سنة 150 أن تلغى ضر يبة الاملاك بتأنا باعتبارالحسكومة المركدبة ( لا المحلية) 
كا هي امال في الكلترا وبروسيا 
أما الاقتراح الثاني وهو الغاء الضريبة على المقتثيات الشخصية | أنقوة فوجه 
الفائدة فيه انه في هذه الحالة لا يامجأ امالك الى الخغاء ما يقتنيه فراراً من تأدية 
الضريية ولا يخنى ان هذه الضريبة تجبي في الكائرا وبروسيا لاغراض محلية فقط 
.ففي وسع الولاءات المتحدة ان تستفيد من اختبار هائين الاولنين . ولا شك ان 
أقامة « مقدرين »© منتخيين اتقدير الضرائب العقارية خير من اقامة مقدرين 
معيئين من قبل المسكومة 
أما الاقتراح الثالث وهو انشاء موارد جديدة تادخل فخير مثال عليه ضر يبة 
الشغل في بروسيا وفرئسا . وقد اقترحمؤتمر الصنائع امار ذ كره فرض ضر يب شبيبة 
بها وجرت إمض الولايات الجنوية على هذا المبد! ففرضت بعضبا ضريبة على 
( الجوازات 9 ) و( الامتيازات 7" ) وهي تاف عن ضريبة بروسيا وفرنسا 
في كوه ليسث بإعتبار اتساع الشغل وامتدادنطاقه ولاشك انه لو جرت الولايات 
المتحدة على النظام البروسي لاستفادثكثيراً 
وقد اقرح الؤتمرالة نف ذكره فرض ضمريبة الابراد ايضبا رهي نظر أعدل 
انواع الضرائب ولكن الاختبار قد اثدث أن بها ايض نقصا . وقد سارت عض 
الى لايات الاميركية على هذا المبد! ففرضت الضريبة على ايراد الاشخاص 


69 ده معتسصره0 امتطفمةم] و (7) وعوسعماط: 
[فية قععمة مععوةاأسامط 


ملاح د 


المسكوهة والاحزاب 

ف اختلاف الرأي, في الحسكومة ازبية ‏ المراد من الحزب السيامي جوع 
أفرا اد بر بطرم 2 بدأ سياسي و م نظام معين يسيرون عليه » 4قيم متحدون في شؤون 
الاقتراع وغايتهم إل بض على زمامالدولة . ولذلك تراماث سية ليع يه أو شركة بثعاون 
افرادها ثيل السيادة 

' ومع إن الاحز داب أل ياسية لا تدخل فيو بئاء الدولة 5 يأسي فق د أصبحت من 
النظامات اللازمة 5 خذالولايات المتحدة 59 جد أنه ليس و قدب تورها اشارة الى 
الاحزاب السيات 37 ومع ذلك نقد أصبحت هذه الاحز أب يحور المكومةالامبركية 
وكذلك ك في اللدولة آلا دكين يقفانه لبس ف دستورها ماؤشير الى الاحزا 5 3 ذلك 
"كان شؤون الدولة 6 على : 55 الحزب القابض علي زمام الحم ولا فى أن ال نظام 
الوزاري هو اساس'السكومة البريطانية وهو يمر ضأنحاد الوزرًاء على العمل معا. 
ومع ذلك فالمسكوءة البريطانية هئ حكومة حزيية. وهكذأ الهالتي فرنسا وابطاليا 
وغيرها من المكومات اللسؤولة 5 فالقانون لا يعرف ع الوجود ادراب ولسكن 
هنالك اعتبارات نجمل بعض النظامات بلاقيمة اذْاجٌْردتَ عن.الاحزاب . لذلك 
كان من اللازم لطالب علم السواسة أن يدرس نظامات الاحزاب ايدرك مقدار 
تأيرها في آسيير دولاب الاعمال السياسية الني تقوم بها الحسكومات 

ولقد أ تفت ال راء و في الحبكومات الحمزبية فدحها لذ عض وذعها 3" بض 
| خر فالذين يدموها يداعون امهانظام صناعي يتفق بموجبهبءض الافرادو#الئون 
من لل يكن درل حزم مخالفة صناعية . وبقدر كثْرة الاحراب تكثر الخلافات 
الياسية وبطل كل فيو سكا برأي حر به بحيث مو روح الاستقلال الثردي 
الذي هوور النظامات الدعقراطية 


سس ولاخ ل 


أما مؤ يدو المكومة الحزبية فيقسمونالناسالى ار بع طبقات وم الرجعبون 
(أيالذين ودذون الرجوع إلى القديم) والمحانظون ( اي الذين كسكزة بالقديم ) 
والاحرار (أي الزبن يسءونلاصلاح النظاماتالحاضرة) والمتطرفو نأ والراديكاليون 
( أي لذن يسعون لا لغاء النظاماتالحاضرة ) فاذا اتفق المزبان الاولان والحزبان 
الا خير ان في اية حكومة من المكومات على العمل معأ تكون من الاحزاب الاربعة 
حر بان كبيران تمان على ميادىء بسيكولوجية. م ثم ان 17 بدي المكومة الخربية 
يدعون أن نظام الاحزاب لاينا يناقض المكوبات الدمقراطية على الاطلاق بل بالعكس 
هومن أعظ م المؤيدين لها .أذلا يتأقى لكل فرد من افراد الامة أن بح بذاثه 
ولكنه م أن يك بحربه . فالمكومة اللبزبية إذاً أقرب إلى الدمتراطبة من 
الممكومة غيرالمزبية لان الى ت الدمقراطية هي حكومة الشعب وحكومة الشعب 
هي حكوءة الكثرية والاكثرية لا تسطيع ان تثلى المسكر الاءن بد حب من 
الاحزاب ب فاذا اتفق اليوم وجود حكومة ديمقراطية ا على مبدإ الاءراب 
كان وجودها مدعاة الى الثوضى والاضطراب لكثرة ما يظبر فا مرن ره 
الانرآد الماناقضة 
ولا شك ان افضلية الزظظا م ا دزي تتوقف علىعدة اعثبارات من جبة ة الكان 
والزمان شأن مسثلة الرقيق في الولايات المتحدة وااتحارة المرة في انكلترا وغيره| 
. من المسائل التي تنشأ في بعض الدول فتتحرتب الرغية بشأنما وقد تثئق فيا سوى 
دلك من المسائل الثاثوية لكى تتفرغ لاجدال والنضال في المسثلة الكبرى . خذ 
«سئلة حربية الشتحار: ل ٠.‏ فقد يتفق عامها اثنان وأن اختلفا في مسائل أخرى 
كييرة ة يعتهراتها ثازوية.النسبة المها . فني عذه الحلةنظور فائدة الحسكومة المزبية 
على أجلاها لانم تتح امام الاثئين امختلفين طريقا للوصول الى الغابة المنشودة. 
ولد كان اختلاف الرأي من ج الاير بطانية في القرن الئاس عشر 
من أكبر الاسباب التي أدثالى نشوء الاحزابهنالك فظبر اذ ذلك حزبا الا حرار 


- بك 5 
والحافظين ‏ هؤلاء يتمسكون بالقدم وأوائك يسعون الى ماهو جديد. والح قأنهاذا 
هيقم فيحكومة م نالمكومات خلاف على مبد | جوهريفوجود الاحزاب فيه تقليدى 
لا طبيعئ ويتوقف بقَاء المزباذ ذاكعلى الحيوية التي في مبادثه ونظاماته وفي هذه 
الخحالة تكون أساساته العرود أولا والميادىة ثانيا ع أن أعضاء الحزب بتماهدون , 
على الاتيزاق وله * 3 يقررون الهطة ة الني سير ون عايها .وهذأهوالها صرفياو لايات 
المتحدةالاميركية . وكل حزب لا بخضعلهذا المبد إلايمك نأ نيعيش طويلاً بزلا بد 
لامن التحول والتغير إلى أنيستقر على حال من الاحوالطبقًا لاعتبارات مختلفة يا 
هو الواقع في كثير من الدول الاوربية 
نشوء النظام المزني في أتكلئرا ‏ برجم منشأ النظام المزي في انكلترا الى 

عهد الماسكة اليصابات فقد 5 بومئدذ فريق منالناس سموا بور بتان كائوا يقاومون 
التعصب الديي الذي كان منتشراً في انكاترا . ثم اشتد ساعد البوريتان فحاولوا 
1 اكتساب لمقاعد في مجلس البارمان وسعوا هنع الاحتيازات ( الاحتكارات) التي كان 
نحا إلتاج تابعض:. وظل هذا المزب يقوى وينمو بانضام الافراد البه ٠‏ وساعد 
ظرور الامسرة:الستيورتية هوه وأ«تداد سطوته حتى ظبر فيه أفراد من أقدر رجال 
السياسة كسائدى وكوك والبوت وشلدن ويم وغيرم من أقطاب السياسة الذين 
مُُ دا الممارضات اليارلمانية © . وازدادت مقاومة هذا الحزب للاسرة 
المالكة حتى نشأ عن احتكاك الادزاب حرب أعلية . ونعد الاسترد'و 299 ول 
الحزبان المتضادان الى حزب البلاط 9 وحرب الامة “ني عيذ الماك تشاراس 
الثاني . وكانت معظم المناقشات بين هنين الح بيز مخصوص" اللأمحة الي أشنبرت 

د بلائحة الاستةناء 0 3 لسثة: واشي المخخصة كام شقيق الماك تشاراس 

() «مقأدمومة عومدامعسمتاتوط ‏ («) دماغممرمئهمع8 


6 جاعسوط دودو (:) صم وصتدمل مطل 
© لز صمتعد امعد مطل 


جد امع سد 


المذكور من ارتقاء العرش . ومنذ ذلك الزمن عرف المرزبان بححزلي « هويم 20 

ود نوري ”© أي الاحرار ولمحانظين . وظل هذأن المزبان يدبران دفة السياسة 
الاتكليزية رن ونصما من الزمرل وكان « المويج » أو الاحرار ياومون 

الامتيازات اللكية يو يدون قر 31 القائلة بوجوبسيادة البارلان فيجميعالشؤون 
السياسية . أما امحافظون فكائوا ,يؤيدون سلطة التاج ويقاوبون كل مسعى من 
شأنه تغيير الس دور البريطاني . والمقيقة انه ل يكن ولا حزب من هذين الزيين 
عنوان تقدمأ و أو اصلاح ولا رن ثبات او نظام + بل كان كل متهم رهزا الى رأي 
أو مذهب سياسي عض . وما ظبرت الاميرة الحائوفرية طرأ على هذين الازيين 
انقلاب عظم فاصبح « ال مويم » يؤيدون الاسرة المديدة « والتوري » يقاومون 
امتيازاتها . وساعد هذا الانقلاب على حصول شبه ثقرب بين الزبين فخنت 
مناضلاهم وما حنتهم السياسية وبدأوا | منذ ذلك الزمن يتحولون الى عزين 
منتظمين احدما دزب:» المسكومة والااخز حزب المعارصة ٠‏ وقوي اذ ذاك مبدأ 
السميادة الوارلانية واعخر فكلا المزيين بفشل الدفاع عن الاسرة ة الستيورتية . ومنذ 
ارتقاء جورج الثااث الى العرش أصبتح 2 الموج » يؤيدون مبدأ الاصلاح والتقدم 
وجعل « الثوري » ؛ شعارمم ضمانة النظام والسلام . فنشأ لذلاك عنهها المزباكف 
الشبيران اليوم بحي الاحرار والمحافظين وقد أيد مبدأ حزب الاحرار نشو 
الديمتراطية الا نكايزية واتساع نطاقها مما افضى الى منح الامتيازات السياسية الى 
الجلميع على حد سوى والغاء القيود الثيكانت نئل ايدي السكثيرين بسبب أديانهم 
ومعةتداتهم ونشر الحرية التجارية والصناعية والاقتصادية . على ان الحافظين 
ظلوا متمسكين بوجوب الحافظة على الحقوق السياسية التاريغية ومقاومة كل بدعة 
فيها خطر على المملكة . ولا أنتصف القرن التاسع عشر كان موقف الحزبين قد 
تغيرءلى مقنضى شروط الزمان والمكان . قار'_ الحافظين اشتركوأ في اجرأ ء عدة 


(1) نطلا [49 اناك 
إس يد 


سا4 اسلا 

اصلاحات جديدة اقتضاها الاختبار وسبنا حقوق الاقتراع واصلاح القاثون 
|لاداري وخلافهما 

2 نشوء الاحزاب السياسية في الولايات المتحدة الامبركية # يرجم أشوء 
الاحزاب السياسية في الولات المتحدة إلى بده المناقشات والمجادلات ني مسائل 
المستعمرات الاميركية في القرن الثامن عشر . فقد كان في هذه المستعمرات فريق 
يقاوم سلطة حكام المستممرات 5ا كان حزب الاحرار يقاوم امتيازات التاج في 
انكلئرا التي المها كان عرجم تلاك المستعمرات . فاما وقعمت حرب الثورة الاميركية 
تقل دكل من المزيين سلاحه في وجه خصمه . وفي سنة باذ أنشئث المكومة 
الوطنية لاول مرة فنشأ اذ ذاك الز بان السياسيان على نظام ثاب جديد . فاصبح 
المرب المؤيد لفكرة أنشاء حكوية مزكرية ذات سلطة واسعة يسمى حزب 
الاتحاديين 27 والحزب المقاوم لهذه المكرة حزب المقاومين ”© . ولا سن دستور 
المستممرات الاميركية (»أي الو لايات المتحدة ) أصبح حزب الاتحادبين يؤيد 
فكرة تقوية الساطة الأتحادية وتوحيد قواها. وغير الحزب المقاوم اسمه وميدأه 
وصار يدعى من ذلك اليوم المزب الجهوري وصار مبدأه الافاغ عن حقوق كل 
ولابة من الولابات المتحدة عنردها وكان معظم الشعب مرى مؤيدي الحمزب 
الجبوري لا سيا وان هذا المز ب كان يسعى 5 د سلطة الحسكومة وتوسيع حقوق 
الافراد حرق ميادىء كانت أخذة في الانتشار ومكذ في أوريا وأميرط سب 
ولذلاك أصبح الخزب اجخبوري صأحب التفود الاكبر في ادارة الشؤون السياسية . 
وتناقص عددالاحاديين وتقاصظل سطو. هم بااتدر 2 لض عابهم لضع سو ات 
حتى انقرض حزبهم بتاناء فازداد مقاوموم سلطة ونفوذاً وأصبحوا يلقبون حزبهم 
بالمزب الجخبوري الديمقراطي الذي نحول كرور الزمن الى الازب الديمقراطي المالي. 
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وعلى أثر زوأ المزب الاتحادي استتب المدوء السياسي على الولأيات المتحدة 
وحاء العصر الممروف عند القوم إعصر الوفاق 6 

وفي سئة هاما (أى عند ظوور أندرو جكدن ( طرٌ بض التغيير على 
المزب الدعقراطي اذ تطرف في المطاابة ببعض حقوق الافراد والتوسع في قائون 
الاقتراح وحقوق الشعب عامة . فافضى هذا التطرف إلى ظوو رحزب « المويح » 
الذرين كانوا يو ْيدونساطة المسكومة و يطالبون في الوقنتعينه باصلاحات وطنية جمة 
كانشاءالطرق والاقنية ووضع قانون جعلي +اية التجارة الوطنية <"2 رهلم جراً. 
ولكن سلطة « المويح» لم ندمطويلا ولمل أعظم الاسباب التي أدت الى زوالهم 
دناءهم عن مبدإ الاسترقاق وهو المبدأ الذي نشب من اجله الحرب الشهيرة في 
أميركا . ولا زال هذا الحزب لشفي موضعه أحزاب أخرى كانت تقاوم مبدأ 
الاسترقاق ثم اجتمعت كلة هذه الاحزاب ةتألفمنها الحز ب الجهوري وكانمبدأوه 
مقاومة الاسترقاق في المسةة .لمع عدم التعرض لل<الة الحاضرة. على ان الحرب الاهلية 
التي اشرنا البها حت الاسترقاق بتانًا.و.م أن الممزيين الدمةراطيوا جوري لابزالان 
باقيين فانجانبا كبيراً من مبادمهما قد تغير مرورالزمن وهنالك شبهاتفاق بينهاني 
بعض المسائل كسئلة الجعل ذأن الليزب الجبوري يؤ يد «بدأ حمابة التجارة الوطنية 
اواسطة فرض الجعل . والحرب الدعقراطى بميل الى هذه القكرة ولا يؤيد حرية 
التحارة .وما ستحقالملاحظة ان معظم الولابات الاميركةالجنو ببة هي من اازب 
الدبمقراطي ولسكن انحيازها الى هذا المزب هو من باب تقليد القديم فط ليس 
ألا . والحقيقة أن كلا المزيين يتكيف على مقتضى الاحوال و يؤيدكلسياسة يلول 
انها فائزة في الختام ٠‏ وقد أصبح نظام المزب ام في اظار أعضائه من ميد الحرب. 
ؤالرزب اجقووري اليوم هوعبارة عنأفراد اذ وذامر شحيهم في الانتخابات 
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-- م ده 
نظام الاحزاب السياسية الاميركية # ان اهام الاحزاب الاميركية 

بنظامانها وتقدعها تلك النظامات علىمبادتها أمس طبيعي ني بلاد كالولايات المتحدة 
الامير كية لا سيا وان السلطة التنفيذية فيها متفصلة كل الانفصال عن الساطة 
التشريعية وهذا الانفصال يتطلب رباطًا بشكل حرب سياسي منظم . أضف الى 
ذلك اقساع الولابات المتحدة وصعو به ترشيح الافراد ارئاسة اوري أورنامة 
كل ولابة من الولابات أوغيرها من الوظائف الكيرى . نم انه ليس في ١‏ نظام 
الاميرى رؤساء أحزا بك هو الواقع في انكلترا امثلاٌ فقد جرب الاميركون أن 
يقتدوا بالدول الاور بية بهذا الاعتيار ففشاوا ٠‏ ولسكمم جروا على قاعدة اخرى 
وهي أن تمع واب الاحزاب في مؤتمرعام لينظروا في انتخاب المرشحين ٠‏ 
وما سبل ترب الادزاب الشئلئة بعضبا رار لعل وعقد المؤمرات 2 زوال 

“مشكلة الاسترقاى الع بي كانت قد فرقت الامة وشتنت كلة احزابها . فلما وقعث 
الحرب الاهلية 2 تاها الغاء الاسعرقاق أخنت تتفام وتنقرب بعضرا من 
بعض! لى أن باغث الخالة الماضرة 

أما نظام الاحزاب الحالي فبوأن الولايات تنقسم الى أقسام يعقد فيها عريدو 

الاحن 00 ابتدائية0 كلا نتخابمندو بونينر بونءنهم فياجماعات المقا طمات 
ومتى اجشمع هؤلاء المندوبون رشدوا أعضاء لاجنة العليا الفي ترشح الافراد ارئاسة 
الجموورية أولمناصب حكام ولايات. ولقد وجه الكثيرون الانتقادات الشديدةالى 
هذه الاحزاب لان أعضاء الاجنات الابتدائية قلما يظاهرون اهماما بنظام حزماذ 
يعتمدون على الادنات الثاثوية . وهنالك مساوىء كثيرة لهذا النظام أهمها ارن 
المرشحين المناصب العليا قلما يكونون من كدار اصحاب العقول وان كانوا من كيار 
أصحاب النْذوذ , وقد اقترح المصلحوناقتراحات عديدة لاصلاح هذا الخال ولكن 
لم جد اقتراحاتهم نتم لارن أساس الخلل هو عدم أكتراث الاعضاء بامور 


) هوسعولة رتمستط 


سس و4 سم 


الانتخابات في اللجنات الاولية ٠‏ فاو امكن لهم على الاهيام بتنلك الانتتذابات 
كانت الامور على حلاف ما هي عليه الآآن 

0 أثم تلك الاقنراحات أن - عنم نكل ولابة بالاعلان عن مواعيد اجتياعات للك 
الاجنات الاولية ومواضع اجماعاتها وان تدفع لكل عضوما يتكبده من النئقات 
في هذا السبيل وات بجعل الاقمراع م را . وقد جرت بعض الولايات المتحدة 
على هذا اميد 

ومن الاصلاحات التى اقترحت ان تككون الانتخابات فردية أي أن بوذن 
لكل فرد في ترشيح ءن إشاء بقعاع النظر عن مرشحي المزب الذي بنتمي البه. 
وقد جرت بعض الولايات الاميركية على هذا المبد! فكان المرشحون يعلنوركف 
انغسهم عائًا ومتى اجتمع الثاخدون اجماءا ابتدائيا رشح كل منهم من يشاء بقطع 
النظر عن من شحي حا به 

9 نظام الاحزاب الالكليزبة # ليس للاحزاب الاتكايزية ما للاحزاب 
الاميركية .نانظامات الادارية وذلاك لان الا تكامزمم:مون بسياسة الحزب ومبادئه 
أكثر من اهمامهم بقانونه الاداري. وهنالاك سبب آخروهو أن النظام الوزاري بوحد 
السلطتين التنفيذية والنش ريعية. 5. وأما في أميركا فان الاحزاب هي الصلة تبي تربط 

هاتين اسلطنين مها “فضا عن انالا نتخابا تالاتكليزية أقل كثيراً م 

الاميركةلان هذه: :اول وظائف رئد ئيس امهو رنة وحكام الولايات وغيرع مرو 
أصحاب المناصب من الوظائف على أن الاحزاب الاتكلمزية ليستعدهة النظامات 
الادارية فبنالك انحادان كيران وهها اتاد حزب الحافظين وانحاد حر بالاحرار 
ومركزكايها «ديئة لندن . ولحذين الاتحادين فروع في جميمالبلدانو المقاماءات قظم 
ع ريدي كل حزب وهذا يشبه الاجماع الا بتداني الاميركي .وهذه القر وع تلتيخب 
مندويين ليثوبوا عنها في مؤعر السكوثنية ومؤعر الكونتية ينتخب مندويين للؤر 
المركزي بلندن 


لدنم سد 

الاحزاب الاو ربية 6 تختاف الاحزاب الاوريةعن الاحزابالاتكلينة 
والاميركية بعض الاختلاف ٠‏ فنى كل من فرسا والمانيا وايطاليا جد احزابا 
متمددة أكثرها صغيرة لا تقوى على مقاومة غيرها من الاحزاب . واتعدد هذه 
الاحزاب مساوىء بمكن تلخيصم! بقولنا انها تجعل البلاد في اضطراب سياسي دام 
لان لكل مرء_فر نسا وايطاليا مثلا نظام وزاري) يجمل بقاء الحسكومة متوقما على 
أغلبية عجاس النواب .ولماكان# اس النواب مقسوما إلى أحزاب صغيرة فكثيراً ما 
يتعذر على الحسكومة أن تنال أغلبيه الاصوات . لذاك تعمد الى توحيد بعض 
الاحزاب توحيداً موقتا يمكن فعم عراه فما بمد طبقًا لمقتضى الاحوال . وهذا هو 
سيب تزعزع الو زارات في عبد اجخبورية الثالثة 

كان عدد الاحزاب في فراسا سئة ١5٠٠‏ سبعة ماعدأ قر وعبا . ويؤخذ من 
أحصاء 'لاك ااسئة أن 52 س الئواب الفركسوي كن مؤانًا 3 يأ : _- 

١‏ عضوا من الحزب الجبوري المؤيد لحكومة 

عه << « « د اللتقدبى 

همل «١ «١‏ « د الل اديكالي 
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هه <« « د الوطنى 

٠ه‏ ا( «( 0 المحافظط 

ه44 «١ ١‏ «( الاشتراكي 

فالمزب الاول كان يؤيد الحسكومة . وحزبا المحافظين والوطنيين تشأاعن . 
الاحزاب الملكية السابقة واما الاحزاب الاخزى فكانت تتراوح بين الاشتراكية 
والراديكالية وقدكانت الوزارات فيعبد ال+مهورية الثالثة ماعدأ الوزارات|راديكالية 
تؤاف منحزب السكومة الجمهوري ونؤيدها بعض الاحزاب الاخرى وقد بلغ عدد 
الئواب في الانتخابات الاخيرة 60٠7‏ يتقسمون الى تسعة احزاب كبرى لاحزاب 


سس لم سم 

اليمين منها 74 ولاحزاب الوسط م4 ولا<زاب اليسار 490١‏ . ولا تزال الوزارات 
الفرنسوية عرضة لاسقوطواانبوض سب تأبيد الاحزاب لها حتى في المسائل التافية 
فارث العادة تقضي ياستعفاء الوزارة اذالم تؤيد حتى في اصخر المسائل ٠‏ ويجوز 
لاعضاء الوزارة الساقطة أن يكونوا أعضاء في الوزارة اللاحقة لان علاقةالاحزاب 
السياسة بالحسكومة تاف في فرنسا عما هى عليه فى الكلئرا ولعل سبب أفضلية 
النظام الاتكيزي 7 الى كون الاحزاب السياس 15 ة ذباهمي في الحقيقة دزبانف 
كير أن وهو امس طبيعي أكثرمن تذوع الاحزاب وتثنت كنبا 

ونشيه المانيا وابطاليا جمبورية فرنسا من هذا القبيل ففي كل منها احزاب 
صغيرة متعددة . ويؤخذ من الاتخابات الالمانية لسنة 19٠0#“‏ أن اعضاء مجاس 
الرشستاغ كانوا يتقسمون الى اثني عشر حز بأمعان عددم لا يتداوز لاوم عضوا 
واكير حزب فيه هو الحزب الا كيريى يي ومع هنا ذان عدد نوابه لا يتجاوز اأئة 
وهنالاكاحزاب اخرى( كار 5-0 خلافهم ) لا يشجاوز عدد أعضامها العشرة 
على ان انقسام النواب الى أحزاب متعددة ليس ضاراً كا هو الواقع في فرنسا . 
لان النظامٍ الالماثي ليس مننوع المكومات المسؤولة أي أن بقاء الوزارة في منصيها 

ليس متوقمًا على تأبيد مجلس الرشتاغ 

هذا ولاشك أر- لنظام الاحزاب فوائدكا أن له مساوىء أيضا وأم هذه: 
المساوىء هو قسمة الامة والبلاد إلى أحزاب متنوعة في ساعة قد تكون فهها الحاجة 
الى الانحاد والوثام على أشدما ثم أن ونائية بعض الاحزاب لاامكن كرابا فقد 
تيف مابها من التباغض «التناف رك حدث في فرنسا وانكاترا وروسيا في الحرب 
العظمى ( 1515 - هلدا ) ولكن هذا الاثغاق غير مضمون في سائر الاحوال 


سس ع سم 


مدق 


فى القوائين النظامية المصرية منذ سنة 185 ومواد اخرى 


16 


دوع 


عنتويات اللحق 


صورة الطاب الذي القاه المغفور له الدبوي امماعيل باشا عند اقتتاح 
مجلس شورى النواب سنة 1855 م( 178 م) 1 

لانحة تأسيس محاس شورى النواب وانتخاب أعضائه سئة 1455 م 
(عمكام) 

الاكريتو الصادر فيسنة 181/5 م بتعيين أعضاء بحاس شورى اللكومة 
وتحديد وظائفه 

لانحمة مجلس النواب الصادرة في سنة 1885 م( 1599م) 

القانون النغلاي الصادر في سنة 1841 م (٠.ذله)‏ عن الس 
المدبريات ومجلس شورى القوانين والججعيةالعموميةويجاس شورى المكومة 
الامى السالي الصادر في سئة 188 بكيفية تشكيل مجلس شورى 
المسكومة ووظائفه والامس الصادر بإلغائم 

القانون الصادر في سنة 15٠8‏ بتعديل القانون النظلائي 

القانو نالئغلايالصادر سنة وام _اجعية التشربعية مالس المديريات 
قانون الانتخاب الصادر في سنة 1937 م 

اعلان الاحكام العرفية الصادر في ؟ نوفير سنة ١91‏ 

الاعلان الصادر في 15 دسمبرسنة 19154 بعرض عرش مصرعلى سمو 
الامير حسين كامل باشا بدلامن سمو الخديوي السابق عباس حي باشا 
ترجمة التبليغ الوارد الى صاحب السمو امرحوم السلطان حسين من قبل 
السكومة البريطانية 

صورة الام لكريم السلطاني الصادر لصاح المطوفة حسين رشدوباشا 
صورة جواب صاحب العطوفة حسين رشدي إشا 

اللفاوضات الفي تدودلت بين لنة اللورد ملنر ووفد سعد زغلول باشا 


ؤه سس 
ترجة خطبة اللورد كيرزن في ملس الاعيان البريطائي في دسمبر 
سنة 191١5‏ 
0 صورة الام السكريم بوضع نظام لتوارث عرش الملكة المصرية 
صورة الوفاق المعقود بين حكومة جلالة ملك الاتجايز وحكومة المناب 
العالي المديوي بشأن السودان ْ 
9 قانون مجلس الاك العام الصادر في سنة 191١‏ 


حأ مه 


صورة المخطاب الذي القاه الغفور له الحدوي اسماعيل المعلم 


عند افتتاحه محلس شورى الئواب في ٠١‏ رجب سنة 178 (1855م) 

من المعلوم ان جدي اأرحوم حين تولى مصر وجدها خالية عن 1 ثار العيار 
ووحد أهلب! مسلوب الخ من والراحة فصرف الحم العالية لتأمين الاهالي وتمدين 
اليلاد بايجاد الاسياب والوسائل اللازءة الى ذلك حتى وفقه الله تعالى نا اراده 
عن كأسيس عمارية .6 قطار المصريةٍ وكان والديعوتاً له والفتيرا في حياتة فلها 
آلت اليه المسكومة المصرية اقتنى أثر أبيه في اتمام تلك السسساعي اطليلة يكال 
الحد والاجتهاد فلو ساعده حمره لكلا على أحسن نظام * مم أنقليت أخوال مضن 
يمدها إلى أن قدر الله تعالى تسلم زمام ادارة حكومتها الى يدي ومن حين لسامته 
لهذا الآن 'ن دأيم دوام سعي واجهادي ف كال ما شرعاه من المقاصد اطيرية 
بتكثير أسباب العمارية والدنية أعانني الله على ذلك وكثيراً نا كارك يخطر يبالي 
يماد ملس شورى النواب لان من القضاا المسدة التي لا يتكر نفعها وءزايإها 
أن يكون اله مى شورى بين الراعي وارعبة كاهو عرسي في أ كثر الجهات ويكفينا 
كون الشارع حث عليه بقوله تعالى وشاورثم في الاعس و بقوله تعالى وأمرثم 
شورى يمع فإذا أستنسيبت افتتاح ذلك الجلس عصر لتتذا كر فيهالمنافع الداخاية 
وتبدي به 6 راء المفيدة تكون أعضاده مث ركبة من منتخي الاهالي يتعقد عصصر 
في كل سنة مدة شهرين وهو هذا المجلس المقدر بعناية المولى فتحه في هذا اليوم 
على يدنا الذي الم فيه أعضاء منتخبون من طرف الأهالي وآني أشكر الله على 
ما وفقني لهذا الام البرور واثق مزل فطانتم بحصول النتيجة الحسنة من 
حسن المداولة في النافع الداخلية الوطنية وفقنا الله تعالى |) فيه منقعة للجءهور 
وعلى الله الاءماد في كل الاأمور 


حدام وو 


لانحة تأسيس ملس شورى النواب وائتخاب اعضاله سنة ححدام 
(#معدم) 


المادة وح 5 هذا الا س مبني على المداولة 5 المنافع الداخلية 
والتصورات التي تراها الحسكومة انبا من خصائص الجاس يصير المذاكرة 
واعطاء الرأي عنها وعرض جوع ذلك للحضيرة الخديوية 

المادة ؟ - يوز انتخاب من بلغ عمره خمسة وعشرين سنة وما فوق ذاك 
يشرط ان يكون موصوقاً إأرشد والككال وان يكون من الاشيخاصالمءلومين 
عند الحسكومة إنه من الاهالي التابعين لها ومن اولادا بالوطن 

الادة ” سب بكرم من صصلاحية الانتيخابا الاشيخاص الذين 9 عل 
أمواطم واملاكهع بأحكام الافلاس وتعلقت بها حقوق للغير الا ان أعيدت تلك 
الحقوق التي حرموا منها وأيضاً الثقراء الحتاجون والاشخاص الذين اعينوا 
على حالم قبل الانتخاب بسنة والاشخاص الذين صار مجازاتمم بالليانت 
والطرد ىه 

الادة 4 - ان الاشيخاص | الذين ينتخبون النواب يازم ان يكونوا من. 
الذبن مك على اموالخم واملا كم بم بأحكام الافلاس وثعلقت 3 حقوق للغيرالا 
اذا أعيدت تلك الحقوق الهم وان لا يكو ن سبق محازاتهم بإلامان والطرد ؛ 
وان لا يكونوا من الاشيخاص الداخلين سنك العسكرية : تحت السلاح 

الادة ه ل امستخدمون في الخدامات اليرية والستتخدمو ناف 
الجهات الخارجة عن الميري سواء كانوا من العيد والوجوه أو غيرثم وكذا 
الداخلون سلكالمسكرية سواءكانوا حت السلاح أوامداديين لا يجوز انتخابوم 
ليكو: نوا من أعضاء الجاس واما من رفتوا مرى الستخدمين بلا جنحة حسب 
الاصاب أو أ نقطرت مدمهم من الامداديين فيحوز الانتحاب مهم "ان كانوا 
حابن الاوصاف المعتيرة اذ كورة 

الادة 5 - ار”تف انتخاب الاعضاءمن الاةا! جم يلزم ان" يكون عل حسب 


9 سد 


التعداد فلذا يلزم انتخاب واحد أو اثنين من كل قسم من أقسام المدير يات #سب 
كير القسم وصغره و«#صير أنتيْاب ثلاث من فعس واثنين ا ن اسكندرية وواحد 
ون دمياط . 5 

المادة باس حيث أن كل بلد عليه مشاتم معيئون برغبة الاهالي 
قالط بع ثم النتخبون من طرف اهالي ذلك البلدوالنائيون عنهم لانتخاب المضو 
0 تابه من القنم اذا كان تلك المشائح 0-7 أزين الاوصاف المعثبرة 
الذكورة فبؤلاء المشائح حضرون المديرية ومكت ب كل أحد مهم أسم من ينتيخيه 

من القسم في ورقة مخصوصة ة ويضعها مقغولة بالصندوق امعد لقسمه بامدرية 


المادة لم سس بعد ما وطع الاوراق بالصناديق الفتج 3 يد المدير 
والوكيل و' ناظر قلم الدعاوي وقاضي الديرية فينظر اذاكان أ كثر الآ راء متفقة 
على انتشاب واحد من القسم فيصير هو نائياً عن لقنم وان تساوث 8 راء ف 
بإنتخاب اثنين أو ثلاثة فيقر 9 ينهم بحضورمم والذي تصيبه القرعة يصير نائياً 

عن القسم ونيكلا الحالين يؤخذ من الشائخ الحاضرين بالمديرية من البلاد ورقة 
باختامهم بما استقر عليه الحال في انتيخاب تلك النواب واما الانتشاب في مصر 
واسكتدرية وكضباط فبصير باتفاق ]د | كتزية ار آراء وعووة” وأعيان تلك المداين 

المادة و خ يصير تحديد انتخاب الاعضاء فيكل ثلاثة سنين حسما هو 
موضح بالمادة السابعة والثامنة 

المادة [٠‏ سا أعضاء اماس لا يزيدون عن خسة وسبعين شخصاً 

الادة 1١‏ لا يمقد المجلساذا غاب عن أعضائه اكثر من الثاث وان 
كان أحد الاعضاء له عذر ضر وري فيلزم عرض عذره على رئيس لهاس قبل 
| تعقاده بششهر فان قبل عذره بالجلس فيها والا فان لم يحضر بعد اعلان عدم قبول 
عذره فيصير انتيشاب قيره بدله من كسمه وحهثه حسب اللاحة 

اللادة ١١‏ - لا يسوغ التوكيل عر الاعضاء بل هو يحضر الجاس 
لمفسيةه 


الادة ١5‏ عل يصير نحقيق حال كل عضو مرل أعمناء الجهلس حين 


حبدرم 9 د 

اجماعهم ععرفة قومسيون فان وجد مستكل الشروط العتبرة الحررة في المواد 
السا بقة يقيل والا فتلغى نيا به وينتخب غيره من سمه وحوته 

الادة 4و س بعد مايصير تحقيق أحوال الثوات المنتخبسين 
«القومسيون ويوحدون حارٌ بن ألا وصاف لذ كورة يي الواد السابقة فيععلى 
قاد فب القرمسيون وتعرش مقه ال ركنن الملمرومنه أيضا ال الأمتاب 
الدبو د ليعط ىكل و أاحد منهم بدو رادي يتصضدن 1 4 منتخهأ ف ظر ف ثلاث 
ستين في شورى الثواب 

الادة 16 - ححيث دن الممسلوم أن كل مجاس من الجالس الياثلة لهذا له 
حدود ونظامئامة قبالطبمع حدود و تغظامنامة هذا الجاس ستعطى له 

الادة 1١‏ س أن عقد الجاس سيكون ف هذا 0 من عشرة هانور 


الغاية عشرة ة طويم وأما في السنين ل تية فيصصير العقاده هن خمسة ة عش ركبيك 
لغاءة #سة عثسر أمشير 


الادة لازا سم لولي الأمى جمع الجاس أو تاخيزه أو ديل هلان أو تبديل 
لاإعضائه وانتئخاب غير ثم فى مدةٌ معلومة حسها هو مويجح 58 اللاحة 
إلادة 4 سد للا يجوز قبول عر صحالات من أحد ما بالجلس 


حم 49 سس 


الذكريتو الادر في م ابرريل سنةوم١‏ 


بتميين أعضاء ملس شورى المسكومة وتحديد وظائفه 


ع« لحن خدبوي مصر * 
من يمد الاطلاع على التقرير المرفوع لثا من مجلس نظار حكومتنا امرنه 
وئاس بما هوا اث 
الادة ١‏ - يصير تشكيل مجاس شورى للحكومسة المصرية ثبينته 
وظائفه وكيفية تأليفه في اءرئا هذا 
(الباب الاول ) 
( في تأليف مجلس شورى الحكومة ) 
الادة ؟ سب يتألف مجلس شورى الحسكومة 
(اولاً ) من رئيس 
ثانياً ) من وكيلين اجنبيين 
(81) من ثمائية مستشارين اربعة من الاهالي واربعة من ب الاجانب 
( رابماً ) من اربعة عرنحالجية اثنان من الاهالي واثئان من الاحانب 
الادة م« سس يتمين اللسجلس المذكور كاتب سر عموي يناط بادارة عمل 
الاقلام حت ملاحظلة الرئيساو الوكيل الذي يكلفه الرئيس بذلك ويقوم بكتابة 
عاض جعياته العمومية 
إلادة ؛ ل يكون آميين الوكلاء والمستشارين والمرتهالجية بأمرئة 
ولا يحوز عرطم الا بقرار يصدر من الجمية العمومية في الاحوال التي ستبين. 
في اللاتحة المتملقة بسير الجلس الداخلى 
ألادةه مس ركس مجلس نغلار حكومتنا يكون ابض رئيساً على مجلس 


سد #[[8ع علد 
شورى المسكومة ولنا أن ندعو الجلس المذكور للاجتاع نحت رياستنا كلا لاح 
لنا أروم ذلك 
المادة 5 - لوكي بحاس شورى المكومة الحضور في محاس النظار 
ويكون لما فيه رأي قطعي وذلك في جميع الأأحوال التي يطلبان فيها سباع 
اقوالما خصوص المسائل أو مشر ومات القوانينالتي يكون سبق عرضها على 


مجلس الشورى المذّكور 
المادة /ا ‏ تعيين كاتب الاسرار العموي يكون معرفة مجاس الشورى 
( الباب الثأني) 
( في وظائف مجلس شورى الحكومة ) 


المادة م - يصير استشارة الجلس: المذكور في جوم مشروعات القوانين ٠‏ 
الني تقدمها نظار دواوين حكومتنا مجلس شورى النواب ويصدق عليها منا 

وينظلى مشروعات القوانين في المواد التي تدعوه الحسكومة لوضم قوانين 
لها ويحضر في نفس الحالة الذكورة الوأ الختصة بالادارة الممومية 

ويمعلي رأيه في المسائل المتعلقة بالقوائين والنفعة العمومية. التي يقدمبا له 
بحاس نظاو حكومتنا لينظر فيها 

الادة و - مجلس شورى الحسكومة يفصل بناء على طلبنا أو على 
طلب نظار دواوين حكومتنا جبيع اللشأكل التي نحدث ينهم 

(اولا) بخصوص الوظائف التي تكون لكل منهم مقتفي القوانين 

أو اللو 42 
| (ثانيا) فيا يتعلق بتنفيذ القوانين والاجراء على جسب خصوصها ويمطي 
رأيه في ججيع اللسائل التي يقدمها له نظار دواوين حكومتنا وينظر في اجراآت 
الوظفين التي يحال النظر فنها عليه 

الادة ٠١‏ بحاس شورى الحكومة بحم حكا بي في النازعات التي 
تتعلق أبالافور الادارية 


اوس لد 


اس از 4 سس 


(الباب اثالث ) 


( في الاأمول الاجرائية ) 
الفرع الاول 
فم يتعلق يوضع القوانين وذها يختص بالادارة 

المادة ١١‏ - انه لاجل النظر والبحث في كل مادة لا تزاع فه! تمرض 
على مجلس شورى المكومة يعين رئيسه قومسيوناً مركاً مر ثلاثة اعضاء 
اثنان من المستشارين وواحد عرضحالجي يكلفون بالنظر والبحث في الادة 
الذكورة وبتحضير تقرير عنها وكل قومسيون يعين من اعضائه من يقوم 
بعمل التقرير الطلوب منه 

الاد ؟١‏ - وهذا التقرير يمرض على المعية الممومية وللنظار الختصة ميم 
تلك اللواد الحضور في مجلس شورى السكومة والقومسيونات ٠‏ 

ولعاز سماع أقو الهم كل يطلبون ذلك . 

والقراد يكون با كي الآ راء 


فاذا تشعبت الآ راء يكون العر المي الذي يكون عضواً في القومسيون 
رأي قطعي في ال جلس 
المادة ل در حالجية الحضور في الجميات الممومية ويكو ن لهم فيها 
رأي نجرد الاستشارة 


المادة 14 لا يجوز لهاس شورى المكومة ان يتداول في أي شيء 

الا اذا كان حاضراً فيه خمسة لا أقل من ن أعضائه ذوي /١‏ رأي القطعي فاذأ 

غاب احد الاعضاء أو منعه مائع من المشود يحوز تعويضه بواحد مرن 

المرنخالجية ويكون له في هذه المالة رأي قطعي في الجلس بحيث لا يسوغ في 
أي حال م ن الاحوال أن ب يكون عدد الستشارين اشر ل اقل م ن أربعة 

المادة 16 القوانين التي يقبلبا مجلس شورى النواب ويصير التصديق علها منا 


سم ةع سم 


وكذلك الوأ التي نو ضع من بعد المداولةفيها يجمعية خلس شو ززى الكو بة 
العمومية تذكر فها هذه العبار وهي: بعتم 


قد صار سماع أقوال علس شورق حكومتنا 


الفرع الثاني 
في الواد المتنازع فيها 

الادة 15- التقرير اللعمول عن المواد المنا زع فيها بقدمة احد املستشاربن 
أو أحد العرضحالجية الذي يكلفه الرئيس بذلك الى حماس شورى المسكومة 
حالة اجماعه 4 ميئة جعية ممومية ة في جلسة علانية 

وبعين الرئيس في كل سنة اثنين عرض حا لين يقومان بأداء وظائف النائب 
المبوى إدى اميلس المذ كود 
.0 المادة /7ا1 - رود تقدم التقرر الى مجلس افرح الطرفين أولن يثوب 

عنهما من من الافوكاة نيه بتقدم ملحو ظاتهع له متابة أو شفاحياً 

والعرضحالجي المسكاف بإداء و ا النائب العموي يقدم اقواله بالسكتابة 
وله ان يمديها شفامياً 

المادة ١6‏ - لايحوز للميجلس ان يتداول ف أ ما ألا اذا كان عدح 
الاعضاء الحاضرين به ور أو كان خحسة بالاقل مر اعضائه ذوي الرأي 
القعطعي حاضرين به ومداولته لا تكون علانية 

الادة 19 - يتلى القرار في الجلسة علانية وتبين فيه الأسباب التي بي 
عليها ويتقيد في حفس المداولات وعفضي عليه م ن الرئيس والمضو امندوب 
لعمل وتقديم التقرير عن امادة الختص بها القرار وم نكاتب الس ويذكر فيه 
أسماء الاعضاء الذين حضروا واشتركوا في المذاولة والنسخ التي في أمعلى من 
اله رارات يكون علمها صيقة التنفيد 

الادة +٠‏ ح محضر الجلسات يتبين فيه استوفاء الاحراآت المبينة في 
مواد 1١‏ و7١‏ و18 و14 ففي<الة ما أذا لم يحص لاستوفاء الاجراات المذكورة 


بداو وخ سيم 

يجوز طلب اعادة النظر في القرار ااصادر ويكون تقدم هذا الطلب على حسب 
القواعد المبينة في لانحة اصول امرافعة 

الادة *١‏ س الاحكام النصوصة في مادة 7+ وما يتلوها من قانون أصول 
اأرافعات المتعلقة بضبط وربط الحلسات يحري العمل مقتضاها في حلساث 
محاس شورى المسكومة العلانية وفي حالة ما اذا تشعيت 5 راء لمكثر 
من رأبيين يجري العمل بنصوص مادني ذة ولاة من القانون الْذ كور 
ويدون الاجراء فما يتعلق اللصاريف على جسن الاحكام الدوثة في مواد ١14‏ 
19١و ١٠١‏ من ذلك القانون 

إلادة ٠١‏ ب يتبين في لاشحة مجلس شورى الحكومة اصول المرافمة 
القتضى اتباعها امامه 

المادة ٠9‏ ستبين في أوام تصدر فما بعد نوع المواد الادارية التي ينبي 
تتديعها نجلس شورى الحكومة حال انعقساده للحك في الواد التنازع فبها 


(الباب الرايع) 
( في الشبط والربط الاداري ) 
الشرع الال 
في الدعوة القامة من الطسكومة 
الادقة 4 عند ما يتراءى لنا لروم احالة النظر على اس شورى 


الحكومة في سير وسلوك احد الموظفين يكورف الاجراء في ذلك على 
الوجه لذ في 

المادة ه؟ 7 التقرير و التبليغات والاوراق اللختصه بها ترسل نامنا 
اما مباشرة او بواسطة ناظر الحقانية لرئيس مجلس شورى الحكومة 
.وهو يعين قومسيونا كي من أحد وكيليه ومن اثنين مستشارين يحال علهع 
.النظر في الدعوى 


ال إهةسد 


الادة <؟ على القو.سيون أن يطلب التوظف النهوم بواسطة ناظر 
الدوان التابع له له والاأسئلة والاجوبة تكتب في حضر والقومسيون ان يسمع 
الشهود ويطلب مول النظار جنيع الاوراق الي يترآى له أروم اطلاعه عليها 

الادة ا« ل اذا ترأى للقومسيون ان اللهمة على غير اساس يكاف 
رئيسه بان يشعر بذلك ناظر الحقانية وعلى الناظر الشار اليه أن يحيطنا 
علماً يذلك فان ترأى للقومسيون المذكور ان الوقائع التي صار تبليغها تستوجب 
اقامة دعوى جنائية يخير بذلك ناظر اللقائية وعلى الناظر الموى اليه أن يأمس 
بعد العرض عن ذلك بإجراء الاحتياطات اللازمة لاجل نا كيد الا-جراء على 
موجب القائون 

المادة م؟ - اذا رأى القومسيون ان الِطأ النسوب للفوظف الهوم 
لا يستلزم الاعزله أو غير ذلك من المزاات التأديبية يمين احد اعضائه 
اعمل تقرير عن ذلك مجلس شورى الحسكومة ف الجاس المذكور في ذلك 
حال كونه ببيئة. جعية ممومية 

الادة 59 - يكورت2 تركيب الجمية الممومية وحكببها على الوجه 
الذ كور في مادة ١١‏ 

المادة ٠‏ - لجلس شورى الحسكومة أن يستحضر الشهود التي يترأى له 
زوم حضورم ليسمع اقوال هم ويصير استجواب اللهوم وللطرف الذي لق ضرر 
ان يدخل في 07 بصفة مدعي بالمقوق الدنية وله أن يستصحب افوكائياً 

الادة م سب وعلى كل حال فائه يصير سماع اقوال الموظف اللهوم وله ان 
إستصحب أحد الافوكاتية ويحوز له إن يدافم عن نفسه شفاهياً او بالكتابة 

ويقوم بإداء وظائف النائب العموىي واحد من المرنالجية يعينه الرئيس 
لمذا الخصيوص 

وين ملس الشورى في حكه ان كان الامس الذي هو موضوع الشكوى 
مغ 0 ق القوانين او اللو 4 وله ايضاً ان يك على حسب.مقتضيات الاحوال' 
على مر لكيه برد ما اخذه أو بالتضمينات سواءاكان الحكومة أو للندعي بالمقوق 
الدنية والصاريف 


اباوج بدا 


المادة ؟" ل يشتمل قرار المجاس على أسماء وصفات الانخصام وعلى 
اقو المع ويذكر فيه أنه صار الاطلاع على الاوراق الاصلية ويبين في 
ا المذكور الاسباب التي ببنى عليها والنسخة التي يصير اعطاؤها منه لدى 
المصابحة من العارفين 1 ن علها صيئة التنفيذ و ب حوز تنفيذ القرار المذ كور 
الا بعد اعلاته 


الفرع الثاني 
: قي الدعوى ألقامة بناء على طلب خهم 


المادة م كل شخص أدعي يحصول شرر له مرت أمس اداري صادر 
من موظف أومنمصاحة له أن يعرض عن ذلك للناظر الذينحت ادارته هذا 
الموظف أو هذه المصلحة لاستحماله على تعديل الام الاداراي المذ كور 
المادة 4م اذا 4< الناظر ف ذلك في مدة ثلانة شور الشخص 
المتضرر ان افع 0 اه مجلس شورى اللمكومة.ويحب في هذه الالة 
تقديم الشكوى في مدة س ة اشم ابتداء من اليوم الذي تقدم فيه المرض للناظر 
وان وان حك الناظر و يفتنع الخعم جحكه فله أن يتظلم من حكه لجلس الشورى 
في ميعاد ثلاثه اشهر ابتداة من اليوم الذي اعلن فيه له هذا الحم 
المادة وم لا يوز التراع ف الامور 1 ني 
(اولا) ما بصير ااذه من الاحتياطات لمملحة همومية او اللنظام العام 
والقرارات التعلقة بالضبط و 1 بط وتعريفات الكارك و را العدية 
ونحو ذلك 
( ثانيا ) تنصيب وعزل الوظفين الجائز عزهم 
(ثالناً) لائحة ترتيب مصالح الحسكومة 
١‏ رابا ) الاحكام الناشئة من المسائل المتملقة بالملكية والسؤولية وغيرهما 
التي هي من خصائص الحام المدنية والشرعية 
( خامساً ) الاحكام الختصة بالاجانب التي هي من خصائص الماك الختاطة 
دون غيرها عملا بالمدون في لاشحة ترتيب الحا مذ كورة : 


اماو أي 


( الباب الخامس ) 
(احكام عمومية) 
لمادة م -- اللغات المقبولة أمام الاك الختلطة هي التي يصير قبولها 


امام مجاس شورى الممكومة 

المادة ا ينظم ملس شورى السكومة اللانحة المتعلقة بكيفية سيره 
الداخلي ويرفعها لنا بواسطة مجلس نظار حكومتنا للتصديق علها منا 

المادة م -- اعضاء عحلس الشورى والمستخدمون التابءون له يليسون في 
الملسات العمومية والتشريفات الرسمية وني اثناء اداء وظائفهم ملابس البدلة 
الرسمية والعلامات التي تتخصص لحم 


لشاووهم د 


لاحة يلس التواب الصادرة في سنة 1885م (5وألاهم) 


نحن خديوي مصر 1 


لعك الاطلاع على أمرنا الصادر يتارجخ ١اذي‏ القعدة سنة 4و١ا١ا‏ الموافق 
(4اكتوبر سنة الىما ١‏ )وبناه على ما قرره مجلس الئنواب وموافقة رأي 
مجلس نظارنا ص ماهو آت : - 

المادة ١‏ ب تميين اعضاء محا س النواب يكون بالانتخاب والشروط اللازمة 
لز حق الانتخاب ولن يحوز انتخابه تتبين فما بعد في لانحة مخصوصة تشتمل 
أيضا بعل كيفية الانتخاب 

المادة ؟ ‏ يكو ن انتخاب اعضاء الجلس لمدة خمس سنوات ويمطى لكل 
مهم مائة سونيه مصري ف السئة مقايلة مصاريقه 

الادة سل النواب مالقو الخرية ف أجراء اء وظائفهم ولسوا عر تببططين 
بأواص أو تعلمات تصصدر لهم مخل باستقلال آداهم ولا بوعد أو وعيد 

يحصل اليهم 

الادة 4 - لا يجوز التعرض للنواب بوحه ما واذا وقعث م ن أحدم حناية 
أو جتحة مدة اجماع اماس فلا يجوز القبض عليه الا عقتفضى اذن ء ن المجاس 

اللادة ه - المسجلس حال انعقاده أن يطلب الافراج أو توقيف الدعوىموقتا 
د انقضاء مدة اجمّاع الجلس عمن يدعي عليه جتائياً من اعضائه أو يكون 
55 في غير مدة انعقاد الس لدعوى لم يصدر فيها > 

الماده 5 كل ناب يعتبر وكيلا عن عموم اهالي القطر المصري لا عن 
الجهة ألى ي أنتخبته فقط 


المادة لاسب مجلس النوابيكون مركزة ه محروسة مص ولعقد بأ يصدر 
من المضرة اطدبوية عوائقة رأي مم اس النظار ويكون أجماعه ستوياً 
الادة ثم - تعقد الجلسات الاعتيادية السئويه يعجلس النواب مدة 


اس 090 ص- 


ثلاثة اشبر من اول شبر نوشير لغاية ينابر واذا لم تكف هذه الدة لاعام الاشغال 
الموجودة وطلب اماس أن تزاد مدته من ه١يوماً‏ الى "٠‏ يوماً فيجاب الى ذلك 
يأحس دصدر من الحضرة الخديوية 
المادة و س اذا مست الحاحة الى تُكرار اجماع المجلس في غير مدثه المعتادة 
فيكون ذلك عقتهىاس يصدر من الحضرة الخديوية تقرر فيه مدة ذلك الاسجماع 
المادة 1١‏ تفتتح الحضرة الخديوية أو رئيس مجلس النظار بالنيابة عنها 
مجلس الثواب يحضور ياقي النظار 
' المادة ١١‏ تفتتح اول جلسة في كل سئة بتلاوة مقالة يقرأها المدبوي 
أو رئيس مجلس النظار بالنيابة عنه وتشتملى على بيان السائل الهءةالتي تعرض 
على الجلس في اثناء العقاد جلساته وتنفض الملسة بمد ثلاوة القالة مذ كورة 
المادة 9 - ينتخب الجلس في اثناء الثلاثة ايام التالية لتلاوة المقالة لجنة 
لتحضير حوابماوبعد التصديق عليه من الجلس يصير تقدعه للحضرة المديوية 
بمعرفة من ينتدبهم الجاس لهذا الغرض من اعضائه 
المادة 1 لا يشتمل الجواب المذكور على التتكلر في اي مسألة بوجه 
قطمي ولا على اي راي حصلت المداولة فيه 
المادة 14 -- ينتخب المجلس ثلاثةمناعضائه تعرضامماؤهم على المناب 
الخديوي فيعين احدثم ليتولى رئاسة الجلس مسدة الانتخاب اي خجمسة اعوام 
عقتفى أس يصدر من حضرته 
للادة 1٠‏ > ينتخب الهاس وكيلين لرئيسه ويمين للقلم كائياً بشرط ان 
يكون الوكيلان من أعضائه 
الادة 1١‏ - حرر مباضر الخلسات علاحظة قل كتابة الجاس الذي يؤلف 
من الرئيس ومن الوكيلين ومن الكتاب 
للادة 1 - اللغة الرسمية التى تستعمل في الجلس هي اللغة العربية وتحرير 
المحاضر واملخصات يكون بتلك الاخة 
امادة ١4‏ - للنظار حق الحضور في الجلسن: وابداء ما يرومون أبداءه فيه 
ولهم ايا أنتيستنيبوا عنهم وكلاء من كار المتوظفين 


ات ا 


المادة ١8‏ - اذا قر قرار النواب على أن يستدعى الحضور مجلسهم أأحد 
اانظار الماع مئة عن مادة معيئة فعلى الناظر أن يذهب الى الس بنفسه 
أو يستئيب عنةٌ اخ د كيار التوظفين ليجيب سما يسأل عنه 

الادة ٠١‏ - للنواب حق الملاحظة على متوظني الحسكومة جيعاً ولهم في 
اثشاء اجماع الجلس ان يشعروا بواسطة رئيسه كلا من النظار بما يروت زوم 


الاشيار عنه من كعد أو خلل او قصور يقع في أثناء تأدية الوظيفة من اعد 
متوظني ال 0 مة التابعين لنظارته 


المادة ١؟‏ - التظار متكافلون في اأسؤولية أمام مجلس النواب ع نكل امس 
يتقرر بمجلس النظار ويترتب عليه اخلال بالقوانين واللوأتح المرعية الاجراء 

لمادة 7 سكل من النظار مسؤول على الوجه المذ كور بالمادة السابقة عن 
اجرا انه المتعاقة بوظيفته 

المادة +؟ - اذا حصل خلاف بين مجلس النواب وحاس النظاز واصركل 
على ريه بعد تكرار الخابرة وبيان الاسباب ولم تستعف النظارة للحضرة:الحديوية 
ان تأ بض مجلس النواب وتجديد الانتشاب على شرط ان لا تنجاوز الفترة 
ثللانة اشهر من تاريخ 20 الا نفضاض الى بوم الاجياع وخوز لاريات الانتخهاب 
ان ينتخبوا نفس الثواب السالفين أو بعضوم 

المادة 4+ اذا صدق الجلس الثاني على رأي اماس الاول الذي ترتب 
القلاف عليه ينقد ذ الرأي الذ كور قطعياً 

ألادة ه؟ ب مشر وعات اللو انج والقوانين تعمل عرفة الحسكومة ويقدمها 
النظار لجاء ا النو اب لنظرها و البحث فيها واعطاء القرار اللازم عنها ولا يكون 
الشروع قانوناممتبراً دمكووا للعملل ما 0 يثل في محلس الثواب مادة قادة ويقرر 
ئك شك * 9 بحري التصديقٍ عليه من طرف الحضرة الحذيوية وكل قانون 
يتلى ثلاث مرأت بين كل عرة 5 وأخرى غسةعشر وم واذاكان القانون مستعولا 
فيكني تلاوته ءعرة واحدة ويستغنى عن المرتين الاخريين عقتغى قرار غخصوص 
يصدر من املس واذاترأى لاس النواب سن قانورل فيطلب ذلك بواسطة. 


اس /اء 68 ند 


رئيسه من مجلس النظار ومتى وافقت عليه الهكومة فتعمل مشروعة وتقدمه 
مجلس النواب على الوحه المبين بهذا . 

المادة 5؟ - مشر و عكل لاحة او قانون يعرض على الجاس ينظر فيه عدرفة 
لحنة من اعضائه ننخب لذلك ويجموز للجتة المذ كورة ان تطلب من الحسكومة 
اجراء بعض تغييرات في الشروع الذي شكلفت بنفاره وي هذه السالة برسل 
رئيس مجلس الئواب الى رئيس مجلس النطار المشروع والتغييرات المطلوب 
أجراوها فيه قبل المذا كرة الغمومية بمجلس التواب 

المادة /ا؟ - إن ل تطلب اللجنة اجراء تغييرات في 0 الخال علها 
أو ملا بت ولم توافقها الحسكو مة على ذلك فيقدم النص الاصلي مر مششروع 
القانون مجلس النواب للمداولة فيه اما اذا صدقت المسكومة على تلك التغييرات 
فيقدم للمجاس النص الاصلي مع التغييرات لني حصلت فيه للمناقشة وفي حالة 
ما اذا كانت التغييرات ما صار قبولها من ا سكومة فلاحئة ار"ف تثب تبن رأسا 
للميجاس وتقدم له ملحوظاتها 


المادة 4 ح عند تقديم الشروع للممحاس من طرف الاجنة يجوز للمجاس 
قبوله أو رئضة ويسوع غم له ابض احالتة ثانا على اللحنة 3 فظير فيه 

الادة كس على رئنس اس النواب أن دسل إلى رس تحلس النظار 
اللواتٌ والقوانين التي صدق الجلس علا 

الادة ٠س‏ لا يجوز ربط أموالحديدة أو رسوم اوعوائد على منقولاث 
ِ عقارات او وبركو في الك اوما 1 الصرية إلا عقئة ى قانون يصدق عليه من 

س الثواب وعلى ذلك لا يجوز بأي وجدكان وبأى قات تحصيل عوائد 

حديدة وكل حجهة م ئ هات المسكوية أمرت بتحصيل د سيء مل ذلك وكل 
مستعخدم حور الونات او تعريفات عنما وكل شخص ناث بر حص يلها بدون قانون 
مصدق عليه من ملس النواب يحام كتلس وترد الحقوق لاثرايها. 

المادة 5 بست ميزانية مهيروفات وابرادات الآ لكوي السنوية بقدم هاس 
النواب سنوياً لغاية “الخامس من شهر أوشير له كير 


سدامروةا-ت 
الادة «م ‏ تقدم للمجلس ميزانية جموم الارادات مع كشوفات عن كر 
نوع من انواعها 
إلادة عم تنقسم ميز انية الصروفات الى اقسام متعددة يختص كل قسم 
مها بشغاارة * ثم يشتمل كل قد قسم على ابواب وفصول بقدر عدد د جهاث الادارة 
العمومية بثلك النثاارة 
المادة عم لاوز للمعجلس أن ينغار في دفعيات الوبر 3 و القرر للاسئانة 
أد الدين العموني أو فم التزممت به الحسكومة في أفر الدين بناء عل لاتحةالتصغية 
أو المعاهدات التي حصلت بينها وبين الحكومات الاحنبية 
الادة و ب ترسل اليزانية الى مجاس النواب فينظرها ويبحث فيا 
) عراعاة المادة السابقة ) ويمين لها لحنة عزر اعذاثه مساوية العدد و'رأي 
لاعضاء مجلس التغاار ورئسه لينظروا جما في الميزانية ويقرروها بالائفاق 
أو إلا كثرية 
امادة كم - اذا وقع الخلاف بين لجنة النواب ولس النغاار وتساوي العدد 
كيه فالميزانية تعود الى محاس التواب فان أيد رأي حلس النظار وحب تنفيذه 
. وان أثبت أي لكنته فيكون العمل عةتفضى اللادة "؟؟ و4؟ من هذه اللاتمة واما 
ما حصل فيه الخلاف من الميزانية فاذاكان مَقَورا في ميزانية السنة السابقة وم 
يكن غخضصا لاعمال جديدة مثل اشغال حمومية وغيرها فينفذ ذ موقتاً الى أن يعقد 
الهس الثاني يمقتغى المادة (*9؟) 
المادة بام اذا ايد الل س الثاني رأي مم14 س الاول في اص المزانية وجب 
تنفيذ الرأي المذ كور قطمياً كا في المادة (م) 
المادة مم سكل عهدأوشرط أو التزام براد عقده بين الحسكومة وغيرها 
١‏ لا يكون نبائياً الا بعد الاقرار عليه من يجلس النواب مالم يكن على اعر مبلغه 
وارد في ميزانية عامة القررة بهذا املس وأية مقاولة من اشغالمومرة خارجية 
ن اليزائية أو مبيع شيء من أملاك السكومة أو اعطاء أدض بدون مقابل 
1 امتياز لاحد لاتكون نبائية الا بمد الاقرار عليها من س النواب ايضاً 
اللادة 9م - يجوز لسكل مصري أن يقدم لين عريضة ويحال النظر في 


هوه لد 


هذه العريضة على لجنة ينتخها المجاس وبناء على مايجاب مها ع الجاس بقبول 
أو رفض العريضةوما يمك بتبوليحال على الناظر المختص به ذلك 

الادة 4٠‏ كل عرض يختص بحقوق او صوالم شخصية برفض متى كان 
من خصائص الاك المدنية إو الادارية او كان لم سبق تقدعه طههة الادارة 
الختصة به 

للادة 41 - اذا طرأت غرورة مهمة تستلزم المبادرة الى الاخذ باسباب 
الاحتياط لوقاية المسكومة من خطر او للمحافظلة على الامن العموي وكان 
مجلس النواب غير منعقد وكانت الاحتياطات الرغوب اتخاذها داخلة مخصائصه 
وم بسع الوقت اجماعة حاز لمجلس النظار اجراء مايازم اجراوٌه على مسؤوليئه 
مع التصديق عل ذلك من الحضرة المدوية وادى انعقاد ع س الواب يقدم 
لاص اليه ليرى رأيه فيه 

المادة ؟: - لايموز لاي شخص أن يعرض لجاس النواب مسألة ما او 
يتنافش فبها أو يشترك ني المداولة الا انكان من اعضائه او من النظار او بمن 
كان حاضراً معوم او نائياً غنهم 

المادة «؟ - يكون اعطاء الا" راء في الجلس بواسطة رفع اليد او النداء 
الاسم او وضع الا راء في صندوق 

المادة :4 - لايجحوز اعطاء الاراء بالقذاء بالا سم ألا اذا طلب ذلك عشرة 
مر اعضاء الجا اس بالاقل :وعلى كل حال فالرأي فيا نص عليه بالمادة 
السابمة لاض رن داكا بالنداء بالا : 

المادة ه4 - انتخاب الثلائة اعضاء الذين ثمين منهم رئيس الجلس وكذا 
انتخاب الوكيلين والكائب الاول والثاني يكون دائماً إوشع الاراء في صتدوق 

المادة 5 - لاتكون المداولة بالهلس صحيحة الا اذا كان حاضراً فيه ثلثا 
اعضائه بالاقل والاكانت المداولة لاغية ويكون صدور القرارات بالاغلبيةالمطلقة 

المادة/اة - كل قرار يترتبعليه مسؤولية النظارلايجوزصدوره الاالاغلبية 
المتوفرة يها ثلاثة اربع النواب الحاضرين بالجلسة 

الادةم؛ - لاسوغ لاحدد من النواب أن يستتيب عئه غبره لابداء رأبه 


لت د 


'المادة 4ه على بلس التوات ان يحرر لاتحة ااجرا آنه الد خلية. وتكون 

تلك اللاحة نافذة الك عقتضى امر يصدر من الحضرة الخذوية. 

المادة ٠ه‏ للمجلس المق ان يعدل هذه اللأتحة الاساسية بالاتفساق مع 
لس النظار 

المادة ١ه‏ - اذا انمض ممنىمادة او عبارة من هذه اللاحة فيكون تفسيره 
بأتحاد مجلس النواب مع مجلس النظار 

للادة 9ه كل احكام القوانين والاوامر واللواتٌ والعادات الخالفة لمذه 
اللاحة لا يعمل بها بل تكون لاغية 

الادة «ه - على نظارنا تنقيذ هذه الأ ةكل فما بخصه 


القانون النظاي 
) الصادر في سنة "18417 0 سئ؛ة ٠.م١ا‏ 6 
عرى مجالس الديريا بات ومحلاس شورى القوانين والجعية العمومية 
ويحلس شورق الحسكومة 


3 نحن خدبوي مصر * 
أمرنا بما هوآات ؛ سدم 
)0 'الباب الاول ) 
المادة ةب يتشكل 3 اول الس مدير يات في كل مديربة ماس سس انها 
يحالس شورى القوانين - 'الياً ججمية مومية - رابعاً ملس شورى الحسكومة 
( الباب الثاني ) 
( في مجالس الدبريات ) 
المادة > الها س الدرية أن ان وتعوماً فوق العادة لصرفها في في متاقع 
عمومية تتملق بالمدبرية انما لا“تكون قرارات علس الديرية في هذا الشأن قطعية 
الا بعد تصديق 8 لكو مة علبها . 
المادة # يجب استمّزاج رأي مجلس المدبربة في المسائل الامية قبر الم 


دوزم لحمب 


فمها وصي: داولة أجراء كتير ات في زمام المديرية او زمام البلاد 2 :ثانياً انجاه 
طزقالمواصلات برا او بحرا والامال المتملقة بلري ‏ ثالقاً احداث أو تغيير 
أوابطال الوالد والاسواق في المديري يذ رايم الا" مو د التي تقضي القوانين أو 
اله واس أو اللواتح باس_تمزاج رأيهفها حجاي السائل التي تستشيره 
فها حهات الادارة 
الادة 4 - يجوز لهاس الدرة أن يبدي رأيه فما يأني أو في جمليسات 
الطرق والملاحة والري وفي كل أ ذي منفعة عامة يكون للمدبرية شأن فيه ا 
5 في مشترى او بيع او ابدال او انشاء او ترميم المبالبي والاما كن الخصصة 
: للمديرية أو للمتجالس او لاسجوت او لصال اخرى خاصة بالدبرية وفي لغيير 
استعال تلك المباني او الاماكن 
الادة ه - لجلس الدبرية ان.يبدي رغبته من :بادىء نقسه في السائل الني 
تتعاق بتقدم المعارف العموميةوالرراعة كتبفيق” المستنقعات وتحسين الى ل 
وتصريف المياه ونحو ذلك 
الادة 5 - لا يجوز التقسام بحاس المديرية آلا عند ما يطلب المدر افقاده 
عقتفى أمى منا يتعين فيه ميعاد الاجناع ومدته ويحب التعقاد مجالس المديريات 
ار في كل مسنة بالاقل وفي اليوم الهدد لاجماع نجا لس الديرية يتلو الدير عليه 
أعس الانمقاد ويحلف اعضاء الجالس الذكورة امستحدون أمام الدبر عبن 
الصداقة لنا والطاعة للقوانين وينوب عنا الدبر في افتتاح الهلس والدير هو 
الرئيس ها س المديرية وله راي معدود في مداولاته وعلى باشمهخدس الدرية 
الحضور في جلسات اللجلس ويكون له رأي معدود 
المادة لا ب لا 0 جلسات لس المديرية علنية ولا تجوز المداولة فيه الا 
اذ[ كان حاضسراً فيه اكثر من نصف اعضائه 
المادة م - الاعمال او المداولات التي تصدر من مجلس الدبرية وتكونف. 
مختصة امور ليست داخلة ضمن حدوده القانونية تكون لاغية ولا يعمل بها 
وابطا لكل عمل او مداولة من هذا القبيل يكون يقرار يصدر من اللجنة 
المصوصية المنوه عنْها في المادة الثانية واللخسينمن امرنا هذا 


لد 139 سمدم 
المادة و -مداولات ملس اللمديرية خاررجاً عن اسجماعه القانونيتكون بأطلة 
بطبيعنها ويقرر المدبر بطلان هذا الاجماع وبطلان اماله ويتخذ الوسائل اللازمة 
لفضه ني الحال ويجوز لاعضاء مجالس المديريات ان يناقضوا فا أجراه المدير أمام 
ناظر الداخلية 
المادة ٠١‏ - علس الديرية ممنوع من مخابرة غيره من مجالس المدبربات ومن 
تحرير او نشر محاضر او منشورات 
الادة ١١‏ لا جوز فض مجلس المديرية الا يأص منا يصددر بناء على 
عرض ملس النظار وعند ذلك يشرع في انتخاباتجديدة فيخلال الثلائة شهور 
التالية لتاريخ فض المجلس ١‏ 
المادة ١+‏ - تنتيخب الاعضاء المندو بون مجلس شورى القوانين الا بي ذكره 
في الباب الرايع من ضمن اعضاء مجالس الديريات 1 
( الباب الشالث ) 
( في تشكيل مجالس المديريات ) 
اللادة “11 ل يكون عدد اعضاء مجالس المديريات بالكيفية الآأتية ه لمدرية 
الغربية ١‏ لديرية الخوفية ‏ لديرية الدقهلية ١‏ لمديرية الشرقية ‏ لمديرية البحيرة 
لديرية الحيزة 4 لديرية القليوبية «لمديرية بني سويف " لديرية الفيوم 
4 لديرية النيا /المديرءة اسيوط ه لديرية جرحا : لمديربة قنا * لديريةاسنا ‏ 
ويكون انتخاب اعضاء محالس المديريات بالكيفية والشروط المقررة لذلك في 
قانون الانتتخاب الصادر في هذا اليوم 
المادة 14 - لا يجوز انتخاب احد لمضوية مجلس الديرية . مالم يكن بالتاً 
من العمر ثلاثين سنة كاملة وله معرفة بالقراءة والكتابة وخارياً دقع مال مقرر 
على عقارات أو اطيان في نفس المديرية قدره خسة الافقرش سنويا وذلك مئذ 
سنتين بالاقلويكون اسمه مندرجاً في دفتر الانتيخاب منذ خخ سسنوات بالاأقل 
الادة ١١‏ - لا يجوز انتخاب موظني الحكومة اللكيين او المسكرنين 
الذين حت السلاح لمضوية مالس . المديريات 


وعد 

الادة 15 لا يجوز انتخاب شخص واحد عضو في أكثر من محاس من 
الس المديريات 

الادة ١١/‏ -- تعيين أعضاء مجالس الديريات هو لدة ست سنوات ونصير 
تغيير نصفهم كل ثلاث سنوات ووز تكرار انتخامهم ويكون تغييرثم بالقرعة 

(الباب الرابع ) 
| ( في مجلس شورى القوائين ) 

المادة 14 - لايجوز اصدار أي قانون أو اس يشتمل على لاشحة ادارة 
ممومية مالم يتقدم ابتداء الى مجلس شورى القوانين لاخذ رأيه فيه وان تعول 
الحكومة على رأيه فمليها ان تملنه بالاسباب التي أوجبت ذلك اما لايترئب على 
اعلانه ببذه الاسباب جواز ٠ناقشته‏ فيها 

الادة 15 - يسوغ مجلس شورى القوانين ان يطلب من اللكومة 
تقديم مشروعات قوانين أو أواص عالية متملقة بالادارة العمومية 

المادة ١‏ - يجوز لكل مصري ان يقدم لنا عريضة.فالعرائض التي ثبعث 
الى رئيس مجلس شورى القوانين ينظر فها الجلس ويحك برفضها أوبقبولا ‏ 
والعرائض التي تقبلٍ تحالعلى ناظر الديوان الختصة به لاجراء ما يازم ءمها واشعار 
الهس با يتم في شانها ١‏ 

المادة ١؟‏ - كل عريضة مختص بحقوق ومنافم شخصية ترفض مت ىكانت 
من خصائص الحام او لم يسبق تقديعها لجهة الادارة المختصة بها 

المادة ٠+‏ س ترسل ميزانية ابرادات ومضروفات الحكومة العمومية الى 
مجلس شورى القوانين في اول شهر دسمبر من كل سنة وللمجلس المذكور ان 
يبدي أراءه ورغبته فيكل من أقسام اممزانية وتبعث هذه الآراء والرغيات الى 
ناظر امالية الذي يحب عليه في حالة رفضها ان يبين الاسياب الداعية اذلك انما 
لا يترتب على بيان هذه الاسباب جواز الناقشة فها 

الادة © سب لا يجوز مجلس شورى القوانين ان يتذا كر أو بدي رغبة ما 
في وبركو الاستانة والدين العموي وباجلة فها التزمت به الحسكومة بقانون 
التصفيةاو عماهدات دولية 

م لبا مله 


ونس :ؤأهس- 
الادة ا عتم الميزانية في جمبيع الاحوال عقتضى أحس يصدر امنا بناء 
عبلىعرض علس النظارقبل اليوم االخامس والعشرون من شبر دسمبر في كل سنة 
المادة ه؟ - برسل في كلسنة حساب مموم الادارة الالية عن السنة الاضية 
التي قفلت حسابتها الى ملس شورى القوانين لابداء رأيه أو ملحوظاته فيه 
58 ن ارساله قبل تقديم اليزانية الجديدة بإربعة شهور على الاقل 
المادة 5م ب يله يلم يماس شورق القوانين في أول فبراير وفي أول أبيل 
وفيأول يونيه وفي أول أغسطا س وق أول اكتوبر وفي أول دسمبر من كل سنة 
ويكون التقامه المرة الا ولى عقتفى أ لصدر مثا وآذا دعت الحال اجماعه ف 
غير هذه الواعيد فيصير العقاده باعل نصدر مثا وتفض ادلساته ‏ م فرغ من 
7 نفل ر السائل العروضة غليه ويكون أتحلال مجلس شوزى القوانين ياس للصددر 
منا وفي هذه الخالة تنتخب مجالس المديريات الاعضاء المندوين الأستجدين ف 
الثلاثة شهور. التالية لتاري الانتحلال ويكون انتخابهم طيقاً لا هو منصوص في 
. المادة الثانية والثلاثين اما الاعضاء الدائمو ن فيبقوق في وظائفهم في المجلس 
الستحد طَبقاً للمادة الحادية و العلاثين 
اللأدة لا ب للنظار المضود في جلسات مجلس شورى القوانين والاشتراك 
في مداولاته ويكون 4 م فيها رأي شوري وم ايض ف بعض 1١‏ سائل ان 
يستصحبوا كيار الوظفين في نظار انهم أو ان" يستنيبوم عنهم فيها 
المادة م* س على النظار أن يقدموا اس شو رى القوا ني نكافة الايضاحات 
لتي يطلبها مهم مت ىكان. ذلك غير خارج عن حدوده 
المادة 8- لا يجوز لا5حد الحضور 5 جلسات مجلس شورى القوانين 
م عدأ .النظاار والذين استص حب و مم أو يستطيب وهم عنهع 3 


دهمؤج د 


( الباب الخامس ) 
( في تشكبل مجلس شورى القوانيث ) 

الادة ٠‏ يؤاف مجلس شورى القوانين من +" عضواً بها فيهم ائيس 
والوكيلان س وتكون اعضاء هذا الجاس على بوعين اعضاء دامين واعضاء 
مندوبين فالدائمون يكونون اربعة عشر وم مهم ارييس وأحد الوكيلينوائنا عثس 
عضو والندوبون ستة عذس ومنهع أحذ ا 

. الادة "١‏ - تعيين رئيس اس شوري القوانين يكون بأ . يصدر منا 
أما تميين الوكيلين والاعضاء الدائمين “فيكون بأعى فنا بناة على .عرض ماس 
الفظار وتربط رواتب للرئيس ولاوكيلين وللاعضاء الدائمين ولا يجوز عزهم من 
وظائفهم ألا بحس إصدر منا بناة على عرض مملس النظار ومقتفى قرار 
بصدر بذلك من علس شوري القوانين برأي. تلفي اغضائه 4 بالاقل سب واذا دي 
واخد او اكثر من الاعضاء الدائمين الى منصب النظارة فيمين البدل: من 
التظار المنفصلين وقنها 

. الادة 9 ب تكون مدة توظف الاعضاء المندويين ست سئو ات وتجوز 
اعادة انتخابهم على الدوام وتمطى لم مصاريف انتقال سب ولخصييص: الستة 
عدن عمو المندوبين يكوؤن على الوجه ل؛ لي واحد عن القاهرة وواحد عن 
مدن إسكندرية ودمياط ورشيد والسويس وبور شعيد والاسباعيلية والمريش 
وواحد عن كل مديرية من الاراعة عشرة مديرية ينتخيه مجلس المديرية 
نفسها ‏ ويكون انتخا الاعضاء الندوبين بالكيفية والشروط القردة في 
قانون الانتخابٍ الصصادر في هذا اليوم ومن ينفضل مهم عن عضوية ماس 
المديرية عند تجديد الانتخاب بالقرعة في .متهى الثلاث سنوات ينفصل ابض عن . 
مجان شورى القوانين وينتخب مجلس المديرية أحد اعضائة بده عنه ست واحد 
وكيل مجاس شورى القوانين المعينين بامى منا يكون من الاعضاء الندوبين 

اماد سجس ل يمين رئيس محلس شوررى القوانين العمال: اللازبين 
لتأدية الاشغال 1 ش 


د56 [ه هد 


(ني الججمية العمومية ) 
الادة 4م - لايجوز ربط أموال حديدة أو رمنوم على منقولات أو عقارات 
أو عوائد شخصية ف القط رالمصري ألا لعسبك مباحثة النعية العمو مية في 
ذلك واقرارها علية 
المادة ه؟ ل تستشار الجعية العمومية عما بي 
(اولاً) عن كل سلفة ممومية 
(ثانياً ا( عن انشاء أو ابطال اي ترعة واي خط مر خطوط السكة 
الحديد مار أيهما 5 جلة مديريات 
( ثالاً ( عن فرز تموم أطيان القط ر لتقدير درحات أموالها - وعلى 
0 مة ان مخطر الجعية العمومية بالاسباب التي دعتها لعدم التعويل على ما 
أبدته من الآ راء ولكن لا يترتب على تبليخ هده الأسباب لما لا جواز الناقشة ذا 
اماد 4م ب للجمغية العمومية ان تبيدي رأيها ف امسا ائل والشروعات الي 
يها المها المكومة للبحث فها - وا ايضاً أن تبدي آراءها ورفيانها من 
نادي نفسها في سار المواد المتعلقة بالثروة العموم. 375 3أو الامور الادارية أو المالية 
وعلى الحسكومة اذالم تعول على هذه الإراء او الرغبات ان لطر النعية 
العدومية بالاسباب التي دعنها لعدم التعويل علببها اما لا يترتب على الاشطار 
هذه الاسباب جواز المناقشة فيها 
المادة بم كل قرار تصدره الجمية العمومية ويكون خاراً عن الحدود 
القررة في أمرنا هذا يكون باطلاً وغير معمول به! 
لمادة4/؟ ‏ لايحوز لأحد الحضور في جلسات الجمية العمومية مالم 
يكن من أعشائها 
المادة وم ل تعقد الججعية العمومية مرة بالاقلٍ كل سنتين بأسى يصدر منا 
ولنا فضها وثعيين ميعاذ انعقادها الثالي ولنا إيغياً حلها - وفي حالة املالما 
ايكون إجراء الانتخابات الخديدة في مسافة ستة اشهر ١‏ 


امن 0-7 


( الباب اسابع ) 
(فيتقكيل الجمية السومية) 

إلادة ٠؛‏ س تشكل الججعية العمومية ( اول :2 من النظار ( ثائياً ) من 
رئدس ددكيل واعضاء محلس شورى القوانين ثالثاً ( من الاعيان المندوبين 

الادة 41 ل يكون عدد الاعيان الندوبين ستة واربعين على الوجه 
الآآني - 4 من الحروسة س # من اسكندرية  ١‏ من دمياط - ١‏ من 
رشيد - ١‏ من السويس ونور سعيد - ١‏ من العريش والاسماعيلية -- 4 من 
مديرية الغرية مهمع واحد لبئدر طنطا - " من مديرية المنوفية ل" من 
مديرية الدقبلية مهم واحد لبندر المنصورة - " من مديرية الشرقيه - "امن 
مديرية البحيرة - ”ا من مديرية القلنوبية - ؟ من مديرية ة الميزة هو 
من مديرربة 539 سويف - 7 من مديرية الفيوم -- ؟ من مديرية المنيا م 
من مديربه و اسرطت واحد لبندر اسيوط حك من مديرية جرها ب ؟ 
من مديرية أسنا ”ا من مديرية به فنا 

الأدة ؟4 سل مدة توظف الا" عيان الندوبين هي ست سئوإت وتجوز أعادة 
انتخاموم على الدوام ولعهل لى طى مصاريف انتقال - ويكون انتخايوم بالكيفية 
والشروط المقررة في قانون الانتيخاب الصادر في هذا اليوم - ولا يجوز 
اتتخاب احد لان يكون من الاعيان الندويين مالم يكن بالا من العمر ثلاثين 
سن ةكملة فأكشر عارفاً القراءة ة والكتابة مؤديا منذ جمس سئوات بالاقل في 
الدينة او المديرية النائب عنها ويركو أو مالا مقرراً على عقار أو اطيان :قدره 
الفا قرش سنوي ُ مندر 8 امه منذْ خ#س سنوات بالاقل في دشر الانتشاب 

المادة *؛ ‏ رئيس علس شوى القوانين هو نفسه رئيس الجدية الممومية 

الادة غ4 عحاضر حلسات الجعية العمومية إصير ريرها نحت ملاحظة 
رئيس هذه الجعية بمعرفة كتاب مجلس شورى القو نين 

الادة ه؛ ‏ على الاعيان المندوبين ان يحلفوا في اول جاسة تمقد وقبل 
مباشرتهم وظائقهع نين الصداقة لنا والطاغة لقوانين القظر 


لام 6 د 


( الباب الثبامن ) 
(في مجلس شورى الحكومة) 
١‏ الادة5؛ ب تتبين كيفية. تشكيل مجلس بشورى المسكومة ووظائفه ف 
م يصدر مما فيا بعد 


(الباب التاسع ) : 
(احكام وقتية ) * 

ألادة ع تيفل أحكام المواد الثأمنة عششرة والرابعة والثلاثين والخامسة 

والثلاثين من أسرنا نذا من اول ما جتمع فيها عل س شورق القوانين 
( الباب العاشر ) 
:(اعكام ممومية) 

المادة <- ع لاجوز تجالس الديريات ولا لهاس شور القوانين ولا 
للجمعية العمومية ان تتداول في امس إلا اذا كان 1 0 محاس مها ثلا 
اغضائة .بالآقل غير حوب من ضمهم الاعضاء الغائيئون باحازة قانونية وتصدر 
القرارات باغلمية م راء فها عدأ الاحوال المقرر فيه وحوبن أتحاد آراء ثلثى. 
الاعضاء: 'واذا نساوثت ل راء فرأي ال رئيس عرجح تير ولا يجوز لاحد من ع الاعطأة 
ان ُستنيب عنه غيره في 'ابداء دأية.. 1 ِ 

' .الادقةة ج اذا خلا عمل "أتحد 'الاعضاء في اخد 1 نس“ المديريات أوفي 
ا شورى: : القؤانين أو ني 'الججعية العمومية بشرع في ' انتيخاب بدل له ُْ 
خلال شير .واتحد لا اكثر ولا تستمر مدة توظف: من الجديد إلا .لين 
ديد الانقيخابات العمومية 

الاذة م - مجلس شورى القوانين واجعية 2 مية ززكل مها ينه 
الداخلية وأما لانحة عا س 'المدير يات الداخلية فتقرد أ يصدز منا فها بعد 

.الادة ؟ة ‏ لا يسري قاثون أو أمى من زد ريتو) مالم يدقع عليه ئس 
بحاس النظار والناظر الذي يمختصض بنظارته ذلك القائون أو الم 


أن نسم 


للادة «ه # كل خلاف يحدث في تأويل معنى احد أحكام امىنا هذا بناط 
قصله فصلا قطمياً بلجنة غصوصة ولف من ثاظرين من نظار الدواوين يكون 
أحدما ناظر اطقانية وله الرئاسة ومن اثنين من أعضاء مجن شورى القونين 
ومن ثلاثة من اعضاء محمكة. استئناف القاهرة 53 

امادة *ه - كل ما كان عالقا لامرنا هذا من أحكام القوانين والا" وام 
واللواتٌ والعادات يكو ن لاغياً وغير معمول به 3 

المادة 4ه - على نظار دواوين حكومتتا تنفيذ امنا هذا كل مهم فم 


لخصبه ولصير لشره بالكيفية المعتادة وتعليقه في مدن وي بنادر وبلاد الوحجهين 
القبلي والبحري 


الاعس العالي الصادر في ٠١‏ ذي القعدة 5١ ( ١٠٠‏ سبتمبر مم١‏ ) 
تشكيل مجلسن-شوزى المسكؤومة ووظائفه 
« نحن خدو مصر # 
:بعد الاطلاع على المادة الاولى. والمادة السادسة .والاربعين مرى القاثون 
النظامي الصادر. في + جادئ الثانية سنةٌ ١18٠٠‏ ( اول ناي سنة 5ه1.) 
و اه غلى ما رفعه اليتا مجلس نظازنا أمرناجا هو آت: ب 
المادة ١‏ س قد تقررت عقتضى امنا هذا كيفية. 00 :مجلس شورك. 
الحسكومة ووظائفه 
( الياب الاول 0( 
زفي تشكّل مجلس شورى الحكومة ) 
المادة؟ + يؤاف لين شورى الحسكومة” من الاعضاء ل 3 'بيامهم 
اولك ) خحسة اعضاء ذامُونَ يعينون بأمى منا بناه عل طلب اس نظظازقا 
وتربظ لمم عرتبات مقررة ومدة توظفهم هي مس سنوات و 9 الدوام : 
شكرار بقامم” في وظائفهم اده حمس سئوات اخرى ولا ينفصاون الا بم منا 


مناه على طلب ماس نظارنا' 


لا ءب#أهج م 


( ثانيا ) المستشار المالي ووكلاء النظارات الثانية ورؤساء اقسام القضايا 
الثلايةواً: أقدم واحد من نكو ميسارية مصلحة الاملاك الميرية واقدم واأحد من 
مراقبي الدائرة السنية وأقدم واحد من مديري مصلحة السكة الحديد وهؤلاء 
الاعضاء يما يؤدون وظائفيم يجاناً 

المادة * - رئيس بحاس النظار هو ريس حالس الشورى وحوباً 
ويعين للمجاس المثار اليه بأ منا بناة على طلب رئيسه و كيلان وكائب سر 
عموي ينتخبون من بين اعضائه الدائمين 

المادة 4 - يمي نكاتبان مجلس الشورى بقرار يصدر من رئيس 
مجلس النظار 


( الباب الثاني ) 
( في وظائف مجاس شورى السكومة ) 

الادة ه ند ينقد م مجلس شورى اطسكومة الى قسمين الاول قسم 
ضير القوانين واللوائم الثاني قسم الادارة. 

اللادة 5 - على القسم الاول مر وريد مشرو وعات القوانين 
والأواس المتملقة بالصلحة الخمومية وكذلك اللواتح المتعلقة ايضا بالصاحة 
العمومية التى تصدرها النظارات يحيث لا تكون خارحة عن المدود التي يعينها 
ناظر الديوان اللاقصة به تلك الشروغات. 1 

الادة “اس على قنم م الادارة ان يسطي رأيه في كافة السائل المتغلقة 
بالصلحة العموميةوفيغير ذلك من المسائل ترتشا اليه نظاز دواوين حكومتنا 
للبحث افها وعليه أبضاً أن يمط لى دأيه عن أعمال الموظفين الذين لا قسري علوم 
أحكام أعرنا منص بتسوية حالة الستخدمين الصادر بتار © جادى الثانية 
سنة ٠١ ( ٠٠١‏ ابريل سننة مهد )١‏ متى احالت عليه نظار الدواوين نظار 
تلك الاحمال 

المادة م ب يناط بالاعضاء الدائمين محضير المشروعات والآاراء التوه 
عنها في المواد السالقة وتحرير التقارير عن المسائل التي تعرض على الجلس ‏ 7 


و 


المادةه - يكون كل قسم من قسمي ماس الشورى نحت رئاسة أحد 
الو كيلين ويكون في كل منهما عضو دام وكائب سر 

ويستدعى الاعضاء المعينون في الفقرة الثانية من المادة الثانية ة للحضور قّ 
جلسات أي القسمين وعلى كاب السر العموي ادارة اقلام الجاس , وله المضور 
في جمعياته العمومية برأي معدود ويشترك في أشنال وحلاسات القسمين 

المادة ٠١‏ جميسع مشمروعات القوانين وال واص المتعلقة الماحة 
العمومية ة وكذلك ك اللو أت التملقة باللصاحة العمومية التي تصدر من النظارات 
يجب عرضها اول على مجلس شورى المكومة المذأ ل 5 فها بحممية مومية 
مع مراعائه عدم المروج ء عن ٠‏ الحدود المقررة في المادة السادسة 

والقوانين والاواص واللوائح الفي تعرض بهذه الكيفية على مجلس شورى 
الكو مة يذكر في أعلاها هذه العيارة ( بعد احْذ ر أي علس شورى حكومتنا) 

المادة 1١‏ س تتبين في لاتحة الجلس الداخلية المسائل التي يجبعرضها على 
الجحية العمومية من المسائل التي تحال على قسم الادارة 

الادة ؟5 سس تصدر قرار أت الجعية الممومية والقسمين بإغلبية الآراء 
أغلبية.مطلقة واذا تساوت الآ راءكان رأي رئيس مرسجساً 


لا نصح مداؤلات الجمية العدومية الا اذاكان حاضراً فها | اكثرمن تقاف 
أعضاء المجاس ولا تصح الداولات في أي قم الا أذ كان حاضراً فيه خجسة من 


أعضاء مجلس بالاقل 

المادة 1 ل لإلنظار حق الحطور في جلسات ال جعية العوعومية دفي 
جلسات قنمي مجلس الشؤر ىو طلبوا ذلك لايضاح ما بريدونه في المسائل 
الختصة ينظاراءء 6 


الادة ١‏ ِ لاس الشورى أن ستدعى 5 جعيته العومومية أو في أي 
قم ور قسميه أو عند ماه ى ااسائل المال نتارها عليهم رؤساء أقسام 
المصال الميرية أو غير من الوظفين. لابداء معلوماتمم في المسائل اأتي تحت الداولة 


حب ]اي حت 


: (الياب الثالث ) 
ال احكام وقتيةي 0 
امادة 3 الا لسري أحكام الادة الفاشرة' من جسن هذا على 
القوانين اللصرية التي حضرتمها اللجنة المخصوضة العمل يموجيها أمام | الحم 
الا هالية امستجدة 


( الباب الرأ بع ) 
( احكام مو مية ) 5 

المادة 5 سد #رر مجلس الشورى لامة اجراآته. :اد اخلية ويرفعها: 
الينا بواسعلة مجلس نظار”ا للنصديق "عليها 

.ألادة لام مداولات جا شوري الحسكومة الارجة عن الاختصاصات' 
اللقررة في امرنا هذا تكون بإطلة من نفسها 

الادة 1ل ما كان مخاافاً لامرنا هذا من أحكام القوانين والاواض 
واللوأخ يمتبر ملغياً وغير معمول به. 1 


الا الصادر في ١‏ ربيع الثأني سنة مس٠‏ ( م فبرابر 6ه ) 
ربالغائجلس شورى المسكومة' 


نحن عدو ممصن ١#‏ 

بعدالاطلاع على أمزنا الصادز تاريخ 7 ذيالقمدة سنة ١٠+‏ (1اسيتمع.. 
سنة *لمم1 ) 

: وبناء على ما رفعه الينا مجاس نظارنا أمرنا يما هو أت‎ ٠ 

المادة اس ٠‏ ضارا توقيف عمل ماس شوري الشكومة” 

المادة؟ - اطق الدكتور ادوارد كيار بصفة كونهعضواً عجان 
شورى السكومة برئاسه' جلس النظار ونيط به حرير مشروعات القو انون 
والاتواصواللواتج ش 


سوج لدم 


عم عال 
قاوكف غرة 7 
5 بتعبديل القاون النظباي 

ُ كن خدبو مهس # 
يعد الاطلاع على القانون النظاي الصادر بتاريحخ أول مابو سنة +1441 
وبناء على م عرطيه علينا ناظر الداخلية وموافقة رأَي مجان س النظار 
وبعد أخذذ أي محلين شورى القوانين 7 
مل عا هو أت ف 


الادة وس الي البانآن لفان والثالث من القاثون النظاي واستميض هما 
بالبابين الثاني واقالك الا" يان ؛ سس 


(الباب الثاني ) .' 
( في اختصاس مجالس المديريات ) 
المادة ؟ - ( | ) لجلس المديرية أن يقرد.رسوماً مؤقتة في الديرية. لصم فها 
ف منافم ممومية ومنها التعلم 

'. ولإمحلس ان يسنتعمل: نك السو كل لم وتان رو ا 
وف مصيعها ايكون قطمياً ولصدر به ]لاس العالي ما مادام لا َك يتحاوز اللجسة ف 
المائة دن جوع الضرائب في ألدير: 0 

فاذا قرر أكثر من ذلك لا يكون قراره قطباً فها زادٍ عن الجة: في امائة 
ألا بعد تصديق السكومة :عن 'الزيادة وصدون الامئ العالي 


ام سم 
ويتبع في محصيل وحفظ وصرف .تلك الرسوم القواعد المتبعة في 
الاموال الا ميرية 
وله ان براقب استمال 8 558 هو صرفه 5 تلك الرسوم طب لتصوص 
هذا القاون أو أي قأنون حر 
(ب) لا بجوز بدون ترخيص خصوصى من ناظر الداخلية أن لصرف 
مبلغ من الاموال التي للمجاس صرفها هباشرة إلا اذا كان داخلاً في اميزانية 
السنوية التى يقررها الجلس بموافقة الناظ ر المشار اليه أدة اثنى عشر شهرا 
ابتداء من أول يناير مكل سنة 
3 لنظارة امالية ان تفتش وتراجم حسبابات مجالس المديريات 
( د ) للاجاس ان يطلب بواسطة الرئيس من المصالم الاميزية بالمديرية كل 
ما يحتاج اليه من البيانات والعلومات المتملقة بالاعمال الي من اختصاص الّجاس 
ألخغا ار فيها 
المسادة * > فيا عدا الاختصاصاتالةررة للمجلس بنص صري في هذا 
القانون او في أي قانون شن يجوز للمدبر واعكل ناظر أن يستشير المجاس في كل 
مسكلة يرى اخذ رأيه فيها: 
وللمسجاس أن يبدي من ننسه للمدبر:ولكل ناظر بواسطته وكذلك لجلس 
النغلار رغبات فما يتملق بمحاجات الدبرية العوومية وعلى الا خص في شؤون 
الل راعة والري وطرق المواصلات والامن العام والصحة العمومية والتمليم 
ومع ذلك 
)1 برج من اختصاص ملس المديرية جع المسائل الي مختضص مها 
المجالس الحلية أو الجااس الحلية الختلطة االوجودة في الديرية 
0 ' ولا يجوز للمجاس ان زبحث في تعيين موظني المكو مة او نقلهم ولا 
ف تاديموم أو رهم 
الادة ؛ ‏ اولا رأي الجاس مقدماً لازم في المشروعات الآ نية 
١‏ لغيير حدود المديرية 


” إنشاء أو الغاء مجلس حلي في دائرة اختصاص المديرية 


- عه 207 

انشاء المدارس والمستشفيات الاميرية أو نقلها أو ابطالها وكذا 
اليا نات العمو مية 

؟ مشترى أو شيع أو ابدال أو أنشاء أو , ريم المبابي والاملاك الاميرية 
5 المدرية أو الغيير استع الما 

ه سريان قانون على بندر أو قرية في المديرية 5 ابطال ذلك 

اصدار قرار ببيان كيفية سريان قانون على بندر او قرية في المديرية 

تغيير دوائر الاختصاص الادارية والقضائية في الديرية 

تغيير حدود البنادر او القرى او انشاء قرى جديدة أو الثاء بقرى, 


كد مح 


موجودة في الديرية 

انشاء سكك حديد زر اعية في الديري ية وثعيين اتجاهاتها 

٠6‏ أعطاء الامتيازات لشيركات أو لافراد بالديرية 

ثانهاً ‏ يم الحصول على موافقة ة مجلس على المشرومات إل نيه 
قبل تتفيذها 

)0 ) اصدار الدير لانحة محلية نسري عل المديرية كلها أو على قسم منها 
أو على بنادر او قرى فيها أو تعديل أو الناء لأنحة خاصة بالديرية 

) ب) سريان قرار أو لاشئحة على بندر أو قرية أو ابطال ذلك 

(ج) اصدار قرار ببيان كيفية سريان قراد أو لانمة على بندر اوقرية في 
المدرية ولا يسري حك الفقرات | و ب وج من هذه المادة. على القرارات 
واللواتح الوقتية القي تصدر أو التي يؤص ا ُ حالة وباء أو في غيرها من 
الاحوال المستعجلة 

وعلى الدير ان يخبر الجلس بالاسباب التي دعت لذلك في أول العقاد له 

ولا بسري 2ك هذه الفقرات أيضا على السائل التي تكون مني اختصاص. 
مجلس عبلى او مجلس محل مختلط في الدبرية وكذنك الاجراآت اللأمور بها في 
قانون صادر بعد أذ رأى بحاس شورى القوانين 

المادة هوس تعرض حداول نظارة الاشغال الءمومية السنوية التملقة 
الدبرية في المسائل الآ“نية على مجلس المديرية لأأخذ رأيه فيها 


سن لاق سد 


) | )انشاء الترع والمصارف العمومية 

(ب) تطهيز الترع والصارف العمومية 

فاذا يدا لنظارة الاشغال العمومية ما يدعوها التعديل فمارآه المجاس وخر 
علبها أن أذ رأي يجا س المدبرية في هذا التعديل 

(ج) مناوبات الري مدة امخفاض الري 

ومع ذلك فان عرض جداول الثاويات على الجلس للا خلن عالنظارة الاشغال 
الععومية ونوا مَك حق تعديل المناوبات: في الاحوال النة تععدلة بدون 
.تخد رأي الجأ مقدماً' ذيها وني عالة الشعديل المذ كور يذب "غبار مجلس 
السياب التي دعت الى ذلك 3 أول انمقاد له 


الادة وددلا يقام بمذناري العمل بهذا القا انون مولد أو سوق ف أي جهة 
ن جهات المديرية 0 نر العادة ياقامته فيها ألا 5 الخيص ب4 من الديرية 
27 رأي محا س المديرية ٍ 


ويبطل المدبر بالطرق الادارية كل مولد او سوق يقام غالقاً لمك هن هده 
'المادة ومع ذلك 


(١)لايسري‏ ا هذه المادة على الاسواق القي ثقام بناء على امتياز منح 
قبل العمل بهذا القانون . 

(ب) ولا يجوز مقتضاها اعطاء رخصة. علي ما يخالف شروط امتياز منح 
قبل ذلك التاريخ 

(ج) والرخعة المعطاة طبقاً لكها لا تمنى من وجوبمراماة اللوأتح 
الصحية وغيرها المتعلقة بالمواك والاسواق 

الادة لا )١(‏ يقرر #لس المديرية ععمصادقة نظارة الداخلية عدد اطفراء 
اللازمين لكل بندر أو قرية في المديزية ماعدا البنادر والقرى التى بها حالس 
حلية او مالس علية مختلطة وكذلك يمين بيان درجاتهم 5 

(ب) يقرر الجلس كذلك -مزئبات الخفراء عراعاة معدل الاأجور المارية 
في أنحاء المديربه 


سس برلا سم 


(لج) واذا يقر المجلس قبل أول ينار من كل سنة اجراة تغيير في عدد 
لخفراء بندر أو قرية او فيعرتباتهم ببق ذلك كأكان في السنة الماضية 
ومع ذلك يجوز لناظر الداخلية بعد اخذ رأي الجا س أن يزبد عدد خغراء 
اي 0 او قرية اذا رأى إن حالة الأمن العام تقتضى ذلك 
(د) تعين فيكل سنة لجنة من المجاس للفصل فصلا : 2 ان ف الشسكاوي 
من فو ذيع رسوم الففر على النازلفي البنادر او القرى التي ليس بها حالس ملية 
أو تجالس محلية غتلطة 
المادة م - اول يختص مجلس المديرية في مسائل العزب بما يأني ٠‏ 
(1)لا تنما عؤبة في الديرية إلا بعد الترخيض بذلك من المديرية بموافقة 
رأي الجلس وبراعي لهاس مساحةالاطيان التي يمتلسكها طالبالرخمنة في المهة 
المراد إنشاء العزية فيا وعدد د اشخاص المشتخلين بزراعتها والمسافة بين هده 
: الاطيان وبين قرية أو مكان آخر يتيس فيه السكبى وامكان انخاذ الو سائل 
: الكافية حر أسة العؤبة بغير مصاريف بامظة, . ْ 
ويكحب ان يرفق بطلاب الترخيص بانشاء عزبة دسم الموقع اللراد انشاذها فيه 
ورسم مبانيها وكافة البيانات اللازمة ليتمكن الجاس من مدان قراره طبقاً 
لاحكام هذه المادة 
(ب) المجلس ف جنيع الاحوآل أن يقرر هدم عزبة ولو كان ها هنأ 
. اذا صارت ملجأ اذوي السيرة السيئة أو مأوى للاشقياء 
9 المعجلس أن يقرر هدم كل عزبة ة انشئُت بدون رخصة قبل العمل بهذا 
األقاون أو بعده أذا تعسرت حراسما أو اقتضت تلك الحراسة مصاريف باهظلة 
“وذلك نار لعدد سكائما وحالة معيشهم 
ومم ذلك 
-١‏ لايصدر قرار بالتطبيق للفقرتين دج من هذه المادة ألا بمد تُكليف 
مالك العزبة بابداء اقواله للمجلس أو الجنة يشكلها المجاس وبشرط 
التصديق على ذلك من ملس النظار 
+ لا يمو زالترخيص بانشاء عزبة تكون واقعة على مسافة مائةمتر بالاقل 


الم مه م 
من جسر النيل أو من حدس ترعة عمومية أو مشر موي أو من 
جبانة أو علىمسافة "٠٠‏ متر بالاقل من بركة موجودة بالجهة البحرية 
من المكان الراد انشاء المزبة فيه أو ٠٠١‏ متر مر بركة واقمة في 
جهة اخرى 
* يجوز استئناف رفض طلب الرخصة الى ناظر الداخلية 
ثانياً اذا انشئت عزية أو شرع في انشاتها بدون ترخيص من المدير أو 
من ناظر الداخلية في حالة الاستئناف جاز له الادارة ان تباشر هدعها قبل 
اتمام بنامها أو في أثناء سئة شهور من أهامه 
ويجري الديرالمدم بالطرق الادارية وتحصل مصاريف ذلك من مالك العزبة 
أو مالك الارض التيكانت المزبة تنشأ ذمها طيقاً لنصوص الا" م العالي الرقيم 
9" مارس سنة ١848+‏ 
الادة و اولس زيادة عن ترقية التعليم الاولي ومنه تمل بم الزراعة 
والصناءات اليدوية ترقية ة التعليم ب بكافة انواعه ودرحائه في المديرية الطريقة 
المبينة بعك 
(4)1ان يقر انشاء أو امتلاك مدارس فيالمديرية واتخاد مايازم لادارتها 
وله كل الساطة التي يجب ذلك 
(ب)له أن يدير مدارس غير التي انشت أو صار امتلاً ذكها على وجه ما 
تقدم بشرط ان يكون تخصيص بنامها مكفول” على الدوام للتعليم وأن يشتملعقد 
تحويلها الى الجاس على الشروط التي تضمن له ادارتها الفعاية 
(ج( لاسلس طلياً لتوحيد شمير العمل في جيم اتحاء المديرية ان يضع لواح 
وبروجرامات لسير المدارس علي اختلاف درحاتها غير المدارس الى أنشئت 
او صار امتلاكه! وغير التي تدار طبقاً للفقرة السابقة وان عنح عنوان ( مدرسة 
معترف بها ) لاتي تسير على مقتضى تلك اللوائح ويقبل ضاحها او من بتولى 
شؤونها ماهو لازم من الشروط هذه الدارس 
(د )4 ان يغم اليه أربمة على الأكثر ممن لهم عناية خصوصية بأمور 
عام في المديرة يحضرون جاساته حال انمقاده للنظر والفصلفي مسائل التعليم 


لسع ولاق لا 


ويكون أيهم شورياً و 'ونون حما اعضاء ف لحنة التمليم اذاكارت كت 1د 5 
ومدة وجو أو لنك الختارين ف الجهاس سنتان الا اذا جدد اختيارثم 
[6, له أن لشكل من اعضائه ا تمن لعثون يأص التعليم ف الدرية لان 
يناط بكل واحدة منها ادارة مدرسة اواكثر ويحدد اد 8 هذه الابجان 
(و) كه انيقيل المال 5 العقار الذي يوهب ليستءمل هو أوغلته في شؤون 
التعليم ف الديزية بوحه عام أو في حهة معينة منها 
"كذلك له ان يقبل الاكتتاات التي مخصصما المسكتتبون لعمل من الأممال 
القي اختتص بها الجاس : شؤون التعلم ويحب في هذه الخالة استعمال الأموال 
الك تنب بها فيا خصت له 
(ذ) على 91 س أن يخصص للتعليم لاه ولى ومنه تعايم الزراعة والصناءات 
اليدوية سبعين في الماثة من مو م الرسوم التي عيضن كيم والثلاثون فيالمائة 
الباقية تصرف على التعليم الابتدائي ومافوقه 
42 على ليلس أن براعي على قدر الامكان في استعرال السلطة الممنوحة له 
بمقتضى هذه المادة كل لاحة عمومية يصدر بها قاثون أو قرار من ناظر المعارف 
العمومية ٠‏ 
الادة ١٠س‏ يجب على الجاس أن ينم بحثه وأن يبدي ر أيهفي امسائل الواجب 
عرضها عليه مقتفى نصوص هذا القانون أو القوانينٍ الاخرى في مدة لائقة 
من وقت عرضها عليه فان الى ابداء رأيه أو ل يبد دا مطلقاً في تلك المدة حاز 
لجلس النظار ان يأمر بإجراء العمل بدون انتظار الرأى الذ كور 
( الباب الثالث ) 
( في تشكيل حالس المدبريات وفي اجرآآتها ) 
الادة ١‏ ح تشكل مالس الديريات كا يأني : 
.يكون فيكل مجلس امئان ا ماك اللي يلتتخبها مندوبو 


الاتتخاب عن بلاد ذلك الركز ويب أن يكون النائبان مقيمين في دائرة ااركز 
ويراعي في تطبيق هذه الادة ما يأني 2 


١ 


لسن وببوج هلد 


كل بشدر مديرية ذي نظام اداري خا ص يمتير رجأ من,الر 1 الواقع فيه 


5 8 كل كز لا يزيد حدد سكانه على عشرين ال القاً وكل قسم اداري غير 
مس كز يلبدق بإحد المرا كز الاآخر بقرار يصدر مرى ناظر الداخلية عموافقة 
محلس النظار 

:ويكون المدير رئيساً لجلس المددرية كان غاب أو منعه ع ن العمل مانم ناب 
عنه وكيل المدير 

ولعتبر حالس المدرياث المشكلة كأ تقدم أشخاماً معتوية ويكون المدير نائياً 
عن المجلس بهذه الصفة في استعال ماله مر السلطة وفي اداء ما عليه من 
الواجبات مما يدخل في دائرة اختصاصه 

المادة ؟١‏ سلا يجوز ائتشاب أحد لجلس الديرية مالم يكر:. حا 
للشروط الآأتية ؛ س 


١ 
5 


.م0 


4 


ان يكون بالقاً من العمر ثثلاثين سنة كاملة 

ان يكون عارفاً القراءة والكتاية 

أن يكو ن يدفعرمدة سنتين الى ' الديرية مال اطيان بالمركز قدره خمسة 
وعشر ون حنها را عا لى الاقل 5 السنة فا اذا كان حاكن خياد 
الدراسة العالية وألا فيكو مقدار ذلك المبلغ سين جنهاً مصرياً 


على الاقل 


أن يكون أسمه مدرجاً فى دفال انتخاب الدبرية من جسن ساين 
ان لا يكون موظفاً في السكومة او ضابطا في الجيش: العامل ولا 


يعتير العمد والمشايخ هنا من موظني الحسكومة 
أن لا يكون عضواً في اس مديرية اخرى 


المادة 98 ينتخب النائيون عن المراكز في مجالس المدبريات لدة ست 
سنواث ورج أحد ا يكل ىكز بالدور كل ثلاث ستين ويستمر الاعضاء 
الخارجون في وظائفهم بالا س الى أن نتعين بدطع يجوز أعادة انه تخاميم 

الادة أ 38 العضو ديد في اس المديرية أمام المدبر قبل مبأشرة 
العمل مين الاخلاص لاحئاب الخديوي واتفضوع لقوانين اليلاد 


ل لم د 
المادة 18 - يقرر مجاس المديرية فصل كل عضو تخلف عن الضور 
مدي ثادثة ادوار متتابعة ين ادوار الاجماع بدولن ن عذر مقبول لدى الجاس 
ودور الاجماع هو الجلسة 3 الجلسات المتتابمة التى يعقدها الجلس بناء على 
دعوة ة أجماع واحدة 


الادة 11 - مجتمع مجالس الدبريات في _الواعيد التى تتقرر في لاتحة 
الاجراات الداخلية فاذا لل تتك. ن لوائح فعي جتمع كلا دعاها الدير وللمدير دموة 
المجلس لاجتماع ذوق العادة في أي وقت كان وعليه دعوته اذا طلب ذلك كتابة 
ثلث الاعضاء على الاقل ولا يجوز لاحد غير الاعضاء أن حفس حاسات ألهاس 
او انه الا بدعوة مه او من المدير لفائدة المسائل الحاصل الببحث فها لسكن 
لشكل ناظر تعيين مندوب أو اكثر يحغر <اسات محاس المديرية او طانه عند 
النظر في اس يتملق يأحدى المصالل التابعة لنظارته ولهؤلاء المندورؤن حق 
الاشتراك ف المداولاات ولا يكون لهم رأي معدود 
ويعتبر المدير او وكيله بالثيابة عندعضواً في ججيع لجانمجا عن المدقرية ويرأئن 
كل حلسة بحضرها 
لا تكون جلسات الها س قانو نية الا اذا حضيرها أكثر من نصف اعضائه 
وتصدر القرارات الاغلبية واذا نساوت 'الآراء فالا رجحية للجانب الذي 
فيه الرئيس 
لناظر الداخلية ان يصدر بموافقة مجلس النظار لواتح اجرأآت حمومية لسير 
حالس الديريات 
وذكل مجلس مدبرية 5 أن يضم لانحة لاجرا آنه الداخلية بالتطبيق لاواتح العامة 
:ويحب التصديق على تلك اللانحة من ناظر الداخلية 
اللادة 1١س‏ يجوز حل محاس الديرية في كل وقتث 4 عال يثبين فيه 
.اسياب ذلك وحينقذ يحب احراء الانتخاباتالجديدة فيثلاثة أشهر من ناريخ لحل 


الادة ؟ س عدلت المادة 43 من القاثون النظاى كا يأتي 
اذا خلا محل أحد الاعضاء في احد مجالس المدبريات أو في ملس شورى 


- لذن م 
القوانين أو في الجمية العمومية يشرع في انتيخاب بدله في خلال شهر واحد 
ولا تستدر مدة توظف العضوالجديد بالنسة مجالس الدبريات الا الى حين انهاء 
مدة سلفه والأسبة لحاس الشورى والجعية العحومية لين نديد 
الانتشابات العمو مية 
0 300 
( احكام وقنية ) 
المادة “9 استثناء مى نص المادة *9١من‏ الباب الثالشتكون مدة نابي المراكر 
فحالس المدير ات الذين ينتخبون أول ءرةطبقاً لنصوصهذا القانون أربع سنين 
وبعصل الاقتراع لتعيين الاعضاء الذن مخرحجون ي اول دور من أدوار 
التجدد في آنغر السنة الأ" ولى 
إلادة هت قل .الاعضاء الموحجودون الآان عجالس المد.ريات ف وظائفهم 
لين اثنهاء مددمم وكذلك الاعضاء المندوبون منهم مجلس شورى ألقوائين 
ويعتبرٍ كل عضو من اعضاء حالس المديريات نائياً عن المركؤ الذي هو منه 
ولو زاد عددمم عن اثنين في احد الراكز ‏ - 
ومع ذلك فاذا بتى عند التجديد الاول عضوان اثنان فقط عن احد الراكز 
وحجب سقوط أحدما بالقرعة لاجل انتخاب بدله الا اذا كان عضوا ف ماس 
شوري القوانين ذفني هذه الحالة يسقط العضو الا خر 
زم 5 
( أعكام حمومية ) 
المادة ه ‏ يحذف ذكر مالس الدبريات من الادة 44: من القاثون النظاي 
وتلغى الفقرة الثانية من السادة 6٠‏ من القانون الذ كور ويلثى الام العالي 
الرقيم 8 فبراير سئة لإذا المختص عحالس المديريات 
وياغى الأمران المالئان الصادران في 1١‏ فبراير سنة 1884 و75 دوليو 
المادة < - ينفذ هذا القانون من اول ينايبر ستة 191١‏ ونجوز اصدار 
اللوات اللازمةلتنفيذه قبل ابتداء العمل به 


سق د 
المادة /ا - على نظار حكو متنا تنفيذ هذا القانو نكل منهم فيا يخصه 
صدر سراي رامن التين في 8؟ شعبان سنئة /؟١‏ ل 8# سبتمير 

١95١ سئة‎ 

عياس حلمي 
يأمى المضرة الديوية 
ناظر الحقانية ناظر المعارف الءمومية رئيس محاس النظار وناظر الخارجية 
حسين رشدي 2 سعد زؤغاول بطرس الي 
ناظر امالية ناظر الاشغال العمومية والحربيسة والبحرءة ناظر الداخلية 
|حمد حشمثت أسماعيل سري غل سعيد 


سس عانق سدم 


قانون عرة 4؟ لسنة 1و١‏ 
القاون النظاي 


+( نحن لدبو مصر * 
٠ :‏ ' 

لا كانت رغبتنا هي منح بلادنا نظام حكومة يكون موافقا للافكاز النيره 
وكافلا لسن الادارة ولصيانة الحرية الشخصية وضامنا لاتساع نطاق التقدم 
والعمران وملاماً ذه البلاد ينوع خاص 

ولاكانت هذه الغاية لايتسنى نيلها الا بتعاشد جيع. الطبقات تماضداً مينيا 
على الولاء وبامتزاج يع 1 رافق امنزاحا يؤديالى ترقية نظام الممكومة بطريقة 
يجمع بين ال لسكينة والتروي بحيث لايكون هذا العام عبارة عن تجرد تقايد 
وما كاة للاساليب الغربية بل ايكون داءها الى بيد السبيل رفاهة الامة 
الصرية وأسعادها 

ولاكانت بغيتنا حينقذ هي تعديل القانون النظااى تعديلا يكون من ورائه 
تحسين الاأسلوب التشربعي وذلك باستبدال القوانين النظامية الحالية بقوانين 
ترى الى غنم مجلس شورى القوانين سع المعية العمومية في هيكة واحدة والى 
تقربر طريقة للانتخاب تكو نأوسع نطاقا وأ كثر انطباقا على المكة والى ازدياد. 
عدد الممثلين الذين يعهد البيبم بالشاركة في اعمال السلطة التشريعية والى تخويل 
والمعية الحمومية والى ترتيبطريقة يجري عليها الحمل في الاستشارة وفياقتراح 
وضع القوانين لكي تزداد استفادة الحسكومة عن ذى قبل من آراء هذه الميثة 
الجديدة ومقترحاتها فها يتعلق بادارة الشؤون الداخلية في القطر المصري 


هع د 
فقد سنا يما هو ات : 
لباب الاول 


المادة و - أنشئت جعية تشريمية. 
وأنثىء ملس مديرية في كل مدبرية . 
الباب الثاني 
.2 
في تاليف اجمعية العمومية 


المادة ؟ ب :ولف الجمية التشريمية من أعضاء قانونيين وأعضاء منتخبين 
و أعضاء معينين ٠‏ 
والنظار اعضاء قانونيون 

وعدد الاعضاء المنتخبين سستة وستون عضواً ينتخب أحدمم وكيا بكعرفة 
الجعية ويكورن انتشاب هؤلاء الاعضاء بالكيفية وبالشروط القررة في 
قانون الانتشاب 

وعدد الاعضاء المعينينسبعة عشرعضواً احدم رئيس والثانيوكيل واطسة 
عش الاأخرون يمينوزعلى نحو يسكفل النيابة عن الاقليات والمصالح التى لم ةل 
نصيباً من الانتخاب ٠.‏ 

و تعطى مكافأة للاعضاء المنتخيين والاعضاء العينين . 

ويعدر اس عال بتاء على طلب مجلس النظار بتأليف امي التشريعية بعد 
الانتيشاب 

المادة « - الاعضاء المنتخبون موزعون علىالوجه الآ ني 

القاهرة ؟ (اربعة) 

الاسكندرية م إثلاثة ) 

الغرية 7 (سيعة) 


الس اسم الم 


المنوفية 0 (خسة ( 
الدقهلية ‏ ه(خسة) 
البحيرة . ) خسة) 


الشرقية ‏ ه (خحسة) 

القليويية " زثلاثة) 

الجيزة ” لثلاثة). 

ببي سويف ؟ (اثنان) 

الفيوم ”" (ثلاثة) 

النيا ‏ 4(اريعة)* 

أسيوط ‏ ه (نخحسة) 

جرح 4 (اربعة) 

قنا 4 (اربعة) 

)دحاو(١‎  ناوسا‎ 

بورسعيد والاساعيابة ١‏ ( واحد) 

السويس ١‏ (واحد) 

دمياط ١‏ (واحد) 

ويختار اللخسة عشر عضوا المعينون من قبل الحكومة بحيث يكون تيع 
الطبقات من الاهالي حد ادنى لعدد من ينوب عنها وذلك على الوجه الآ ني : 

اقياط © (اربعة) 

العرب البدو « (ثلاثة ) 

التجار “” (اثنان) ٠.‏ 

الاطباء “ (اثنان) 

الميندسون ١‏ (واحد) 

دحال التربية العامة اوالدينية ؟ (اثنان) 

المجالس البلدية ١‏ (واحد ) 


اليه سم 

الادة 4 مدة عضوية الاعضاء امنتيشبين والعينين في الممية التشريعية 
مث نين ٠‏ ويتيحدد انتاب ثلث كل من الفريقين في كل سنئين . 

اللادة ه ‏ يجب على أعضاء المعية التشريعية ارن #لفوا في أول جلسة 
يعقدونها وقبل مباشرة أعمال وظيفتهم عين الصداقة لنا والطاعة لقوانين القعار 

المادة 5 - لا يجوز في غير أحوال السقوط المتصوص عنها في قانون 
الانتتخاب عزل عضو من أعضاء اجمعية التشريمية الا يأمر عال يصدر بناء على 
عرض مجلس النظار ار قرار يصدر من المعية بأغلبية ثلاثة أراع الآراء . 

المادة لاس اذا خلا عل أحد الاعضاء في الهمية التشريمية يختار بدله في 
ثلائة اشبر على الأكثر بطريق الانتشاب أو التعيين على حسب الاحوال . ولا 
دوم عضوية العضو الجديد الا انهابة مدة العضق الذي حل هو مله . 

المادة م - جوز حل اعية التشريعية في أي وقت بأمرمنا بثاء على عرض 
مجلس النظار . 

ومتن حلت وجب اجراء الا نتيخابات والتعيينات الحديدة في ثلاثة أشهر . 

ويكون تعيين الاأعضاء الذين ينفصلون من الجعية عند تجديد الثلث من 
أعضائها أول مرة واني مرة بطريق القرعة . 
ويحصل التجديد المذ كور دتما في شبر ينابر التاللي لانقضاء مدة السنتين 
المقررة في الادة الرابعة 


الباب الثالث 
في حقوق المعية التشريعية او اختصاصها 


المادة و لا وز أصدار أي قانون مالم يتقدم ابتداء للجمعية التشريعة 
لاخذ رآيبا فيه 

ولعثبر قالونا كل تقنين تعلق بأمور معن الداخلية وله مساس م 
سلطات المكومة أو يقرر بطريقة عامة أمر متعلقاً محقوق سكاء م الد ني أو 
٠‏ السياسية وكذا كل أمر عال يشتمل على لاحة أدارة جمومية 


سس اج لد 

وما عدا ذلك من التقنيئات يصدر به امس منا يموافقة مجلس نظارنا ' 

المادة ٠١‏ لا يوز اصدار اي قانون او أس عال الا اذاكان موقعاً عليه 
من رئيس علس النظار ومن النظار الختصين به. 20م 

المادة ١١‏ - الجمعية التشريعية في مسائل التقنين حق 000 مشر وعات 
القوانين ما عدا ما يتعلق من ذلاك بالقوانين النظامية . 

فاذا عرض واحد من الاعضاء او اكثر على الجعية مشروع قانون تقرد 
في جلستها العلنية قبول النظر فيه أو رفضه » 

وني حالة القبول يحول الشروع على لمنة تبحث فيه ثم تعرضه على المعية 
لتنظر فيه وهي مجحتمعة مهيئة لجنة عامة . فان اقرته تبعث بهالى بحاس النظار . 

فاذا وافق لس النظار على الشروع قدمه الى اللجبعية كا هو أو مع ما يمن 
له من التعديل لتنظر فيه بالطروق العادني . واذالم يقبله برسل الى الجعية بياناً 
بالاسياب الني بنى عليها قراره 00 نحوز الناقفة ف هذه الاسباب . 

ولا يجوز في أي حال من الاحوال ارفك تنظر الجمية التشريمية الشروع 
في جلسة علنية الا اذا سبق اقراره من ملس النظار . 

المادة ١١‏ ح- للجمعية التشريعية ان تقبل اي مشروع قاثون يقدم لها من 
الحسكومة كا هو او أن تعدله أو أن ترفضه 

المادة 9 اذالم 'وافق المسكومة على رأي المعية تعيد الها الأشروع 
مع إيضاح الاسباب الداعية لذلك 

وللجمعية البحث في اإضاحات الط-كومة . فان ل / تر رأبها ينمقد مؤعر من 
مجلس النظار ومن الجعية التشريمية وهي منعقدة ببيئة للنة عأمة . 

الادة 14 - اذالم يود يحث المؤتمر آلى الاتفاق يؤجل مشروع القانون 
المعروض مدة خسة عشر يوما . وبعد انقضائها يقدم الشروع ثانية الى اطعية 
بصودته الاولى او مع ما تكون الحسكومة قد ادخاته عليه من التعديل بشرط 
عدم الأروج عن الاساس الذي بنى عليه او الذي لوحظ في التعديلات السابق 
أدخاها فيه . 

المادة هؤ - اذا اسستمر اذلف بعد التأجيل النصوص عنه في المادة 


سسا اج الله 


الرابعة عشرة بين الجعية والمكو مة جاز لمذء أن 6ل الجعية او ان تصدو 
القانونعلى الصورة التي قدمته بها اخيراً ا: مم التمديلات التي تكون قد قباتها 
وعلى الممكومة ان تبلغ لغ الجمية الاسياب التي جلتها علوعدمالتعو بلعل دأيا. 
المادة 15 - اذ حلت الجعية التشريعية لاستءرار الخاف بين السكومة 
وشاك هو ميين في الادة الخامسة عشرة يقدم عند الاقتضاء “شروع القانون 
الذي كان 5-2 ف ذلك اذاف للحمعية الطهد ببدة في دور انعادها الاول ٠‏ 
و كب نظردبالاة ولوية على غيره م ن المشروءاتالاخرىٍ ماعدا مشروع اليزانية 
ويعتبرالشروع القدمع علىهذا التحو مدير وعاحديدا ينغار فيه بإلطرقالمعتادة 
المادة/ا؟ سلا يجوز ريط أموالجديدة أو رسوم على منقولات او عقارات 
أو عوائد شخصية في القطر المصري الابعد ٠باحثة‏ المعية التشريمية في ذلك 
واقرارها عليه 
المادة 14 - تشتشار امعية التشريمية فم يأني 
اولا -- في كل سلفة ممومية 
ان في كل “شرع عام متعلق بجملة هديريات وخاص بانشاء او ابطال 
ارعة او مصرف أو خط من خطوط السكك اخديدية 
“الث عدي فرؤ مموم أطيان القط ر لتقدير درءات تاعواها. 
وعلى المسكومة اذا لم تعول على رأي اممية أن مخطرها بالاسياب التيدعت 
الى ذلك . 
الماذة 19 تبدي الطمية التشريعيةرأُيها أو زغباتها سواءكان ذلك بناء 
على طلب الحكومةبالنسبة للسائل والشرو 0 ض قعليها اد من تلقاء نفسها 
والذي يحوز للجمعية أن تبدي فيه درن تلقاء نفس اارأباً اورغية ثما اهو 
داجع الى أمور مع الداخلية هي الواد التعلقة بالثروة الخنومية او الامور 
إلادارية أو المالية , 
وعلى المسكومة اذا لم تعول على هذه الآراء والرغبات انف مخطر اطعية 
بالاسباب القي دعت الى ذلك ٠‏ 
المادة ٠٠‏ - لا يجوز ادمعية التشريعية ان تقرر قراراً او أن تبيحث او 


لاوم سم 


ان تبدي ماحوظة أو رغيات في مخصصات الحغيرة الخدبوية ووي ركو الاستانة 
والدين العموي وبالجلة في الواجبات والالتزامات الناجة من قانون التصفية أو 
الاثفاقات الدولية وحكذا المسائل التعلقة بالدول الاحتبية وعلاقات مصر 
هده الدول. 

ويخرج ابا م اختصاص الجعية السائل التعلقة بتعيين أحد موظني 
المسكومة او احد مأموريها او بترقيته او نقله أوعقوبته أو رفته ٠.‏ وكذا كل 
عمل آلغر ريه الحسكومة بالنسية لفرد من موظفها او من مأموريها . 

المادة ١؟‏ كل قرار تصدرهالجعية التشرلعية ويكون عارعا عن الحدود 
القررة في هذا القاثون يكون باطلا وغير معمول به. 

المادة *؟ - ترسل ميزانية ايرادات ومصروفاتٍ المسكومة العموميسة 
الى اطعية التشربعية قبل انهاء السئة المالية بأريعين وم على الاقل . 

وللدمعية أن تبدي آواءها وملحوظائها او رغباتها في كل قسم من أقسام 
المزانية ماعدا | الاقسام المتعلقة بالمسائل الخصوص عنها في المادة المشر ين . 

وترسل تلك الآ راء والملادظلات او الرغيات الى ناظر* الالية وعليه في حالة 
رفضها أن يبين أسباب ذلك . 

وللجمعية التشريعية ان تبيحث في هذه الاسباتٍ واف تيدي بعد ذلك 
ملحوظات حديدة . 

الادة 7 س تمتمد اليزانية في جييع الاحوال عقتضى أعس مال يسدر 
بناء على عرض مجلس نظارنا قبل نباية السنة المالية بخمسة ايام على إل قل. 

وعلى نظارة. المالية أن ثيءث الى الجعية التشريعية في الشهر التالي لنشر 
الميزائية إيضاحاً بالاسباب التي تكون قد دعنها لعدم التعويل على الللحوظات 
الجديدة التي أبدماء الجعية . 

المادة ؟* سك يرسل فيّكل سنة حساب جموم الادادة امالية عرن السئة 
الاضية التي اقفلت حساباتها الى الجمية التشريعية لابداء إدأيبا أو را ظانها أو 
رغيامها فيه .ويكون ارساله قبل تقديم الميزانية الحديدة بأولمة شهور على إل قل 

الادة + يجوز لكل مصري ان يقدم لنا عريضة ٠‏ 


52-70 
فالعرائض التي تبعث الى رئيس الجعية التشريعية تنظر فيها الجعية و م 
ترفضها أو بقيوهًا . 8 
٠‏ وما يقبل يحال على ناظر البيوان الختص به لاجراء م يازم عنه واخطار الجمية 
ع يم فيه . 1 : 
المادة 5؟ - كل عريضة مخنص بحقوق أو منافم شخصية ترفض متى كانت 
من خصائص انا ك او لم يسبق تقدعها لهة الادارة الختصة بها . 
المادة /ا؟ س يجوز لاعضاء الجعية التشريمية ان بوجهوا الى اانظار أسئلة 
في المسائل الادارية ذات المصلحة العامة بمراعاة الشر وط الآ تية : 
اولا" س- ان يحرد مويد السؤال المسكرئير الجعية قبل توجيبهه بخمسة ايإمعلى 
الأأقل اخطاراً يتضمن نص السؤال بنامه 
ومع ذلك يجوز عوافقة رئيس الجمية التشريعية والناظر ذي الشأن 
ان يحرر الاخطار قبل توجيه السؤال بأربع وعشرين ساعة وذلك في 
حالة الاستغسجال 
نانياً ‏ لرئيس اممية التشريمية ومعه الوكيلان ان رفض اي سؤال او ان 
يطلب تمديله اذ رأى فيه الفاظا) غير لاثقة او مطاعن شخصية او مايكون 
بإعماً على التناقر بين المناصر اللسكونة لجموع الأأمة وكذاكل سؤال 
له مساس بالعلاقات والاتفاقات الدولية . 
المادة 4؟ س يجيب النظار او النائبون عنهم على الاسثلة التي توجه الهم 
بالكيفية التقدم بيانها . وهم أن لايحيبوا على سؤال برون من المصاحة العامة 
عدم الاحابة عنه . 
المادة ؟ - لامكون احابات النظار او نوابهم علا للفناقشة ولكن يجوز 
لأعضاء الجعية بموافقة الرئيس ان يوجهوا اسثلة تكميليةلا يكون الغرض ملها 
الا استيضاح النقط التي نشأت عن أجابات النظار . 


مس 7 ع 3 حيسم 


الباب الرابع 
في سير أحمال الججعية النشربعية 


لمادة »ل تلقث ام الجمية التشريمية كل سنة في أول يوم مر شهر أوفير 
وعتد دور اتعقادها الى آر شهر مايو من السنة التالية . 

ووز دعوتها للاجماع بأسرءنا 0 دعت الاأحوال الى ذلك ٠‏ 

وعلى كل حال لا ينفض دور الانعقاد العادي او الاستثتائي الا اذا بمشت 
الجمية التشريمية الى الحكومة رأيبا في ججيع السائل التي عرضت عليها . 

المادة ١‏ ب للنظار في نمض السائل 0 يستصحيوا كار الموظفين في 
'دواوينهم او ان يستنيبوثم عنهم في ذلك ٠‏ 

المادة +8 تكون جاسات الجمعية التشر يمية علنية بالكيفيةااني تتقرر 

في لاضحة داشلية تصدرها الجعية * 

اما المؤتمرات مع مجلس النظار والاجناعات التي مقدها الجعية ببيئة لنة 
عامة قغير علنية ٠‏ 

الادة مم ب لاتصم مداولات, ا التشريمية الا اذا حضر الجلسة ثلثا 
الأعضاء على الاقل بقطع النظر حمن يكون مائياً بإجازة مقررة . 

وتصدر_القرارات بالاغلبية ماعدا الأأحوال المنصوص على وجوب توفر 
ثلاثة ارباع الآاراء فيها . 

واذا نساوت الاصوات رجح رأي الغريق الذي مئة الركس . 

والانابة في ابداء الرأي غير جائزة .ويكون ابداوه جبراً الا اذا قررت 
الججعية ان يكون بالاقتراع السري مراعاة للمصلحة العامة . 

المادة 4" س يمين رئدس العية التشريعية المال اللازمين لتأدية اعمالما . 


الباب اللامس 
ُِ اختصاص مالس المدريات 


لمادة م - ( ١‏ ) لمجلس المديرية ال يقرررسوماً مؤقتة في المدبرية لصرفها 
في منافع مومية ومنها التعليم : 
وللمجاس أن يستعمل تلك الل سوم بأ كلها لتعليمر 
وقراره في 3 الرسوم وني مخصيصبا يكون قطعياً ويصدربه لاس 
العالي مادام لا يتجاوز الجسة فيامائة من جوع الضعرائب في المديرية 
فاذا قرر كار من ذلك لا يكون قراره قطميا فها زاد عرل. الجسة 
في اللاثة الا بمد تصديق المسكومة على الزيادة وصدور الاثم العالي 
ويتبع في محصيل وحفظ وصرف تلك الرسسوم القواعد التبعة في 
الاموال الاميرية 
وله أن يراقب استعمال مال يباشر ٠‏ هو صرفه من تلك الرسوم طبقاً 
لنصوص هذا القانون أو أي قاون ا 
) ب) لا جوز دون ترخيص خصومي من ناظر الداخلية ان صرف مب 
من الاموال التى لاممجلس صرفها مياشرة الا اذا كارن داخلا في 
الميزانية السنوية الج قي يقررها الجلس عوافقة التاظر المشار اليه لمدة 
اثنى عشس شهرا ادا من أول يناير م نكل سنة 
(ج) لنظارة المالية ان تفتش وتراجع حساات مجالس الديريات 
( د) للمجلس ان يطلب بواسطة الرئيس من المصالم الاميرية بالمديرية كل 
ما يحتاج اليه مرى البيانات والملومات المتنافة بالاتمال التي من 
اختصاص الجلس النظر فها . 
المادة 0 فيا عدا الاختصاصات المقررة الميجلس بنص صريح في هذا 
القانون أو في أي قانون آخر يحوز المدبر ولكل ناظر ان يستشير الجلس في كل 
مسألة برى أخد رأنه فما. 


وللمجلس ان يبدي من نفسه للمدير ولكل ناظر بواسطته وكذلك لحاس 
النظار رغيات فما يتعلق بحاحات المديرية العمومية وعلى الاخص في شؤون 
الزراعة والرى" وطرق المواصلات والامن العام والصحة العمومية والتعليم ٠‏ 
ومع ذلك : ْ 
)1( يخرج من اختصاص بحلس الديرية جيع السا؛ ثل الى مختص ببسأ 
الجالس الحلية أو امالس الحلية الختاطة الموجودة في الديرية 
(ب) ولا يجوز للمجاس ان يبحث في تعيين موظني الممكومة او نقلوم 
ولا في تأمييي أو رفاهم + 
المادة بس ب اول -- رأي الجاس مقدماً لام في المشر وعات الانية 
00 تغيير حدود المديرية 
)0 انشاء 3 ألغاء جاس حلي في دائرة اختصاص الديرية 
(*) انشاء المدارس والمستشفيات الاميرية أو نقلها أو ابطالما وكذرك 
الخبانات 'الجمو. مية 
0 + ) مشترى أو بتع أوا ايدال أو انشاء و 3 م الميالي والاملاك ألا برية 
في المديرية أو تغيير استعالها 
( 5 ) سريان قانون على بندر او قرية في الديرية او ابطال ذلك 
١ (‏ ) اصدار قرار ببيان كيفية سريان قانون على بندر او قرية في الديرية 
( ) تغيير دواثر الاختصاص الادا ية والقضائية فيالديرية 
(2) تغيير حدود البنادر او القرى أو انشاء قرى جديدة أو الناء قرى 
مو-جودة فيالمديرية 
(5) انشاء سكك حديد زراعية في المديرية وتعيين أنجاهاتها 
)٠١(‏ اعطاء الامتيازات لشركات او لافراد بالمديرية . 
ثانياً '- وموائقة الجلسمقدماً واجبة فيالشروعات الأثية قبل تنفيذها : 
01١‏ اصدار المدير لائحة محلية تسري على الديرية كلها أو و على قسم منها 
أو على تنادر أو قرى فها أو تعديل أو الغاء لاضحة خاصة 5 
:ب) سربان قراو أو لاحة على بندر أو قرية ة أو ابطال ذلك 


هاج 
(ج) أصدار قرار ببيان كيفية سريان قرار أو لاشمة على بندر أو قرية 
في المديرية . 
ولا يسري حك الفقرات (1) و(ب)و(ج)من هذه المادة على القرارات 
والاواتح الوقتية الي تصدر أو الج 28 تي يؤعس بسر يامها ١‏ في حالة وباء أو في غيرها 
من الاحوال المستعجلة . وعلى المدير في هذه الخالة ان بر الجلس بالاسباب 
التي دعت إذلك 2 اول انعقاد له . 
ولا يسري 2 هذه الفقرات ايضاً على المسائل الع قي تككون ن من اختصاص 
جلس علي او مجلس حلي مختلط في الديرية وكذلك الاجراآت الأمور بها 
فق قانون صادر بعد اخد رأي الجعية التشربعية 
المادة #4 - تعرض حداول نظارة الاشفال العمومية السئوبة التعلقة 
بالمديرية في المسائل الآنية على مجلس المديرية لاخذ رأيه فها : 
(1) انشاء القع والصارف العمومية ْ 
(ب) تطهير الترع والصارف العمومية ١‏ 
فأذا بد لنظارة الاشغالٍ العمومية ما يدعوها للتعديل فما رآه ما _9 
امديرية وحب علما أن تأخذ رأيه في هذا التعديل 
(ج) مناويات الري مدة الخفاض النيل ٠‏ 
ومع ذلك فان عرض جداول المناوباتعلى الجاس(لا يخل بما لنظارة الاشغال 
الممومية وما مورييا من حق تعديل المناوبات في ار المستععولة بدون 
أُحَذْ رأي الجاس مقدماً ففها ٠‏ وفي حالة التعديل المذ كور يجب اخبسار الجلس 
بالاسباب التي دعت الى ذلكفي أول انتقاد له 
الادة وه - لا يقام بعدتارخ العمل بهذا القانونمود أو سوق ني أيجهة 
من جهات المديرية لم تحر العادة باقامته فهها الا بعد التزخيص به من المديرية 
عوائقة رأي محلس المديرية 
ويبطل المدير بالطرق الادارية كل موك أو سوق يقسام غالفاً 1 3 هله 
اماد ومع ذلك : 


اهم لد 


سس وه لم 


(1) لاسري سَ هذه المادة على الاسواق التي تقام بناء على امتياز منيح 
قبل العمل بهذا القانون 
(ب) ولا يجوز يمقتضاه اعطاء رخصة على ما يخالف شر وط امتياز منح 
قبل ذلك التاريخ 
(ج) والرخصة المعطاة طبقاً لمسكها لائمني مر وجوب عراطاة اللوأتح 
الصحية وغيرها المتعلقة باموالد والاسواق 
الادة ٠:ج‏ ( 1) يقرر محلس المديرية بمصادقة نظارةالداخلية عدد المقراء 
اللازمين لكل بندر أو قرية في المديرية ما عدا البنادر: والقرى التي بها مخالس 
لية أو حالس حلية ختلطة + وكذلك يمين بيان درجاتهم 
(ب) يغرد لجس كذلك عرتبات الخفراء مراعاة معدل الأجور الجارية 
ف أتحاء الديرية 
(ج) واذام يقر اماس قبل اول ينابر منكل سنة اجراء تغيير في عدد 
شغراء بندر أو قرية أو 5 مرتباميع ببق ذلك كأ كان في السئة الماضية ' 
ومع ذلك يجوز لناظر الداخلية بعد أخذ رأي أجل سأ نيزيد عدد خفراء 
أي بندر او قربة اذا 7 أن حالة الامن العام تقتضي ذلك 
(د) وتمين فيكل سنة لنة من الجاس للفصل نهائياً في الشكاوي من 
#وذيع رسوم اقفر على النازل في البنادر أو القرى التي يس با 
مالس محلية أو حالس محلية غتلطة , 
الادة 41 أولا س يختص بلس المديرية في مسائل العزب با يألي : 
0 ا لاتنشاً عزبة في الديرية الا بعد الترخيص بذلك م ن المديرية عوافقة 
رأي المجلس 
وبراعي الجلس مساحة الاأطيان التي يمتلكها طالب الرخصة في الجهةالمراد 
انشاء المزءة فيبا وعدد الاشيخاص المشتفلين بزراعتها والمسافة بين هذهالاطيان 
وبين قرية او مكان آخر يتيسى فيه السكنىوامكان أتخاذ الوسائل الكافية لحراسة 
العزية بغير مصاريف باهظلة 


ونب ان برفق يطلب الترخيص بانشساء عزية رمم الوقع الأراد انشاؤها 


لاوم سد 


فيه ددسم ميانيها وكافة البيانات اللازمة ليتمكن الجلس من أصدار قراره طبقاً 
د 5 هذه المادة 
(ب) للمجلس في جمدم الاحوأل ان يقرر د هدم عرْبة ة وأوكان رما بها اذا 
صارت ملحا أذوي السيرة السثة 0 مأوى للاشقياء 
(ج) لامجاس أن يقرر هدم كل عزبة انشئُت بدون رخصة قبل العمل هذا 
القانوناو بعده اذا تعسرت حراستها او اقتضتدلك الحراسةمصاريف 
باهظة وذلك نظراً لعدد سكانها وحالة مميشتهم 
ومع ذلك : 
)١(‏ لا يصدر قرار بالتطبيق للفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة الا بعد 
تكليف مالك العزبة بابداء اقواله للمجلس او لاجنة يشكاها الجلس 
وبشرط التصديق على ذلك من يلس النظار 
(ب) لاوز التر خيص نا نشاء عزبة تكون واقمة على مسافةمائة متر بالاقل 
من -جسير الثيل أو من جسر ارعة حمومية أو مصرف معموي أو من 
جبانةأو على مسافة» "٠‏ متر بالا قلمن برك موجودة بالجهة البحرية 
7 ن المكان المراد انشاء العزبة فيه أو ٠‏ متر من بركة واقعة ف 
دهة ة ألخرى 
(ج) يجوز استثناف رفض طلب الرخصة الى ناظلر الداخليسة 
ثانياً - اذا انشئت عزية 5 أو ف شرع 5 انشاءها بدون ترخيص من المدير 
أو من ناظر الداخلية في حالة الاستثئاف جاز لجهة الادادة أن تباشس 
هدمها قبل أعام بنائها أو في اثناء ستة شهور من أعامه 
ويجري المدير الهدم بالطرق الادارية وتحصل مصاريف ذلك من مالك المزه 
أو مالك الارض التي كانت العؤبة تنشاً .فها طيقاً لنصوص الام | 
الرقمم 55 مارس سنة +144 . 

الأدة 49 س للمسجلس زيادة يعن ترقية التمليم الأولي ومنه التعليم ازدائي 
وتعليم | الصناعات اليدوية ترقية 3 التعليم بكافة أنواعه ودرحاته في ل 
على الطريقة المبيئة بعد : 


مالي 


خدن حت 
) 0 له أن يقرر انشاء او امتلاك مدارس فيالديرية واتخاذ ما يلزم لادارتها 
' وله كل السلطة التي جب لذلك 

(ب) له ان يدير مدارس غير التي انشئت أو صاز امتلآكها على وجه ماتقدم 
بشرط ان يكون مخصيص بناتها مكفولا” على الدوام للتليم وان يشتمل 
عقد نحو يلمار الى الجلس على الشروط التي تضمن له ادارتها الفعلية 

6 للمجلس طلباً لتوحيد سير العمل في جيم انحاء المدبرية أن يضع لواتٌ 
وبروجرامات لسير الدارس على اختلاف درجاتها غير الدارس ال 
انشنت أوضان امتلا كبا وغير التي تدار طبقاً للغقرة السايقة وأن يكنح 
عنوان 0 مدارسة معترف بها» للتي نسيرعلى مقتضى تلك اللوائج ويقبل 
صاحها و ن يتولى شؤونم! ما هو لازم من الشروط ليذه الدارس 

(د )له ان يفم اليه أربعة على الآكثر ممن لمم عناية خصوصية بامور 
التعايم 5 الديرية ##ضرون في حلساته حال أنعقاده للنظر والفصل في 
مسائل التليم ويكون دأيهم شودياً ويكونونحا اعضاء فيط+: نة التعليم 
أذا كازت * عت لمنة 
ومدة وجود اولثك الختارين في املس سئتان الا اذا جدد اختيار مم 

(ه ) له ان يشكلمن اعضائه أو من يعنون بأمس! التعليم في المديرية لجان يناط 
كل واحدة ممه أدارة مدرسة ة أو أكثر وعدت اتماص هذه اللجان 

زو ( له أن يقمل المال أو المقار الذي توشب ليستعمل هو أو غلتهة ف شؤون 
التعليم 5 المديرية بوده عام أو 5 جهة معيئة مها 
كذلك له ان يقبل الاكتتابات التي مخصصبا السكتتبون لمعمل من 
الاعمال لج 5 تى اخقخص بها مجلس في شؤون الم وجب ف هذه الخالة 
استمال الاموال الكتتب بها فما خصصت له 

(ز) على املس أن بخصص للتعليم الأأولي. ومنه العا يم الذداعي ولعليم 
اص تاعات اليدوية سيعين ف المائة عن جوع الرسوم الي تخصص ا تعليم 
والثلاثون في المائة الباقية تصرف على التعل الابتدائي وما فوقه 

وعلى الجلس ان يراعي على قدر الامكات في استعمال السلطة اللمنوحة له 


ح 8© سم 
عقتفى هذه المادة كل لاضمة مموميةيصدر إبهاقائر ناوقرارمنناظر العارف الءمومية 
المادة 49 - يجب على الجلس ان < دم بحنه وان يبديرأيه في المسائل الواحب 
عرضيا عليه كقتفى نصوص هذا ا أو القوانين الاخرى في مدة لاثقة 
من وقث عرضها عليه ٠‏ 
فاذا إلى ابداء َأ 3 0 يمك ربا مطلقاً ف تلك اللمدة حاز جاس النظار ان 
مر بأحراء العمل ,دون انتظار الرأي الذكور 
الباب السادس 
في تشكيل مجالس:الدبريات وني اجرآآتها 
اللادة 44 - تشكل مالس المدبريات كا يأني : 
يكون ف كل محاس نائيان عن كلم ركز من عراكز المديرية ينتخمهما مندوبو 
الانتخاب عن بلاد ذلك المركز . ويجب أن يكون النائبارن مقيمين .ني 
دائرة المركز 
ويراتى ف لطبيق هذه ألادة ما ما يألي : 
١(‏ أكل بندر مديريةذي نظام اداري خاص يعثير جز ءأمن ع الركز الواقعفيه . 
(5) كل ركز ذلا يزيد عدد سكائه على عشرين الذا وكل قسم اداري غير 
مركن يلحق بأحد المراكز الاخرى بقرار يصدر من لظ الداخلية 
عوافقة >ا بن النظار 
ود ون الد سر رئيساً هلس الديرية ٠‏ فان غاب أو مئعة عن العوحلل مائم نات 
عمه وكل الدسرية ٠‏ 
وتعتير جالس المدبريات المشكلة 5 تقد تقدم اشخاصاً معنوية * ويكون المدر 
نائياً عن الجلس بهذه الصفة في استعال ماله مر الساطة وفي اداءما عليه 
ن الواجبات ما يدخل فى دائرة اختصاصه ٠‏ 
الادة 4 ينتخب النائبون عن المراكز في مجالس المديريات لمدة ادبع 
سئين . و خرج أحد نائي كل مركز بالدوركل سنتين 0 


لد ه00 مسمسم 


ويسثمر الاعضاء الخارجون في وظائفهم بامجلس الى ان يتعين بدلهم .٠‏ 
ويحوز أعادة انتخابهم ٠.‏ 1 4 
المادة 4 - اذا خلا محل أحد الاعضاء فيا حدجالس المديريات يشرع في 
انتخاب بدله في خلال ثلاثة شهور على الآكثر ٠‏ ولا تستمر مدة توظف العضو 
الحديد الا الى حين اننهاء مدة سلفه ٠‏ 
المادة 417 يحلف العضو الجديد في محل سالمديرية أمام المدير قبل مياشرة 
العمل عيبن الاخلاص لاجناب اطخدبيوي والخضوع لقوانين البلاد ٠‏ 
المادة 44 - يقرر محاس الديرية فص لكل عضو خلف عن الحضور مدى 
#لانة ادوار متتابعة من ادوار الاجماع بدون عذر مقبول اذى | الجلس 
| ودور الاجماع هو الملسة او اللسات المتابعة التي يعقدها الجلس بناء على 
دعوة اجماع واحدة 
ولا حوز في غير أحوال السقوط ا أنصوص عليها ف قانون الانتخاب عزل 
أحد أعضاء يحالس المديريات الا بأمس مال يصسدر يناء على عرض مجلس النظار 
ار قرار يصدر من محاس المديرية بأغلبية ثلانة اربع الآ راء 
الادة مجتمع 5 لس المدبريات 5 0 التي ى تتقرر في لاتممة الاجرا 5 
٠‏ الداخلية . فاذا لم تكن لوائح فعي مجتمع كا دعاها الدير 
ولامدير دعوة الي نس لا جما فوق العادة في أي وقت كأن ٠‏ وعليه دعوثه 
اذا طلب ذلك كتابة ثلث الاعضاء على الاقل 
ولأ يحوز لاحد غير الاعضاء ان يحضمر جلسات الجلس أو انه الا بدعوة 
منةأو من المدير لفائدة المسائل الحاصل الببحث فبها 
لكن لكل ناظر تعيين «ندوب أو أكثر يحضر جلسات مجلس المديرية أو 
لمانه عند النظر في أمى يتعلق باحدى الصا التابعة لنظارته ٠‏ ولهؤلاءالمندوبين" 
حق الاشتراك 5 الداولات ولا يكون فم رأي معدود 
ويعتير الدير أو وكيله بالنيابة عنةُ عضواً في جع لجات مجلس المديرية 
وبر أ سكل حلسة حضرها 
لا تكون جلسات املس قانوئية الا اذا حضرها أ كثر من نصف أعضائم 


عا ووم 

وتصدرالقراراتالاغلبية واذا نساو تالآ راءفالاً رجحية للفريق الذديمنة الرئيس 

لناظر الداخلية أن يصدر بموافقة محاس النظار لوائح اجرا ا تمموميةلسير 
مجالس المديريات 

ولسكل مجلس مديرية أن يضع لانمسة لاجرا آنه الداخلية بالتطبيق للوائح 
العامة ٠‏ ويحب'التصديق على تلك اللائحة من ناظر الداخلية 

المادة.٠ه‏ يجوز حل بحاس المدرية فيكل وقت باس عال تبين في هأسباب 
ذلك ٠‏ وحينقذ يحب أجراء الانتخابات الحديدة في ثلاثة أشهر من تاريخ الحل 


في التفسير 
ألادة 03 سكل خلاف محدث فيتأويل معنى أحد احكامهذا القانون يناط 
قصله فصل مها 2 بلعوئة خصوصة لمن ناظرين يكون احدما ناظار الحا نية 


وله الرياسة والثاني يسميه محلس النظار ومن اثنين من اعضاء الجمية النشريمية 
تختارها هي ومن رئيس محكة الاستئناف الاهلية ووكيلها وأقدم مستشار فيها 
الباب الثأمن 
احكام عامة واحكام وقتية 

المادة ؟ه - يكون تجديد الثلث الأول من اعضاء الجمعية التشريعية في 
شهر يثاير سنة 1915 وتحديد الثلث الثاني في شبر ينابر ستة 1918 وبحديد 
الفلث الثالث في شبر ينان سنة ١٠؟5ا.‏ 

ويعين بطريق القرعة من يخرج في الثلث الاول ومن تخرج ف الثاث الثاني 

المادة #ه ب إعضاء حالس المديريات الماليون يقررون 5 وظائفوم ل“ 
انهاء مدة عضويهم لك ن لتسهيل جديد النصف كل ستتين طبقاً لأمسادة 


الخامسة والاربعين تنقضي قي اعواسنة هلوا أعضوية ة الاعضاء اللين كانت 
مدمهم لا تنقضي نحسث النظام العمول به الا في ار سنة اذا ٠‏ 


الهم سد 


الادة 4ه سل :الغي القانون التظلاتي الصادر في أول مابو ستة 8/17. 


والتمديلات التي دلت عليه لاعس العالي ارقم 8 سرتمير سنة ١88‏ 
والقوانين عرة " ومرة ١4‏ وعرة 7١‏ سنة وه 1 والغي القانون مرة ؟ سنة 


19ة! والقانون بمرة /استة 1939 وكذلك ما خالف هذا القانون من نسوص 
القوانين والاواص المالية والارادات السنية واللوأت ٠‏ 


المادة مده - على نظار حكومتنا تنفيذ هذا القانن كل معهم فما بخصه ٠‏ 


ويعمل به محرد نشره ف الجريدة ارسمية وجب يض .عرضة ف جوع المدن 
والقرى بالقطر المصري ,؟ 


صدرز في 7١‏ رجب سئة وسبم؟ ( أول يوليو سنة "1511 ) عباس حلي 
بأص الحضرة الخديوية 
رئيس محاس النظار وناظر الداخلية 
ل سعيد 
ناظر الحقانية الثيابة 
,بوسف وهبه 
ناظر الاشنال العمومية والحربية والبحرية بالنياية 
أجد حشمت 
ناظر المعارف العمومية 
اد حشمت 
ناظر الالية ناظر الشارحية 


أجد حلمى توسف وهيه 


تلز واحد 


قانونعرة «#لسنة كوا 
قانون الاتتخاب 
نحن خدوي مر 
بناء علي القاثون النظاتي الصادر في هذا الوم 
مر نأعاهوات: 
الباب الاول 
فيمن لحم اق الانتهان 
الفصل الاول - في الناخيين 
الادة ١‏ س لكل مسرييمن رءية الحسكومة الحلية بإلغ من العمر عشرين 
سنة كاملة حق الانتشاب بشرط أن لا يكون في حال من الاحوال الائمة من 
حق الاتيتاب أمبيئة 5 المادة الخامسة ٠‏ 
أما وجال العسكرية الذين نحت السلاج فليس لمم حق الانتخاب » 


ألادة سب على كل ناخب ان يعطي رأيه بنفسه في دائرة الانتخاب الكائن 


فها مووظنة ٠‏ وموطن كل' شخص هو فى المهة التي في يقيم ذيها دافا أو الني مها 
عل ادارة أعماله الامبلي * ويجب عليه ان يمين في أي الموطنين بريد استعال 


حقو قه الانتيها بية 

وجب على الناخب أذا غير موطنه أن يعان بذك ك 309 مدير أو محافطل 
الجهة الكائري بها موطته قبل التخيير ومدير أو محافظ المهة التي بريد 
نقل موطنه الها 
الادة” - لا يوز لاناخب ان يستعمل حق الانتخاب أكق من مرة , 
في الانتخاب الواحد ٠‏ 


سوق لد 


المادة ؛ س يكون بكل مدينة أو قرية تأبعة المديرية جدول انتخاب بحرر 


ععرفة ة لهنة مؤلفة منالعمدةبصفة رئيس ومن الأذون ومن احد الاعيان عيته 
ماموو الركر. ٠ونحرر‏ الحدول من نسسكتين على ترتيب حروف المحاء ٠‏ 


اما في كل قسم من اقسام ي القاهرة والاسكندرية وبور سعيد فتؤلف لكنة 
2 ردير حجدول الا نتخاب توما مون القسم بصفة رئيس و ن اثثين من الاعيان 
لعينهما الحافظ ٠وتؤلف‏ اللحنة في المحافظات الاخرى من مندوب يتدبه الحافظ 


بصغة رئيس ومن اثنين من الاعيان يعينهما الحافظ ٠‏ 


ويشتمل حدول الانتخاب على إسماء جمع الناخيين الملتوطئين وقت ريره 


في المهة الحرر ءنها ذلك الجدول ٠‏ 


الادة ه ح ليس للاشخاص التي بيامهع حق الانتخاب وثم : 

اول ب الم 8 م علهم بالاشغال الشاقة أ بالسجن أو بإلاقامة في 
جهة معينة ة وكذا اكوم علمهم لسرقة أو صب 31 خيانة أو 7 زديد 
أو انهاك حرمة 5 ال داب أو رشوة 


غانياً ب المعزولون سِ وظائفهم الاميرية بكقتغفى احكام قضائية لاحتلاسهع 
الامو ال الامير . دأو لاستتخدامهم للم لقضاء مصاطحهم اللصودية 
إشراناً. النفعة العمومية أو لقبولهم الرشوة أو لتعديبم على الغير 
منعه مر أستمال حقوقه الاهلية 

عالداً الحامون الذين شطبت امماوهم من جدول المحاماة بناة على 2 
تأديي لسبب من ن الاسياب المبينة في الوحه الاول من هذه المسادة 

رايماً ب الذين اشهر إفلاسهم والمحجور علمهمع 

الادة 5 - يعرض حدول الانتاب فيكل مدينة وكل قرية بالاماكن 
التي تتمين بقرار من المدير او المحائظ * 

0 العر ض كل سنة من أول ينابر الى غايته 

الادة/ا ب اذا تنا اآىئلاي مصري انه أهملادراج اسمه فيحدو ل الانتَاب 

بغير حق فله أن يطلب أدراجه . كاان لكل ناخب مدرج أسمية ف حدول 


سس 006 ص 


الانتمشاب ان يطلب ادراج اسم اي شخص همل بغير قاو رفع أسماي شخص 
أدرج اسبه كذلك 

ويكون تقديم هذه الطلبات لغاية ١١‏ فبرار منكل سنة. 

وتقدم في المديريات للمدير وني الحافظات للمحافظ 

ويجعل في كل مديرية أو محافظة دفتر لقيد الطلبات الذ كورة بحسبتواريم 
ورودها 

ويمطى وصل لكل ذي طلب 

وكل ناخب حصات المعارضة ف أدراج أسمه يعان بذلك من دو نر سوممن 
قبل اللمجنة الآ ني ذ كرها في الادة التالية وله ان يبدي ملحوظائه في ذلك 

لمادة م س تحسى في الطلبات المذكورة إنة مؤلفة من امدير أو الحافظط 
بصفة رئيس ومن قاض يعينه رئيس الحسكة الابتدائية ومن رئيس النيابة أو 
وكيله ٠‏ ويكون الك فيها من ٠5‏ فبراير الى©١‏ مارسمن كل سنةوبغير وسوم 

واذا ناب الدير او المحافظ تكون الرياسة لمن يكون قام) بأعماله 

وتعلنالقرارات التي تصدرها هذه اللمجاناذوي الشأن فيها كتاية فيمواطنهم 
وبدون رسوم بمعرفة جهات الادارة في الثلاثة الايام التالية لصدورها 
واذالم يصدر قرار اللجنة في طلب من الطلبات المقدمة الها اعتبر ذلك رفضاً 
لمذا الطاب 

الادة و - يجوز لارباب الطلبات ان يستأنفوا قرارات اللجان امام الحسكة 
الابتدائية المتوطنين في دائرتها في ميعاد تانية ايام من ناريخ اعلامها اابهم وني 
حالة عدم سدور قران في الطلب أو عدم اعلان قرار يكون قد صبدر يزاد على 
الميعاد ثلاثة ايام ويبتدىء من 15 مارس وعلى كل حال يسري مفعول القرارات 
الصادرة من اللجان حتى يصدر ج؟ الحكة ٠‏ 

ويجحوز الك بخرامة لا:تجاوز خسائة قرش على من يرفض استتثنافه ٠‏ 

الآدة ٠١‏ س يبعث إلى المدير أو الحافظ بإحدى نسحتي جدول الانتخات 
موقن عليها من أعضاء اللمجئة التي قررته ومرفقة بحر المثبت استيفاء اجرأات 
النشر وذلك في اليوم نفسه ٠‏ 


الشدانأدهخ عب 


ويوفم المدير أو الحافظ على هذه النسخة ٠ولا‏ يجوز أحراء تبديل فها أثناء 
السنة الأماتعلق بتخيير الموطن او بالتصبحيح طبقاً لقرارات اللجنة اوحي المحسكة 
ويجب التوقيع على التعديل من المدير أو الحافظ ٠‏ 7 

اما نسيخة الحدول الثانية فتبق عند رئيس اللجنة وعليه تصحيحها طبقأ 
للتعديلات التي تبلغ أليه من المدير او الحافظ ٠‏ 1 

المادة ١١‏ - على اللجان ان تراجع في شير ديسهبر من كل سنة جداول 
الانتخاب لتضاف المها أسماء الصريين الذين اصبحوا حائزين للصفات المنص.وص 
عليها قانون 

ويحذف مها : 

إولا - امماء الذين توفوا 

ثانياً ‏ اسماء الذين فقدوا الصفات المطلوبة 

ويجوز الطمن فيالحدول الذي حصات عراجعته بنفس الطريقة التي يطمن 
بها على الجدول الاصلي . 

المادة +1 سلا يجوز لاحد الاشتراك في الانتخاب مالم يكن أسمه مقيدا 
5 جدول الانتخحاب : 


الفصل الثاني في الناخبين المندويين 

المادة 18 سكل سين ناخبا فيكل قسم من أقسام القاهرة والاسكندرية 
:ولو رسعيد وفي كلمحافظة اخرى وفي كل مديئة وكل قرية فيالمديريات ينتخبون 
8 خيا مندو بأواحدا . فاذا زادت كسور العدد عن حسة وعشر ين ناخيا يلتحب 
عنهم مندوب خرن 

ومدة نيابة الناخبين المندوبين سمت سنوات 

اذا انتهت نيابة أحد الناخبين المندوبين لوفاته او استقالته أو لتخييرموطنه 
.وحب اجراء انتخاب مندوب آخ ركنا اقتضى الخال انتخاب عضو يدل 
الجمعية التشريعية أو لجلس المديرية في دائرة التاخب المندوب المذّ كور . 


واذا اقتفى المال اتخاب عضو بدل آخر للجمعية التشريعية او نجاس 


اوه كت 


المديرية في احدىدوائر الائتخاب وجب اجراء انتخاب جديد لتأييد ثيابة أحد 
المندوبين أو استيداله بغيره اذا طلب ذلك اغلبية الناخبين الذين ينوب عنهم . 
ويقدم الطلب كتابة الى المدير أو الحافظ قبل الميعاد الحدد لاجراء | نتخاب عضو 
الججعية او الجلس بشهر على الاقل * 

المادة ١14‏ - يشترط فيمن ينتخي ناخياً مندوياً م يأني : : 

اول - إن يكون أسمه دوا ف جدول الانتحاب 

ثانياً - ان يكون جمره ثلاثين سنة 3 كأملة : 

المادة ١8‏ على الاجئة النصوص عنما في المادة ارابعة ان تحرر كشفاً 
بامماه الاشيخاص الائزين للصفات المطلوبة فيمن يكون ناخياً مندوباً ٠‏ وجري 
على هذه الكشو فجميم القواعد وطرق الطمن الجائزة بالنسية لمداولالائتيخاب 

المادة 1١‏ - يكون انتخاب الندوبين في الساعة واليوم والحل المعينة في 
الال العالي الصادر إجماع الناخيين يدون التفاث لمدد ال" راء ألقي اعطيت ٠‏ 
ويكون الانتخاب اغلبية الا راء النسبية ٠‏ 


وتناط أدارةالانتخاب فيكل قرية أو مدينةاو قدم بلحئة مؤلفة من متدوبه 
يعيئه المدير او الحافظ بصفة رئيس ومن اربعة اخيين عارفين القراءة والسكتابة 
مختارم الناخيون الحاضرون 0 

وتتعين طريقة الانتخاب كل مرة وشروط اجرااته عمنشور يصدر من ناظر 
الداخلية مع الاستئناس عا نص عنه في الباب الا ١‏ لي * 

وعلى | المدير و الحاذظط أن يتخد الاجرا أت اللازمة لا “جل الحافظة على حربة 
اعطاء | ل راء وضيط عنلية الانتاب 


المادة 31 على المدرين والمحافظين أن يتحروا صمة اجراء انتخاب 
المندوبين ف دوائرم وأن يفصاوأ فيكل طلب يقدم الهم بشأن ذلك و جب 
تقديم هده الطاء ناث ة في ف ثللانة أنام من تاريخ اتهاة عملية الانتيخاب 5 1 

ومع ذلك اذا ثرا آى الغاء الانتخاب أو اذا ثقدم الهم من أعحمد 
الناخبين طمن فيه فعليهم تقدم ذلك الى ناظر الداخلية ليفصل فيه بقرارلايقبل 


ارون عب 
الطمن . فاذاكان القرار بالثاء الانتتخاب يذَّكر فيه الاسباب التي بناه عليهاويأس 
باجراء انتخاب حدايد 5 الحال 5 
الادة م1 - دمعلي الديرون والمحافظون لوك انتخبوا بصفة مندوون 
تذاكر اعتماد يذكر في كل منها أسم صاحيها وتحل توطنه 


الباب الثاني 
في انتشاب اعضاء المعية التشربعية 


الماد: 19 - ينتخب مندوبو كل دائرة من دواثر الانتخاب عضو واحدا 
للجمعية التشريعية 
ودوائ رالا نتخاب ثعين فيحدول يقرره ناظر الداخلية بتصديق محاس النظار 
طلبقاً للتوزيم المبين في الادة الثالئة من القانون النظاي . 
ويجوز تقسم دائرة الانتسخاب الواحدة الى دوائر فرعية بقرار يصدر من 
ناظر الداخلية مراعاة لعملية الانتيشاب 
الادة ٠٠٠‏ يشترط فيمن ينتخب عضواً في الجمية التشريعية : 
اول س ان يكون عمره غخحساً وثلاثين سنة كاملة 
مانياً ل ان يكون عارفأ القراءة والكتابة 
اليا ب أن يكون قد دفع منذ سلثين مالاطيازسنوي قدره حسون جنباً 
او عوائد ميان قدرها عشرونٌ جنهاً 5 السئة أو غسة ة وثلا نون 
جام أمال اطيان وعوائد مبانمعاسواء كان الملك وائماً فيدائرة توطنه 
أو في جهة أخرى من هات القطر 
ومع ذلك ينقص امال السئوي الى المسين إفع بالنسبة لمن كان حائزة 
لش هادة من مدرسة عالية 
زانا يكؤن اسمه مدرنيا مند ثلاث سنين بجدول الانتخاب في المديرية 
أو الحافظة التي ينتخب فها ٠‏ 
ولايجوز امع بين وظيفة مومية وبين وظيفة المضويةفيالجعية التشريعية 


لوقت 
وكل موظف صار انتخابه يعتبر متخلياً عر وظيفته اذا لم يصرح في المانية 
الايام التالية ليبوم انتخابه انه غير قايل عضوية الجعية التشريعية وحيئذ يعطى 
حقه في المعاش أو المكافأة على سب الأحوال ٠‏ 

ومتى انهت مدة العضوية اعيد العضو الذي انتْبكا ذكر الى وظيفته 
يتاء على طلبه أو الى وظيفة تعادها عند اول خلو يكون ٠‏ 


وكذلكلايحوز + لع بإنعض ويا يه ماس المدبرية وبين عضوب بةالجعية التشرر إعية 

وكل عضو في ما لس مديربة ا في الجمية التشر بعية يعتير متخليا 
عن عضوية المجلس اذا لم يصرح في النانية الايام التالية ليوم الانتيشاب بأنه غير 
0 عضوية 5 الجسية التشريعية وكل عضو في الجعية التشريعية انتخب لعضوية 

س المديرية لعتبر متخلياً عن عطوية الججمية إذا لم يص رحني الانية الايامالتالية 

7 الانتخاب بأنه غير قابل عضوية ة بحا نس المديرية . 

اللادة 1 - يحرر في كل مديرية وك لمحافظة كشف بأسماء جميع الاشخاص 
الجائز انتخابهم أعضاء في المعية التشريمية 

المادة ؟؟ - يكون حرير هذا الكشف من طْنة مؤلفة من وكيل الديرية 
أو وكيل الحافظة بصفة رئيس ومن اثنين من الآعيان يعينهما ناظر الداخلية 
بصفة عضوين 

فاذا لم يكن وكيل المديرية أو وكيل المحافظة حاضراً يعين ناظر الداخلية 

اللوظف الذي يتولى الرياسة 

الماذة © يعر ضكشف الانتخاب مدى ثمانية يام ابتداء من اول ابريل 

ولتكل من امل ادراج أسمه بغير حق أن لطلب ادراحه ولكل ناخب 
مدرج اسمه في جدول الانتخاب ان يطلب رفع كل امم أدرج فيه بغيد 0 

وتسري ع وعد الطلياتاحكام الوام /اواوة مع يات الانية 

اولا | ينقغي ميعاد تقديم الطليات وم ل ابريل 

ثانا تفصل اللجنة في هذه الطليات لغاية وم »" ابريل 

للثاً -- استئناف قرارات اللجان يكون امام محكة الاستثئاف ونبتدىء 


ال وا سسا 


مدة الا جد عثس بوم الأنصوص عنها ف المادة التاسعة من يوم اول مابو 
المادة 4؟ ‏ يعلن الدير او المحافظ كل من ادرج اسمه بكشف الجائز 
انتخامم بذلك .فان أراد رفض الثيابة الي قد دعي الها وحب عليه أن خطر 
المدير او الحافظ بذلك في ثمانية يمن ن تارم أعلاتفمع بيان أن كان رفضه قاصر 0 
على الانتخاب المشروع فيه أو شاملا 5 كل اتخاب بحري فها لعك * 
ويكتب هام شكشف الجائز انتخاهم مصّمون الاخطار أمام ادم صاحيه 


الادة ه؟ س براجم السكش ف كل سنة بالكيفية النصوص عنها في المادتين 
' الماشرة واللادية عشرة 

المادة + س يحدد ميعاد الانتشابات العمومية بأص عال ويحدد ميماد 
الانتخابات التكتيلية بقرار من ناظر الداخلية 

وني كلتا الحالتين يعان المديرون والحافظون الناخبين المندوبين قبل اجراء 
الانتخاب يمانية أام على الا قل بالحضور في الميعاد الحسدد لاجراء الا تيناب في 
عكر دائرة اتخابهع العامة أو الفرعية 

ولا حشر الاجماع غير. الناخبين المندوبين ولا يجوز لؤلاء أن حضروا 
وم حاملون سلاحاً 

المادة لاا - يشاور الناخب المندوب سين ناخياً الذين ينوب عتهم كل 
مدينة ةأو قرية ةأو سم للوقوف على ميل الاغلبية نحو المرشح الذيينتخبعضواً 
ف ججمية التشريعية 

ول جل ذلك تعطى الديرية أو الحافظة لكل مندوب قبل الانتشاب بمانية 
أيإم على الاقل قائعة بامماء الجائز انتخامهم من الديرية أو امحافظة 

المادة 4ح تناط ادارة الانتخاب في كل دائرة عامة أو فرعية بلمجنةئزؤاف 
ضور مندوب من قبل ناظر الداخلية 

وأعضاء هذه اللجنة غسة :ثلاث ةيختارتم الناخبون الحاضرونوقاضأو عضو 
ثيابة يعيته ناظر الحقانية ومندوب من قبل ناظر الداخلية تكون له الرياسة 

ويتشذ رئيس اللحنة الوسائل اللازمة ري ةأعطاءالاً راموضيط عللية الانتناب 


ووه _ د 


المادة - ترتدىء عملية الانتخاب ف اليوم والساعة والكارت المعين 
لاجرا ث مها كانعدد الناخبين الخاضر» نْ بتأليف الليجنة طيقاً لنص المادةالسايقة 

وثمين اللحنة أحد أعضائها بِصِنة كاتبس يكون عليه تحرير محضر الاحمال 
ويتأوه في :اشن الللينة على اللجنة 

المادة  *:‏ ضبط وربط جعية الانتتخاب منوطان برئيس اللجنة وله في 
ذلك طلب القوة المسكرية عند الضرورة بواسطة الدير أو الحافظ ولحذين ني 
جنيع الاحوال مراقبة أجماعات الانتيخاب والتداخل عند الماجة لحفظ النظام العام 

المادة ١‏ يجب أن يكون حاضراً من أعضاء اللحنة ثلاثة على الاقل مدة 
عملية الانتخاب ويمتير كات السر أحد الثلاثة 

واذالم تمد اللمجنة مؤلفة من ثلاث ةأثناء الاجرأات على الرئيس إكال العدد 
اللازم من الناخبين الحاضرين 

واذا فاب الرئيس قام مقامه العضو الذي يعينه مكانه 

وكذكٍ يعين الرئيس العضو أو الناخب الذي يقوم مقام كائب الس 
اذا غاب مو ا . 

المادة م ب دوم عملية الانتخاب مرى بعد شروق الشمس بساعة الى 
غروبها ويكون الانتخاب بالاقتراع السري . 

الادة #م - أول من يبدي رأيه أعضاء لجنة الانتخاب . 

الادة + على كل ناخب مثدوب أن يقدم للمجنة تذكرة أعماده عند 
أبداء رأيه 

وم نأضاع تذكرته حاز قبول الانتشاب منه بمد تحقق اللجنة من شخصيته 

المادة هب - المندوبون الذين يجهلون الكتابة يبدون آراءتم شفاهاً بحيث 
السدقة أعضاء اللحئة و حدم 

وفي هذه المالة يكتب رأيكل ناخب في ورقة ة موقع عليه 7 0 

الادة جم ال راء المملقة على شرط بإطلة .وكذا الآراء التي تمطى 
لشخص ل يكن اسمه مدرجاً في كشف الجائز اتتخامهم 

م ا لتكت 


لكام سم 


المادة بام ب إيعلن أأى؟ يس اختتام علية الانتخاب ب متى حانت ساعة الاقفال 
ثميؤخذ في فرز 8 راء التي أعطيت 

واذا كانتدائرة الانتخاب مقسمة الى دوائر فرعية ة وجب الم على صناديق 
أو راق الانتتخاب لفرزها مما في الاربع والمشرين ساعة التالية.ليوم الانتعخاب 
ععرفة احدى لحان ثلك الدوائر مع ابدال' عضو منتخب أو عضوبن منتخيين 
من أعضاء هذه اللدنة بعضو وأ منتخب من كل لهنة من اللحان الاخرى 
يحيث أن عدد أعضاء لْنة. الفرز النتخيين لا ينقص عن ثلاثة 

ويكون ثعبن لنة الغرز وابدال الاعضاء المنتخبين بمعرفة المديرأو امحافظ . 

: المادة 4م تفصل اللجنة في جيع المسائل التعلقة بعملية الانتخاب 

وفي صمة اعطاء كل ناخب دأيه أو بطلانه وذلك مع عدم الاخلال بإلاحكام 
الواردة في الباب الرابع 

وتكون مداولة الاجنة سرية 

وتصدر القرارات بالاغلبية فاذا تساوت الآراء رجح الفريق الذي منه 
الرئيس وذكر ذلك في الحضر . ويب ان تذّكر اسباب القرارات وان تتلى علا 
من. از كيس 

المادة وس ب يجب ذكر كل طلب تكل قرار في المحضس ١‏ . 

ومع ذلك فان عدم اشمال المحضر على ثيء مم وقع أو تقرر فيسملية الانتيشاب 
لايترتب : عليه الغاء اجرا أت الانتيشاب 
الادة 4٠‏ - ينتخب اعضاء اجمعية التشريمية بالاغلبية المظلقة لعدد 
الأصوات التى أعطيت : 

:فاذا من أود الرشيحين في الر ة ال ولى على الاغلبية الطلقة يعاد 
الاتخاب في ظرف ثفائية.أيام .بين الذئن ثالو! المدد الا"كثر من الا"صوات 

وفي المرة الثانية يكون الانتخاب بالاغلءية التسبية .لعدد الا" صوات التي 
أعطيت فاذا حصل اثنان فأكثر من اللرشحين في المرة الثانية للانتشاب على 
أصوات متساوية في النددكانت الاغلبية لن تعينه القرعة . ويكورف تحمل 
القرعة ععرفة الهس ٠.‏ 


5-0 
المادة 5١‏ -- يعلن رئيس اللحنة اسم العضو امنتخب ٠.‏ 
وعضي جميع أعضاء اللحثئة فى الملسة مضصر الانتخاب 5 ويرسل مباشرة 
مع أوراق الانتخاب كلها الى ناظر الداخلية في مانية اام من ارخ الملسة . 
وتحفظ نسيخة منه مصدقا علمها من اعضاء اللجنة بمطابقتها للاصل بطرف 
المدير أو المحافظ . 
المادة 4 برسل ناظر الداخلية بدون تأخير الكل من الاعضاء الذبن 
وقع الاتخابعلهم شهادة بإنتخابه .ولا يؤخذمن اعطاء هذه الشهادة حصول 
التنازل عن حدق الطعن في حمة الانتخاب . 
الاب الثالث 
ف انتخاب أعضاء مجالس المديريات 
الادة 4# ب يشترط فيمن ينتيذبٍ عضواً في مجلس المديرية ما يألي : 
2 شر 5 
اولا أن يكون بالغأ من العمر ثلاثين سنة كاملة 
ثائياً ‏ ان يكون عارفاً القراءة والسكتابة 
ثالثاً -- ان يكون قد دفع منذ سسنتين مال أطيان بام ركرقدره غهسة وثلاثون 
جنها سنويا ومع ذلك ينقصالال السنوي إلى الجسين (59) النسبة 
من كان حائا شهادة من مدوسة عالية والى خسة جنبات بالنسبة لكل 
من النائيين الاثنين عن عركر اسوان . ويعنى النائبان عن مركز الدر 
1 من شرط امال المقرر في هذه الفقرة ' 
رابا - ان يكون متوطتا بدائرة اللركز الذي ينوب عنه . 
خامسا ‏ ان يكو ناسمه مدرجاً يجدولالانتتخاب فيالمدرية منذثلائسنين 
سادسً- ان لايكون موظفاً في المسكومة أو ضابطاً في الميش العامل 
ولا يعثير العمد والشايخ هنا من موظني المكومة ٠‏ 
سابماً ‏ ان لا يكون عضواً ني مجلس مديرية اخرى . 
لمادة 44 - يحرر كثنف ع نكل عر كز بأسماء جميع الذين يجوز انتخابوم 


ذؤم سد 


أعضاء لجالس الديريات وذلك طبقاً لا هو مدون المواد ١؟‏ الىه؟ الا ان الطءعن 
في قرارات الامجان يقدم الى المكة الكلية التي يكون الركز في دائرتها . 

وتمطي المديرر به أو الحافطة قأئمة يأسماء الجارٌ انتخامهم الى كل اب 
مندوب عن المركز قبل الانتاب بمانية ايام على الأأقل 

الادة هع - يدعى الناخبون المندويونفيمقر الر كن لانتخاب أعضاء الس 
المدبريات . وتسري على انتخاموم أحكام الواد 5 الى ؟؟ السابقة 

حيما تدعو الحال لانتخاب عضوين في آن واحد مجلس المديرية عن مركز 
واحد فالمرشح الذي لايحصل في المرة الاولى من الانتيخاب على الاغلبية الطلقة 
للاراء الممطاة يحري عليه الانتخاب عرة ثانية بالتطبيق للمادة .1١‏ 

الباب الرائع 
في ابطال انتخاب اعضاء اطلمية التشريعية واعضاء الس الدبريات 
وف سقوط العضوية 

لمادة 45 س اذا ارتكب عضو المعية التشريعية أو عضو ملس الدرية 
إحدى الجر الم النصوص عنها في الادة 4؛ أو اشترك في ارتكابها م ببطلان 
انتشابه . وكذلك يك ببطلان انتخابه اذا كان ارتكاب إحدى تلك اط راثم 
أو الاشتراك في ارتكابها وقع ممن كلفه العضو ااذكور بالعمل لصاحته في 
الانتخاب تكليفاً عاما أو خاصاً . 

لمادة 4 يجوز | بطال الانتخاب ايضاً : 

ولا ل اذا وق عدد كيين مْن هذه الجرائم في منفعة اأنتخب دون ارنف 

يكونله أو امندوبه الانتخابي 35 فيها. بصفة فاعل أصلي أو شريك 
ثانياً س اذا كان تأليف لطنة الا نتسخاب غير قانوتي أو خولفت النصوص 
المتملقة بسير اللجئة أو بعملية الانتيشاب الي حصلت أمامها 

لئادة م؛ ب كل من وشى ناخياً أو هدده أو تعدى عليه لله على اعطاء 
صوته أو عدم اعطائه لاحد اا رشحين وكلمن أعط لي صوته نحث أسم غير أمدمه 
دعاقب بالميس البسيط أو مع الشغل مدة لانتجاوز سنة ةو بغرامة لا تتتحاوز 


58ج سب 
مائة عجنيه الا اذأكان الفعل معاقباً عليه بأشدمن ذلك بمعنصى نص من نصوص 
قانون المقوبات٠‏ 
ويعد راشياً في ؟ هذه المادة من أعطى أحد الناخبين أو وعده باعطائه 
تقودا او شيئاً لخر ذا قيمة أو طماماً أو ميرة أو مزية أخرى او أو! له وذلك 
ليحمله على اعطاء صوته أو الامتفاع عن أعطائه لاحد المرشحين ٠‏ 
المادة 5؛ - لا يجوز طلب إبطال الائتيخاب الا لناظر الداخلية أو لأحد 
الناخبين في المديرية أو الحافظة التي حصل الانتنابالمطعون عليه فها . و يجب 
ان يذكر في الطلب الاسباب التي بني عليها واف يقدم بالكتابة الى رئيس 
الجمية التشريعية ان كان الطلب متملقاً بإنتيشاب احد اعشائها أو الى المدير 
أن كان متعلقاً بإنتتخاب أحد أعضاء مجلس الديرية وذلك في أمانية أيام من 
ناريخ اعلان الانتخاب . 1 
المادة ٠ه‏ يرسل الرئيس أو المدير في المانية الايام التالية طلب ابطال 
الانتيشاب الى النائب العمومي وعلى هذا الاخير ان يقدمه الى محكة الاستئناف 
انكان متعلقاً بأبطال انتسشاب احد اعضاء الممية التشريعية أو الى المحمكة 
الكلية السكائن بدائرتما محلس المديرية أن كان الطلب متملقاً بإيطال التتخاب 
أحد أعضاء الجلس . 1 
لمادة 5ه # تي المحسكة نهائياً وبفير رسوم في الطاب المتقدم اليها وذلك 
بعد اعلان المنتخب وسماع اقوال النيابة العمومية . 
فا نكان الطلب مبنيا على وقوع جرعة من الجراتم المنصوص علبها فيالادة 
4 تقيم النيابة ايضاً عند الاقتضاء الدعوى العمومية أمام الحكة عينها شد كل 
شخص له بد في المرعة وتسم المحسكة حيتئذ في الدعوتين حكناً واحدا . 
المادة +ه - اذا وحد احد اعضاء المية التشريعية أو أحد أعضاء. 
محاس المدبرية في حالة من احؤال عدم الأهلية النصوص علهها في المادة الؤامسة 
من هذا القاثون سواء ان عرضت له اثناء نيابته او اها | تلم الا بعد انتخأيه 
تسقط عضويته بقوة القانون . 


0 
. وكذلك تسقط عضوية كل عضو يحذف اسمه عند المراجعة السنوية 
من كشف الجائز انتشابهم لفقدانه احدى الصفات اللازمة لذلك . 
المادة «ه ‏ يام ناظر الداخلية باجراء انتخاب عضو بدل الذي سقط 
وذلك بعد اطلاعه على المسم أو القراد النهائي أو على كشف الجائز انتشابوم 
ألباب الخامس 
أحكام عامة وأحكام وقتية 
المادة 4ه ل تمدل نصوص المواد 5 الى 9 والادة ١١‏ والادة 5 من هذا 
القانون بالنسبة للانتتخابات العمومية للمرة الاولى على الوجه الآ ني : 
لل ) تحرر جداول وكشوف الانتاب ااخصوص عنها في المادثين ؛ و .1 
في اللجسة عشر يوماً التالية لصدور هذا القانون وتبق معروضة طلبقاً 
للمادة انخامسة مدى الايام النجسة عش رالتالية 
(؟) ويجوز تقديم الطمن في الام اثانية الثالية للايام الخجسة عش القررة 
لعرض الجداول والكثوف 
(*)و ع في الطعن في ثمانية ايام تتلو الايام الثانية المقررة لتقديمه 
( 4 ) والميعاد امزيد فيه ثلامة ايام بنص امادة التأسمة المقرر للطعن في حالة 
عدم صدور قرار من اللجنة او عدم اعلان قرار صادر يبتدىء من 
اليوم التالي لانقضاء الايام المانية المقررة لاصدار القرار 
١ه‏ ) يحرركشف الطائز القغايه في ثمانية ايام تتلو الليماد القرر في الوجه 
الثالث المتقدم ويبق هذا لكشت روما مدى الايام اللخسة التالية 
وتقدم العأمورن في خمسة ايام أخرى تالية لتلك _- فيها ابتدائياً 
يي بكانية أيإم بعد ذلك . 
المادة ده ب عند تحرير الكشوق الا" ولى للاشخاص الذين يجوز انتشابهم 
للجمعية التشريعية عقتفى المادة ٠١‏ أو مالس المديريات عقتفى المادة 4 
تعتبر مدة أدراج الاءماء في الدفائر القدعمة وذلك في مدة الثلاث السنين التالية 
لعرض جداول الا نتخاب الاولى . 


س# لام مد 
المادة 5ه - يلغى قانون الانتخاب الصادر بتاريخ أول مايو سنة 18489 
المعدل بالامس المالي الرقيم ١١‏ نونيه سنة 190٠‏ وكذا كل ما خالف هذا القانون 
من نصوص القوانين والاثواص العالية والارادات السنية واللواتٌ . 
المادة لاه - على ناظري الداخلية والحقانية تنفيذ هذا القانرن كل منهما 
فم نخصه ويعمل به من يوم نشره 5 الجريدة ا زسمية وجب عرضة ف يع 
المدن والقرى بالقطر المصري ,؟ 
صدر في 5 رحب سنة 1*1 ( أول يوليو سنة ١51“‏ ) 
4 عياس حامي 
باص الحضرة الخديوية 
رئيس محلس النظار وناظر الداخلية 
د سعيد 
ناظر اأقانية بالنيابة 


(يوسئ وهبه) 


إعلان الاحكام الدرفية الصادر في 0 وشير سنة اوقا 


ليكن معلوم] اني أمرت من حكومة جلالة ملك بريطانيا العظمى بان أذ 
45 عرأقبة القطر المصري العسكرية لي يتضمن حماوه . فبناة علي ذلك قد صار 


القطر المصري نحت الحم العسكري من تاريخه مأكسول 
عصر حريراً في ؟ نوفير سئة ١914‏ الفريق قائد ايوش يعصر 


انا جون جرنفل مكسويل لفتئنت جترال قومندان الجيوش البريطانية في 
القطر المصري النوط بتنفيذ الاحكام العرفية اعلن بهذا مايأني : 

( اولآً ) ان السلطة التي تستعمل نحت اشرافي عمرفة الادارة العسكرية 
ليس الغرض منها الملول حل الادارة الملكية بل تعتير ككيلا لها وعلى كل 


ا 
الوظفين الذبن في خدمة المكومة اللصرية الاستمرار على أداء واجبامهم بكل 
دقة في وظائفيم . 

(نانياً ) ان أحسن مامكن للاهالي مله للصالح العام هو الامتناع عن كل 
عمل مرح شأنه تكدير صخو السلام العام أو التعحريض على التنافر أو مساعدة 
اعداء حلالة ملك بريطائيا وحلفائه وامبادرة باتباع جميع الاواس التي تعطى نحت 
اشرافي لحفظ السلام العام وحس ن النظام عن طيب خاطر ومتى اتبعوا ذلك فلا 
يكونوا مع رضن لاي تداخل في شؤٌومم من السلطة العسكربة 

(ثالياً ) جيع العالباتالتي رعا تازم للاجمالالعسكرية من شدماتالافراداو 
مم عتلكو نه 2 ن قابلة للتعو لض التام ولحدد قيمنها ععرفة سلطة مستقلة 
أن لم يحصلالا تفاق عليه بين الطرفين 


مص تحرراً في ؟ توفير سنة 1114 ج ١٠ج‏ مكسويل ٠‏ 


الاعلان 
الصادر في 19 ديسمير سنة 1916 
عرض عرش مصر على سمو الامير حسيث كامل باشا بدلاءن سمو الخديو عباس حلمي باش 
الم أن ناظ راطخارحية لدى حلالةملك بريطانيا العظمى! أنه ا كا ر لاقدام سمو 
0 و ى باشاخدرو دس السابق على الا نهمام لاعداء الك قد رأت حكومة 
حلالته خاعه ع ن منصب الديوية وقد عرض هذا المخصب الساي مع لقب سلاطان 
مصر على سمو الامير حسين كامل ياشأ أكر الامراء الموجودين دن سلالة 
عد على فقيله 
القاهرة في 19 دسمبر سنة 1١515‏ 


) رجة ( 


سس ي8ام سم 


التبليخ الوارد الى المغمرة السلطانية 
من قبل الطكومة البريطانية 


كفي جناب ناظر الخارجية لدى جلالة ملك بريطانيا المظمى ان ابر 
سمو وك بالفاروذ ف التي سببت نشوب اهرب بين جلالته وبين سلطان تركيا وما 
تنج عن هذه ارب من اتير في عركز مص 

كان في الوزارة العهانية حزارتف أحدما معتدل لم د عن بله ما كانت 
بريطا نياالعظمى تبذله من ن العطف والساعدة لكل محهود نحو الاصلاح في تركيا 
ومقتنع بأن الحرب التى دخل فيها جلالته لا تمس مصال تركيا في شيء ومرتاح 
لا :صرح يه جلالةه وحلفاؤه من ان هذه الحرب ل ن تكون وسيلة للاضرار 
يتلاك المصالح لا 5 سن ولا ف سواها ٠‏ وأما المزب 8 خر فشرذمة سينديين 
أفاقين لاضمير هم أرادوا إثارة حرب عدوانية الاثفاق مع أعداء حلالته معللين 
أتفسوم أنهم بذلك يتلافون ما جروه على بلادهم مدن المصائب لمالية والاقتصادية 
أما جلالته وحلفاؤه فم نهاك حرمة حقوقبع قد ظلوا الى آلغر لحظة وثم 
يأملون أن :تغلب النصائح ارشيدة على هذا المزتٍ . لذلك امتنموا عن مقابلة 
العدوان عثله حتىق أرموا على ذلك بسبب احتياز عصابات مساحة للحدود 
الصرية ومهاجة الاسطول التي بقيادة ضماط المانيين “ورا روسية غير خصنة 

ولدى حكوية حلالة الك أدلة وافرة على أن سمو عياس حامي باشا خديو 
نعئن السايق قد انقم انفماماً قطعياً الى اعداء حلالته منذ اول نشوب اسأرب 
ممع الايا.. . 

وبذلك تكون المقوق التىكانت لسلطان تركيا وللشدبو السابق على بلاد 
مصر قد سقطت عنهما وآلت الى جلالته . 


وباج دم 


ولا كان قد سيق للسكومة جلالته انها اعلنت بلسان قائد جيوش جلالته 
في بلاد مم انها الخذت على عاتقها وحدها مسؤولية الدفاع عن القطر الصري 
في المرب الماضرة ققد اصبح من الضروري الآن وضع شكل للحكومة التي 
ستيح؟ البلاد بعد تحر برها كا ذكر من حقوق السيادة وجميع الحقوق الاخرى 
ال كانت تدعبها المكومة العمانية 

لفشكومة حلالة اللك تعتبر وديءة نحت يدها لسكان القطر اللصري جيع 
الحقوق التي لت اليها بالصفة المذكورة وكذلك جيع المقوق التي استعملتها 
في البلاد مدة سني الاصلاح الثلاثين الماضية . ولذا رأت حكومة جلالته ارت 
أفضل وسيلة لقيام بريطانيا العظمى بالمسؤوليةالفيعليها نحو مصر أن تملن الجاية 
البريطانية اعلان مرعاً وان تكون حكوم مة البلاد نحت هذه .الجاية بيد أفير 

من أمراء العائلة الخديوية طبقاً لنظام وراتي يقرر فما بعد ء 

بتاع عليه قد كلفتني حكومة حلالة املك أن أبلغ سمو اله بالفار 
1 وخبرن؟ قد ل أكثر الاءراء من سلالة مد 1 أهلية 
لتقل منصب الكديوية مع لقب 55 سلطان مصر؛ . وانني مكاف ارك اأوٌّكد 
لسموم صر احة عند عرضي على سموك قبول عبء هذا النصب أن بريطانيا 
العظامى أخذت على عائقها وحدها كل السؤولية في دفم أي تمد على الاراضي 
ألتقي بحت 6 ار مما كان مصدره . وقد فوضت الي حكومة حلالته أن 
اصرح بأنه بعد اعلان الماية البريطانية يكو ن بيع الرعايا المصريين ايا كانوا 
الحق في أن يكونوا مشمولين بحياية سكومة جلالة الملك 

وبزوال السيادة المّانية تزول ايضاً القيود التي كانت موضوعة بعفتفى 
الغرمانات الئئائية لمسدد جيش سموك وللحق الذي لسموكم في الانصام 
بالرتب والنياشين 

اما ذما مختص بالعلاقات الخارجيةفترى حكومة جلالته أنالسؤوليةالحديثة 

تي اخنتها يريطانيا المظمى على نفسها تستدعي ان تكون الخابرات منذ الآان 
بين 0 سو وبين وكلاء الدول الاحنبية بواسطة وكيل حلالته في مص 

وقد سبق لمكومة جلالته انها صرحت عراراً بأن المعاهدات الدولية 


المعروفة بالامتيازاتالاجنبية المقيدة يباحكومة 1 تعد ملاقة لتق قدمالبلاد 
ولكن من رأي حكومة جلالته أن يؤجل النظر في تعديل هذه المعاهدات 
إلى ما بعد لثهاء الحرب 

وفيا يختص بادارة البلاد الداخلية علي" ان اذكر كر سموك ان حكومة جلالته 
طبقاً لتقاليد السياسة البريطانية قد دأبت على امد بالاتحاد مع حكومة البلاد 
وبواسطتها في غمان الهرية الشخضية وترقية التعلم وتشيره واعاء مصادر ثروة 
البلاد الطبيعية والتدرج في اشراك امحسكومين في الك يمقدارما تسح به 
حالة الامة من الرقي السياسي ٠‏ وفيعزم حكو مة جلالته الحافظة على هذه التقاليد 
بل انها موقئة بأن محديد مركز بريطانيا العظمى في هذه البلاد تحديداً صريحاً 
يؤدي الى سرعة ة التقدم في في سبيل الح الذاني 

وستحترم عقائد المصريين الدينية احتراما تام 3 محترم ل ن عقائد انفش 
رمايا جلالته على اختلاف مذاهيهم . .ولا أرق لما لان أذ كد لسمو» أزضرير 
حكومة جلالته لصى من ربقة أولئك الذين اغتصبوا السلطة السياسية في 
الاستانة لم يكن نأئجاً عن أي عداء للخلافةفان تاريخ مصمر السابقيدل في الواقع 
على ان إخلاض المسمين المصريين للخلافة لا علاقة له البتة بالروابط السياسية 
التي ين مصار والاسمتانة 57 

وإن تأبيد الميئات النظامية الاسلامية في مصر والسير بها في سبيل التقدم 
هو بالطيع من الامور التى ” ثم مها حكو مة جلالة الملك مزيد الاهمام وستلق 
من جانئب سموك عناية خاصة ولسموك أ أن تمتمدوا في اجراء مايازم أذلك من 
الاصلاحات على كل انعطاف وأ يند من حانب الحكومة البريطانية ٠‏ وعلي 9 
أزيد على بإنقدم أن حكومة حلالة اللك تمول كل اطمئنان على إخلاص 
المصريين ورويتهم واعتدالهم في تسهيل المهمة الوكولة الى قائد جيوش حلالته 
الكلف يحفظ الامن في داخل البلا وعن مكل عون للعدو . 

واني انهن هذه الفرصة فاقدم لسموك أجل تعظياني ,5 


محر راً في 9 ديسمير سنة 1١9115‏ ماري شيتهام 


جد ياج بسب 


الأمس السكريم السلطاني 
الصادر لصاحب العطوفة حسين رشدي ياشا 
بتاديع 9# صفر سنة ع1 ( 19 ديسدير سنة 1914 ) 

عزيزي رشدي باشا 

ان الحوادث السياسية التي وقمت في هذه الايام ادت الى بسط بريطانيا 
المظامى حمايتها على مصر والى خلو الاريكة الخدوية . 

وببذه المناسبة ارسلت الحسكومة البريطانية الينا رسالة نبعث بصودم اليم 
لأشرها على الامة المصرية » موجهة فها نداءها الى ما انطوى عليه فؤادنا من 
عواطف الاخلاص نحو بلادنا لكي نرتقي عرش الكسديوية المصربة ب 
5 السلطان ؛» وستكون السلطئة وراثية في يبت ند علي طبقاً لنظام 
يشرر فها بعك . 

وقدكن لنا بعد ان وقفنا حياتنا كاها الى اليوم على خدمة بلادنا أن يكون 
الاخلاد إلى الراحة من عناء الامال مطمح انظارنا» الا اثنا بالنظر الى المركز 
الدقيق الذي صارت اليه البلاد سيب المحوادث الطالية قد ر أينا مع ذلك أله 
يتحم علية 73 القيام هذا ألعبء بء المسيم وان نستمر على خهاتنا الماضية فتجعل كل 
ما فيئا من حول وقوة واقداً على خدمة ة الورطن العزيز 

هذ! هو الواجب المفروض علينا لمصى ولجدنا ا تمد على الكبير الذي 
تعمل على علد مك الملك في سلالته . 

وعا فطرنا عليةه ن الاهمام بعصا القعار سنوحه عنايدنا على 0 إلى ” 
تأبيد السعادة المسية والمعنوية ة جميع اهاليه ‏ مواصلين شطة الاصلاحات التي 
بدىء العمل فيها » لذلك ستكون همة حكومتنا منصرفة 3 الى تعميم التعليم انعا له 
بحديم درحاته والى نشر المدل وتنظيم القضاء عأ يلأم احوال القار في هذا 
الفمس © وسيكؤن من أكبر ما نعني به توطيد اركان الراحة والامن العام بين 
جيع السكان وثرقية الشؤون الاقتصادية في البلاد * 


مدهت 

أما الحيثات النيابية في القطر فسيكون من اقمى أمائينا ان زيد اشترالك 
الحسكومين في حكومة البلاد زيادة متوالية . 

وحن على ثثقة باننا في سبيل محقيقهذا امنهاج سنجد لدى حكومة صاحب 
الجلالة البريطانية خير انعطاف في تأييدنا . واننا لمؤقنون بأن تحديد مركز 
السكومة البريطائية في مصى محديداً واضحاً ها يترتب عايه من ازالة كل سببه 
لسوء التفاثم يكو ذرمن شأنه تسهيل تعاون ججيع العناصر ' السياسية بالقعار 
لتوسحيه مساعها معا الى غاية واحدة . 

واننا لنعتمد على اخلاص جيع رطإنا لتعضيدنا في العمل الذي أمامنا . 

ولوثوقنا بكنالخ برشي وا تحايتم به من الصفات العالية واعماداً على وطنية 
تطلب م52 مؤازرتنا في المهمة التي اخذناها على عاتقنا » وندعوك بناء على ذلك 
الى تولي راض علس وزرائنا والى تأليف وزارة ختارون اعضاءها لماوتمم 
وتعرضون أسماءثم على تصديقنا العالي . 

ونسأل الحق حلت قدرته ان يبارك (نا جيعاً فيا تنشغية ملل نفع 
الوطن وبنيه 3 


حدوسين كامل 


جواب 
صراوحب المطوفة سين رشدي باشا 
مولاي 

اقدم لسدة عظمة السلطانية هزيد الشكر على 0 ليهو في من الشرف 
الساي إذ تفضلم علي" بان الكريم الذي فوضتم به اليك تأليف هيئة الوزارة 

نم ان كنم وكيلا عن ولي لاس السايق “ ولكني معري قبل كل ثيه 
وبصفق معاي قد ادك 7 ن الفروض علي أن هد" حت رعاية السلطانية 
ف أن ] كن نافماً لبلادي 6 فتغليت مصاحة الوطن السامية الم قي كانت رائدي 
في كل اعمالي على جيع ماعداها من الاعتبارات الشخصية 


السب و/ياجم سم 


لذأ فاني أقبل الهمة الت تفضلت عظمتم السلطانية بتفويضها الي. ولا كاز 
زملائي بالامس اأوجودون 6 ن تعس متشربين بنفس ٠‏ هذه المواطف دثم لذلك 
مستعدون للاستمرار على معاوتهم لي فانني أتشرف أن اعرض على تصديق 
عظمت؟ السلطانية رفق هذا مشروع المرسوم الساطاني يتشكيل هيئة 
الوزارة الخديدة 

وانني كل 3 ام واحجلال لمظمتكم السلطانية 


العيد الخاضم المطيم الا 
نحريراً في *! صفر سنة ١8088‏ #اخاضع الع حاص 
١8 (‏ ديسيرسئة )١9١4‏ حسين رشدي 


اعمس 0373 امم 


الفاوضنات التي جرت بين لنة اللورد ملئر ووفد سعد زغاول باشأ 
ترجة الملاكرة التي قدمها اللورد ملنر الى الوفد الصري غير الرسمي في ١0‏ «وليو 
سنة 1918٠‏ وهي نتضين الامور التي ظن اللورد ان الاتفاق قد ثم علما 

« الامور التي استوثق من تيسر الوصول الى أثفاق في شأنم! مع الوفد 

استبدال الحالات الحاضرة ممعاهدة حالف دأم بين برلطانيا المظمى 
ومصر يإشترط فها م يأبي : حرم 

) تتمهد بريطائرا بغمان سلامة مر واستقلالها كللكية ( سلطنة‎ ١ 
دستورية ذات انظمة نيابية‎ 
؟ -- وتتعهد ممس من حهها بان لا لعقد أب معاهدة سيأسية مم دولة‎ 
اسخرى دون موافقة بريطانيا‎ 

م ل نظراً إلى المسؤو لية التي أسذمها بريطانيا العظمى على عاتقها في البند 
'السابقو نظاراً المىما لبريطانيا المظمىمر: الصلحة اللاصة في حاية الواصلات مع 
ممتلكا”ه! في الشرق والشرق الأقمى تمنح مصر بربطائيا حق ابقاء قوةعسكرية 
على الارافي المصرية واستخدام الموانىء والطيارات المصرية لفمان الدفاع عن 
مسر وجاية مواصلات بريطانيا الفظمى 2 تلك المتلكات 8 أما أ أوضع أو 
اللواضم التي يعسكر فيها الجنود البريطانييون فتعين في الاتفاقية 

4س توافق مصر على تعيين مستشار مالي بالاتفاق مع حكومة جلالة املك 
مهد اليه ججيمع السساطات التي لاعضاء صندوق الدين الآن لجاية حملة السندات 


المضرية . ويكون ؟ لت تفرك المنكومة الصرية لكل أ ان قد ترغب قي 
أسكشار . بةقية 


الاج سم 

هت تتعهد بريطانيا بتعضيد مص في محرير نفسها من القيود التي تقيد 
حريتها في التشريع والادارة بسبب الامتياز ات والشمانات التي يتمتوبها الاجائب 
ف مصر وفي اقامة نظام يكون من شأنه تطبيق القائون المصري على المصريين 
والاحائب على 5 سواء 

دح نظرا الى تخلي الدول الاجنبية عن الامتيازات امخاصة التي يتمتع بها 
رعاياها حتى الا نوالىضرورة تأمين تلك الدول على ان حقوق الاحانيالشروعة 
ستسترم مع هذا فان ممير تمفح بريطانيا العظمى حق التداخل بواسطةمعتمدها 
5 مصر لوقف تنفيذ أي قانون بدعوى اله يخالف حقوق الاحانب المشروعة أو 
يالف امتبع في البلاد المتمدنة 

واذا ادعت الحسكوءة المصرية ني حالة من الخالات ان حق التداخل هذا 
أستخدم استخداما لا ينطبق على الفمل فيصح عرض الأأمس على عصية الأأمم 

»يبت نظام الماك الختلطة او اي نظام آخر مساو له يحل مله ويوسع 

يحيث يتناول القضايا الكنائية وجيع القضايا الاخرى التي تمس الاحانب فيمصر 

م - توافق مصر على ثميين و بريطاتيٍ في وزارة الحقانية بالانفاق 
مع م حكومة حلالة الملك يكون له حر كز وسلطة كافيتين أمكينه 7 ن همان النفيك 
القأثون تنفيذاً عادلا قما له مسا ال 

وح ترضى حكومة جلالة اللك بأن تأخذ على عاتقها تمثيل مصر في ابة 
مملكة لا يمين فها مءتمد مصري ولكن مم لا تعهد بتمثيلها على هذا النحو 
الى اية دولة أخرى خلاف بريطانيا المظمى ‏ . 

٠‏ - تعترف المكومة المصرية بأن مركن المعتمد البريطاني في ممص 
صبغة خاصة وأنة بصفته مل دولة حليفة تكوت له الأولوية على جيع 
الممتمدين 5 خربن 

((جديسوى عركز عدا من أر في المواد السابقة مرن: الموظفين 
البريطانيين والاحانب باثفاقية خاصة تعقد بين الحمكومتين 4 نية والمصرية 
تعد جز 1 من الاتفاق الذي يعقد يننهما » 


لياه لد 

وكان الوفد قد وشم مذكرتة في هذا الشأن وبعث بها إلى اللورد ملثر في 
١7‏ وليه مصدرة نطاب من ممالي سعك باشا وهده صورتهما 

« اتشرف بأن ابلفع نبأ استلام خطابع الؤرخ 97 الجاري والذ كرة 
المرففة به.واتي ابادر فاعرض على كامت؟ طي هذا مشروع اثفاق يحوي النقط 
لقي جرت المناقشة في شأنها في احاديثنا وم النقط التي ياوح لي | 8 تقباونها 

2 وين تعتقد أن هذا الشروع بالصفة التي هو عليها من شانة ان يبرفي 
الطرذين فعلى هذه القواعد عمكننا ان نضع دماتم صداقة متينة وتعاون عماده 
الاخلاص بين الشعبين الانكيزي والصري 

«ومن المتفق عليه بيثنا ان النقط التي لم تبحث بعد تمكون موضوع اتفاق 
لعقد فيا يعد 1 

دو لك الثقة التامة بأن أسمالنا التي تو ليم رئاستها بتلك السكياسة مكن ان 
تنتهي قريبا بحيث تبسر لي السفر الى « شائل » و «فيشى» قبل فصل الذريف 
للاستشفاء الذي لا بد منة لصحتي على ما يظور 

« وتتضلوا... اخ «6 

وهذه ب المذ كرة 3 

«اولا تعترف بريطائيا العظمى باستقلال مص ٠‏ 

وتنتهي الجاية التى اعلتتها بريطانيا المظمى على مصر والا-تلال المسكري 
البروطاتي 5 وبهذا السارد مع ركامل سيادتها الداخاية والخارحية.وتؤاف دولة 
ملسكية ذات نظام دستوري 

ثإنياً س تسحب بريطانيا العظمى جنودها مرى الاراضي الصرية في 
مدة .ءءء أبتداء من وقت نغاذ العاهدة الحالية 

ثالهًا ‏ تتمهد الحسكومة المصرية بأنها عند استتخدام حقها في الاستغناء 
عن خدمات الوظفين الانكليز تعامل هؤلاء الموظفين المعاملة المتازة التالية . 
فما عدا الاقالة ليلوغ جد شرن الخدمة او عدم القدرة على العمل أو الاحكام 
التأديية أو اننهاء مدة التماقد او الاستيخدام عن اللوظف الذيبةالمن الخدمة 
تمويضاً اضافياً مقداره عرئب شهر عن كل سئة من سبي .خدمته 8 وتثناول هذه 

06 


لاه ب 
المعاملة المتازة الوظفين الذين يتركون خدمة المكومة المصرية منتلقاءانفسهم 
في بحر سنة من نفاذ هذه المعاهدة 
وان لك لتيخفيف وطأة نظام الامتيازات الى حين الغائها تقيل مصر أن 
تستخدم بريطانيا باسم الدول حقوق الامتيازات التي ذه الدول الآ ن ويكون 
ذلك بالصفة ا 
و بكون الاضافات والتعديلات في التظام القضائي اللختلط معلقة على 
موافقة ير يطانيا المظمى 
يم القوانين الاخرى التي لا ىك ن أن تسري الآن على الاحانب 
متعين 539 الا بمد موافقة الدول أو مداولة الجمية التشريمية للشحكة 
ات أو جميتها العمومية تصير نافذة عليهم عوجب 1 ( دكريثو ) يسن 
لذلك .الا اذا مارضت المسكومة البريطائية في ذلك . وتيلغ هذه المعارضة لوزير 
المارحية المصرية في مدة.. . . من نشير اله راد في الجريدة ارسمية .ولا 
تكون العارضة الا فيا يحتوي عليه القاثون من امور لا معيل .ا في أي تشريم 
من تشريعات الدول المتمتعة بالامتيازات او اذا كان القانون خاماً بشرانب ٠‏ 
وكان في هذه الغعرائبٍ اححاف بالاحائب دون الوطنيين 
وفي حالة اشتلاف الحسكومتين على احقية هذه العارضة يكوثف لصر ان 
عرض السألة على جعية الام للمث فها 
غامساً - في حلة الغاء عاك القنسليات واحلة النظر في الجرائم واطبتح 
التي تكبها الاحانب الى الحم المختلماة توافق مصر على تعيين احد وجال القضاء 
البريطانبين في مركن النائب العام لدى الماك الختلطة 
سادساً ‏ ققر المسكو مة البريطانية بانها على استعداد لارك تنظر 
المسكر مة الصرية بعد مغى ١6‏ سنة في مسألة ابطال تقييد سيادة كرس م 
الصسرية الداخلية التاشىء عن الامتيازات التشريعية والقضائية التي للأجانب 
و9 تحفظ معس لتمسها الحق عند الاقتضاء في عرض هذه المسألة على جعية 
الامى بعد رمطي الدة المتقدمة 


سابماً في حالة الغاء قومسيون الدين العموي تعين مصر مويغافاً انا 


اسمس 8 ياج سم 


تقترحه بريطائيا العظمى وتكون له الاختصاصات الخالية التي لتومسيون ادبن 

ويكون الوظف الساعي المذ كور تحت تصرف المسكومة المصرية لكل 
الاستشارات او المحمات التي ترى تكايفه بها في السائل المالية 

ثامياً ‏ للحكومة البريطانية اذا رأت ضرورة أن تنشىء علي نفقانها 
قط عس سكرية ةعلى الضفة الاسيويه لقناة السويس للاشتراك في دفع أي اعتدام 
اجني يحتمل حدوثه على القناة 

وئعين حدود منطقة هله النقطة فا بعد بواسطة لجنة من خبراء حربيين 
يعين كل فريق تصفهم 

ومن امثفق عليه ان أقامة هذه النقطة لا يعطي بر يطانيا العفامى اي حق 
للتداخل في شؤ شؤون مصر ولا يمكن ان يمس بابة حالة من المالات ةوق السيادة 
الي لمصر على النطقة الذكورة التي تبتى خاضعة لسلطة مصر محكومة بقوانينها. 
5 أن اقامة النقطة لا يقيد السلطات التي إعترف بها لمر بمو جب أثفاقية 
الاستانة العقودة في سئة 1844 خاصة بحربة الملاحة في قئاة السويس 

وبعد مذي عشر سنوات من اريخ ران المعاهدة الطالية يفحص الطرفان 
المتعاقدان مسألة ما اذاكان بقاء تلك النقطة 0 للصبيح لا ضرورة له وما اذا كان 
لصح أن يثرك لممس وحدها ولي حاية القناة.وئي حالة الاختلاف تمرض السألة 
على جعية ة الام 


ناسعاً في حالة ما أذا لم جد مر التي لها الحو الطلق في تعيين سفراء 
لما ضرورة لتعيين ممثل سياسي مصري في أي بلد من" البلاد فانها تعهد بالسالح 
المصرية في هذا اليك الى ممثل نر يطانيا العظمى الذي بع تعليات وذير 
كار جيه ة الصره ُ 

عاشراً سب يمققى الط رفان التعاقدان بالعقد الحالي الفة دفاعية للغابات التالية 

١‏ - تتمهد بريطانيا العظمى بالمساعدة على الدفاع ع: الارافي الصرية ضِد 
كل اعتداء تقوم به دولة أجندية 

في حالة وقوع اعتداء. من دولة أوروبية على الامبراطورية البريطانية 
تتعهد مصر ولو لم تكن سلامة 0 مبددة مباشرة بأن تقدملبريطانيا المظمى 


عونت 
في أرضها كل تسهيلات المواصلات والتقل لخاجانها الحربية. ويحدد اتفاق خاص 
طرق هذه المساعدة 

حادي عشر س تتعهد مصر ايضاً بأ لا تعقد أية مماهدة تحالف مع دولة 
اخرىي دون أ تماق سابق مم بريطانيا العظمى 

ابي عشر هدم الحالفة معقودة لمدة ثلاثين عاماً يمكن للطرفين التماقدين 
بعد انتهاتها النظر في ا تجديدها 

ثالث عشر ‏ تكون مسألة السودان موضع اتفاقخاص 

رابع عشر - ججبيع النصوص الخالفة للبنود الطالية والواردة في جميع 
العاهدات الاأخرى خاصة عصر تعتبر لاغية وكأنها لم تكن 

خامس عشر ‏ تودع المعاهدة الحالية في سكرثارية جعية الام لتسجيلها 
بها. وتقر الحسكومة البريطانية من الآن بأمها توافق فها يختص بها على دخول 
معبر جعية الام كدولة حرة مستقلة 

سادس عشر - تصير المعاهدة الحالية سارية الفمول جرد تبادل عقود 
أبرامها بين الطرؤين المتعاقدين 

ويكون ايراما فما يختص بمصر على اثر المصادقة عليها بواسطة جعية أهلية 
المقد للاقتراع على الدستور اللصري الخديد « 

د مالم صل اتفاق على كثير من الأمور في المذ كر تين استؤ نفت المفاوضات 
في شأنها وفي اغسطس زار اللورد ملثر عدلي باشا وقدم له خطاباً ومذاكرة 
تاريها 18 اغسطس سنة 197١‏ ورحاه ان يساها للوفد وهذه صورتهما 

« ان المذ ذكرة المرسلة م 35 هذا هي ننيجة الحادثات إلتي دارت باددرن في 
شهري لونيه وأفسطس سنة 19١‏ بين اللورد مائر وأعضاء اللحنة الخصوصية 
ل أعس وبين زغلول باشا واعضاء الوفد المصري وقد اشئرك عدلي باشا 
في تلك الفاوضات ايض وي عيارة عن رسم سياسة يقصد بها تسوية المسألة 
المصرية على أحسن وحه لصلحة بريطانيا العظمى ومصلحة مص ركاتيه) 

« فأعضاء اللجنة مستعدون لأن يشيروا على الكومة البر يطانية بقبول 
السياسة البينة في هذه اللذكرة اذا اقتنعوا ان زغلول إشا واعضاء الوفد 


0-006 أمة بشن 
مستعدونايضاً للدفاع عنما والترغيب فيها وانمهع يستعملوا كل نفوذم لييحصاواعل 
معنادقة جعية وطنيةمصرية علي عقّد معاهدة كالعاهدة اأبينة فيالمادتين "و1 » 
2 وواضح أنه اذا كان الفريقان لا يتحدان قلي على تأييد الخطة القترحة 
هنا فائياعها لا يصادف نحاجاً (ملار) 


مذكرة 
0-7 03 ببني استقلال معسس على أساس متين دام يلزم تحديد الملاقات 
بين 0-0 العظامى ومصر حديداً دقيقاً وب تمديل , ما تتمثم به الدول ذوات 
الامثيازات في مصر من المزاا وأحو ال الاعفاء وجعلها أقل ضرر عصال البلاد 
سه ولا 55 ن نحقيق هذبن الغرضين بغير مفاوضات - جدديدة ة تحصل الغرض 
اليد ول بين مثلين معتمدين م ن المسكومة البريطانية والغرق معتمدين من 
المسكومة المصرية ومفاوضات تحصن للغرض الثاني بين المسكومة البريطانية 
وحكومات الدول ذوات الامتيازات دجيع هذه الفاوضات أرمي الى الوصول 
الى اثفاقات معينة لعل القو أعد أل" ئية :سه 
اول تعقد معاهدة بين مصر وبريطانيا العظمى تعترف بريطانيا 
العظمي كوجبها باستقلالمصر كدولة ملكية دستورية ذاتهيئات نيابيةوتمنح 
مصر بريطانيا العظمى المقوق التي تازم لصيانة عصالطها الخاصة ولمّكينها من 
تقدم الغمانات التي يحب ان تعطي للدول الاجنبية لتحقيق ؟ تلك الدول 
عن المحقوق الخولة لها عقتغى الامثيازات 
ان - تبرم بموجب هذه المماهدة نفسها عالقة بين بريطائيسا العظدي 
9 مصر تتعهد عقتضاها بريطانيا العظمي أن لعضك مصر ف الدفاع عن سلامة 
أدضها وتتعهد مصر انها في حالة الحمرب <تى ولو يكن كن هناك مساس بسلامة 
أرفما تقدم داخل حدود بلادها كل الساعدة التي في وسعبها الى بريطانيا 
العظامى ومن ضمنها استعيال ماما من اللوانىء وميادين. الطيرارن ووسائل 
اللمواصلات للاغراض الحريية 1 


عاط روه 

م ب 5شمل هذه المماهدة أحكاماً للاغراض لك كية :د 

اول . بس تمت مصر يحق القثيل في البلاد الاجئبية وعند عدم وجود تمثل 
مصري معتمد من حكوام تهتعهد الحسكومة الصرية ة بمصالحها الىالمثل البريطابي 
وثتممد مدين يأك لا تتخف في البلاد الاجنبية خطة لا تتفق مع الحالفة أو 
توجد صموبات لبريطانيا المظمى وتتمهد كذلك بأن لا تعقد مع دولة أحنبية 
أي اتفاق ضار بالمصاط البريطانية 

ثانياً ‏ تمنيح مصر بريطانيا العظمى حق ابقاء قوة عسكرية في الاراضي 
الصرية لجاية مواصلاتها الامبراطورية وتمين المماهدة المكان الذي تمسكر فيه 
هذه القوة وتسويٍ ما تُستتيعة من المسائل التي تحتاج الى التسوية ولا يعتبر 
وجوه هذه القوة بأي وجه من الوجوه احتلالا عسكرياً للبلادكا أنه لا يمس 
حقوق < حكومة مهدر 

ثالثاً ‏ تعين مصر بالاتفاق مع الحسكومة البريطانية مستشاراً يمهد اليه 
في الوقت عينه بالاختصاصات الني لصندوق الدين الان ويكون نحت تصرف 
المسكومة المصرية لاستشارته في جميع المسائل الاخرى التي قد رغب في 
استشارتهة فيها 

وابماً ل لعين مبصر بالاتفاق مع المكومة البريطائية موظقاً في وذارة 
الحقانية يتمئع حمق الدخول على الوزير وجب أحاطةة 8 على الدوام مجميع 
المسائل المتملقة با بادارة القضاء فيا له مساس بالاجانب ويكون ايضاً نحت تصرف 
الحسكومة المصصوية لاستشارته في أي أمس مرتبط بحفظ الامن العام 


خام سا نظر رأ المىمافي النيةمن نقل الحقو ق التي تستعملها الىالآ نالحسكومات 
ال جنبية الختلفة بموجب نظام الامتيازات الى الكو مةالبريطانية تعترفمصر 
بحقٍ بريطانيا العظمى في التداخل بواسطة مثلها في مصر هنع أن يطبق على 
ال حائب أي قانون مصري يستدي لوك رن موافقة الدول الاجنبية وتتعهك 
بريطانيا المظمى من حانبها ان لا تستعمل هذا اق الا حيث ا نْ مفعول 
القانون 1 على الاجانب 


لمم د 


صيغة اخرى ده المادة 


« نظراً الىمافي النية من نقل الحقوق التي تستعملها للا نالكومات الأسجنبية 
الختلفة بموجب نظام الاستيازات الى الحكومة البريطانية ت#ترف مصر بحق 
بريطانيا العظلمى في التداخل ؛ بواسطة ممثللها فيمصر لمنع أن ينفذ على الا جاب 
أي قانون مصري يستدعي ال ن موافقة الول الاسجسية ل تتعهد بريطانيا العظمى 

من حانبها بأن لا تستعمل هذا الحق ألا ف حالة القوانين التي تتضمرل. كيزا 

ثرا على إل حانب في مادة فرض الضرائب أو لا ثو افق مبادى «التشريع ال مشتركة 

بين جيم الدول ذوات الامتيازات 

ساديناً دنار الى العلاقات أنخاصة التي تنش عن الحالفة بين بريطانيا 
المظمى ومصر عنح الممثل البريطاتي مركزاً استثنائياً فيمصر وذو لح التقدم 
على جيع | الممثلين إل خرين 

سابعاً الصياط والموظفو نالاداريونمءن ن بريطا نيان وغيرثممن لد حاب 
الذين دلوا خدمة ة امكو مة المصرية قبل العمل بالمماهدة يجوز انتهاء خدمتهم 
بناء على رغيهم أو رغية ال كومة المبرية: في أي وقت خلال سنثين بعد العمل 
بالمعاهدة وتحدد المماهدة المعاش أو التعويض الذي عنح للموظفين الذينبتركون 
الخدمة عوحب هذا النص زيادة جما هو مخول لم مقتغىٍ القانون الال 

وفي حالة عدم اا المق المخول بهذا الاتفاق تت أحكام التوظف الخالية 
غير مساس 

- تعرض هذه المعاهدة على جعية تنظيم ولكن ع لا يعمل بها الا بعد 
انغاذ الاثفاقات مع الدول الاجنبيه على ابطال عا كبا القنصليه وانفاذ الأواس 
الماليه الممدلة لنظام الماك الخقلطه 

ه - يمهد الى جمعية التنظيم وضع قانون نظاي جديل تسير حكومةمصر 
2 الستقبل عقتفى | أحكامه ويتضمن هذا النظام كن قذي حمل الوزراء 
مسؤولين أمام الميئة التشريمية وتقضي أيضاً بإطلاق الحرية الدينية يع 
الأشخاص وبالجاية الواجبة لحقوق الاحانب 


ارج سد 

خسم صل التعديلات اللازم أدخانها على نظام الامتيازات بائقاقات تعقد 
بين برد يطانيا المظمى والدول الختافة ذوات الامتيازات وتقذي هذه الاتفاقات 
ابطال الماك القتصلية الأسجنبية لي يتيس تعديل نظام الماك المختلطة وتوسييع 
اختصاصها وسريارتف التشريم الذي لسسقه الميثة التشريعية الصرية 1 ومنه 
التشريم الذي يغرض الضرائب ) على مع إل حاب ف معس 

7 تنص هذه الاتفاقات على ان تنتقل الى الحسكومة البريطانية الحقوق 
الث يكانت تستمملها. ال كو مات الاجنبية المحختلفة عقتغى نظام الامتيازات 

وتشثمل يض أسكاماً تقذي ١‏ 05 أي نيت 


أولا - لا يسوغ العمل على الْمييز الجائر على رايا أي دولة وافقت على 
ابطال عا كبا القنصلية ويتمتع هؤلاء الرعايا في مسر بنفس المعاملة التي يتمتع 
بها الرمايا البريطانيون ٠‏ 

“انياً سل وؤسس قانون المنسية الصرية عل قاعدة النسب فيتمم الاولاد 
النذين بولدون في مصر لاجني ب#نسية مه ولايحق اء تيارهم رعايا 00 

الها تخول 00 4 قنصمايات الدول الاجنبية نفس النظام الذي 
يقيعم بوالقناسل. الا “انب في انكائرا 

رابماً ‏ الماهدات والاثقافات المالية التى اشتركت مصر في التعاقد عليها 
ني مسائل التجارة والملاحة ومنها اتفاقات البريد والتلغراف تبق نافذة الفعول 
أما في المسائل التي يناما مساس من جراء ابطال الحاك القنصلية فتعمل معير 
بالمماهدات التافذة الفمول بين بريطانيا المظامى والدول الاجتبية صاحية الشأن 
مثل معاهدات تسل يم المجرمين وتسليم البجارة القارين وكذلك المماهدات التى لما 
صفة ة سياسسية | ء كانت معقودة بين 3 راف عدة أو بين طرفين مثال ذلك 
اتفاقات نكم والاتفاقات المختلفة المتغلقة بسير الحروب وذلك كله ريما تعقد 
اتفاقات خاصة تكون معر ري فيها 

خامساً 3 تضمن حرية ابقاء المدارس وتعليم لعة الدولة الا حنبية ة صاحية 
الشأن على شرط ان لخدم هذهالدارس من جييع الوجوه للقوانينالسادية لوحةه 
عام على الدراس الا وروبية ععسر 


383 حسما 


اما تضم ن أيضا حر ة ابقاءأو انشاء معاهددينية وخير ب ةكالستشفيات 
1 وثننص المماهدات أبض على التغييرات اللازمة في صندوق الدين وعل أبعاد 
العنصر الدولي عن بحاس الصحة في الاسكندرية 

8 - التشريع 0 تستلزمه الاتفاقات السالفة الذكر بين بريطائياو الدول 
الاحنبية يعمل به عقتفى عراس سيم تصدرها المسكوءة الصرية 

وفي الوقث عينه يصدر عرسوم يقفيٍ بأعتبار جيم الاحرا أت التشريعية 
والادارية والقضائية التى أتخذث عقتفى الحا م العرفية الصحيمحة 

ه - تقضي امراسيم العالية المدلة لنظام ا الختلطة بتشويل هذه 
لحام كل الاختصاص الذثيكان خولة الى الآن للمحاكم القنصلية والأجنبية 
ويئرك اختصاص لها الاهلية غير ممسوس 

٠٠‏ س يعد العمل بلمماهدة المشار الها في البند الثالث تبلغ بريطانيا العظهى 
قصوا الى الدول ال ودوسة ة اله" حنبية وتعضد الطلب الذي تقدمه مصر للدخول 
عطواً في جعية الام » 

وبا أبدى معالي عدلي بإشا ملاحفااته في شأن هذه المذكرة وأفهم اللورد 
مائر امها خالية من ذكر السودان وأن هذه المسألة حيوية لمر ارسل الاورد 
ملنر الى عدلي 7 امطاب الآ د في :ب 

« 8م اغسطس سنة 197١‏ 

« عزيزي الباشا 

« بخصوص اللديث الذي حرى بيئنا أمس أعود اقول مرة أخرى انه ليس 
بين أسدؤاء المذكرة التى أنا مرسلها اليك اله ن حزه يقصد تطبيقه على السودان 
كا هو ظاهر من المذ 1 نفسها و الكفي أرى اجتفاباً لكل خطاً وسوء فبم في 
الستقيل أنه بحسن بنا أن ندون رأي اللحنة وهو أن «وضوع السودان الذي م 
نتناقش فيه قط كن وزغلول باشا وأصمابه خارج إلكلية عن دائرة الاثفاق 
القصود له مر ان البلدين يختلفارتف اختلااً !ا في احوالا ومن ترى ان 
البحث في كل منها يحب أن يكون على وجه عختاف عن وجه الببحث في الآخر 

« ان السودان تقدم تندماً عظلما مت ادارته الحالية الؤسسة على مواد 


0-0-7 


اتفاق سنة 18959 ف حب والحالة هذهدان لا لسمح لذي لغيير يحص ل فيحالة مصس 
السياسية أن وقع الاضطر أب ف وسييع نطاق تقدم السودان وترقيه على نظام 
أتتج مثل هده النقاتم اطسئة 

م على اننا ندرك من المة الأأخرى ان أصر مصلحة حيوية ف ابراد الماء 
الذي صل اليها مار ل ف السودان ون م عازمون أن تقارح اقتراحات 3 من شأنها 
ان تزيل تم مصر وقلقها من جهة كفاية ذلك الابراد لحاجاتها الحالية والستقبلة » 


( ملئر ) 


بعد هذا الطاب قرر الوفد ترك الكلمهللامة فتعرضعلها مذ كرة اللورد 
ملثر وما تقرره يحري الوفد علي ش 

فأبدت الامة حفظات 4 لستط لع اللورد ملئر قبوها وثي 9 نتوشير ابيع 
اللورد بالوفد وتلا الذكرة الآ 33 انبا تعرب عن رأي لنت وص : 

«رأينا انه بحسن أن لعقد هد اللية قبل سفر الممثلين المصريين طبلاء الحالة 
وترك محال للتماون على العمل بينهم وبين الاجنة في المستقبل 

« ويظهر من الاأخبار التي ماد بها الينا السادة الذين رجمو| من مصر أخيراً 
انها ندل ؛ على ارت هناك 0 آكيراً مس جنر ن النسوية على القاعدة البيئة. في 
ذكة أفسطس ولكنهم قالوا أن في للذ 0 ة نقطأ برغبون تعديلها وانهع 
يرغبون بغ في اضافة روط حديدة قباما اعدوننا بتأبيدم لنا مئغير قيد 1 
5-2 ط وان فيغى عن الاسهاب ف الكلد م على هذه النقط اليوم لان أعضاء اللحئة 
عون رأياً يأ على ان لا فائدة من المناقشة في التفاصيل ل ن 

« والذكرة ل تدع انها تتضمن غير تبيان المبادىء المامة التي يمكن أن يبنى 
الاثفاق علمها . وعلى كل حال لا يكورث الاتفاق اذا قر القرار َه .الا نتيجة 
مفاوضات رههمية بين ممثلين معتمدين من الحكومة البريطانية والمكوء مةالمصرية 
كا كنا نتوقع ذلك داكا . وفي تلك المفاوضات يكن عرض النقط الجديدةالقي 
قدمتموها على أثر زيارة بعضك للصر وغيرها 3 التقط التي > كد ن ان لعرضها هذا 
الفريق أو ذاك ومن الستحيل والكزوة أي أن تمنع الاك لني ليسفيها 


سم ارج سم 


مناقضةواضحة لجوهر الاتفاق البين في الذ كرة الع في محتاج في حالتها الحاضرة الى 
توضيح واتفاق قبلها تحول الى معاهدة رسمية . ومن رأينا اننا اذا تعرطئا للمذه 
لمناقشات من لك ن لانكون قد سهلنا حصول التسوية ولذلك بكر ن الاجدر بنا 
أن حتذب 6 ن أبداء أي رأي ني النقط الخديدة التي عرئتموها أخيرا ض اننا 
تعتقد انه يمكن الوصول إلى حل عرض بل لا بد مري] الوصول اليه حيما تدور 
المفاوضاث القاثونية 

« والامى الذي يبمنا الآن بعد أن بلذنا ما بلخناه هو التأثير : ارأي العام 
هئا وفي فصر حق لإستحسد ن النسوية على المبادى' ألتي استحسناها حكن وأثم . 
وأعفلر من ن ذلك كله أن أغرس ونقوي بكل وسيلة ممكنة أواصر الصداقة والثقة 
التبادلة القي ساعدت محادثاتنا هنا على ايجادها والتي يجب تعميمها بين الفريقين 
اذا شئنا أن تففى مساعينا الى الغاية المطلوية فان ذلك كله أم دأ ن المناقشة , 
في التفاصيل ٠.‏ أما فنا اقص بهذم البلاد فائنا نؤمل أن ثقرير اللجنة ان كن 
مبتمون إنجخازه انوع ماعكن يؤدي الى هذه الغاية . وما عاثل ذلاك في الاهية 
أن تنتج مساعي؟ في مصر نتييجه * مثل هذه ون أعترف له شاكرين عظ 
ما فعلتموه من هذا القبيل حت ل : ولكن من البين أنه لابزال هناك معارضة 
يحب التغلب عامها وأَث في مصر أناساً كثيرين لم يتشربوا روح الاتفاق بل 

لا يزالون معادين لكسن العقام:: دين بريطانيا العظمى ومصر لسبب عن ل سياب 

فهم برتابون في نياتهذه البلاد أو يدعون ذلك غير ا مقدار السشاء الذي 
#قابل به بريطانا البغلى أباني الشيب الصري وال بقيديدك سو الظنوسوء 
التفام وغرس؟ حسن الظن في النفوس بدلما تعملون مالا ستطاع عمله بطريقة 
أخريٍ الوصول الى القسوية الفي ترغب فها كانا أشد الرغية » 

فأحاب سعد ياشا أن ود لانأني بلتييحة ة مالم يطمان أهل القط ر المصرئيه 
على ما حاء بالتحفظلات ويتا كدوا أن بريطانيا المظمى الغيت الجاية فعا 

ثم ثلا ذلك تبادل الزيارة مابين عدلي بإشا والاورد ملنر وقد ذكر الاأول له 
أهمية الذاء الجاية ولكن اللورد أحاب بان هذا يحصل البحث فيه في المفاوضات. 
إلرسمية وهكذا قطعت المفاوضات 


س اريم0 ب 


ثرجة 
خطبة الاورد كرزن في اس الأعيان البريطاني في دلسمبر سنة 19وا 


عن الطة التي تنوي السكومة الاتكليزية الجري علها في القطر المصري 
حوادث السئة 


« أسنهل الكلام بكليات عن الخالة الحلية في معصر فأأقو ل أفي لا خطبت فيكم 
أيه السادة في ١9‏ مايو كانت وزارة رشدي شا القصيرة قد انهت ولم يكن 
اللورد اللني قد وجد من يخلفها في ذلك المين . وبمد ذلك بأيام قليلة تقإد مد 
سعيد إشا راسة الوزارة والف محلس الوزراء المصري وكارل قد تقد هذا 
الثمين ب من سئة ١9٠١‏ الى سنة ١914‏ . فكان همةٌ الأول بعد اسناد 
الوزارة اليه اعادة النظام والسكيئة الى البلاد وكانت لا تزال مضطربة من جراء 
الو رة الربسع العقيمة ٠‏ فوقف مع زملائه جييع قوتهم ونشاطهم على هذه الهمة 
.ونمحوا في ذلك احا حمل اللورد اللني في شمر يولبو على أن ينقل الى الحا 5 
المدنية العادية في البلاد الاغار في القضابا النى نشات عن اضعارابات مارس وابريل 
آلا ماكارت مها اعتداء على الجنود والضباط البريطائيين' . والقيت الرقابة 
التحفظية على الصحافة إظباراً لثقته بالوزارة وتمقل الأأمة 

« وكانت الاحوال قد عادت حينئذ الى حاريها الطبيمية في طول اليلاد 
وعرضها والفلاحون وثم أ كثر من تسعين في المئة من السكان يتمتعون سحو حة 
من اليسر لم يكد يسبق لما نظير فحت من أذهانمم جانباً كبيراً مر الالزمنة 
العصيبة التي أجتازوها في بان الحرب . أما في المدن والبنادر فان الغلاء - الذي 
لم يخف اح الآن ظل يضرم ثار الاستياء فاتتمز الرعماء الوطنيون هذه 
الفرصة السانحة أتم اننهاز لمواصلة ملامهم على رئيس الوزراء والدولة الحامية التي 
امهمو بالافراط في خدمة مصالطها 

« وفي اواثل يونيو .حدثت في القاهرة بضع مظاهرات صغيرة ضعيفة فلم 


حجر 
ينشأ إخلال كبير بالنظام . وني اغسطس أخذت دلامل الاشطراب الصناعي 
في الوضوح بين طبقات الصناع والعمال الخنلفة في الدن وهذا الاضطر أب نقُ 
في الاأصل عن علل اقتصادية ولسكر”. الحرضين توسلوا به الى قضاء أوطارمم 
السياسية لانم أدركوا قيمة الاعتصاب ا في كنا نهم فألفت الثقابات وان 
للمناصر الاش_تراكية الاجئبية نصيب بذ 5 را نار الاستياء الذي 7 
الصئاع والعال في المدن التكرف ا قلت آنناً 


«وئي ١‏ سبتمبر حاول البعض اغتيال رئيس الوزراء بالقاء قنبلة فقبض على 
الجاني وهو شاب طالب في حاممة الاأزهر ولا ريب في ان الباعث ع الجناية 
سيامي . وسعت الكو مة لكقف ظلامة الصناع والعال الشرعية فانشأت لإنة 
للتوفيق فازت بتحسين أحوال العال تحسينا كبيراً وكانت الحسكومة نفسبا 
قدوة صاطة ف هذا الصدد فامها زادت الروائب والا” حور زيادة كبيرة يدم 
طيقات مو ظفها و مس تخد ميهأ 

2 وممازاد رواج قضية : التطرؤن تلغراف أرسق م و بارس إلى مصر ف 
أوائل سبتمبر وحاء في4 أن محاس الشيوخ الامدي قرر أن مصر لم تعد لايع 
لتركيا ولا لبريطاتيا المظمى ولكنها مستقلة سياسيدًا . ومع أن وكلة أميركا 
السياسية في القاهرة كذبت هذه الاشاعة تُكذيياً رسيا فا وقعها كان عظي 
وم يتحول الكزب الوطني في مصر عن الاعتقاد بأن مساعية تلق العطف وانها 
متلق التأييد من دولة أو أ كثر من الدول العظمى . وتعلنو ن أيها السادة أن 
فر نسا وأميركا من الدول العظمى اعترفتا اعترافاً صر يا بالجاية البريطائية وأن 
إيطاليا وعدت بالاعتراف بها . والاعتراف بالجابة البريطائية موجود في معاهدة 
الصلح المعقودة مع المانيا فعي اذا مؤيدة من جانب ججييع الدول التي وقمت تلك 
المعاهدة وكل رحاء من هذا القبيل مقضي عليه بالمبوط التام 


لساءيةج سد 


عهمة لمنة ملئر وسدب تأخيرها 

« وعلى هذا الط سارت الأمور والوقائع في مص إلى تتفت اريت 
دي م اكتوير مجدد الاخلال التظام بشدة - وسأعود إلى السكلام عليه 
ال وظور أن لتيحدده علاقة مباشرة بماكان ينتغار من ارسال اللجنة الى 
برأسها صديقي الشريف اللورد ملئر . ولهذا أطلب من حشير انم أمها السادة 
أن 00 57 0 الى اليوم الذي أعلن فيه العزم على ارسال هذه اللحنة 
والغرض ن ارسالها . 0 نذ كرون أنفي اعلنت من شهر مابو عزم حكومة 
حلالة اللك على ارسال ا كيذه وعرفت غر رضهار حياكذ فَقَلْت مائصه : حب 
البعحث عن أسناب الاخلال بالنظام الذي وقع أخيراً في مصر وتقدم تقرير عن 
حالة البسلاد الحاضرة وشكل الدستور الذي يكون أنسب من سواه نحت الجاية 
لتوطيد أركان السلام واليس ورقية ة أنظمة الحم الذآني ترقية مطردة وجابة 
المصالح 6 جنبية 1 

0 وان أوجه النظر خاصة الى عبارة «ترقية أنظمة الحسم الذالي ترقية 
مطردة » فقد جوهلت تام وعدا على ما يور في التحر يض الذي عقب ذلك مع 
انها دكن السياسة التى كان يتعين على اللجنة أن تضعها نصب عيليها . وكانت 
النية ممقودة في ذلك الحين على أت أرسل اللنجنة حالا يكل تأليفيا ولكن 
الصعوبات يدت في غير طريق وأحد ذل يكن من المنات الميناث تدبين أعضاء من 
ذوي النفوذ واظطبرة المطلوبين م م أن الصيف ليس خير الفصول للسحث والتدقيق 
في داخلية بلد أقليمة كاقليم مصر . وري من ماسب أن ميل الوزارة ا مصرية 
الحديدة الفرصة الكافية لتوطيد أركانها وظن في ذلك الحين أن مؤر الصلح 
في بإريس ستتطيم أن بعالم في الخريف حل المشكلة الشرقية ولكن اليه يام يبت 
هذا الرحاء . ثم أن اللورد اللني الذي ثمول حكو مة جلالة اللك تمود 6 عظيا 
على إصالة رأيه 5 ان سلطان مصر ودئيس وذدائها ميلان لتحيل سفن 
الاحنة الى اريف وانه برى انيما ٠‏ فلبيذه الاسياب أخر موعد سقر اللحنة 
وتمكنت المسكومة في تلك الفترة من تأليف الاجنة من أشخاص لثلاثة منهم 


81م سد 


خبرة إدارية في معمر ولجيعبي من حسن تكمثيلهم لسكانهذه البلاد ورقمة مقامهم 
وشبرتهم في الأأعمال العمومية ما يؤهلبي لايجاد الثقة العامة فيصعة التحقيق الذي 
بدوا اليه وابتعاده عن ن التجيز والهفوى واتصافهة بالعطف على موضوع | البحث ٠‏ 
وعندي 5 بإرشاد صديقي التورد ملئر الذي اقترن اسمة زمائاً طوياة اقترانا 

رين عور سيتمكنو ن من م خدمة مضر خدمة حليلة 

« وانتقل الآن الى البحث في غرض اللورد مائر وزملائه ققد استنتجم 
نما نشرئه الصيحف أن الجلات التي حملت على الاجنة تدور بي الغالب على عبارة 
« الجاية البريطانية » وأن هذه العبارة صارت ضرباً من نداء الحرب وشعارها 
قِ | الاضعار اب الذي أضرمت ت نأره في مصر فيدر بن أن يجاو الالتباس في مسألة 
ليست مسألة رناء فاني أظء ن أن النخاوف والمواحس الءٍ نيأثيرت نشأت عن أخلاص 
في الغالب ‏ بل أنها سوء تفاهم شديد محسوس . لقد بسطت الجاية البريطانية 
على مصر في سنة 11914 أسطرونا الى اعلان الحرب على ار ركيا ول يكن 
الغرض من ذلك في حينة القضاء عا لى حرية مصر ولكن وزارةالستر انكو لث 
قررته لامها أنه ست د واقرتب الى التساهل والسكرم بزسياندة الهم الي 
كان البعض باح في وجوب المري عليها حيلكذ . . وفى ذلك المين سمت قبرضص 
وكانت وزارة المستعمرات تدبرها قبل ذلك زمتاً طويلاً كأنها باد مري بلاد 
الامبراطودية ‏ البريطانية . على أن رأدملج مصر في الامبراطورية البريطائية رفض 
عمداً وعندي أن الرفضكان صواباً أذكان القميد توسيع الجال لاأماني المصريين 
وكفاءتبم اك الذاتي في مغمار الفرص المتسع الذي تنطوي عليه صيفة الجاية 

تعريف الاي 

« وأرى الآن أن كثيرين يتمسكون بقول من قال ان الحكومة ا بسطت 
1 الجاية على منصو سنة 1814 لم تحاول تعريف طَبيءتها ووصف معناها ومقتضاها. 
على أي لا أذكر أن هذا القول ذك ركثيراً أو قيال قط في ذلك اين دعا 


كان من المكة بعد الذي حرى ووقفئا عليه لو ان وذاد امسثر أسكويث 
عمدت الى زبادة الشرح والتفسير . وقدكان اللورد كتشفر قريياً هنها حينقذ وي 


3000 
طاقتها أن نستعين عشورته على أني اعتقد أن حضر الك يدركو ن يسهولة السيب 
5 عدم وقوع ذلك . فان مصبر ب وليست مصير وحدها يل العالم الغريكاة 
تقريباً كان يعأني إل" لام الوه ولى م ن الغا العظيم الذي قدر له ان يدوم أربعة 
أعوا مم وكان العالم الشرقي يتحفز لان يتبعة فم عض زمن طو يل حتى هددت مصر 
وبانت حدودها في .خطر فاحتشدت في ارضها حيوش حرارة بعضها للدفاع عن , 
قئال السو يس والبعض الآ خر للسفر الى ميادين الحرب الختلفة . وصارت مدس 
عا لصناءات الحرب وضحيج القتال . وقد حاء فيالقو ل الأثور « ان الشر اعم 
تصمت عند قمقمعة السلاح » فلل تكن الفرصة ملائمة والالة هذه للبحث في 
الامور السياسية ولا لوضع التعريفات الدستورية .'وعندي امهم لوسهوا فيذلك 
الحين سمياً جديا بالانفاق مع الساطان حسين والوزداء المصريين لتقرير شكل 
الدستور بعد الحرب لا استطاعوا مواصاة العمل والوصول الى حل ما . اما الا ن 
فقد تغيرت الخالة فالاسئلة الت يكانت الاجابة عنهسا صعبة يمكن طرحها اليوم 
واارد علما . فا هي طبيعة 8 زنا في مصر وما الهمة التي عهد الى اللحنة 

فها اوشم شكل المسكومة المقبل 

« لا أراني في حاجة الى بسط الا سباب التي اضطرت بريطانيا العظدى الى 

الاههام عصير مر السياسي و التي لا لا تستطيع لاجلبا تشجيع المطالية بالاستقلال 
القوي الثام فاه اذا ضرينا صفحاً عن تحز مصر اذا تركت وشأنها عن حماية 

حدودها من الاعتداء الحارجى وغمان وجود حكومة قوية منزهة عن الحااة في 

داخليتها فان موقعها الجنراني على بإب فلسطين التي يحتمل ان ثلتى فيها قريب 

على عاتقنا تبمة خصوصية وموقعها على عتية افريقية والسكة السلطانية الى لهند 

يجعلان من المستحيل على الامبراطورية البريطانية - اذا شاءت المحافظة على 

سلامتها وسلامة مواصلاكها - أن تنفض يدها من التبعة التي عليها في مصر 

« وفني عن البيان أن المصلحة الاولى الطلوبة هي المصلحة الصرية فان” 

حسن نظام المج فها ويسر شعبها وسعادتة هي أول الاعتبارات ولكنها أيضاً 

مصلحة بريطانية عظيمة القدر وعندي أن الذين يتكرون انها مصلحة من مصالح 


عدوت 
العالم بأسره قليلون جداً . وخير غمان لصلحة العالم هو بقاء مصر نحت دعابة 
دولة عظيمة متمدنة 

«فاذا سامتا هذه القواعد الأأساسية التي تنطوي على المسألة برمئها والتي لا 
تنازع فيها وزادة بريطانية ولا حزب من الاحزاب البريطانية فقد يدق مم ذلك 
خلاف عظيم في ازأي على الشكل الذي يجب ار تتخذه المصلحة البريطانيةء 
واني أحجم الآن عن تعريف لفظ الجاية تعريقاً علمياً . وحسبي أن اقول انها كل 
دستوري معروفة في جيم بلدان العالم شاعة في جوع عصور التاريخ ومعانيها 
تتفاوت ذهى في اقصي طرقها سيطرة سراسية او ادارية شديدة وف أثمى 
الطارف الآآخر حالة لا تختل ف كثيراً عن منطقة النفوذ السياسي ولكنها في جيع 
حالانها تغطوي نحت مبد! واحد وهو أنه يحب على الدولة الحامية أن تدفع عن 
الدولة المحمية الغارات الفارحية وتضمن حسن مماملة ارعايا الاجائب وحفظ 
أمو المي في داخل البلاد والسيطرة بالاجالعل علاقات البلادالياسية والأجديية. 
أما امبلغ الذي تبلغة الجاية في حق التعرض لادارة البلاد الداخلية فلم ينص عليه 
ذا'ون ما فيجب تقريره فيكل.حالة طبقاً للابسات تلك الالة . ولكن بظهر ان 
هذء الث وليات الدستورية ذكاد تنسى في مصر فامهم أخذوا يحسيون أن الجاية ١‏ 
دست سوى شكل من ٠‏ اشكال الك م المقنع بقناع رقيق . وحسب الذين يطلبون 
عوابا شاف هذه اتوي أن ينغاروا في تارم مصر الدستوري مئذ منشحثت 
الانظمة النيابية التي وضعنها بعثة الاورد دفرين م ن نم وأدمين سنة والح ني انتهت 
بالقانون النظائي سنة “191 وهو القاثون الذي ل ينفذ ل تنفيذا فملياً السو الحظ 
بسبب وقوع الحرب في السئة التالية فلوكان الغرض م اليلاد 0 صرياً أو 
مقفماً لكان زمانةٌ شتاء 1514 ولكن هذه النية لم تكن موجودة حيلاذ وهي 
ليست موحودة الهوم 


لس مسلا 


ل ع 08 سسسم 


أماني المصريين الشرعية 


« ان القكرة بوجوب سحق أماني المصريين والقضاء على القومية المصرية 

أ و انكارها فكرة باطلة ووثم فاسد أنفيهما كلنني باصرح ما عندي من الالفاظ . 
أما الفرض | الذيلاحله تسافر لحنة ملثر فقد عين ببلاغ نشره اللورد اللني ف 
القاهرة طيقاً التعليات الصادرة الي من حكو مة جلالة الملكشوقد نشرهذا البلاغ 
قِ ضنل هذه اليلاد وحعف سواها وأطلعتم عليه م 0 من هذه الفرصة 
لاتزيد عليه كلات عن الموضوع . فقد بثت في التبعات والواجبات التي علينا نحو 
مصر وي تبعات لا يسع + بريطانيا العظمى أن تتحاوز عنها او تتنصل منها قان 
مصر تعتمد علينا في سلامتها من الثارات الاجتبية وبقائها كأمة ولكن بوجد 
00 الحدود مضيار كبير متسع الاطراف يدعى الصر يون فيه الى الاشتراك 
بلادثم اشتر اك يزداد زيادة مطردة بكرور الابام . واننا نعترف بأن هذه 
11 شرعية وريد ان ممىء ما بؤدي الى حقيقها فان الارثقاء التدريجي 
القررفي نظام ال الذاني في مصر أمثية لمم ان يشاطرونا ايإهام نشاطرهم 
اياها : ولا تعقل ان شعياً كالشعب المصري له في طيقاته المالية داب رفيعة 
وذكرى ارضخية محيدة يقنع بان يكون نصبية من ادارة بلاده ا خضوع الاممى. 
واذلك سيكون غرض اللورد ملتر وزملائه ان يضعوا بالاتفاق مع السلطان 
ووزر انه والمصريين الذين عثاو نْ جيع الطبقات تفاصيل دستور تستطوم 4 
جميع هه الطيقات كل منها في دائرته س المعاونة المطردة الزيادة في ادارة 
الشؤون العحومية وتظل الساعدة البريطانية والارشاد البريطاني لازمين . 
وعندي ان ليس بين الذين تتبعوا تارخ مصر في الاربعين سنة الماضية وتشهدوا 

التقدم المجيب الذي تقدمته برعايتنا من يمترض 35 وحوب هذا الاشراف . 
فلحجنة اللورد ملثر ليست ذاهبة الى مصر والدستور في جييها ولكنها تنوي ان 
تستشير جيع الطبقات قبل ان تكوان رأياً في الوضوع * ولم تخول الحق بغرض 
دستور على البلاد واعا مهما عمل الاعمال المبيدية اللازمة قبل الاقرار على 


88ج سدم 


شكل الحم المقبل , وفي اثناء اشتغالها مهذه الميمة ستتمكن بالاستمانة يما جع 
اللورد اللني من المعلومات والمواد أن زى آم أفي أسات الاضطراباتالاخيرة 
والاستياء الحالي - وبعض هذه الاسباب غامض ويعضم ١‏ جلي مكن ازالتة 
ونصف علاحاً لما. وستسمع اللدنة الشىء ال الكثير من التناقضات والشكوى 
فاذا عرضث علبها عيوب ومساوىء في الادارة اقيم البرهان على سمة وحودها 
فاتي واثق أمها شير بقطع دايرها من غير الردد ولا احجام 


مقابلة الاحنة 


« ولو عرفت هذه ألثيات واشدهرت لا قوبلت لطمنة اللورد ملثر بالاعراض 
والامتعاض بل بالترحيب والمودة مرى جميع نحي القومية المصرية والارئقاء 
الصر ٍ .وانيوائق امها ستستقبل هذا الاستبال من الوزارة المصرية الجديدة 
التي برأسها يوسف وهيه ناشا والقي تقإدت المناصب بعداسئةالة عد سعيد باشا. 
وقد أرسل الينا نائب الملك يشي علي الوزارة الجدريدة واعضاتها وقد شرعت فق 
عملها وهي تشاطر حَكو مة جلالة الملك آراءها الفعمةرجاء مصصممة على انتماون 
بالو لان 5 انفاذ هذه الا راء 

« وقد تساءل بعض الدوائر عن الباعث على عدم سفر اللجنة في اوائل 
الكريف اذكان ثمة أسباب صعيحة لتأجيل سفرها الى منتصف الصيف وقالوا أن 
. هذا التأخير احدث في النفوس شعوراً بالتردد والتقلب .وجواباً عن ذلك اقول 
اننا كنا نريد ارسال اللجنة في سبتمبر وقد اعددنا جيم المدات لذلك ولكن 
حال دون تنفيذ خطتنا حائلان . الاول ان رئيس الوزارة اللصرية السابق طالب 
منا غير مرة وألم في تأجيل سفر اللسجنةوكنا شديدي الرغبة في بقائه سائ معنا 
والثأني ان اللورد اللني دي إلى اور! لاغراض أخرى فرغينا في الانتفاع 
كشورتة وم 55 أن 00 شق وهو غائب عن مصر فاما ماد إلى القاهرة ونظر 
في الحالة ووقف عابها اشار بسفر اللحجنة بأمزرع ما يستطاع ٠‏ والتدابير نتخد 
اله نِ لسفرها 2 


لسداكوم د 


دعم وتركيا 


وقد اقترحوا اقتراحاً آخخر اتي ارتياحاً عظها في مصر وهو أن لا تشرع 
الاجنة في حملها ألا بعد امطباء مماهدة الصلح مع را . وحتمل أنة ه كان لمذا 
الاقتراح شيء من القيمة والوقع في اثناء 5 الاضي لما كان ابيع _برجون 
ان يكل مؤتمر بإريس اعاله الاخرى ويوحة همةٌ الى عقد الصلح مع نر 2 من 
غير ابطاء واب كن ٠‏ هذه آله" فال ذهيت ادر اج الرياخ. .ومع ان الحكومة البريطانية 
تتوق الي استثناف العمل في ادواد المؤتمر الاخيرة بأسرع ما يستطاع وقد 
خاطبت سائر دول الحلفاء صريحاً بذلك فان الاعمال لم تبلغ المنزلة التي يستطاع 
فيها الشروع في البيحث والتحقيق في هذا الموضوع أو تمهيد الطريق لتسوية 
أمور الشرق على اني اقول الآ" ن انه مها يكن الصلح الذي يمقد مع تركيا 
ومع) يكن ن ناديم عقده فلا يغير ذلك شيا البتة في حل المسألة 59 ٠‏ فقد 
انقضت علاقة تركية السياسية عصر ولا يتصور انها تعود ابد الدهر . وعلى 
مصر أن لا توليوجهها شطار تزكيا لتحقيق امانبها من حيث مصير شعبها. ومهنا 
تكن الشروط التي تفرضها الدول على ثركيا فان الاعتراف بالجاية البريطانية 
وهوما قام به 4 بض الدول العظمى ووعد به البعض الآخر سيكون جزءا غير 
منفصل عن الماهدة . وليس في المماهدة شرط وأخد يكن أن يغير بوجه من 
الوجوه قاعدة التحقيق الاساسية التي انتدبت لجنة ماثر لما وهي ترقية انظمة 
الآ 3 الذاي في مصر بالتدريج في ظل الجاية البريطانية 

١‏ بقي ان أشير بيعض العبارات الى جدد عهد القلق والاضطر أب في مصر 
ذلك ألتعجدد الشؤومني العام القليلة الماضية. في »م ا ظهر ان 
مؤتمر الصلح سيؤجل النظر في المسألة العمانية وظهر ايضاً ان لحنة زغلولفشات 
في حمل المؤتمر على سماع اقوالها ازدادت لمجة اهل الحركة , الوطنية في مصر 
مرارة وازداد حضالمصريين الغيورين على وطنهم على مقاطعة لجنة ملنر بإشارة 
حَرْبٍ زغلول وكان كثيرون منهم قذ عادوا الى مصر 

« وظل المياج يزداد شدة حتى بلغ اقصاه بشغبي شديد حرى في 


يه /زؤه _ 
الاسكندرية في 74 وه؟ ا كتوبر فعمد الى الاستعانة بالجنود البريطانية لاعادة 
النظام . وتجددت هذه القلاقل بعد ذلك بأُسبوع وقامت اضطراات مثلها في 
القاهرة في 1١‏ نوفبر . وني كلتا المديئتين بذل ر<ال البوليس والمنود حهدمم 
أمالمة موقف صعب ولكن اضطر الام الى مساعدة قوات جلالة الملكةأ بدت 
ما لصب ان يكون مثالا لبط الئقس والاعتدال . ولست انوي الآآن ليل 
اسياب هذا الفوران فا هو الا نتيجة الحوادث الجارية التي تشمل اجزاء كثيرة 
من العالم الشرقي . ومن الصعب ان ثعرف لام أو الدقة ما للتحريض السياسي 
ورد فعل ارب والاسياب الاقتصادية من أليد فيه 5 على أن هذه الامور كلها 
وجب على رجال المسكومة من مصريين وبريطانيين مما القيامواجباولىوهو 
انفاذ القانون والنظام والعقاب على الجرائم. ونحن نثق ان نائب لللك يمالم هذا 
الغاهر زمه وبصيرته وستثال الوزارة الصرية الجديدة منةٌ ومنا كل تأبيد 
يبرر امبادىء الاولية من مبادىء الهيئة الاجماعية المتمدلة 

الدعوة الى الممتدلين 


«ولسكن هذه الحوادث لا تموقتاً عن مداومة السير في السبيل الذييرسمة 
لنا الواحب في أسمى معائية وصوره٠رل.‏ نحو صر وأنفسنا ٠.‏ لذلك نناشد 
المتدلين في مصر ان يؤازرونا في المهمة التي أقدمنا عليها ويماونوا اللورد ملنر 
وزملاده ف ملهم ٠.‏ فان السعي ف رفع مر من الشقاء واللز اللذين 33 بهما 
منذ نحو تصف قرن والنتائح المسنة التي نتجت عن ذلكوالتيهيفرنا وحدنا - 
هذاكلة لا مكتنا ان نسقطةٌ من ايدينا في منتصف الطريق بل ترجو ان نسدد 
قواها ومواردها في سبل جديدة لارتقائها وزيادة نفوذها 

« قبل ان أجلس في مكاني لا ارى بدا من الاشارة الى الصورة الشحمة 


والمضادة لهذه الصورة وهي صورة السودان . فان اهل تلك: البلاد لا يزالون 
محافظين على النظام التام بحسن ادارة السر لي ستاك حاكها العام وقد قدموا 


دوه سد 

برهاناً واضحاً على ولامهم لبريطانيا المظمى بزبارة وقد م ن اعيانهم لمذه اليلاد 
5 وليو الافي فاستقبلهم حلالة الملك فأعربوا 4 أولة وليثانياً ع ن حسن قدرمٌ 
للعمل الذي قامت ب بريطانيا العظمى لاسدياء بلادثم و تنصلوم دن الحوادث الِي 
جرت في فصر ٠.‏ وقالوا أن همهم ألو حيد هو ارن يبقوا ف الامبراطورية ولا 
يتفصلوأ عنها ٠‏ وهذا الدليل السار على الولاء سبيةٌ جله او كله العمل العجيب 
الذي تم على يد السر رجنلد ونحت الها المام السنابق فانة وقفمقدرثة المالية 
ستين كثيرة على زيادة خير السودان وعللى وضع أساس حكومة حاءت الايام 
مصدقة لارائق السك البريطاني فيها كل التصديق » 


لدالةه8م ع 


أمل كريم 


بوضع نظام لتوارث عرش الملكة المصرية 


من ملك سر 


بما ان مصاحة البيت امالك ومصاحة البلاد تقضيان بوضع نظام لتوارث عرش 
المملكة المصرية 
أعرنا ما هوات : 
مادة ١‏ - الملك ومايتعلق به من سلطات وعزايا ورائي في أسرة جنا 
الجليل مد علي . 
مادة ؟ - تنتقل ولاية الك من مباحت العرق إلى كين أبنائه ثم إلى 
أ كبر أبناء ذلك الابن الا" كبر وهكذا طبقة بعد طبقة . 
واذا توفى اكبر الابناء قبل أن ينتقل اليه الملك كانت الولاية الى اكير 
أبنائه ولوكان المشوفي اخوة . 
ويشترط ف يكل الاحوال ان بود الابناء من زوجة شرعية . 
فولاية الملك من بعدنا : لدنا الحيوب الامير فاروقٌ . 
مادة  *‏ اذا لم يكن ن له ولاية اللك عقب كانت الولاية الى أ كاد 
اشوته » فاذا لم يكن بول اخوة كذلكفالى اكبر أبناء كبر اخوته 
فان لم يكن لكر | اخوته ابن فالى اكير أبئاء اخوته "الآخرين بحسب رتيب 
سن الاخوة.فان لم يكن له أبناء اخوة كذلك فالى كد أبناء أ أبناء أ كب اخوته 
1 فاق ل يكن لاكبر اخوته ابن ابن فالى كبر أبناء أبناء أخوته الخرين بحسب 
000 الاخوة , فان لم بوجد له على قيد الحياة أبناء أبناء اخوة كذلك 
كانت ولاية الملك الى ذريتهم طبقة بعد طبقة على الترتيب و بالكيفية المعيئين 
5 هذه الادة . 


سنس ةة مسسم 


فان لم يكن أن له ولاية اللك عقب ولا اخوة ولا ذرية اشوة كذلك 
كانت الولاية الى اعمامه وذريتهم على الترتيب وبالكيفية العينين في هذه 
الادة طبقة بعد طبقة 

فان لم يكن له اعمام ولا ذرية أعمامكذلك كانت ولابة املك الى امام أبيه 
وذريهم ثم الى اعمام جده وان علا وذريتهع » كل ذلك على ااترتدب وبالسكيفية 
البينين في هذه المادة طيقة بعد طيقة 

الاخوة والاجمام الشار الهم في الفقرات المتقدمة ثم الاخوة والاجمام . 
الاشقاء أو لالب » والذريةهي العقب الذكر من أبناء الذكور معا كانت طبقهم 
ويشترط في كل الاحوال أن يؤد الابناء من زوجة شرعية ٠‏ 

ويستثى من أحكام هذه امادة الخديويالسابقعباس -لمي باشا فلا نثيت له 
ؤلاية الملك ؛ على ان هذا الاستثناء لا يتمداء الى ابنائه وذريته فتجري في 
حقهم أحكام أعسنا هذا 

مادة 4 س كل من آلْث البسه ولاية الملك بحسب احَكام القواعد النصوص 
عليها في امنا هذا يمتبر أصلاً ويكون توارث. العرش مستمراً في فرعه ثم في 
اخوته وذريتهم ثم في ممومته وذريمم بحسب تلك القواعد عيثها ٠‏ 

ماد ه س لإ حق للنساء أي كانت طبقتهن في ولابة اللك ا لا حق 
لغير العصاإت فها . 

بادة  *‏ يشترط فيمن يتولى املك أرل يكون عاقلا مسلا من 
أو ين مسلهين . 1 

مادة  9/‏ اذا تزوج أمير بغير اذن اللك أو اذن من كان له المق في ثولي 
سلطلته يحرم :هو وذريته من حقوقهم في المرش وتنتقل ولاية الملك الى من 
يلهم في الترتيب ٠‏ ش 

كذلك يحرم من المرش من صدر في حقه 2ك بإخرابجه. نر الأأسرة 
المالكة لعدم اللداوة طبقاً للاّوضاع والشروط التي ثمين في نظام تلك الاسرة 
وتنتقل ولاية الماك الى من يليه ..وهذا مععدم الاخلال بحقوق ذريته في العمرش 
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وعار المزياك ةق اطالون سد مواققة لزنا شري الله امن 
تولى سلطته . 

ويجوز الملك أو لمن تولى سلطته اقالة الحروم أو اقالة ذريته كلها أو بعشها 

ن هذا الطرمان وما ترئب عليه من الآ نر » والاقالة من الحرمان ومن نار 
ا إلى الهروم ما يجوز ان يؤول اليه في المستقبل من الحقوق في 
ورائثة العرش بعد وفاة الملك الجالس 

' ويشترط في هذه الاقالة موافقة البرلان . 

مادة م حت يولغ الملك سن الرشد اذا أكتمل له من العمر مالي عشرة 
سنة هلالية . 

مادة و - يكون للبلك القاصر هيئة وصاية للعرش :تولى سلطة الماك 
حتى يبلغ سن ارشد . 

مادة -٠‏ تؤلف هيئة وصاية الدرش من ثثلاثة ثلاثة مختارهم اللك اولي المهد 
القاصر بوثيقة تخرر من أصلين ودع أحدما بديوان املك والاخر رئاسة 
محاس الوزداء ومحفظ الوثيقة في ظرف مختوم ولا يفتج الثارف وتعان الوئيقة 
الا بعد وفائه وأمام البرلان . 

وجب فيمن يعن في هيئة 0 أن يكون ري مسقا وأن يختار 
من بين الطبقات الآ : لي ذ 

أمراء الاسرة المالكة و 2 الاقربون » 

رؤساء مجلس الوزراء الحالي والسابقون ؛ 

رؤساء بحاس النواب اللي والسابقون» 

الوزراء أو من تولوا مناصب الوزارة > 

رئيس وأعضاء محلس الاعيان وكذا رؤساؤه السابقون وهذا اذا نص 
الدستور على انشاء بحاس أعيان 5 

على أن هذا الاشتيار لا ينفذ الا اذا وافق عليه اليرلان 

مادة 1١‏ ح اذالم يتو فر التعيين المنصوص عليه في المادة السابقة فيعين 
البرلان هيئة وصاية للعرش 


حو مأو بت 


مادة «ؤ عداؤا تعذر ا على من له ولاية املك سيب عرض عفلي 
فعلى مجاس الوزارء بعد التثبت من ذلك أن يدعوا البرلان ي الخال الى الاجماع 
اذا ثبت قيام ذلك المرض بطريقة قاطعة قرد البدلان أنهاء ولاية ملكةه 
متنتقل الى صا حب الحة قى فبها دن بعده بحسب أحكام سنآ هذا. 

مادة *؟١‏ - على وزراء حكومتنا تنفيذ امرنا هذا ويءمل به ع<رد نشره 
في الجريدة ألرسمية 

صدر ني سراي عأبدين في ١١‏ شعبان سنة ١ ( ١4٠‏ ابريل سنة للك 

رقم ٠؟‏ لسئة ١511‏ 


فؤاد 


. أ سس كريم خاص بنغلام توارث عرش المملكة المصرية 
عزيزي عبد الالق تروت باشا 


ما أن مصاحة البيت الالك ومصلحة البلاد تقضيان بوضع نظام لتوارث 
غرش المملكة المصرية فقد.اصدرنا امرنا بالأأحكاءالتييوٌ ولالملكمقتضاها لتكون 
قاعدة مرعية وسئة متبعة وحعلتا هذا الام من اصلين حفط احدما بديواننا 
ورسل الآخر لدولتج ليحفظ برئاسة مجلس الوزراء 
وانا نسال المولى عز وجل ارل يمينا على تحقيق أمالنا العظيمة في 
مستقيل اليلاد 
سدر بسراي عأبدين في ١١‏ شمبان سنة ١١ ( ١*4.‏ |بريلسنة ١895‏ ) 
رقم 7 لسنة ١5519‏ 
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فؤاد 


0-2 


وفاق 
بن حكومة جلالة ملكة الاتكليز وحكومة الجتاب العالي خديوي فصر 
بشأن ادارة السودان في المستقبل 


حبث أن بعض أقاليم السودان الي خرجت عرس طاعة الحضرة الفخيمة 
الحديوة قد صار افتتاحها بالوسائل اهربية و ا التي يذلتها بالاحاد حكومتا 
جلالة ملكة الانكليز والحناب الءالي الحدبوى 

وحيث قد أصبيح من الضرورى وضع نظام مخصوص لاحل أدارة الاقليم 
المفتشحة المذ كو رة وسن القوانين اللازمة لما بمراعاة ما هو عليه الجانب المظء 

8 من تلك الاقاليم من التأخر وعدم الاستةرار على حال الى 8 زوما تستارمة عالق 

كل جهة من الاحتياحات التنوعة 

وحيث انه *ن المقفتفى التصريم ؟ عطالب حكومة حلالة املك التر ثبة علد 
ما لما من حق الفتح وذلك بأن تشترك في وضع النظام الادارى والقانونالا. ثقفه 
ذكره وي اجراء تنفيد ذْ مفعوله دتوسيع نطاقه 4 في المستقيل 

وحيث ث أنه ترااى من جلة وجوة أصونة الحاق وادي حلفا وسوأ كن 
داريا بالاقالم المفتتحة الجاورة ههه 

ولذلك قد صار الاتفاق والاقراد فما بين الو قمين على مما ؟ عا لما من ال تفويض 
اللازم بهذا الشأن على م يأني وهو: د 

:مادة ١‏ ب تطلاق لفغاة السودان في هذا الوفاق على جمبيع الاراضي الكائنة 
الى -جنو لي الدرجة الثانية 0 خطوط العرض وي : 5- 

ْ) اول ) الاراضي التي القي لم نخلها قط انود المصرية منذ سنة *1848 أو 

1 ثانياً ) الاراضي الى كانت نحت ادارة المكومة 0 قبل ثورة 
السودان الاخيرة وفقدت مها وقتياً شم ثم افتتحنها اله إن حكومة ة حلالة ااذكة 
والكومة اللصرية بالامحاد و 


0-2 5" 0-3 
( ثالثاً) الاراضي التي قد ننتحها الاتماد الحسكومتان اذ كورنان من 
الآن فصاعداً 
مادة * سس يستعمل المل البريطاني والعم المعمري مما في البر والبحر يجميع 
أنحاء السودان ماعدا مدينة سوا كن فلا يستعمل فبها الا العلم الصري فقط 


مادة 5 تفوض الرئاسة العليأ المسكرية والدنية في السودان الىموظف 
.واحد يلقب (اك حموم السودان ) ويكون العيينة أل عال خديوي بثاء على 
طاب حكومة جلالة الملكة ولا يفصل عن وظيفته الا بأس عال خديوي يصدر 
برضاء الحسكومة البريطانية 
مادة : - القوانين وكافة الاواص واللواتٌ التي يكور" . لما قوة القانون 
العمول به والتى من شأنها تحس.ين ادارة حكومة السودان او تقرير حقوق 
اللكية فيه بجديع انواعها وكيفية اياوللها والتصرففيها يجوز سنها او تحويرها 
اونسخها من وقت الى آخر بمنشور من الاك العام وهذه القوانين والاواص 
والاواح يجوز أن يسري مفعولها على جيع انحاء السودان او على جزء معلوم منة 
ويجحوز ان يترتب عليها صراحة او ضمناً محوير او فسخ اي قانون او اية لائحة 
من القوانين أو اللواتح اللوجودة 
وعلى الحا العام ان يبلغ على الفور جع المنشورات الني يصدرها من هذا 
القبيل الى وكيل وقنصل <نرال الحسكومة البريطانية بالقاهرةوالمرئيس مجلس 
نظار المناب العالي الخديوى 
مادة ه - لا يسري على السودان او على جزء منةٌ شيء ما من القوانين او 
:الاواس العالية او القرارات الوزازية الصرية التى تصدر من الآ ن فصاعدا الا 
ما يصدر باجرائة منها منشور من الاك العام باللكيفية السالف بيائها 
مادة 5 - المنشور الذي يصدر من حاك موم السودان بييان الشروط التي 
عوجها لصورح للاودبيين و لاه أيه جنسية كانت بحرية المتاجرة أو السكى 
بالسودان أو تملك مل ككان ضدون حدوده لا يشمل امتيازات خصوصية رعابا 
أي دولة اودول 


سسا هوه لا 

ماد لا لا , دقع رسوم الواردات على البضائع أل لية م روث الاراضي. 
اله مرربة ححين دشوها الى السودان ولكنة جوزمم ف حصيل و مذ كورة 
على البضائع القادمة ع ن غير الاراضي المصربة الا أنه 5 حالة ما اذا كانت ثيك 
البضائع آنية الى السودان عن طريق سوا أو أبةمينا اخرى: نموائيساحل 
البحر الاجر لا وز ان تزيد ارسوم الع تي تحصل علمها عنل_. القيمة اهاري 
تحصيلها حينكك على مثلبا 0 ن البضائع الواردة الى اليلاد 0 من الخارج . 
ويحوز ان تقرر عوائد عل اليضاد ثم التي رج من السشودارتف كسب ما يقدر 
الحا العام من وقت إلى 2 ا التي يصدرما بهذا الشأن 

مادة لم ب فيا عدا مديئة سواكن لا تمتد سلطة الحاكم المختلطة على ابل 
حهة من دهات السودان ولا دعترف مها فيه وهم من الوجوه 

مادة 5 اك السودان باجعه ماعدا مدينة ة سواكن ه حت الاحكامالعرفي به 
وبق كذلك الى ان يتقرر خلاف ذلك علشور من ام العام 

مادة ٠١‏ ل لا جوز لعيين قناصل 5 وكلاء قناصل و مأموري قنصلانات 
بإلسودا نولا يصرح لحم لم بالاقامة بهقبل المصادقة على ذلكمن الكومة البريطانية 

مادة ١١‏ - له مئعا ما مطلقاً ادخال الرقيق الى السودان ولسدنه ميك 
وسيصدر منشوراً بالاجرا 51 اللازم أنخاذما للتنفيك بهذا الشأن 

مادة ١٠١‏ -- قد حصل الانفاق بين الحسكومتين على وحوب الحافظة منها 
على تُتفيذْ مفعول معاهدة بروكسل البرمة بتاريخ ؟ يوليه سنة 189 فها يثعلق 
بادخال الاس_لحة الذارية والذخار الحربية والاشرية المقطر قاو اروحية وبيعها 


أو تشغيابا 


وير بالقاهرة في 15 يناير سئة 1495 


(كروص) (إطرس فالي) 


او لم 


ماس الحا العام سنة 1351١‏ 


قانوؤت 
بانشاء بجاس يساعد الماك العام 
حيث ارك الوفاق الممقود في 19 ينابر سنة 1849 بين حكومة جلالة 
المرحومة ملكة الاتكليز وحكومة سوو الجناب العالي اللمديوي قد فوض الى 
الها كم المام الرئاسة العليا المسكرية والملتكية في السودان ومفحةٌ الاختصاصات 
المبينة فيه وحيث انه عصادقة الحكومتين المشاراليه) قد استصوب ايجادعلس ٠‏ 
ييشترك مع المام العام في اجراء ماله من السلطة التنفيذية والسلطة التشريمية 


فقد صدر الا ا هوات 


131١ يسمى هذا القانون قانون مجلس الماك العام سنة‎ ١ 
؟ س ينشأ ملس يعرف بمجاس الما م العام ياف من أعضاء قانو نين ثم‎ 


الغئش العام والسكرتير الاي واه رثيرالقضائي و 0 من أعضاء 
اضافيين لا ينقص عددثم عن اثنين ولا يزيد على اربعة يعينهم الحا العام 

يكو ن تعبين الاعضاء الاضافيين لدة ثلاث سين ونجوز اعادة تميينهع 

اذا غاب احد الاعضاء القاثونيين بالاحازة أو تعذر عليه المضور لغش 
ناب عنه في الجا اس الموظف الذي يقوم مقامه في وظيفته م القانون أن مرل 

طريق الئوب 

واذا غاب أحدد الاعضاء الاضافيين او تمذر عليه امشو ركذلك ذلاحاكم 
العام أن يمين بدله موقا 

جب يرأس الام العام سجلسمات للجاس وفيحالة غيابه تمكو نالرئاسةلاقدم 
عضو بين الماضرين مع عراعاة احكام المادة ١‏ 

4 س للمجلس جيع السلطة الممنوحة له بمقتصى هذا القانون في نظركافة 


المواد التي يجب اجراؤها بمرفة الحا 7 العام في الجلس بناة على نصوص هذا 
القاون او أي قانون آخر أما غير ذلك من المواد الاخرى الفي قد تعرض عليه 
فانه ينظر فيها بصفة مجلس استشاري للسا اك العام 

ه جيم القوانين: واللواتح التي للحاك العام اصدارها مقتضى المادة 
الرابعة من وفاق 19 ينابر سنة 1455 يصير اصدارها معرفة الاك السام في 
مماسه ولا يسريهذا النصعلىما للحاكم العام وتحده اصداره من اللواتح عقتغفى 
السلطة الممتوحة له بتص معمول به 

د ت يقرر الحا العام في مجلسه الميزائية السئوية ويمئح سميع الامتبادات 
الاضافية سواءكانت من الاحتياطى او من الابرادات العادية 
لاس يجري الام العام فيمجلسه جيم الواد القيجب اجراؤها فيه بمقتغى 
أي قانون معمول به او بئاء على القواعد التي يقررها الحا نم العام في محلسه 

مح تتقرر المسائل التي يحريها الحاكم العام في ملسه إغلبية اصوات 
الاعضاء احاض ربنم ع مر اعاة ما هو مدون في الادتين وو١٠‏ فاذا تساوتالاصوات 
كان الترجيح لجانب الرئيس 

وتدون قرارات الجلس في سجلحاشره مع بنان رأي كعضو على انفراده 
وذكل عضو خالف الاغلبية ان يطلب أثبات اسباب مخالفته في المحضر 

ه - للحاى العام سواء حضر الطلسة أو لم يحضرها ان يخااف ما أقرته 
الاغلبية لاسباب ندون في محاضر الجلس ويعتبر قراره في هذه الخالة من جميم 
الوجوه كأنه قرار اماس 

٠١‏ ح للبحاكم العام سواه حشر الجلسة أو لم يحمشرها ان يوقف تنغيذ اي 
قرار من قرارات اللجلس حتى برفمه الى السلطة النصوص عنها في الفقرة الثائية 
من الادة الرابعة من وفاق 15 يتابر سنة 1435 ش 

١‏ - للساك العام في يجلسه اث يسن قواعد لا تخالف هذا القاثون 
تختص بضمط اعمال املس وبيان حل اجماعاته وتعيين موظفيه وتقربر'و 'واجباتهم 

١١‏ س اذا غاب الحاك المام بالاجازة أو تمذر عليه القيام بأداء وظيفتم 


0 
لرض وكذا اذا خلت وظيفتة تنتقل ساطتة كلها الى مجاس الحا 3 العام اذا لم 
يكن هو قد عين نائبا عن في وظيقته 
1 للبساك العام كلاكان بعيداً عن محل-4 ان يمين موظفاً ينوب عنة في 
رئاسته وفي ماله من كايا أو بعضها التعاقةبالجلس بمقتضى المو اد السابقة 
14 للحا العام كلاكان بعيداً عن مجلسه ان يباشر وحده ما للحاك المام 
ف جاسة من ٠‏ الساطة - أو بعضها 39 احيز ذلك بقرار من الور اس 
م لا جوز تفسير أي نص من خصوص هذا القانون 8 يفيد تخويل 
الام العام في مجلسه سلطة لوكانت له وحده لماءت مخالفة لنصوص وفاق ١9‏ 
ينار سنة :18395 أو لاي وفاق معقود حتى الآأن بان مك وغ تي مصر والسودان 
وقد عدلت الفقرة الاأولى من امادة الثانية امثتبية بالكيات (يعينهم السام 
ا 0 في "١‏ ينابر 9 « رولف 
س الام العام من السكرتير مالي والسكرتير القضائي والسكرتير اللي بصفة 


أعضا ء قاثونيين ومن اعضاء اضافبين لا ينقص عددثم عن الاثنين ولا يزيد عن 
الخسة لعيتهم ال العام « 


ون الفراغ مد جم هذا الكتاب وثبوييهة 
في اليوم السادس عشر من شهر يوليو سنة ١998‏ 
والجد لله أولا وآخرا 


اه 


« الفبرس » 


ابداهميم باشا غ 
ابراهم عبد القادر المازني و#اعر 49* 
4359م 
أبرويذ ؟ 
اسماتيك الثالث ؟ 
الانحاد الاخاني 43519 0 
الاثراك . دخول مسر في حوزتهم ١‏ 
اترخت ح مماهدة 4٠٠١‏ 
الاجماع سيقه 4 ست القضاء عليه ه؟ 
الاعكام العرفية 5 و55ؤاو١١71‏ 50م 
و51 + و؟5/ا؟*و!ذ: ولاوأه 
جد حشمت نأشا #عووروه 
احمد ذو الفقار باغا 14 و١ه‏ س مذكريه 
عن الدستور المصري 8 ه 
|حمد صبري ب اللكتور 585 
|حمد نؤاد ناصر 818 ؟ 
| جمد لطني 44 
الادارة القضائية في الوثيقة الاولى 1١4‏ 
الادارة المالية في الوثيقة الاولى ١١‏ 
ادوارد ملك ب السر ١9‏ 
الاراضي المحتلة 6م ؟ 
استجواب الوزراء م4٠١‏ و9١‏ 
استخدام الموظفين الاجائب ١‏ 
. استقلال معر بعد قآثون التضميناتث ؤة؟ 
اسكتليدا 70١‏ 
اسكندر المكدوني 7 
استرالا ١؟‏ و9 وا"؛ رؤه4 
اسماء النأخبين - كيدها 4١م‏ 
اسماعيل بأشا 5 وه وها! و55؟ 
اسباث د الاستاذ 19؟5؟ 


أعتزال الوظنينوالتعويش ااستحق لهم 5 
اففانستان +ع 

الاقتراع على عدم الثقة بالوزراء ++ 
اقسام الحكومة ه48 


' الاقليات س ممثيليم قوس ايم 15 


مسألتهم 4ل 

الاني ح اللورد وو١٠‏ و50 وهوه 

لمانا - ,#ؤودهغ - دستورما الجديد 
1.6 

الينويز و45 

الامة واالمكومة سس موقئهيا ولا 

الامة الدستوية مه 

الامة سس الشكلمة لها 45؟ 

الامم سسب جمية 98 

امير الحج > 

أمير الخزانة سب مهمه ؟ 

الا نذاب مس وواجبناء؟ ؟ > البرلالي017؟ 
الغردي وبع ب بالقائة 6« م 
الاجباري تنفيذه 78٠‏ - قالون سنة 
وز دوه ١‏ 

انثخابالتواب--عيوب طر بتته ٠‏ إ#اوةم8م؟ 

الائتخابات ‏ نص قانون 07غ؟ - قانون 
الس وعناصر الامة1!*- حول 
قانوث. 9+ سس التقادمة هم##م 

اتباء الجلية زوه" وءوذ 

أندرو حكسون لية” 5 

انظمة الممالك الدستورية 1؟4 

اتعتاد البرلاك بصفة مؤمر 5غ 


. انواع الممالك 4*8 


أهيو 49 


١‏ ع اق 


أوجه النقص في الدستور ١141‏ 


اوتغسطس قيصر + 
اوغندا ١6‏ 
ايطاليا ؟ؤووه ع - دستورها 14س 
برلائيا لقف 
اموس س الس شلدك 546 
الايوني سب صلاح الدين م 
و 
الباب العالي ١‏ 


بارت - السراظتج ١٠؟‏ 

باريس - مماهدني سدنة 1١1751‏ وسسنة 
0 

الباشا - واجياته ١‏ و؟ 

بافار! ١46‏ ودوه؛ 

بدوي - عبد اليد 14 

برابإن 146 و؟*؟4 

برازيل ؟*غع ل انتؤاب رئيسها +هع 

البرئقال م١‏ 

البرلاك س في نص الدستور 49 سل هين 
. اعشائه 8١1‏ - المصري ليس وتقاً 
: على طائفة 4 ١م‏ -- البريطاني 44١‏ سس 
الفرتساوي 44غ - الايطالي 4غ 
اليابأني 45 + 

يرال سل دستورها ولا١‏ 

١68 بروسيا‎ 

بسط الاحكام العرفية في البلاد 5 وه 

البطالية + * 

بطرس قالي باشا هوه >٠١‏ 

بطليدوس ؟ 


بلاكستون؟ 49 , 


بلجكا ل دستورها 184٠‏ و59١5‏ و١079‏ 


لحف 


الباشفية 54.ولالا! و4/ا١ا‏ 
ينسلفاتيا 405 

بوانكاريه ب المسيو 44 
بورتو سائتو ١88‏ 

بولببيوس 45 

يوير م المسيو وارد 04 
يقري -- المسيو فرانسوى 18 
برو - اتتذاب رئيسها 405 
بم 4 

بيولا كازلاي - المسيو 54 


5 


ب 


تأثير مسخ الوزارة النسيمية في الدستور 


الحالي غ7 

تبليغ من المندوب السامي الى حفرة صاحب 
العظءة السلطاث ٠١‏ 
العظمة سلطا مصر ٠٠١‏ 

"جلي الروح العمومي في معبر *4 ١‏ 

التردفي الديمقراطي 54 


تركيا سب مسألة الاقليات فيهاة ٠‏ ١ت‏ الفاء 
سيادتها ١و‏ ومصر 95م 

التشريم بين ادوار المقاد البلا 0350 

التصديق على القوانين ٠٠١‏ و١"م؟‏ 

تصريمن حضرة مماحب الدولة يحبى ابراهيم 
باشا في 5؟ ابريل سنة ١557‏ اه 

تصرح أصر ع ٍ 

قصزيح من حضرة صاحب الدولة رئيس مجلس 
الوزراء اذكع 

التضمينات قانون وم وولاواءج سد 
نص قانون غوسم 


سس إلا سم 


التعايشي ب الخليفة م 

تعد يل أسيم بأشا لمشروع لجنة الدستور. الا 
وكالا ولا وهلاوملارؤةلاو١هغمو1ام‏ 

التمليم الاولي الاجباري 54 

التعوبض المستحق للموظفين واعتزالهم ٠١‏ 

تعيين وعزل الضباط 19؟ 

مثيل الاقليات وه 

تنقيح الدستور 9؟7و١1*؟‏ 

توارث العرش ب نظامه هوه 

توفيق باشا نيم /الاوة١1‏ و؟؟اوه4١‏ 

واولا 4او4:اوة15و548اوة5١‏ 


. 


اليا 


ثروت باشا س عبد الخالق 54 وا5١‏ 
ولا وءء ل ودخ9*وثمه 
الثلاثينيات كيف تقسم 845 

الثورة العرابية > 

الثورة المهدية ٠١‏ 


حََ 
ان جاك روسو ١٠8؟‏ 
جدول الانتخابات الثرئنية 84؟ 
الجرائدوالكتية ب تقدها لقانو ذالانتتخاب 
5مس نقدها لقانوتي التضميئاتوالاحكام 
العرفيهخ ؟* -س نتندها لوادالدستور ا" 
جرام الانتحاب 51م مجم 
الجراف - مملكة. م١‏ 
احراي تت اللورد ام 
' الجرية المصرية ١4‏ 
جعية س الامم 4؟ سب خبراء حسابات 
التأمين؟ ١ح‏ العموهية؛ و*وج8دوةه 
وكو" له ولااه وه؟ه 


الحائرون للرعوية 5 

الحيشه او؟49 

نا ب الملك 41717 

4١5 الحشيون‎ 

حدود الدرلة المصرية وب 

الحرب العظمى 4و7 ا رمه 

حروب الثلاثين سنة ١٠8؛‏ 

حروب السبع سئوات 47٠‏ 

حرية الاجاع ولا! وه؟١‏ 

حسين كامل بأشأ م و54ه ولاه 

حسيث رشدي بأشا ة و١7‏ و5998 وللاة 
و*لاه 


حق الاجماع 4 


حةوقس المصريين وواجبائهم : ب الملكني 


الدستور ٠٠م‏ . 

الحكم العرفي البريطاني س بسطه ١و5‏ 
المياليك ل خلمه ١٠١‏ 

الحسكومة الاتحادية 1 ب الحلية 456 
والاحراب لليف 


جريةت مرور الاتجليز في مصير 18 سس 
الصحافة الوه مت الاجماع 5و١‏ 
وه*؟- الاشخاص والميالك 485 

جانة الاقليات ١5‏ 

الجايةالبريطائية بسطباور ها موهو ٠غ‏ ؟ 

و##ء# ووه س التباوّها ١او.م‏ 
وهة56|ا 1١9٠‏ 

جابة المواصلات الامبراطورية ١١‏ . 

حمد بأشا الباسل ه 

حيرام ملك صور 179 


خبراء حسابات التأمين - جعيتهم ١١‏ 
الخرطوم - سقوطها واسترجاعها ١‏ 
خوفو - الك ٠٠١‏ 


#[ ا 


د 


الدامارك سدستورها 1١؟‏ 

الدس:ور س صحرة النحأة ٠9‏ إسب عيوو به 
ع ٠‏ و سس حقوق| لك فيه ٠‏ « لحب تتقييحه 
ولاو 9 سس خصومنقده 74 

اللدستور المالي مب تأثير مسح الوزارة 
النسيمية فيه غ ؟ 

دستور سل سويسرا 148 -- الولايات 
المتحدة و 

الدعوة البلشفي ةس خطرها 54 

الدفتردار - مبمته ١‏ 

دوفرل- اللورد ه و4١‏ 

دسيت الاستاذ 14 

الدعقرا طيةس المبيغة 5٠‏ 

الديوان السكبير والديوان الصفير ١‏ 


د 


ذو الفثار بأشا 14 ولالاوءو ح ءلذكرته 
عن الدستور المصري 4ه 


ر 


رأس التبن- مدرسة ١4٠‏ 

الرثب والثياشين م ١٠؟‏ 

رتك وادت سب السر .ه 

رد الشرف والاعتبار وعم 

رد. المندوب السامي البريطاني على وذار 
الخارجية المصرية قوم 

رد الوفدالرسمي المصرئعلى مشروع الاتفاق 
بين بريطانيا العظمى ومصر ١١‏ 

رشدي باأشاحوء لاو «ه والاورعلاه 

رشمسر ميامن 1غ 


رسيس ٠٠١‏ الثاني 4195 
الرعوية المصريةس المائرون لها ١5‏ 
روزري- اللورد 4/ا؟ 

روس تيارت المستر 54 
روسو- جان جاك ٠م"‏ 

روسيا 459 

الرومان سعيدهم ١4‏ 


. وومائيا سس دستورهاة؟؟ 


رياض باشا 5٠١‏ 
ز 
زغلول- سمد بأشا و و١٠‏ وذو و« اه 


وهدلاه 
زود ١8١‏ 


١86 ساكس‎ 

44٠١ ساندي‎ 

ستي - املك يفف 

سعد زقلول بأشا ذو؛ اوةوةو" ادوولاه 

سقوط العضوية ود؟ 

السلطة ب القضائية؟ 4 ولاخ ؛ - التأسيسية : 
١4‏ التنفيذية ٠‏ 46 - التشربعية م + 

سليم الاول ابن بيازيد ١‏ و ؟ س العْماني * 

سلياف بالسلطاك باب الجكيم 495 

سن التاخب 178 * ْ 

السودان :ا وا وحذو54اار4ة8اى 
7٠‏ وطاغاوهم* ولاوه 

السوداث ل الدستور ومسألته ١44‏ اس 
التصوص الخاصة به و8 1 اخراجه من 
الملكة المصرية ه9١‏ سس ا كبر عيب في 
الدستور 84 


3 


السويد- دستورها 895 

سويسرا ؟ 4# ووه س مقاطعتها والدساتير 
فا ولا١‏ 

السيادة ‏ الداخليةم ١‏ التركية الغا هاا 3 

السياستنامة قانون 0 

السيطرة على مياه النيل ١‏ 

السياسة سسب جريدة ١44‏ وا5١‏ و154١‏ 
واانو4 لولاا ولاو رووم 


0 


سس 


شاكر ب تمد 

الشرا كسة ؟ 

شرط القراءة والسكتابة ##سعوم 

الشرف والاعثبار ردم ألم 

شر وط النواب والشيوخ لكك 

تشريف باشا ١5٠‏ و١٠91‏ ولام 

شلدث اعون ب السر 54 و١٠48‏ 

شورى- الباشاجلس - الحكومةجلس 
وو” ولا و8 و5"5: ولاة؛ رماه 
وواه و؟؟ه - القوائين مجلس ٠,١‏ 
وله ر١٠5‏ واكو*أه ووزوه 
النواب مجلس *وه و*وغ 

شيلي 7*١‏ و*اهع 


الشيوخ حب مجلس 47 98595159 رورم 


غوؤووة"” 


ص 


مادق احجد سعيد ١٠35؟‏ 

صبري- الدكتور امد بلك 
صدق بأشا ه 

الصحانة ل حر يها ١1/٠‏ وهم 
الصحف الاتجليزية س موقنها 88+ 
صلاح الددين الايوبي * و١١٠1‏ 


٠ 


ص 
الضباط سب عرلهم ولعييلهم “717 
الضرائب 41١‏ 


5 


طومان بأي ب السلطان * و١٠٠١‏ 
الطيتيين /11ل؟ 


| 4 
عباس باشا الخد يوي ب خلمهم و51 و48ه 
عبد اليد بدوي 4+ 
عيد الالق باشاثروت ١4‏ و/ا5١ا‏ وها١ا‏ 
و69”# وهوخ “اول رمه 
عبد العرين فهمي 1“ و859١‏ 
العبيدي الفاطمي إن 
عدلي يكن با 5و1 و١7‏ وخاآرووزه 
العمراق ؟؟ 
العرش - نظام ؤراثته 56 
عصيت باشا ١١5‏ 
عظمي س تود ٠١‏ 
علي بن الي طالب 4١‏ 
عهد - الرومان ١*4‏ ب اليونان ١١4‏ 


٠ 


4 
قال ب مود 5م8١‏ 
فاليبولي ؟؟ 


ى 
فاروق ل الامير ووه 
الفئح الاسلامي ‏ 
وتحي ب مصطق اغا مو 
الفغرس سس تنابهم على القطر المصري ؟ 
ترسالا ب مماهدة ٠8م‏ 0 : 


اه 


فرالسا ‏ دستورها 146 س-برلائها؛ ؛ + 
انتحاب رئيس جبورتها 407 

الفر نساويوث دخولهم القطر ا مصري 

فرلسوى بيتري - المسيو 584 

نلائدر النربية والشرقية ١8٠‏ 

فلسطين 9”, 

قهمي عبد العزين 51 1859 ست متصور 
/ا١٠٠‏ 

نؤادالاولةو١؟»‏ .تكراب حي باشاا براهيم 
اليه ام سكتابه الى يحي باش ابراهيم 
سد إمره و سوير 

ل 

قانون الاحكام العرفية سل نقد الجرائد 
والكتية له مدم 

قانون الانتخابات لا وهه و١١("‏ م لصه 
؟؛ ب#سئقد الجرئد والكتبةله 5ل 
والجعية الرطئية 55 - عيوبه 5ه 
ووعم - لية 5905151 ل 

انوف التضمينات ٠٠و75‏ و:” و4ه + 
والثاء الاحكام العرفية "6٠‏ سل نقد 
الجرائد والكتبة له 54م - سوله 
ولام ب وسيادة الامة 9و جاوز 

الحد المشروع جوع قبله وبعده 4١5‏ 

قانون ب السياستنامه « - النظامي /او4 
ومه و١٠له‏ ولالاه واه سد 
المطبوعاته ٠١‏ ست بنظام الاحكامالعرفية 
يلف 

القباطين الثلاثة م 

قرار - مجلس الوزراء على قانول التضميئات 

| نه دزير الحقائية على قانون 
التضمينات 5ه 

القعروض التركية 1١4‏ 

قروض الجرية ١4‏ 


القطر المصري - استمماره ١‏ 
القوانين س التصديق عليها ٠٠٠١‏ و١*؟‏ 
كيقية سنها 405 
القوة المسلحة في نص الدستور *ه 
قيد.أسماء الناخبين 4 0« 
كِ 

كتشنر ب الاورد 1وه 
الكخيا وما هو 7؟ 
كرزن -- الاورد 

وممه 
كرومر -- اللورد 4 و5؟ و؟؟١‏ و5900 
كراللي ب المسيو بيولا 54 
الكشاف وما هو * 
كليو باثره ب 
اكندا 8ه 
كوبا 40 
الكود ثابليوك 517 
كوك 48١‏ 


زولا او "و١4‏ 


ل 

اللجنة الاستشارية التشريمية /ا و١"‏ و4" 
وءلا وؤلا - تصوصبا ؟لاو*لاوولا 
ولا و١8‏ و64 وه وك ولام 

لجنة الجسة ١584‏ 

لنة الدستور ‏ مشروعها ضفي اضرف 
ودلا ولالاوة/! 

١88 لوسرث‎ 

الاورد اللي ب كتاب وس الخارجة 
المصرية إليه 5ه« . رده على كتاب 
وزس كارع المصربة هقه؟ 

ويد جوج 

لويس ل عر 0 


مادير| ب جزائرها و١‏ 


عواك 


ماكسول /اىة و54ه 
نت - السر أدورد ؟؟1 

مجلى ‏ شوري للباها ؟ س المشورة 4 
شورى النظار هشور الثواب ؛وه 
و*هة؛ - شورى المسكومة هو5 ولا 
و*و:؛ - شورىالتقواين 5 وا و84ه 
و50 وله و+١اه‏ وهاه المديرية 
5ح الشبوخ57147 17س 
التواب 1: و؟5 وه": و4ءوسد 
المديريات والجالس البلدية ٠دو؟زاه‏ 
و“7ه و5١57‏ روه راغ ه وده 
و4ده - النياني المنتظر ؟؟١‏ 

اكوم علييم من نحا م عسكرية 88* 

الكو ريذن ا تسر عضن 

جمد ثوفيقباشا ه 

خحمد سعيد باشا 2200 

حمد شأكر 4ه وةة؟ 

عمد علي بأشأ عو ١١٠و5؟1و1884و5؟١‏ 
و١+*١او؟:اوالاهو؟9ه‏ 

مد حمود بأشا ه 

حمد ثور الدرين 85؟ 

مود عزمي * ءا لا؟ 

مذكرة اجد باشا ذو النقار عن الدستور 
ا مسري ١ه‏ 

مرور الاتجايز في مصر ب حر ينه ١‏ 

مسخ الوزارة النسيمية ستأثيره في الدستور 
الحالي 4م 


مسؤولية الحكومة عن مدابير السلطة 


المسكرية مم 

مشروع الدستور في مراحله 53 : 

مشروع لجنة الدستور الاو 77 و#الاوه ا 
ولالاوذلاو:1غودؤوام 

مشروع ملتر الاول ولاه 


مصطق عبد الرازق ٠١1‏ 

مصطق باشا فتحي ىك 

المطبوعات سسب قانوث ٠١١‏ 

معاهدة ل اترخت 40 ل بأريس 
سنة 51ا١(‏ وسنة #7018405 سد 
فرساليا 48٠‏ 

المعركة الانتخايية و لا؟ 

المغرب الاقصى 57 

المفاوضات التي جرت بين لجنة الاورد مار 
ووقد سعد زعلول بأشا ولاه 

القتطف 45 

المقطم اكوم ةو اكوام؟ ولو روتوم 
و4١-”‏ ولاء و8945 

المكسيك +م:؛ سح دستورها 18م 
انتخاب رئسها +45 

ملاحظاتنا على الدستور ١51‏ 


الميلك»” ست مينأ ا سس هرقل 17س لخوؤو ٠١١‏ 


حتا 419 

الك - في لص الدستور #19« س هيئه 6 1؟ 
أوامرهة ١‏ حقوقه في الدستور ١‏ ؟؟ 
:اتصال الوزارة به م١؟‏ 

ملن شيتهام ١‏ لاه 

ملثر ب اللورد “٠٠‏ وهلاهو١1ه‏ 
وغهمه و5لمهو١95هو51ه‏ 

الميالك الدستورية والظمتها فق 

المماليك ٠‏ مهمتهم ١‏ - البكوا ثامتيازاتهم ؟ 
حق ارتقائهم للباشوية ؟ - البحرية؟ 


البرجية - لهم في القطر المصري ‏ 
أيادمهم لانت كلم حكمهم 1 
منتسكيو 1197 


المذدوبوث عن الاقسام الثلائيئية 845 


لور فهمى ١١1‏ 

المبدية - الثورة ا 

مؤثمر باريس 555 

الموظف والجراتم الانتضابية عمسم 

الموظفون الاحائب -استخدامهم 1 . 

موثال 471 

نبى - القومتدان الف رنساوي ١55‏ 

ميلو ل المستر .م 

ن 

نابليوث ‏ كوده 1و 

لاسر س جمد فؤاد م7 

الذويع ب دستورها 515 و5١‏ 
عبشا نوفيق لا" و59١١‏ و؟؟١‏ 
ه4١‏ و5١‏ ولا4او6مةاو*١5١‏ 
و14و١-‏ دعوى تمديله لمشروع 
لجنةالدستور الاو؛/ا وعلاوهلاو78 


ووم0 
مجلس ٠0208‏ 
نظام + الحسكومة' المصرية .١‏ ب ورائة 
.العرش 59 
النظاي القائون اأوموؤدو١‏ لدوكره 
و4؟ه 


نقد الجرائد واالسكتبة مواد الدستورل!اة ش 


لقاثون الاتتخابات 75 ب لتانوني 
التضميئات والاحام المرفية 854 

الئيسا ؟*؛4و5ة* را 14 

: التواب سب مجلسهم 44و35و04ه 

توبار بأشا هومة١‏ 

ثور الدين ‏ همد :١م‏ ؟ 

وبي و١٠‏ 

النياشين والرتب 5٠١8‏ 

تيو زيلائد اكو؟؟ 

نيويورك و45 


هر 


'هرثل ملك الروم * 
هلداث- اللورد *مم 


200 
حم 
كم 


اليئنه ١1؟‏ و؟؟ 
هولئد| - دستورها ١59148؟؟‏ 
هيت [أسر وليم 4" 
هيغو غرونيوس * 437 
و 
واثليه ع المستر م" 
'وادي حلفا ١5‏ 
وارد يويز- السيو 4 
والاتون سه المستر م54 
الوثائيق اثلاث - الاولى ١ ةيئاثلاس١ ١‏ 
الثالية ٠١‏ 
الوحاقات ١‏ و ؟ 
وراثة العرش-- نظامها 56 
الوزراء س | تصالهم ,املك 4 ١‏ سا ستجوا بهم 
٠‏ + بس الامتراح على عدمالثقة بهم ؟؟؟ . 
ولسن- الداكتور 454 
الوفد الصري الرسمي -- رده على مشروع 
الاتفاق بين اتمجلترا ومصر ١1‏ , 
الولايات المتحدة 9 4:و9ة44+ - دستورها 
دو وولاز وهم ١ح‏ استقلالها 49٠‏ 
تناب رثيسها 405 
وليم هيتر- السى 14 
نحت سب السر رجنلد 6 
دك 
اليابان ١ 4٠‏ -- أدخال التظام الدستوري فبها: 
اوس دستورها 14١‏ مسر الها 5 44 
يحمي ابراه باشا لاخووم وه" سذكتابه 
'إلىالملك ١‏ «*ستكتاب املك آله ب سسا 
تصريحه في. ١5‏ ابريل سنة 15157 5ه 
عين اعضاء البرلات 117 ش 


"١١ بمين املك‎ ٠: 


يوسف وهبه بأشا ١ه‏ هولاده 
اليونال 405 ب عرهدهم ١١4‏ 


